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العَمَْمَكَءَاسْمَيجَايَ السَلفيَاتَ 


عَلى 
متل الورقات 
الالالال الماك 








اا 


الع aa‏ الور ES o‏ 
وسيعات أعمالناء من يهو الله فلا مُضِل له» ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له. 


عي عو و شاك ند 


الل 


تا أا الاس اة وا ربكم الي اكم ِن تفس وَاحِدَوَوَحَلَقَ نها روج 
وَبَث مها رجالا كيرا وَيِسَاء وَانَُوا الله ِي نَسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَام إِنَّ الله کان 


عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4 [النساء: .]١‏ 
عقر 0 ع رت 2 4 ا م0 ٠‏ 2 وه ه حلم ۶ه ا و مو و 
ويا تا الذينَ NT‏ 


لَكُمْ ذنوبَكُمْ و من يْطِع الله وَرَسْولَهُ كذ ار قرا ظا [الأحزاب: .[V1-¥*‏ 


س مي 


سيد 


فإن أ لاف الكلام کات 51" وأحسنَ الذي دی محمد کلف وش E‏ 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعةٌ» وكلّ بدعةٍ ضلالةء وكلّ ضلالةٍ في النار. 


رە 
وبعك. 


فهذا هو شرحي على «الورقات» لإمام الحرمين الجويني» كنت قد درّسته في 
مسجد الإمام الألباني بعمّان منذ نحو سنتين» وجهدت في معالجة متنه بأسلوب 

» بعيدٍ عن التعقيد» وذكر الأصول وكلام الفحول الذي فيه تقعيد» مع العناية 
بذكر التمثيل مع التدليل» وذكر لفتات تربوية ومسائل فقهية ومنهجية”'' لها تعلق 
بالمباحث المذكورة فيه. 

وركزت على اختيارات المحققين من العلماء الربّانيين» وسردثٌ في بعض 
الأحايين كلامهم؛ وأحلتٌ في أحايين أخرى عليه؛ ولا سيما إن كان فيه تزييف 
لمسألة بنيت على معتقد أو أصل مخالف لِمّا عليه السلف الصالح. 

ولم أنْسّ منهج أهل الحديث في طريقة معالجة المسائل» والتركيز على 
الإثبات قبل النقش» والتأكيد على التفتيش لا التقميش» ولذا لا تستغرب -أخي 
القارئ- إن وجدتٌ فيه تخريجًا وحُكمًا على قواعد أهل الصنعة الحديثية ؛ فإنَّ 
لكتب الأصول بعامة آفات» أفصح علامة العصرء وذهبييٌ الوقت» الشيخ المعلّمي 
اليماني عن بعضها" '' بقوله: 


)١(‏ انظرها آخر الكتاب في الفهارس. 

)١(‏ انظر -مثلاً- تخريجًا مُطوّلاً لحديث معاذ, ولا تكاد تجد كتابًا في الأصول إل 
ويستدل به في (مبحث القياس)» ومثله كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» وقد 
خرّجِتٌ الأول في كتابنا هذا (ص »)٤۸۱‏ والثاني في (ص 54 4). 

وحررثٌ -مئلاً- مذهب عبيد الله بن الحسن العنبري في مسألة (هل كل مجتهد في 
الأديان مصيب؟)» انظر (ص 556). 


(۳) انظر لها أيضًا: مطلع تقديمي لكتاب «إعلام الموقعين» ١(‏ 7): وطبع حديثًا للصنعاني - 
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اومن جملة ما التمس مني القراءة في علم أصول الفقه» فوجدت الكتب التي 
بأيدي الناس في هذا العلم على ضربين: 

الضرب الأول: كتب الغزالي ومن بعده. 

الضرب الثاني: بعض مختصرات لمن قبله؛ ك«اللمع» للشيخ أبي إسحاق» 
و«الورقات) للجويني. 

فالضرب الأول؛ فإنّه قد مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول 
المنطقية» وأنا وإن كان لا يتعسّر على فهم كثير من هذين الاثنين راغب بنفسي عنهماء 
متحرج من الخوض فيهما. 


عم م . 010( 
وأمًا الضر ب الثانى؛ فإنه بغاية الاختصارء ولا يخلو ذلك من تعقيد) : 


ولذا اقتصرت في شرحي هذا على الاختصار» ونصرة منهج سالكي سنة سيد 
الأبرارء والذَّبٌّ عنها وعن أهلهاء سالكًا من ذلك في محجة جليّة» غير عويصة ولا 
خفية» وتركت التعمق في الدقائق» والتقحُم في المضايق» رجاء أن ينتفع بشرحي هذا 
المبتدي والمنتهي» والأثري والنظري» وسمِّيته: «التحقيقات والتنقيحات السلفيات 
على متن الورقات والتنبيهات على المسائل المهمات). 

ووم الله شيخ الإسلام ابن تيمية القائل : فمن بنى الكلام في علم الأصول 


= (ت 1187ه): «مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول»» وفي «أدب 
الطلب» للشوكاني (ص )١15-١5١‏ كلمة في نقد الإجماع والقياس والاجتهاد والاستحسان. 
ولطاهر الجزائري كلمة في هذه المزالق» سأوردها في هذه المقدمة. 

)١(‏ رسالة في أصول الفقه» مخطوطة في مكتبة الحرم المكي» بواسطة: «سلسلة رسائل 
المعلمي» (ص .)٤١‏ 


والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق 
النيرّة عن 

ولَّمّاوقع الانفصامُ النكد بين الفقه والحديث”''» وتسلّح الفقهاء بالقواعد 
والكليات الأصولية» وانشغلوا بهاء وملأت أوقاتهم واهتمامهم» جعلوها أصلاً في 
تخريج الفروع عليهاء ولم يعبؤوا بالأدلة النقلية؛ فازدادت الشقة» ووقعت الفتنة 
والمحنة» وانقسم الناس إلى فسطاطين. وَبتَنَا نجد من يرد سنة رسول الله علا 
بالقواعد والتحريرات الأصولية! واضطر ذلك ابن القيم إلى قوله: 

«أمّا أن نقعّد قاعدة» ونقول: هذا هو الأصلء ثم نرد السنة! لأجل مخالفة تلك 
القاعدة! فلعمر اللَّه! لهدم ألف قاعدة لم يؤصّلها الله ورسولّهُ أفرضٌ علينا من رد 


)۳( 
حديث واحد) : 


وقال الشوكاني -أيضًا-: «ومن أسباب التعصب الحائلة بين مَن أصيب بها 


.)۳١۲ /۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(1) انظر عن هذا الانفصام ما سيأتي (ص »)٠۲١‏ واللّه العاصم والواقي» وهذه أشد آفات 
كتب الأصول» وترتب عليها وجود أحاديث فيها ليست لها أصولء ولا أعلم اا ا 
عليه في مطلع تقديمي ل«إعلام الموقعين» (ص )"١‏ بقولي: 

«مما يخدم (التوحيد) و(علم أصول الفقه) في آنٍ واحد: بيان عوار الآراء الأصولية المبنية 
على أصول عقدية بدعية مخالفة لأصول السلف» وهذا باب يحتاج إلى تأليف» والقياس مثل له 
كما عند ابن القيم» و(صيغة الأمر) مثل آخرء نبّه عليه الشنقيطي : في ١مذكرته»‏ وهكذاء يسر الله له 
طالبًا جادًا متفنًا من أهل السنة». 


)۳( «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۱۷۲ - بتحقيقى). 


وبين المتمسك بالإنصاف: التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي 
مواد الاجتهادء وكثيرًا ما يقع ذلك في أصول الفقه؛ فإنّه قد اختلط فيها المعروف 
بالمنكرء والصحيح بالفاسد» والجيد بالرديء؛ فربما يتكلّم أهل هذا العلم على 
مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء, ولا تعلق لها به 

فيأتى الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أتها منه فيرد إليها المسائل 
الفروعية» ويرجع إليها عند تعارض الأدلة» ويعمل بها في كثير من المباحث» زاعما 
أتهَا من أصول الفقه» ذاهلاً عن كونها من علم الرأي» ولو علم بذلك لم يقع فيه؛ ولا 
ركن إليه. 

فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا فى التعصب» وفارقوا مسلك الإنصاف» ورجعوا 
إلى علم الراي وهم لا يشعرون بشيء من ذلكء ولا يفطنون به» بل يعتقدون أنَّهَم 
متشبثون بالحق متمسكون بالدليل» واقفون على الإنصاف» خارجون عن التعصب. 

وقل مَّن يسلم من هذه الدقيقة» وينجو من غبار هذه الأعاصير بل هم أقل من 
القليل» وما أخطر ذلك» وأعظم ضرره» وأشد تأثيره» وأكثر وقوعه» وأسرع نفاقه على 
أهل الإنصاف» وأرباب الاجتهاد. 

فإِنْ قلتَ: إذا كان هذا السبب -كما زعمسَ- من الغموض والدقة» ووقوع كثير 
من المنصفين فيه» وهم لا يشعرون؛ فما أحقه بالبيان» وأولاه بالإيضاح» وأجدره 
بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه» وينجوا منه المتهافتون إليه. 

قلتٌ: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجمًا إلى لغة العرب رجوعًا ظاهرًا 
مكشوفا كبناء العام على الخاص» وحمل المطلق على المقيد» ورد المجمل إلى 


المبين» وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور؛ فالواجب على المجتهد أنْ 
يبحث عن مواقع الألفاظ العربية» وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك؛ 
فما وافقه فهو الأحق بالقبولء والأولى بالرجوع إليه» فإذا اختلف أهل الأصول في 
شيء من هذه المباحث كان الحق بيد مَّن هو أسعد بلغة العرب» هذا على فرض عدم 
وجود دليل شرعي يدل على ذلك. 

فإن وجد؛ فهو المقدر على كل شيء» وإذا أردت الزيادة في البيان والتكثر من 
الإيضاح بضرب من التمثيل وطرق من التصوير؛ فاعلم أنه قد وقع الخلاف في أله 
هل يبنى العام على الخاص مطلقاء أو مشروطًا بشرط أن يكون الخاص متأخً|؟ 
ووقع الخلاف في أنه هل يحمل المطلق على المقيّد مع اختلاف السبب أم لا؟ ووقع 
الخلاف في معنى الأمر الحقيقي؛ هل هو الوجوب أو غيره؟ ووقع الخلاف في معنى 
النهي الحقيقي؛ هل هو التحريم أو غيره؟ 

فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث؛ فانظر في اللغة 
العربية» وأعمل على ما هو موافق لها مطابق لِمّا كان عليه أهلها”' » واجتنب ما 
خالفها؛ فن وجدتٌ ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما تقف عليه في الأدلة 
الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب. والنهي يفيد التجزيم؛ فالمسألة أصولية لكونها 
قاعدة كلية شرعية؛ لكون دليلها شرعيّاء كما أنَّ ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية 
أصولية لغوية. 

(1) لا بد من التنبيه على أن الأصوليين دققوا النظر في في أشياء من كلام العرب لم يتنبّه لها 


النحاةٌ ولا اللغويون؛ فإنَّ كلام العرب يتسع» والنظر فيه يتشعّب: انظر: (البحر المحيط» -١7/١(‏ 
14 و«الابهاج»(١/١١).‏ 
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فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ» ومسائل المفهوم والمنطوق 
الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية هي مسائل 
مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. 

وأمّا مباحث القياس؛ فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم 
+ الج ومان ذلك أنه جغلرا للا سالك صعر» لا وم الحجة بشى متها إلا 
ما كان راجمًا إلى الشرع؛ كمسلك النص على العلة؛ أو ما كان معلومًا من لغة 
عرس كال لحان ملك الغاء ا قم وك لك قاين الأولى ا غاا 
بفحوى الخطاب. 

وأمَّا المباحث التي يذكرها أهل الأصول في مقاصده كما فعلوه في مقصد 
الكتاب» ومقصد السنة والإجماع؛ فما كان من تلك المباحث الكلية مستفادًا من أدلة 
الشرع؛ فهو أصولي شرعي» وما كان مستفادًا من مباحث اللغة؛ فهو أصولي لخوي» 
وما كان مستفادًا من غير هذين؛ فهو علم الرأي الذي كررنا عليك التحذير منه. 

ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي: 
الااستحسان: والاستصحاب.». والتلازم. 

وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد. والتقليد. وشرع من قبلناء والكلام على 
أقوال أصحابه؛ فهي شرعية» فما انتهض عليه دليل الشرع منها؛ فهو حق» وما خالفه 
فباطل. 
ر وإِنْ كان مستفادًا من علم من العلوم المدونة؛ فالاعتبار بذلك العلم؛ فإن كان 


له مدخل في الترجيح كعلم اللغة؛ فإنَّه مقبول» وإِنْ كان لا مدخل له إِلّا لمجرد 
الدعوى كعلم الرأي؛ ارود 


وإذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان: 

الأولى: إرشادك إلى أن بعض ما دوّنه أهلّ الأصول في الكتب الأصولية ليس 
من الأصول في شيء» بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما يتوصل إليه به 
من العلوم بمعزل. 

الفائدة الثانية: إرشادك إلى العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في 
الأصول؛ لترجع إليها عند النظر في تلك المسائل حتّى تكون على بصيرة» ويصفو 
ا ويخلضى عن شرب الاي 

وبنحوه قال ابن رجب عندما سرد (محدثات العلوم)» وذكر منها: 

«ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» ورد فروع الفقه إليها؛ 
سواء خالفت السنة أم وافقتهاء طردًا لتلك القواعد المتقررة» وإِنْ كانت أصلها مما 
تأولوه على نصوص الكتاب والسنة» لكن بتأويلات يخالفهم غيدهم فيهاء وهذا هو 
الذي أنكره أئمة الإسلام»”". 

وا ار هد دولل اید أن اع :ف كي نقد کرت 
الإشارة إلى المسائل» وفصّلت في بعضهاء ذاكرًا الخلاف ومنشأه» وقول المحققين 
من العلماء الربانيين -قديمًا وحديئًا-» متلمّسًا الوصول إلى الحقٌّ الذي يحْبّه الله 


.)46-97 «أدب الطلب» (ص‎ )١( 


(0) «فضل علم السلف» (/61). 


2 ام لل‎ 1 0 EES 
-عز وجل - ورسوله ا‎ 

وهذه E N‏ وتوقف طالب العلم على الراجح» 
وتقديرقوّة الخلاف وضعفه» ومتى يكون الإنكار أو المباحثة والمذاكرة مع 
المخالف» وهذا أمر ضروري جدًا هذه الأيام التي تداخلت فيه الأمور؛ فأصبحنا نجد 
النكران فى مسائل تقبل الخلاف» والمداهنة والمصانعة والمواضعة في مسائل لا 


ت (۲ 
كو لعن نيا وا 


وقد نعى العلامة طاهر الجزائري على الأصوليين إغراقهم في ذكر مسائل مبنية 
على المَرْضٍء ولا طائل تحتهاء ولا ثمرة عملية مبنيّة عليها؛ فقال -رحمه الله تعالى-: 

اوقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنّة على مجرّد الفزض» وهي 
ليست داحلة فيه» وكثيرًا ما أوجب ذلك حيرةً المطالع النبيه» حيث يطلب لها أمثلة: 
فيرجمٌ بعد الجد والاجتهاد, ولم يخْظ بمثال واحد. 

فينبغي الانتباه لهذا الأمر ولِمًا ذكره بعص العلماء» وهو أن كل مسألة تذْكَرٌُ في 
أصول الفقه» ولا ّى عليها فُروعٌ فقهيّة أو آدابٌ شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك؛ 
فهي غير داخلة في أصول الفقه» وذلك أنَّ هذا العلم لم يختصّ بإضافيه إلى الفقه إلا 
لكونه مفيدًا له» ومحقَقًا للاجتهادٍ فيه» فإذا لم يُفِدْ ذلك لم يكن أصلاً له. 

ويخرّحٌ على هذا كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيه. 
كمسألة: ابتداء وضع اللغات» ومسألة: الإباحة؛ هل هي تكليف أم وا أَمْرِ 


)١(‏ بقسميه: فهم الأصل والقاعدة» وكذا الفرع والثمرة. 


() نظ اا كط دا د ج ا ا ا 


وكذلك كل مسألةٍ ينبني عليها فقة إلا ألّه لا يحَصّلٌ من الخلاف فيها خلافٌ في 
فرع من فروع الفقه» مثل مسألةٍ الأمر وبواحدٍ مُبّْهَمِ من أشياء معيّنة» كما في كفارة 
اليمين» فقيل: إن الأمرّ بذلك يُوجب واحدًا منها لا بعينِو» وقيل: إِنّهِ يُوجِبُ الكل 
و الكل الواح قعل و اهارق إل ترسك ما ا 
لكر فقيل ا ا ا ومن 
اهيا من الا التق د روا ا لفق اد وا ا 

وجهدت في تيسير هذا العلم من خلال شرحى هذا على «الورقات»؛ ليكون 
بمثابة نقطة الالتقاء بين اللأصالة والمعاصرة. وإبراز جهود علماء الحديث في خدمة 
علم الأصول. للوصول إلى العلم المصفىء ولتحصيل الملكة والتقعيد النظري. 
ليحصل البناء والاستخراج الشرعي» من خلال تخريج الفروع على الأصول» 
ولاق اا ا ي و قي ان قن ا ت اى الماك و0 ارف 
للخيرات» والهادي للصالحات. 

ومن نافلة القول: أني أكثرت من النقل من كتب التراجم والحديث» ولا سيما 
في تخريج الأحاديث والآثار» ولعلي نقلتٌ منها ما يخدم بعض المسائل الأصوليّة. 

وأرجو الله تعالى أن يجعل ما فيه من جهد خالصًا لوجهه الكريم» ولا يفوتني 


أن انوه بجهد مجموعة من تلاميذي في تفريغ أشرطة الدروس» ومراجعتهاء 


)١(‏ توجيه النظر إلى أصول الآثر /١(‏ 2)0505-554.» وانظر -لزامًا- (المقدمة الرابعة) 
للشاطبي في أوائل «موافقاته» /١(‏ ۳۷ - بتحقيقى). 


والاهتمام بهاء وخصوصًا الأخوّين: مفيد الرنتيسي. وأحمد اللحام -حفظهما الله 
تعالى-؛ فالشكر لهما موصول جراء ما بذله الأول من جهد في التفريغ» والآخر من 
جهد في المراجعة والتدقيق. 

وقد قمتٌ -بفضل الله ومتته- بَعْدَ ذلك بالقراءة المتمعنة» والنظرة الفاحصة 
للكتاب؛ لسدٌ نقص فى تركيب العبارات» وحسن ترتيب المعلومات» وإثبات بعض 
المهمات.» ونتميم بعص الموات» مم تحريج الأحاديث والآثار والآيات» وتوثيق 
التقولات» وتهذيب المطولات من العبارات» وتصويب ما يقع من الهفوات؛ فإن 
الحفظ يخون» وأردت بهذا الخروج من ضيق الاغترار إلى فسحة الاعتذار: 


ااا ار ین اجات وو سارو مون 


وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


Ny, 


وكتب 
الع # رد مدهل ” 7 > ل 
وی رة عور نح لاان 
العاشر من ربيع الأول 
سنة ست وعشرين وأربع مئة وألف من هجرة النبي كَل 


مقدمأت عام ف لأسو 


# الغرق بين الأصول والفقه: 

إن الفرقٌ بين الأصول والفقه هو: أن أصول الفقه يكون في البحث عن الأدلة 
الإجمالية؛ مثلا: يعتبر الكتاب من الأدلة الإجمالية؛ فيكون أصول الفقه يتكلم في 
مباحث الكتاب الكلية مثل: العام والخاصء والناسخ والمنسوخ» والمطلق والمقيد. 

أما (الفقه)؛ فهو: يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة 
والمستنبطة من أدلتها التفصيلية؛ فهو يبحث في الأحكام الشرعية العملية نفسهاء 
مثل: حكم الصيام» والأكل والشرب في نهار رمضان. 

وعليه؛ فتكون وظيفة الفقيه هي أن يأخدّ هذه القواعد, والأدلة الإجمالية 
-التي أغناه عن التوصل إليها الأصولي- ويطبقها على الجزئيات. 

ف(أصول الفقه): عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريق» وتوضحه 
للفقيه» الذي يجب عليه أن يلتزمه في استخراج الأحكام من أدلتها. 

* مو ضوع أصول الفقه: 

هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية» وبيان أقسامهاء 
واختلاف مراتبهاء وكيفية استثمار الأحكام الشرعية من خلال هذه الأدلة الكلية؛ 


ف(الأصولى البارع): هو الذي يعرف هذه الأمور ا 
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# حكم تعلم أصول الفقه: 

هو فرص كفاية؛ شأنه شأن أيّ علم يجب أن يقو به البعضُ؛ فيجب أنْ يكونَ 
تن الأعة العدان والناوعون سن الأصيورك قير ل والققياء و ا 
واللغويين. 

وهؤلاء دمثاره الأطباء عليهم مدار الإصلاح؛ فلا سبيل إلى إصلاح آخر هذه 
الأمّة إلا بما صَلَحَ به أوَّلهَاء ولما فقدَّتٍ الأنََةٌ العلماء أصبح الناس يبحثون عن 
أحزات وجماعات» وتريد هذه الجماعات والأحزاتث أن ا ل العلماءء ولا 
يستطيعون! ولن يستطيعوا ذلك!! 

وقد يتعَيّنْ تعلمٌ أصول الفقه على مَن يجد في نفسه القدرةً على استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتهاء وتعلَمُهُ فرض عينٍ على مَن أراد الاجتهاد. 

وت م 

* هل يقدم تعلم أصول الفقه أم تعلم الفقه ؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: تعلّم الأصول يُقَدّمُ على تعلّم الفقه. هذا القول ذهب إليه جمع؛ 
واستدلوا بأنَ الفروعً لا تدرك إلا بأصولهاء والتدائج لا تُعرف حقائقها إلا بعد 

القول الثاني: تعلم الفقه يُقدّم على تعلّم الأصول. وهذا القول ذهب إليه أبو 
يعلى الفراء في كتابه «العدة في أصول الفقه» (1/ ١۷)؛‏ لأنَّ مَن لم يعتمد طرق 


)١(‏ انظر: «المسودة» »)٥۷١(‏ ولاشرح الكوكب المنير» »)٤۸- ٤۷ /١(‏ و«صفة الفتوى 
والمفتي والمستفتي» ( ص .)١5‏ 


الفروع والتصرف فيهاء لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال» 
وبتعلم الفروع تحصل الدربة والملكة -التي تجعله يستفيد من تلك الأصول 
والقواعد- استفادة صحيحة. 

والحق والصواب: أن المكلف ينشغل بالمقدار العيني من الفروع» وهو: الذي 
تقع به النجاة وراه الذمة "قم يعد ذلك ينذا بالتاضيل» والتقعيد. والتحصيل فى 


الأصول. 

# الحاجة إلى مادة (علم الأصول): 

احتاج الفقهاء والمجتهدون لهذا العلم» ومن خلال النظر إلى القوانين 
والقواعد التي استخدمها السلف في الاستنباطء رَأى المتأخرون عنهم جمع هذه 
القواعدء وجعلها فنا قائمًا بذاته» أطلق عليه: (علم أصول الفقه)ء ويحصل على هذه 
القواعد إمّا من خلال التنصيص عليهاء وإمّا من خلال الفحص والتتبع الدقيق. 

فمعرفة هذه القواعد هي التي تأمن من خلاله الأمة أن تبقى الأحكامٌ الشرعية 
مضبوطة فيهاء ولذا؛ فالتجديدٌ المدعى في هذا العصر -وهو الانسلاخ عن قواعدٍ 


)١(‏ وهو ما يَضْلحٌ به باطنٌ المكلّف وظاهره» وما يلزمه في يومه وليلته؛ من أحكام طهارة: 
وصلاق» وصيام» وغير ذلك من الأحكام الواجبة على كلّ مكلّفٍ. ا 

وبعض الأحكام تجبٌ على بعض المكلَّفِين دون بعض» وذلك بحسب حالهم؛ فالغني 
-مثلاً- يلزمه معرفة أحكام الزكاةء والذي يستطيع الحج يجب عليه تعلّم أحكام الح والمرأة 
يجب عليها أن تعلم أحكام اللباس والزينة» والرجل يجد في نفسه الكِبْرَ؛ فيجب عليه أن يتعلّم 
كنف لص مه وشكذاا.. 


الاستنباط التي كان يقولٌ بها الأقدمون» وقواعدٍ التصحيح والتضعيفي. وعدم اعتبار 
ال -مثلاً- ضلالة عة 


وأصحابها يسمون أنفسهم: (أصحاب الفكر المستنير!)؛ ويحكّمون -فيما 
يصدرول ويردول- العقل. على حسب ما يشتهون ويريدون. اتباعا لسنة أسلافهم 
الال (المعتزلة) قَهُمْ أفراخهم! 

ود عم يسا اله سبعيد من جر هال برف المدريون فل من 
o‏ أن العلم حاكم على العقل؛ ف«الشرع قاض والعمل شاهد» ويجوز 
للقاضي طرد الشاهد متى شاء»» و«الشرعٌ ول العقلّ ثم عزله» قالهما شيخ الإسلاء 
ا 

وما أجمل قول القائل: 

عِلْمٌ العَلِيم وعَقل العَاقِلٍ اخمَلَمَا مَنْذَا الَّذِي فيهما قد أَخْرَرَ الدَّرَقَ 

فالعِلمُ قَالَ: أناأَخرَّرْتُغَايَئَهُ ‏ والعقل قال أا الرّحَمَنُ بي عرفا 

اصح الهِلْمُ إِفْضَاحًا وَقَالَلَهُ: a r‏ 


فَأَيْقَنَ العقل أن العِلْمَ سَيده! قَبّلَ العَقَل رَأْسَ العم وَانْصَرَ 


اإذًا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدَّم النقل. 
فيكون متبوعَاء ويتأخر العقل فيكون تابعًاء فلا يَسْرَحٌ العقل في مجال النظر إلا بقدر 


)١(‏ لهما مهابة في صدور طلبة العلم؛ لا يجرؤ عليها إلا متهوك! وسمعت شيخنا الألباني 
رار قول المت على شي هماد أرقن أحدهماك الا وآنا مسيوق: 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۱/ ۷۷۱) رقم )١575(‏ و(۲/ 445) رقم 
)١1805(‏ بإسناد لا بأس به. 
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ما يسر حه النقل» ؛ فنحن متبعون. 

وكما أن الاتّباع يكون في مسائل الفروع» وفي الأحكام العملية؛ فإلّه يكون 
-من باب أولى» وأحرى» وأجدى- فى القواعد الكلية! 

وقد فصّل وأصّل هذه المسألة» ودار حولها كثيرًاء ونبّه على التجاوزات التى 
وَقَعّ فيها الفقهاءٌ من خلال المألوف. والتقليد» والتعصب. والتمذهب: الإمامُ ابن 
القيم في كتابه البديع «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» عالج فيه مسائل كثيرة 
توسع فيها الفقهاءٌ -في زمانه- من خلال التعامل مع الفقه على أنه قواعد, وأن هذه 
القواعد أصبحت مُقدَّسَة؛ يُنظّر إليها بإجلالء وتُقَدَّمُ على نصوص الكتاب 
ال و دا س الان اندها انول الله بد باتو كان 
لموضوع (الحيل) نصيب عظيم ومساحة واسعة في كتابه. 

* فوائد تعلم علم الأصول: 

لولم أصول الفقه فوائد كثيرة» يمكن إجمالها فيما يلي: 

أولاً: يبين المناهج» والأسسء والطرق التي يستطيع الفقيهُ عن طريقها استنباط 
الأحكام الفقهية. 

ثانيًا: دراسة هذا العلم توقف صاحبّها على طرق الأئمة وأصولهم» وتُطْمْيْنْ 
قلبَهُ إلى مدارك الأئمة» ويتعرف من خلالها على أسباب اختلاف العلماء» وهذا 


)١(‏ «الموافقات» ٠٠٠١ /١(‏ - بتحقيقى) وذكر الشاطبى عليه ثلاثة أدلة وأورد إشكالاات 
ورفعها بدقة متناهية؛ فانظره. 


(۲) انظر ما ذكرناه في التقديم (ص ۸). 


يساعده على استخلاص القول الراجح في المسائل» وتنمي الملكة الفقهية عنده. 
ولحاي فى العف وان فهر لاع نكما تقول ان درن > ااه 
بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده» والوقوف على مسائله» واستنباط 
فروعه من أصوله» وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك المتناول 


ا 


ا 

الثا: يستطيع الباحث من خلال معرفته الأصول تخريجٌ المسائلٍ والفروع غير 
المنصوص عليها على أصول العلماء المتبعة» ومن خلاله نستطيع القطع بثراء الفقه 
الإسلامي وتنوّعه؛ وأنه ليس ضئيل الحجم» أو سطحي الغوصء كما يدَّعِي أذناتٌ 
المستشرقين وتلاميذهم الحاقدين. 

رابعًا: العارف بالأصول يعلم -يقيئًا- أن الإسلام مُصلمحٌ للزمان والمكان: 
زا قاور هل مال ها الغ وك تووقائنة واا و ل 
ا اا ان ا ا و کا چ 
ومع الاج من اال هد اة الأصيولة أن بردغای الکن وان 
يدعو إلى اللّهِ على بصيرة من دينه. 

فائدة: قلنا: (إن الإسلام مصلحٌ للزمان والمكان)» ولم نقل: (صالح للزمان 
والمكان)؛ لأننا إذا قلنا: (صالح للزمان والمكان) لم نسلب الإصلاح عن غيره» لكنْ 
لما نقول: (هو المصلح)؛ فَإنَا نكون قد حصرنا الإصلاح فيه» فهي كلمة أوسع وأبلغ 
من كلمة (صالح)ء فليس هناك شيء مصلح للزمان والمكان إلا الإسلام. 


ہل 


(1)فئ (مقدمته) (۳/ .)۹۸٩٥‏ 


# مصنفات أصول الفقه : 


أول من كتب في علم الأصول الإمام الشافعي في «الرسالة»”''» التي تكلم 
فيها في الأوامر والنواهي» والبيان» والخبر؛ والنسخ» وحكم العلة المنصوصة في 
القياس. 

ولم يتعرض فيها لجميع مباحث علم الأصول» ولكنه تعرّض لبعضهاء وهذا 
البعض فيه قدرٌ مشر بينه وبين مصطلح الحديث؛ لذا فإنَّ علماء المصطلح يقولون: 
«الرسالة» أول ما كُتِبَ في المصطلح» ولا شك أن هناك مباحثٌ كثيرةً مشتركة بين 
a‏ 

ثم كَتَبَ فقهاء الحنفية في القواعد التي يكثر تخريج الفروع من خلالهاء يمن 
أمثال الكرخي في «أصوله»» وأبي زيد الدبوسي في «تأسيس النظر» و«تقويم الأدلة». 


ثم كب العلماء في علم الأصول» ومن أشهر كتب الأصول على الإطلاق 


)١(‏ كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: «لما نظرتٌ «الرسالة» للشافعي أذهلتني؛ لأنني 
رأيت كلام رجل عاقل فصيح» فإنيٌ لأكثر الدعاء له». وقال تلميذه المزني (754 ه): «قرأت 
الا جمس و د اي متها لخو قدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى». 
وقال: «أنّا أنظر في كتاب «الرسالة» عن الشافعي منذ خمسين سنة ما أعلم أن نظرتٌ فيه من مرّة 
إلا وأنّا أستفيدٌ شيئًا لم أكن عرفته». 

(۲) أفردَتٍ الباحثة أميرة الصاعدي هذا المبحث بالتأليف؛ فنشر لها عن مكتبة الرشد: 
«القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين»» وللدكتور محمد 
العروسي عبد القادر: «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» من منشورات دار 


حافظ» حدة. سنة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


SIEBER SE SEES ١ 11‏ 
كتاب «البرهان» للجوينى» و«المستصفى» للغزالى» و«المعتمد» لأبى الحسين 
البصري -وهو معتزلى -. فكانت هذه الكتت بمثابة قواعد هدا الفن وأركانة. 

ثم لخص هذه الكتب فحلان من الأصوليين؛ الأول: الرازي في كتابه 
«المحصول». والثاني: الأمدي في کتاره «الإحكام في أصول الأحكام». 

واختلفت طرائقهما فى كتابيهما؛ فالرازيٌ أَمْيّلُ إلى الاستكثار من الأدلة 
والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائلء واقتبس القرافي 
منهما مقدمات وقواعد فى كتابه «التنقيحات». وكذلك فعل البيضاوي فى کتابه 
«المنهاج»» واعتنى المبتدئون في هذا العلم بهذين الكتابين. 

أما کات (الإحكام) للآمدي فلخصه ابن الحاجب في «(المختصر الكبير)» تم 
اختصره فى كتاب آخر سماه «المختصر الصغير). وعليه شروحات متعدده مطبوعة. 

# طرق التأليف في أصول الفقه: 

للعلماء طرق متعددةٌ في دراسة علم الأصولء يمكن إجمالها بالطرق الآتية: 

الطريقة الأولى: طريقة الحنفية» وتتميز هذه الطريقة بأمرين هما: 

الأول: أنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما تقل من فروع أئمتهم؛ أي: 
أنهم يستخرجون القواعد من كلام أبي حنيفة وأصحابه. 

والآخر: أنه يغلب على كتبها التمثيل لا التأصيل» لذا شميت هذه الطريقة 
بطريقة الفقهاء. 

ومن أشهر الكتب التى ألفت على هذه الطريقة: 


سے «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصاص» وهو -عندي - الكتاب الأول 


والمقدّم في هذه الطريقة؛ ونقل منه ابن القيم في «الإعلام)» وناقشه في كثير من 
تير اله 

- «رسالة فى الأصول» لأبى الحسن الكرخىء و«أصول السرخسى». 
و«المنار» للنسفي -وله شروح كثيرة» بعضها مطبوع؛ مثل: «فتح الغفار» أو «مشكاة 
الأنوار» لابن نجيم» واجامع الأسرار» للكاكي» و«قمر الأقمار» للكنوي» وازبدة 
الأسرار) للسيواسي» واشرح مختصر المنار» لابن قطلوبغاء ونور الأنوار) 
للملاجيون» و«شرح ابن عابدين على إفاضة الأنوار”'' على المنار-» واتقويم 
الأدلة» للدروسى» و١‏ أصعول البزدوي)» وعليه شروح كثيرة طبع ماوت 
الأسرار» لعلاء الدين البخاري» و«الكافى» للسغنافى. 
ولذلك سمت طريقة المتكلسين وسار عانينا علماء التالكية والشتاقعة والحتارلة: 
وهي تتميز بما يلي: 

أولا المي الشدية إلى الالال e E‏ 

اتا سط الحدل فى المذاظر افع 

ثالعًا: تجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية. 

ومن أهم الكتب فى هذه الطريقة7"): 


- «منتهى السوك والأمل في علمي الأصول والجدل»» لابن الحاجب» وقد 


(1) مؤلفه: علاء الدين الحنفى (ت ۸۹۱ه). 


(۲) جميع الكتب المذكورة تحته مطبوعة. 





SERED E EERE SEED SE 
اختصره ابن الحاجب في كتاب سمّاه: «مختصر المنتهى»). وشرح هذا المختصر عدة‎ 
من العلماء؛ منهم: العضد الإيجي في كتابه شرح ال وابن السبكي في‎ 
«رفع الحاجب»» وشمس الدين الأصفهاني في «بيان المختصر»» والرهوني في‎ 
اتحفة المسؤول».‎ 

- «إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي. 

- «البرهان» للجويني» وللمازري: «إيضاح المحصول من برهان الأصول». 
وكذلك كتابنا «الورقات». 

- «المحصول» للرازي» وشروحه مثل: «انفائس الأصول» للقرافي» 
و«الكاشف عن المحصول» لشمس الدين الأصفهاني» ومختصراته مثل: «الحاصل 
من المحصول» لتاج الدين الأرموي» و«التحصيل من المحصول» لسراج الدين 
الأرموى. 

«اللمع»» و«شرحه) للشيرازي» وطبع من شروحه -أيضًا- «نزهة المشتاق 
في شرح لمع أبي إسحاق» لمحمد يحيى أمان المكي (۳۸۷١ه).‏ 

- «التبصرة) لأبي إسحاق الشيرازي. 


4 
- «المنهاج» 'للبيضاوي» وشروحه مثل: «الإبهاج» لابن السبكي» 


)١(‏ طبع عليه: «حاشيتا التفتازانے (ت ۷۹۱ه) والشريف الجرجانى (ت 5١8ه)»‏ و 

ني ني علي 

الحاشية الأولى حواش» وهناك حواش كثيرة على أصل الشرح» انظر: «جامع الشروح 
والحواشى» ,)١1085-1١01/8/7(‏ 


- 


(5) للإسنوي كتاب مطبوع ذكر فيه ما فاته» سمّاه: «زوائد الأصول». 
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و«مناهج العقول» للبَدخشي» وانهاية السول» للإسنوي» واشرح منهاج‎ 
البيضاوي» سن الدين الأصبهانى. و«السراج الوهاح» للمجادبردي» ولمعراج‎ 
المنهاج» لابن الجزري.‎ 

الطريقة الثالثة: ا ) -الحنفية والجمهور- 

ومن أشهر الكت" 

- «جمع الجوامع» لابن السبكي» وشروحه مثل: «(شرح جمع الجوامع» 
يي يوي او و 
الزركشي المسمى: اتشنيف المسامع»» و«الضياء اللامع» لحلولو المالكي. 
وادور ت اس ا الستى: «الكوكب اد 
الجمع الجوامع»: الا وب وس ا 
«جمع الجوامع» 

- «التحرير» لابن الهمام» وشروحه مثل: شرح أمير الحاج المسمّى: «التقرير 
والتحبير؛» وشرح أمير باد شاه المسمّى: «تيسير التحرير». 


- «مُسلّم الثبوت» لمحب الدين عبد الشكورء وشرحه «فواتح الرحموت» 


)١(‏ هذّبه شعبان محمد إسماعيل في ثلاثة أجزاء» وهو مطبوع. 

(۲) جميع الكتب المذكورة تحته مطبوعة. 

(۳) ذكر فيها (1477/7) أن كثيرًا من علماء زمانه كانوا إذا وردت عليهم مسألة أصولية 
ليست في «جمع الجوامع؟ يقولون: هذه مسألة لا أصل لها! 


الطريقة الرابعة: طريقة تخريج الفروع على الأصول: وهي عملية ربط الفروع 
بالأصولء فيُذكر تحت كل أصل عددٌ من المسائل الفقهية» وقد يشار إلى أذلتها 
التفصيلية. 

من المؤلفات فى هذه الطريقة: 

س «تخريح الفروع على الأصول) للزنجاني. 

- «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» للإسنوي. 

- «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» للتلمساني المالكي. 

- «القواعد والفوائد الأصولية) لاش اللحام. 

الطريقة الخامسة: طريقة المقاصد: 

والندر Sy‏ ني نو لط رض كنات 
«الموافقات) للشاطبي. اعتمد عليه من جاء بعذه. 

وعلم المقاصد علي دقيق تحتاجه الأَنَّةُ كلما ابتعدت عن الطريق» واختلف 
حالها عن حال السلف الصالح. 

قال الشاطبي -رحمه الله في آخر «المقدمة التاسعة» بعد كلام: «ومن هنا لا 
يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مُفيد أو مستفيد حتى يكون ران من 

)١(‏ وما عداه دار في فلکه» وَالَتَجأ بحماه» وحذا حذوه» واقتفى أثره وما زال الكتاب 
بحاجة إلى تتميم ولا سيما بالنظر إلى ما استجد. 
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علم الشريعة» أصولها وفروعهاء منقولها ومعقولهاء غير مخْلِدِ إلى التقليد والتعصب 
للمذهب؛ فإنَّه إنْ كان هكذا خيف عليه أَنْ ينقلب عليه ما أودع فيه فتنةً بالعَرّضء وإِنّْ 
E E‏ 

والاعتماد على المقاصد مع إهدار النصوص وقواعد الاستنباط المتبعة عند 
علعام جر حل جد زر لدي سر ا ا بد 
مقدار هذه الخطورة! ويدرك صدق مقولة مصنفه من انقلاب ما أودع فيه فتنة عليهم 
بالعَرّضء واللّه الواقي والهادي. 


بے ب ب دنا دترا 


(۱) «الموافقات» (۱/ ۱۲۲١‏ - بتحقيقى). 

(۲) انظر مثالاً على ذلك في تعليقى على «الموافقات» /١(‏ 57 وما بعد)» وللأستاذ 
عبدالسلام بيسوني «العقلانية هداية أم غواية»» ولأخينا الشيخ علي الحلبي «العقلانيون أفراخ 
المعتزلة العصريون»؛ ينصح بهما. 


قال إمام الحرمين الجويني -رحمه الله-: (هذه ورقات قليلة 
تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه). 

قول : (هذه ورقات قليلة): قللها؛ لأنَّ من شأن العلماء أَنْ يقلّلوا من شأن ما 
يكتبون» ولا ينظرون إلى ما يكتبون بعين التفخيم والتعظيم. 

وقصد بذلك التسهيل على الطالب» والتنشيط لحفظهاء ولكي ينتفع بها 
المبتدئ في هذا العلم. 

ومع صغر حجم هذه الرسالة؛ إلا أن العلماء اعتنوا بها عنايةٌ قويةٌ» ووقع بها 
نفع عظيم» ولذا قال ابن الصلاح في #شرحه)”' عليه ما نصه: «قلّ حجمه» وعظم 
نفعه» وظهرت بركته» احتوى على مسائل خلت عنها المطولات» وفوائد لا توجد في 
كثير من المختصرات»» وقال الحطاب في «قرة العين» (ص )١١‏ عن هذه الورقات: 
«(کتاب صغر حجمه» وكثر علمه» وعظم نفعه» وظهرت بركته». 

فول : (تشتمل)؛ أي: تحتوي. 

و(المعرفة) هي: إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة بالجهل» خلافا 
للعلم؛ فالعلم لا يسبقه جهل» لذا لا نقول: اللَهُ عارفٌ» بل نقول: الله عاب 


قولم : (على معرفة فصول من أصول الفقه)؛ أي: إن هذه الورقات لم 


ا 


)١(‏ فرغثٌ من تحقيقه على نسختين خطيتين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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تشتمل على جميع مسائل أصول الفقه» وإنما احتوت على فصولء والفضل: هو 
ف مين اتف فقلة تكسمو ا غ افر اها قول تصَلت الشى 4 اى 
جعلته مُستقلا عن غيره. قائمًا برأسه. 
التحصيلء والأستمرار في الطلب. ليحصل لها السرورٌ فيما أتمت» وإلى ما وَصَلَتْ 
وول 

قال إمام الحرمين: (وذلك مؤلف من جزأين مفردين؛ أحسدهما: 
الأصول؛ والآخر: الفقه. 

فالأصل: ما ينبني عليه غيره؛ والفرع: ما يبَنَى على غيره. 

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد). 

و (وذلت)؛ أي : (أصول الفقه)؛ فالضمير فى العربية يعود إلى أقرب 
فلكون. 

قول : (مؤلف)؛ أي: مركب والتأليف: هو التركيب» ولك التأليفت أخص 

كروي باو ا 

قال الله -تعالى -: ری ؛ الله ا بن [الأنفال: ۳ أي : ا 
بينها الألفة وفي ااصحيح 00 : (باب: تأليف القرآن). 


ثولم : (وذلڪ مؤلف)؛ أي ds‏ 


(١)(كتاب‏ فضائل القرآن) (”/ ” - مع «فتح الباري»). 


SIEBER ESERIES E RD SERE 

قول : (مفردين)؛ أي: لفظة (أصول) مفردة» و(الفقه) مفردة؛ فهو مؤلف من 
جزأين مفردين: أحدهما: الأصولء والآخر: الفقه» ولا يمكن الشروع في تعلم عِلم 
حتى تتصور ماهية هذا العلم؛ والمؤلف قد عرّفَ أصولٌ الفقه باعتباره مركبّاء لا 
باعتباره لقبَا؛ أي: فرّق بين مفردتَيْه فعرّف كل مفردة لوحدهاء ولم يعرفه باعتباره 
غا على هذا القن ای 

كران (الأصل): مفرد (أصول): وهو ما ينبني عليه غيرُه» و(الفرع): ما يبنى 
على غيرِو؛ فأصل الشجرة؛ أي: عروقهاء وينبني عليها الساق» ثم الفروع» ثم الأوراق 
والثمرة؛ فالأصل مجمع الفروع. 

قال الله -تعالى-: أل َر كَبْفَ صرب الله مَمَلا كَلِمَةَ َة كَسَجَرةٍ َي 
أَصْلْهًا ابت وَقَرْعْهَا في السَّمَاءِ4”'' [إبراهيم: .]۲٤‏ 


(1) «وفي هذا المثل من الأسرار» والعلوم» والمعارف ما يليق به ويقتضيه عِلْمُ الذي تكلم 
به وحكمته. 

فون ذلك: أن الشجرةً لا بد لها من عروق؛ وساق» وفروع؛ وورق» وثمر. 

فكذلك شجرة الإيمان والإسلام؛ ليطابق المشبّة المشبّة به؛ فعروقها: العلم والمعرفة 
واليقين» وساقها: الإخلاصء وفروعها: الأعمال» وثمرتها: ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار 
الحميدة» والصفات الممدوحةء والأخلاق الزكية» والسمت الصالح» والهدي والدّلُ المرضي 

ل علق يه الصرة: في اف وقونها ده ان واا العام 
ضحيكًا مطانقا لمعلرية الذئ أتزل الله كاه والاعتقاذ فاا لما ابه فن تفه و ارت 
به عنه رسلَهٌ والإخلاص قائمًا في القلب» والأعمالٌ موافقة للأمر» والهدي والدَلٌ والسمتٌ 
مشابهًا لهذه الأصولٍ مناسبًا لها؛ عُلِمَ أن شجرةً الإيمانِ في القلب أَضْلُهَا ابت وَفَْعُهَا في 
السّمَاءِ [إبراهيم: .]۲٤‏ = 
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و(الأصل) في اصطلاح العلماء يُطلق على معان كثيرة'''؛ فمنها: 


أولا: الدليل؛ فيقولون: الأصل في صيام رمضان: ا «يأيها | 9 
آمنوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيّامٌُ4 [البقرة: 187]. 


= وإذا كان الأمرٌ بالعكس؛عُلِمَ أن القائم بالقلب إنما هو الشجرةٌ الخبيثة التي اجتشت يمن 
فوق الأرض ما لها مِن قرار. 
ومنها: أن الشجرةً لا تبقى حي إلا بمادةٍ تسقيها وتُتَمّيهاء فإذا قْطِعّ عنها السقيٌ أوشك أن 
تيبس؛ فهكذا شجرةٌ الإسلام في القلب: إِنْ لم يتعاهَدْهَا صاحبّهًا بسقيها كل وقت بالعلم النافع؛ 
والعمل الصالح» والعَودٍ بالتَدَكُرِ على التَمَكرِه والتَفَكّر على التذَكِ إِلّا أوشك أن تيس . 

وبالجملة؛ فالغرسٌ إِنْ لم يتعاهَدهُ صاحبَّهُ أوشك أنْ يهلك. 

ومن هُنَاء تَعلَمُ شدَّةَ حاجة العبادٍ إلى ما مر اللَهُ به من العباداتِ على تعاقب الأوقاتِ» 
وعظيم رحمتهء وتمامٌ نعميه وإحسانه إلى عبادِه بأَنْ وظَّمَها عليهم» وجعلهًا مادةً لِسَقَي عراس 
التوحيدٍ الذي عرَّسَهُ في قلوبهم. 

ومنها: أنَّ العَرْس والزرعَ النافمَ قد أجرى الله -سبحانه- العادة أنه لا بُدَ أن يخالطة دعل 
وت غريبٌ ليس من جني فن تعاهده رب وتَقَاهُ وقَلَعَهُ كمل العَرْسٌ والزرعٌ» واستوىء ونم 
نبائّة» وكان أوفرٌ لشمرتهء وأطيبَ وآزکی» وإِنْ ترك أوشكٌ أن يغلبَ على العَرْس والزرع» ويكون 
الحكم له! أو يُضْعِفَ الأصلء ويسَجْعَلَ الثمرةً ذميمة ناقصة - بحسب كثرتِه وقلته-. 

ومّن لم يكن له فقهُ نفس في هذاء ومعرفة به» فَانَهُ ربحٌ كبير وهو لا يشعر؛ فالمؤمنٌ دائمًا 
سعيه في شيئين: سمي هذه الشجرة وتنقية ما حولها؛ فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولها 
تكمل وتتم» واللَّهُ المستعان» وعليه التكلان». قاله ابن القيم في «إعلام الموقعين» (01/1- 
۲ س- بتحقيقي). 

(1) انظر: «كشاف اصطلاح الفنون» /١(‏ 85)) واشرح تنقيح الفصول» (ص .)٠١‏ 


SE SESH SESE EDE‏ كرت كرت رداك 

ثانيًا: الأصل» وهو المقيس عليه. 

ثالثا: القاعدة المستمرة؛ فنقول: (الأصل حمل الكلام على الحقيقةٍ الشرعية لا 
على الحقيقة الع فية)» ونقول: (إباحةٌ الميتة للمُضط” خلافٌ للأصل). 

قول : (الفقه) لَعْة: هو دقة الفهم؛ وعرّفه ابن فارس”'' بما يدل على إدراك 
الشيء والعلم به. ومنه قوله -تعالى-: لقَما لِهَوُلاءِ الْقَوْم لأَيَكَادُونَ يَْمَهُونَ حَدِيناً» 
[النساء: ۷۸]» وقوله -تعالى-: لما فق كيرا كما مول [هود: 14۱ 

واصطلاحًا: قد عرّفه الماتن بقوله: (معرفة الأحكام الشرعية التي 
طريقها الاجتهاد). 

قول : (معرفة): وهي: إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي تشمل المعرفة 
اليقينية والظنية» والمراد هنا: هي المعرفة الظنية؛ لقوله: (التي طريقها الاجتهاد). 

والمعرفة اليقينية ليست موضوع الفقه؛ لأنها أخبار» وأوامر قطعية معلومة من 
الدين بالضرورة» وهي لا تعرف بالاجتهاد» ولا بالاستنباط؛ فمثلا: العلمٌ بوجوب 


الصلاة والزكاة لا يسمى فقهًا في اصطلاح الأصوليين. وإ كان يُسَمَّى فقهًا في 
(YD.‏ 


.)٤٤١ /٤( في (معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 

(۲) يطل الفقهُ -عند الأقدمين- على العلم بجميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به 
إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته» وإلى معرفة أنبيائه ورسله -عليهم السلام-. 
ومنها علم الأحوالء والأخلاق» والآداب. والقيام بحق العبودية» وغير ذلك. انظر: «المنهاج» 
للحليمي /١(‏ ۱۳)» و«الإحياء» ٤٦ /١(‏ - ط. مصر للطباعة)» و«البحر المحيط» للزركشي 
)۳/1( 


قول : (الأحكام الشرعية): 

الحكم لغةً: المنمٌ؛ نقول: حَكَمَ القاضي على فلان بكذا؛ أي: منعه من خلافه» 

واصطلاحًا: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه؛ فمكلًا نقول: زيدٌ قائ فحكمت بأن 
زيدا قائم. 

وقد ثبت -بالاستقراء- أنَّ الأحكامَ تدرك بثلاثة أمور: 

أولا: بالعقل -الأحكام العقلية-؛ مثلا: النصفٌ أقل من الكل. 

ثانيًا: بالعادة؛ مثلا: زيت الخروع مسهل للبطن. 

ثالمًا: بالشرع -الأحكام الشرعية-» وهي المقصودة» وهذه هي مادة الفقه. 

فخرج بقوله: (الأحكام الشرعية) الأحكامٌ العقلية» والأحكامٌ التي تعرف 
بالعادة. 

«وقيل: التعريف في قول : (الأحكام): لم يتقدّمه عهد؛ فإن حمل على 
الاسيعفراق»تعدّر وجوه فة اذ مامن آخن إلا ويشد عه يعض الأحكام»وإن حمل 
على الحقيقة؛ كان كل مَن عَرَفَ حُكْمًا من الأحكام الاجتهادية فقيهّاء وذلك خلاف 

وأحية! باد السراة بالا حكناء: الأحكاء الشرعبة الى ستذكرهاء:وهي: 
الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح» وهذه الأحكامٌ لشهرتها عند 
حَمَلَّةٍ الشريعة صارت معهودةًء ينصرف إطلاقهم الأحكامً إليهاء وإِنْ لم يتقدم لها 
0 


5 


وهذا الجوابٌ لا يَيَةُ؛ فإنّ معرفةٌ حقيقة هذه الأحكام من علم الأصولء لا من 
علم الفقه. فإن ا بمعرفة كل واجب» وکل مندوب إلى آخرهاء عاد ذلك إلى 
اشتراط استحضار جميع الأحكام الشرعية في الفقه» وعاد الإشكالُ الأول وهو 
د وجودٍ شخص بهذه الصفة. 

وأجيب: بان المراد بمعرفة الأحكام: حصولٌ قوةٍ ومَلَكَةٍ يمكنُ معها النظَرٌ في 
الأحكام إذا وقعت؛ لاستحضار كل 56 الأحكام. 

وذهبَ جماعة من فضلاء المتأخرين إلى أن هذا السؤال لازم» وطريق 
الخلاص منه أَنْ يقال: معرفة جملة غالبة من الأحكام الشرعية. 

ول (التي طريقها الاجتهاد) حرج به الأمورٌ والأخبارٌ الشرعية المعلومة 
من الدين بالضرورة التي لا تحتاج إلى اجتهاد. 


ومن خلال تعريفنا ((الأصل) وحده. و(الفقه) وحده» نستطيع تعريف (أصول 


الفقه) بدمجهما مع بعضهما؛ فنقول: 

(أصول الفقه): معرفة القواعد التي تسى عليها الأحكامٌ الشرعيةٌ التي طريقها 
الاجتهاد. 

من أمثلة القواعد: 


- الأمر للوجوب مالم ترد قرينة تصرفه عن ذلك. 
- النهي للتحريم مالم ترد قرينة تصرفه عن ذلك. 


010 «شرح ابن الصلاح»» وانظر: «الإحكام» )1/١(‏ للآمدي» و«الإبهاج» »)۳٤/۱(‏ 
وانهاية السول» (۱/ ۲۷). 


SESS ERD SESSLER SSE EEE ESE ES 
العام قبائال اا ا‎ - 
وشكنا:‎ 
وأدلة (أصول الفقه) الجملية:‎ 


الات والسنة» والإجماع. والقياس. 


E ا‎ 27 @ @ 


الأحكام السبعة 


(الأحكام سبعة: الواجبء والمندوب» والمباح؛ والمحظورء والمحكروه 
والصحيح؛ والباطل). 

ل (الأحكام سبعة)؛ أي: الأحكام الل 

والحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إِلّه ُكلّفٌ 
نهء أو خطات الله المتغلق بفعل المكل بالاقتضاء: أو الخ أو الوضع. 

فقولنا: (خطاب الله): الخطاب: هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه 
ويفهمه» والمراد ب( خطاب الله): هو کلام الله اللفظيى» لين الكلام النفسي؛ أن 
الكلام اللفظيّ هو المبحوث عنه في الأصول -إجمالا-. وفي الفقه -تفصيلا-. 
و جيم الا كام من الله الىت سوا كانت فاه بال ان ار الاما راهن 
في حقيقتها إلى الله -تعالى -. 

ANN,‏ لبي كك مب وليس بمشر ع ؛ ل من عنده» 
وإنما بوحي من الله ويُؤيّد ذلك قولُهُ -تعالى-: لإشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّين مَا وَصَّى به 

)١(‏ انظر بهذا الشأن: «الموافقات» (5/ )٠٠١ ٠٠٠٠١‏ مع تعليقي عليه» و«المنهاج القرآني 


في التشريع» (ص ۰۲-۳۰۰)» و«الفروق» /٤(‏ 7-6557 ة), و«تغير الفتوى» (ص /اه-08) 
لبازمول. 


ُوحا وَالَّذِي أَوْحَيا ِلَيِْكَ ومَا وَصَيْنَا يه إِبرَاهِيم و وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أَقِيمُوأ الدِينَ وَلآ 
فقوأ فيه [الشورى: E u‏ -(برقم e )٦٥ ٤‏ 
مسعود -رضي الله عنه- -» قال: إن الله ؟ شرع کم سن الوق ): 

وقولنا: (خطاب اللّه) خرج به خطاب غيره من الإنس» والجنٌء والملائكة؛ 
ا تك ی ا 

وقولنا: (المتعلق بفعل المكلّف): (الفعل) -هنا- يشمل القول والعملء 
وال فود وا جي ال مو اء كان واخ ا ار معدا ويشهل فال ارب 
والجوارح» سواء منها العبادات» أو المعاملات» أو الأخلاق؛ فإتها -جميعًا- تتعلق 
بها الأحكام الشرعية. 

و(الفعل) -هنا- عاءٌ؛ فمثال أفعال الجوارح: وجوب الصلاة والصوم. 

ومثال أفعال اللسان: تحريم الغيبة والنميمة. 

ومثال أفعال القلوب: وجوب النية والقصد. 

و(المكلّف): هو البالغ العاقل الذي يفهم الخطاب ولم يحل دون تكليفه أي 
حائل. 

وعبرَنًا -هنا- بالإفراد -أي: المكلّف-. ولم نعي بالجمع؛ ليشمل 
الخصوصيات التي خصها الشرعٌ لبعض الناس» مثل: خصوصيات النْبِيّ يله ومثل: 


تھا خريية بن تايرك ت ا كه أن اداد ريل 7 


)١(‏ أخرج ذلك: أبو داود في «السنن» (كتاب الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الوخد عرو أذ بک 9 ٠‏ ) رقم (75017)» والنسائي في «المجتبى» (كتاب البيوع:- 


غا ءال ول ارد هذه الما ت قفزنانا ا عا 

ومذهب شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة: أنّه لا يوجد حُكْمٌ شر عي 
خاص لشخص بعينه» وإنما الخصوصية لحالته» فَمَنْ شابهت حالَتّه حالته فيأخذ 
a‏ 

وقولنا: (المتعلق بفعل المكلف) خرج به ما تعلق بذات اللّه» أو أسمائه أو 
صفاته» أو أفعاله -سبحانه -» وما يتعلق بالجمادات» وما يتعلق بالمخلوق من حيث 
خلى :الله ف علي ليع ا عر 

وقولنا: (من حيث إنّه مكلف به): فصل بعض العلماء هذا الإجمال بقوله: 
(بالاقتضاء. أو التخيير: أ الوضع). 

والاقتضاء: هو الطلب» والطلب: إِمّا طلب فعل» أواطلت كت: 


الإلزام: وهو الندب. 


= باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع) (۷/ »)707-701١‏ وأحمد في «المسند» /٥(‏ 718- 
17» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4/ )١١5 21١0‏ رقم »۲۰۸٤(‏ 5046 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ۸۷)» والطبراني في «الكبير» )٠١١/15(‏ رقم (۳۷۳۰)» 
والحاكم في «المستدرك» (۲/ ١١-۱۸)ء‏ وإسناده صحيح. 

)١(‏ أشرث على الأخ مصطفى اسعيفان -حفظه الله - الكتابة في هذا الموضوع لنيل درجة 
الماجستير من الجامعة الأردنية» وقد فعل فى دراسة بعنوان: «قضايا الأعيان؛ دراسة أصولية 
ب : 
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وطلب الكففٌ: ما على سبيل الإلزام: وهي الحرمة» وإمّا على غير سبيل 
الإلزام: وهي الكراهه. 

والتخيير: هو الوباحة. 

والوضع: هو خطاب وإخبار علّقه الشارعٌ على شيءٍ وربط هذا الشيء 
بالحكم. 

والمقصود من هذا كلّه: أنه يشترط في خطاب الله -تعالى- أن يكون مُرتبطا 
بفعل يِن أفعال المكلّف على وجه يُبِيّن صفة الفعل من كونه مطلوبًا فعله؛ كالصلاة 
والزكاة» أو كونه مطلوبًا تركه؛ كالرْنًا والسرقة -ونحو ذلك-. 

او ال یرو للد تكله اور 

أولا: المجدل الالعكاء مه دمع وو تر ع ومن ا عاف سيت إن اضر 
ن يقول: إن الأحكام قسمان: 


ا 


- تكليفية: وهي -عند جماهير أهل العلم- خمسة» وهي: الوجوب» 
والتدت» والاباخة» والكراهة والحظ 

- ووضعية: وهي -عند جماهير أهل العلم- خمسة: السبب» والشرط. 
واا »و الصعة وا 


)١(‏ الصحة والبطلان يرجعان عند الرازي في «المحصول» »)١١١/١ /١(‏ والبيضاوي في 
(المنهاج» /١(‏ ۳۷ - مع «نهاية السول») إلى خطاب التكليف» ولا يخرجان عن مضمونه 
ومدلوله» حيث إن المراد بالصحة: هو إباحة الانتفاع بالمبيع -مثلاً-» والمراد بالبطلان: حرمة 
الانتفاع به» والإباحة من أحكام التكليف. = 


:21001009 4116 13261 ك2 ع5 
فالأحكام التكليفية تكون بالاقتضاء والتخيير. 
وأمّا الأحكام الوضعية؛ فهى ليس فيها تكليف للمُكلّف. وإنما هى: خطابٌ 
جعله الشارعٌ علامة على حكوه وربط فيه بين أمرَين؛ فمثلا: 


يقول الله -تعالى-: أقِم الصَّلاَة لِدُُوكٍ الشّمْسِ 4 [الإسراء: ۷۸]؛ فأوجب 
لله الصااكووعان جرف بوسر ل اتات وهر لوك ن ا ا 
ليس حَُكُمًا تكليفياء ولكن الشيء الذي له تعلق بالحكم وله ارتباط به مِن سببء أو 
شرطء أو مانع» أو صحة, أو بطلان» هذا هو الحكم الوضعي. 


ثانيًا -هذه المؤاخذة لا ينبني عليها ثمرة عملية» ولكن التنويه بها من باب 


= وعلى هذا الرأي تكون الصحة والبطلان مندرجَينِ تحت لفظ الاقتضاء والتخيير ضمتا؛ 
فيكونان من أقسام الحكم التكليفي. 

لكرن اكثر: الاصيولبين يخالفون في ذلك ويجعلون الصحة والبطلان من أقسام الحكم 
الوضعي؛ كالغزالي في «المستصفى» /١(‏ 45)» والآمدي في «الإحكام» »)٠١١ /١(‏ وابن قدامة في 
«(الروضة» »)٠٠١١ /١(‏ والشاطبي في «الموافقات» (۱/ ۲۹۱)» وغيرهم. انظر: «حاشية البنانى على 
شرح جمع الجوامع» ))44/١(‏ و«فواتح الرحموت» »)١١١ /١(‏ و«شرح الكوكب» /١(‏ 5171). 

وهناك رأي ثالث في المسألة وهو: أنَّ الصحة والبطلان ليسا من أحكام الشرع» بل هما من 
أحكام العقل. دعب إلى ذلك ابن الحاجب في «مختصره» (۲/ ۷) - مع «شرح العضد»)» وتابعه 
على ذلك عضد الدين الأيجي شارح اامختصره)» (۲/ ۸). 

وهذا الخلاف -أعني كون الصحة والبطلان من أحكام العقل أو الشرع- إنما هو في 
الصحة والبطلان المتعلقين بالعبادات» كما ذكر ذلك عضد الدين في «شرح مختصر ابن الحاجب» 
(8/5) أمَا الصحة والبطلان في المعاملات؛ فإتهما من الأحكام الشرعية بالاتفاق» انظر: «تيسير 


الباقاطة وهی أن الجن لنت عرسي للد تكن السك اا س یت ر 
الحكم» لا من حيث الحكم -نفسه-؛ فهو قال: (الأحكام سيعة: الواجب 
والمندوب..). 

والأصل أَنْ يقول: (الأحكام التكليفية: الوجوب والندب» والإباحة» 
والحظرء والكراهة)؛ فمثلاً: في قوله -تعالى-: لوَأقِيمُوا الصَّلآة4 [البقرة: ]٤١‏ 
نقول: في هذه الآية وجوب الصلاةء ولا نقول: واجب الصلاة؛ لأ الواجبّ هو 
الثمرة المتعلقة بالحكم الشرعي» وليس هو عين الحكم؛ فهو -رحمه الله- قد سار 
في تقسيمه للحكم التكليفي على طريقة الفقهاء الذين نظروا إليه من ناحية ثمرته وما 
يترتب عليه. 

والأصل أن يسير في تقسيمه للحكم التكليفي على طريقة الأصوليين الذين 
واا ع الكطاي الذى يطل امن الفكلت: لأن المسف فى الأصول لا 
فى الفقه. 

الثا: أنه عَدَ حكمَينٍ من الأحكام الوضعية» وفاته ثلاثة! وهي: السبب» 
والشرط» والمانع. 

* الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الو ضعي: 

أولاً: الحكم التكليفي يشترط فيه استطاعة المكلّفء والوضعييٌ لا يشترط فيه 
LR e Ng‏ ريط الضاةة 
حكم وضعيٌ» وهو غير مقدور عليه. 

ثانيا: : الحكم التكليفي لا يتعلّقُ إلا بفعل المكلّف الذي توفرت فيه شروط 
التكليف» أما الوضعيٌ فيتعلق بفعل المكلّف وغير المكلّف؛ فمثلا: ا تس صب 


بخراب شيء؛ يضمن أهل الصبي ذلك» وهو حكم وضعي. 

ثالمًا: الحكم الوضعي خطاب إخبارٍ وإعلام جعله الشارعٌ علامة على حكمه. 
وربط فيه بين أمرينِء بخلاف التكليفيّ فإنّه خطابُ طلب فعل» أو طلب ترك أو 

رابعًا: الحكم التكليفي يتعلّق بكسب ومباشرة المكلّف -نفيو-» بخلاف 
الوضعيّ فقد يكلف أشخاصٌ بفعل غيرهم؛ مشل: الدية؛ قد يدفعها أشخاصٌ لم 
يتسببوا في القتل. 

خامسا: الفعل ذ في الحكم الوضعى فد يكون مقدورًا للمكلف ولا يمر به؛ 
مثل: نصاب الزكاة؛ فالمكلّفٌ غيدُ مأمور بجمع النصاب -مع أنه قادر على ذلك- 
بخلاف التكليفيّ؛ فإِلّه لابْدٌ من کون الفعل مقدورًا للمُكلِّء وداخلاً تحت مُكُتنه. 

صادسًا: الحكم التكليفي يشترط فيه أَنْ يكون معلومًا للمُكلّف. وأَنْ يعلم أن 
التكليف به صادر من الله -تعالى- حتى يصح فيه القصد والنيةء بخلاف الحكم 
الوضعيّ؛ فإنّه لا يشترط فيه عِلْمُ المكلّف؛ فمثلاً: الميراث من الأحكام الوضعية؛ 
فإن مات لك قريبٌ» ولم تعلّمْ ذلك لا تحُرّم الميراتٌ» وكذلك من زوّج ابنتهُ بشروط 
العقَدٍ ولم َعَم صح زواجها. 

* إفاضة وإضافة ° 

يستنتج من مجموع ما تقدّم: أن الحكمَ الشرعي أمرٌ إِلَهِيّء وَصَل للإنسان عن 


)١(‏ ما تحته مأخوذ من «الغرة فى أصول الفقه» (70 وما بعد) بتصرف» تحت عنوان: 
(امتداد)» وهو للعلامة علال الفاسي -رحمه لله تعالى-. 


طريق الخطاب المتعلق بالأعمال الإنسانية» سواء كانت فعلاً بالجوارح» أو قولاً 
باللسانء أو فكرًا في الباطن من المكلف القادر الذي يعبر عن إرادته لهاء أو عدم 
إرادته» أو عن عدم اهتمامه» إمّا بطلب هذه الأفعال» أو إباحتهاء أو منعهاء وإِما 
للتعريف بالأثر الناتج عنهاء باعتبار الطلبء أو الإباحة» أو المنع؛ فالإجراء الشرعي 
لا يقع إِلَّا بالرجوع إلى مصادر التشريع التي سنتكلم عنهاء وعرض كل مسألة عليهاء 
واستخراج الحكم فيها بطريق الاستنباط أو القياس. 

وليس معنى هذا أنَّ الأحكام الشرعية لا تراعي الظروف الاقتصادية: أو 
الاجتماعية؛ فالخطابات الإلهية موجهة للإنسان في دائرة العهد العام المأخوذ عليه 
وهو أن يَعمّر الأرضء ويقومٌ بنشر العدالة فيها. 

وكثيرًا ما تعرض إشكالات على المفكرين من المسلمين والأجانب حينما 
يقرر لهم أنَّ الفقه ذو صبغة دينية أساس؛ فيحسبون أن الحكم من أحكام الفروع لن 
يطبق حينئذٍ إلا بمقتضى مدلوله اللفظي. 

والواقع الإسلامي دائمًا كان بعكس ذلك؛ لأن الحكم ليس تصورًا ذهنيًا فقطء 
ولا شيئًا مجردًا خارجًا عن العالم الواقع» بل هو في صميم الحركة الإنسانية» يسير 
معها لإنجاز التعادل بين حاجات الإنسان الجسمية» وحاجاته الروحية. 

فأساس الشريعة الديني أثها بوحي من الله فلا بُدَّ أن يكون أساس الفقه 
الان الو دن احا من عفد رائ ادق طبر :فى اعا 
والتصديق ينطبع في القلب» وأسباب غو ا س وميد عانة يحب أن ادرا 
الإنسان كذلك بعقله وحكمته؛ لاله إذا اقتنع الإنسان بأنَ اللّهَ حق؛ فسيقتنع لا محالة 
بحكمته الكونية ويمتنع كذلك بضرورة الصلة بين الناس وبين ربهم عن طريق الذكر 


والعبادة. وسلوك طاعة معينة؟ فييذلون كل مجهوداتهم لاستكشاف معالمهاء 
واستنباط أحكامها. 

وميدان الشرع -إذن- هو سائر الأعمال الإنسانية» وغايته هو جعل الإنسان في 
طاعة منتظمة تكمل بها سعادته فى الآخرة بالقرب من اللّه» وفى الدنيا بهدايته لأ يكون 
عمله متفقا مع ضر ورات الحياة والجماعةء وذلك بالحدٌ من أهوائه التى تقف فى طريقه 
تدعوه إلى الاستمتاع بكل ما يشتهى» بينما عقله وفطرته وطبيعته الإنسانية الاجتماعية 
التقدمية تبعثه على العمل بمقياس وتحد من حريته» والشرع هو دليله الفطري في هذه 
الطريق» والحقوق والواجبات هي الوسائل التي ينفذ بها الشرع أحكامه. 

وظيفة التشريع الأساس -إذن- هى التعريف بصفات الأعمال الإنسانية 
وتبيين مفعولها وأثرها وعلاقاتها. 

اما الات اة والإجراءات المتعلقة بها؛ فهي مما يدخل في النظام 
الإداري» والحدود قليلة العدد» وتتعلق بأنواع خاصة من المحظورات. 

ومن هنا؛ ندرك أن سلطة القانون في الإسلام تعتمد قبل كل شىء على وجدان 
الإنسانء ويعتبر الإسلام الوازع الطبيعي مقدمًا على الوازع الشرعيء ولا يرغب 
الإسلام في تدخل السلطة في أعمال الإنسان الشخصية إلا عند الضرورة. 

يبحث الفقه الإسلامي عن إقامة العدل والإنصاف عن طريق السعادة الفكرية 
واللاجتماعية. والرغبة في الثواب والحذر من العقاب فى الدارين»› وفى هذه الناحية 
يختلف الفقه الإسلامي عن الفقه الغربي'''؛ فالفقه الإسلامي نظام روحي ومدني 


(1) انظر ثمرة لهذا الفرق في صورة افتراضية ستأتي (ص .)7”9١‏ 


201 003 90 03 59 003 5/0 003 59 003 9:0 003 29/0 003 29/0 03 2/0 003 2/0 )03 2/0 003 2 ) 34 2/009 0 


معًا؛ لأنَّ الشرع الإسلامي يتكلف بتنظيم سائر الأمور الدينية والدنيوية؛ بينما الفقه 
الغربي لا يحمل أي طابع ديني؛ لاله من وضع الأمم والدول لنفسهاء ولا يشتمل 
على فكرة الحلال والحرام؛ لاله لا يعتد ببواطن الأمور» بل الظاهر والصورة تكفي؛ 
فلو عتضل الإنسان على كم ای يش و کان ل هو أن دلت الى ء ليم ل 
فإلّه يصبح ملكا له» ولا يجد من الوازع الديني ما يمنعه من اغتصابهء أمّا في الإسلام؛ 
فإنَّ العبرة بما يعلمه» وإِنْ كان القضاء يحكم بالظاهر. 


والواقع أن السلوك متوقف على وازع ديني يحميه كلما أراد الخروج عن 
فى هذا الوص الحا إلى الدين بعدها تخلى عنه الكثيرون متهيو فأخدوا يبون 
عن تعويضه بوازع الضمير أو الشرفء أو ما أشبه مما يريدون عبنًا أن يُقيموه مقام 
الطاعة الدينية. 

ويستنتح -أيضًا- مما مضى أن الحكم الوضعي هو الذي يترتب على حكم 
تكليفي: واجبء أو مباح» أو ممنوع» وذلك لتتميم أثره أو تأويله؛ كالحكم الذي يفرض 
تحويل ملك الشيء المرهون إلى الغريم الراهن الذي هو حكم وضعي يكون عنصرًا 
بنائيًا في الرهن متممًا ومبنيًا الحكم التكليفي الذي يجعل عملية الرهن شيئًا مباحًا. 

وكذلك الإجراءات التي تتقدم وقوع التزامه» أو تحويله» أو زواله» والبحث 
وجوب رد الملك أو أداء قيمته التى تفرض على المدلس. 

وهكذا؛ فإنَّ الحكم الوضعي ينظر لمسألة العلة والأثر» بينما الحكم التكليفي 
ينظر لشرعية العمل الإنساني. 


والمحظور, والمكروه. والصحيح, والباطل 


قال الماتن: (فالواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه, 
والمندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقبُ على تركه والمباح: ما لا يثاب 
على فعله ولا يعاقب على تركه؛ والمحظور: ما يشاب على ترحه 
ويعاقب على فعله» والمكروه: ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله؛ 
والصحيح: ما يتعلق به النفود ويعتد به» والباطل: ما لا يتعلق به 
اللو ول وفك ف 

هنا مؤاخذات على كلام الماتن» وهي قسمان: 

الأول: مؤاخذات کله عامّة. 

والآخر: مؤاخذات جزئيّة خاصة. 

فأما المؤاخذات الكليّة العامة فهي على النحو التالي: 

الول اا رجاف عند علماء الأصول في الأحكام التكليفية؛ فالحنفية 
يجعلون الأحكام التكليفية سبعة» وليست خمسة» فيزيدون (الفرض) و(الكراهة 
التحريمية)» ويفرّقون بين (الوجوب) و(الفرض)» وبين (التحريم) و(الكراهة 
التحريمية)؛ ف(الفرض) و(التحريم) ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» و(الكراهة 
التحريمية) و(الوجوب) ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة. 
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ومما ينبغي أن يذكرٌ؛ أن أئمة الحنفية ما صنفوا كبا في الأصولء وإنما 
استخرجوا أصولهم من خلال الفروع» وهذا التقسيم الذي عندهم إنما هو مأخوذ 
على وجه جمَليٌ أغلبىٌ» لا کل استقرائيٌ تامٌ؛ فمثلاً: 

لو أك بحثتَ عن حكم لبس الرجل الحرير -عندهم- لوجدتهم يقولون: هو 
حرام؛ مع أن الأحاديث التي تنص على حرميِه ليست متواترةً! 

وإذا قلنا لهم: لِم تقولون: لبس الحرير للرجل حرام» مع أن الأحاديث في ذلك 
غير متواترة؟ 

فسيقولون: هكذا نَصّصّ عليه أئمتنا! 


وفي بعض الأحايين؛ يتجوزون ويلحقون (المكروه) -كراهة تحريمية- 
ب(الحرام)» ويلحقون (الواجب) د(الفرض). 

مع الول بان متو ترد الراجب و انرفو فقيل لخر أو الكراهة 
الكراه التعريمية يداب على لك عى رفاظ هه اروق فى البطلان 


وعدمه؛ فمثلا: حكم قراءة الفاتحة فى الصلاة -عندهم- واجبة ولست Er‏ 


سم 
۵ 


ومن ترك الواجب -عندهم- فصلاته صحيحة» وهو اثم. 
ولذا؛ لما تعرّض ابن حجر في «الفتح» (۲/ 5-717 )37١‏ لهذه المسألة قال: 
)١(‏ ورد عن الإمام اجه التفريق بين (الفرض) و(الواجب)» ويحتمل أنه قصد التفريق 


١560-1١67 /۲(‏ ) لابن رجب. 


ككرت :2222:0009 126 500015000500500 90009 03 900 003 50 03 5200 901 


(لا ينقضي عجب مان بنرك قراءة الفاتحة -منهم-» وترك الطمأنينة 
و ل اضئلاة وريد أن فر إلى اذأ -تعالى-» وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها؛ 
بالف في تحقيق مخالفيو المذهب غروا!). 


لدو لوو مسح ين لعي ل ولو عب رين كراد 
تحريمية)؛ فالدخان -عندهم - مكروه كراهة تحريمية» ولكنهم يتصصون على خرمة 
الحشيشة وهذا يو كد ما قلنا: من أن هذه الأمور -عندهم- جاءت من خلال استقراء 
أحكام أئمتهم» ومن خلالها أخذوا الأصول. 

ومن ثمار التفرقة -عند الحنفية- بين (الفرض) و(الواجب) من جهة. 
و(الحرام) و(المكروه كراهة تحريمية) من جهة أخرى: أن جاح (الفرض) 
و«التجراء اروا رجاف الاج رالو كراعة ا 

الثانية: فول : (الواجب ما يثاب على فعله...إلخ) هذه التعريفات من 
حيث الثمرة» والشيء إن عرّفَ بثمرته» فإِنّه يحتاج إلى تعريفه من حيث ماهيته. 

الغالغة: ا ل ل ل 
وناك لا لامكا عرو سني ورا الغ رسفي ا 
إلى القصد والنية» ولذا قال الس لة: ١لا‏ اجر لِمَنْ لا سب هه . 


)٤١ 2759 انظر: «المستصفى» (۱/ 1۸ - ط. دار إحياء التراث)» و«أصول الفقه» ( ص‎ )١( 
بتحقيقي) مناقشة جيدة للحنفية في تفريقهم‎ - ۳٠۸ /٤( لمحمد أبو زهرة» وفي «الموافقات»‎ 
المذكور؛ فانظره.‎ 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (١١٠)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(۳/ ۱۹۲ - ط. عميرة)» وهو في 2(صحيح الجامع» (5154١7)؛‏ وانظر «فيض القدير» (5/ .)۳۸١‏ 


وأما المؤاخذات الجزئية الخاصة فستكون عند بيان كل حكم. 

# الحكم الأول : الواجب: 

الواجب لغةً: سقوط الشيء لازمًا محلّه» ومنه قوله -تعالى-: قدا وَجَبَتْ 
جنوبها) [الحج: 5 "]؛ أي : سقطت ميتة لازمة محلها. 

واصطلاحا: ما أمر بفعله على سبيل الإلزام. 

فخرج بقولنا: (ما أمر بفعله): ما أمر بتركه» وهو الحرام والمكروه» وما لم يؤمر 
بفعله ولا بتركه -ولكن فيه التخيير-» وهو المباح. 

وخرج بقولنا: (على سبيل الإلزام): ما ْلب فعله لكن على غير سبيل الإلزا» 
زهو الكندونت: 

ومعنى الواجب اللغوي موافق للمعنى الاصطلاحي؛ فإنّنا إذا قلنا: وَجَبَ على 
المكلّف كذا؛ أي: وقع عليه الأمر الجازم من الله -عرٌ وجلّ-. وألزمه به من غير 
خیار. 

وهنا مؤاخذات على تعريف المؤلف للواجب بقوله: (ما يثاب على فعله 
ويعاقب على تركه): 

ما المؤاخذة الأولى؛ فهي: 

قول : (ما يثاب على فعله)؛ إِذْ من الممكن أَنْ يفعل العبدٌ فعلاً ترا به ذميٌة 
ويسقط التكليف عنه» ولا يثاب عليه؛ فمثلاً: رات لقره ف 
ذلك» ين مثل ما أخرجه مسلمٌ في اصحيحه برقم (۲۲۳۰): قال رسول الله علد : 
١مَنْ‏ اتی عَرَافا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ لم ثبل لَه صله أرْبَعِينَ لبْلَةكه والمقصود -هنا- مَن 


سأَلَّهُ مستأنسًا -غير مُصِدَّقٍ له- لا تقبل صلاته أربعين ليلة. 

ما إن كاف السوال سوال اجان ى ر هو لاله فاا سنا ققد اهب 
النبي -عليه السلام- لابن صيادء فامتحنه» وكان كذَّابًا عرّافَاه والقصة مطولة فى 
اصحيح مسلب" 

وهناك إجماع عند الفقهاء على أن مَن أتى عرفا فسأله» فصلاته تسقط من 
دمته» ولا فقضاء عليه ولا إعادة. 

وأمَّا المراد من قوله باة: «لم تُقبّل)؛ أي: لا يغاب على فعلها 

ومن أمثلة ذلك -أيضًا- : قول رسول الله لاة: إا أب العبْد فاا قبل لَه صلا 
وقول رسول الله يَك: «مَنْ شرب الْخَمْرَ لا قبل ا ss‏ 
الله عَلَيْه َِنْ عاد لا قبل آ له صَلاة أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء قن اب ئَابَ الله 00 55 
عل ا ا ن ا ی 
وليس عليهما إعادة ولا قضاءء والمقصود من عدم القبول؛ أي: لا ثواب لهما عليها. 

* أنواع القبول الشرعي: 


ومن بديع ما أصّله ابن القيم في كتابه «المنار المنيف» (ص 5 ؟) قوله: 


ا 


(۱) برقم (1975) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۰) من حديث جرير بن عبد اللّه. 

(۳) أخرجه الترمذې .)١877(‏ وابن ماجه (۳۳۹۸)» وأحمد (۲/ 0")؛ وعبد الرزاق 
(2» والطيالسي ١(‏ ١؛»)‏ وأبو يعلى »0٥٦۰۷(‏ 75 , والطبراني 217١8140 ۱۳٤٤۱١(‏ 


٨۸‏ » والبغوي ))3561١1(‏ والبيهقى فى «الشعب» )20/8٠0(‏ من حديث ابن عمر» وهو حسن. 


«والقبول ثلاثة أنواع: 

> قبول رضىء ومحيَّةٍء واعتدادء ومباهاة» وثناءٍ على العامل بين الملا 
الأعلى. 

- وقبول جزاءٍ وثواب» وإن لم يق موقع الأول. 
صلاةٍ من لم يحضر قلبّهُ في شيءٍ منها؛ فاه ليس له من صلاته إلا ما عَقَلَ منها؛ فإنها 
تُسقِطٌ الفرضٌ ولا يشاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة مَن أتى عرَّافًا؛ فإِنَ 
النصّ قد دل [على] أن صلاةً هؤلاء لا تقبل» ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة؛ لأن عدم 

وأمًا المؤاخذة الثانية؛ فهى: 

قول : (ويعاقب على تركه)؛ فإنّه ِن الممكن أن يفعل العبدٌ الكبيرةً 
والذنبَء ويترك الواجب ولا يقمٌ عليه العقابُ» ويعفو الله عنه» وهذه المسألة تسمّى 
-عند أهل السنة والجماعة-: (الوعد والوعيد). 
باب فضله وكرمِه. 

وهذه العقيدة تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة» وقد جاء عمرو بن عبيد 
واس المعتزلة- إلى أبى عمرو ن العلاء وهو من غعلماء اة وا اللغة-. 

3 0 7 0 هس ع و € 
فقال: يا أبا عمرو! أيخلف الله وَعدَه؟ فقال أبو عمرو: لا! فقال المعتزلى: أفأريت 
مَن وَعَدَهُ الله على عمل عقابًا؛ أيخلف الله وَعْدَهُ فيه؟! فقال له أبو عمرو: من 


:55000409 01250050552 50 09 22 09 20 09 520 09 وو 


م 7 عِ س 2 3 2 هسم م ه 
الح انك !انها اعانا إن الوه غير ا عد إن العرت لأ تعد غا اول خلنا أن 
َد شرا ثم لا تفعل» تَرَى ذلك كرما وفضلاء إنما الخُلْفف أن تعد خيرًا ولا تفعل» قال 


الطفيل -كما في «ديوانه» (ص :-)١60‏ 

وإني وإن ا ا لمخْلف إِيعَادِي ومنجز مَوَعِِدِي 

فالأحسن إذن فى تعريف الواجب -من حيث ثمرته-: هو ما قاله ابن قدامة فى 
الروضة» :)4١0 /١(‏ «ما توعد على العقاب بتركه)؛ أي: قد يقع العقاب» وقد لا يقع 
-بناء على عقيدة الوعد والوعيد المذكورة آنفا-» ولم يذكر ما يشاب على فعله خوفا 
من الاستدراك عليه» وهكذا عرّفه المصنف فى كتابه «البرهان» /١(‏ ١١7)؛‏ فقال: 
«الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه شرعا» وعرّفه فى «الكافية فى الجدل) 
(ص ۳۷) «(ما يستحق عقايًا بتر که). 

وما المؤاخذة الثالثة: 

فهي عدم ذكرو القصد فى الفعل والترك. 

والعما حت نتن عع الله تعالى- يحتاج إلى القصدٍ والنيّة؛؟ لقوله كيا رلا 
او ا ل 
* تتمات تلحق بالواجب: 


أقسام الواجب: يقسم الواجب إلى عدَّةٍ أقسام بالاعتبارات التالية: 


)١(‏ مضى تخريجه؛ وهو حسن. 


ال :الأول اعا 5ا :ي التعل اكب رر توعان: 

الأول الا E CS E E‏ بالطو تير 
بنهروويق ر a a ll‏ 

وهذا حال أكثر الواجبات؛ كالصلاة» والزكاة» والحح» وك وىة واداء 
الديف ةو الندن: 

فمثلاً: كفارة القتل: عتق رقبة» فإِنْ لم يجد: فصيام شهرَين مُتتَابعَينِء فلا يجوز 
للمُكلف أن ينتقلّ إلى صيام الشهرَين المتتابعَينٍ مع وجود الرقبة. 

الآخر: واج مُخَيَدْ (مَبْهَمٌْ): وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا لا 
بعينه» بل خيّر فيه بين أفراده المحصورة؛ ككفارة اليمين» ؛ فالشرع لم يعلق الوجوب 
على خصالة ار على فل ف وا عا غ مع شياو المكلت 
يختار أيّ نوع من هذه الأنواع المخير بينهاء وبفعل أي واحدٍ منها تبرؤ ذمته» وهذا هو 
مذهب جماهير الأصوليينء بل نَقَلَ الباقلاني الإجماع عليه» ولم يخالف في هذا إل 
المعتزلة؛ فإنهم قالوا: الخطاب مُتَعلّقٌ بكلّ نوع من هذه الأنواع المحصورة: وهذا 
الكلام ليس بصحيح؛ وذلك لأنّهِ لو كان الخطاب واجبًا فى كل فردٍ من هذه الأفراد 
لما كان هناك تخيير. 

* تنبيه! هل يجوز الجمح بين الأمور المخير بها في الأمر المبهم ؟ 


فمثلاً: يجب على الا 5 لأمّةِ أن يكون لها إمامٌ واحد والمشرّعٌ لم يلزمنا شخصًا 
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بعينه») بعينه» وإنما جعل له أوصافاء وقد ُخيّر بين مجموعة الأكفاء» ومع هذا فيحرم علينا 
أن نبايع غيره. 

مشال آخخر: إن الشرع أوجب على المكلّفي ست عورته في الصلاةء ولم يلزمه 
بثوب معينٍء وإنما خيّرهء ومع ذلك فيجوز له أن يجمع بين الأمور المخير بينها. 

مثال آخر: فدية الأذى؛ فمّن كان في رأسه أذى -وهو محرم-» فاحتاج إلى 
حلتق» فهو محْيَرٌ بين الصيام أو الصدقة ا قول ا ek‏ 
فالمكلّف إِنْ فعل واحدة من هذه الخصال د 

وقد جاء تفصيل هذه الخصال في «صحيح البخاري» (رقم :)۱۸١١‏ 

عن عبد الله بن معقل» قال: جلست إلى كعب بن عجرة -رضي الله عنه- 
فسألته عن الفدية؟ فقال: نزلت في خاصة؛ وهي لكم عائّة”''؛ حلت إلى رسول 
الله يك والقمل يتناثر على وجهيء فقال: ١مَا‏ كنت أَرَى الوجع بَلَعَّ بك ما أرَّى -أو 
ما كنت أرَى الجهد بَلَّعْ بك ما أرَى-! تجد شاة؟)» فقلت: لاء فقال: ١قَصّمْ‏ تَلاثة 
يا م أو أَطْعِمْ تة مساکين» لكل وسكين نص صاع 

* شروط الواجب المخير: 

هناك شروط للواجب المخير؛ هى 

)١(‏ دلّ ذلك على معرفة الصحابة بأصول الفقه» واستخدامه عند الحاجة إليه» فحالهم 


-رضوان الله عليهم- كحال مَن عنده ملابس لا تلبس إلا في فصل الشتاء» وراقبهم شخص في 
وقتٍ الحرٌ -وهو جل أوقاتهم- فلم يجدهم قد لبسوا هذه الملابس؛ فأطلق عدم وجودها عندهم!! 


ار أن تكون ال ارا معلومة اا و ن 

اما أن تكرن الأ الخ مهاس لكلف 

ثالمًا: أن يتعأق التخيير بما يستطيع قعله. 

را أن ارىك ا ج باي اة ای أن تكو كزين 
ضمن حكم واحد, فتكون و كلها واج ایسا 

القسم الثاني: باعتبار وقته» وهو نوعان: 

الأول: مُضيّقٌ -ويطلق عليه الحنفية: المعيار-: وهو ما لايسع وقَتة لفعل من 
جنيو إلا هو؛ مثل: الصيام» فوقت الصوم لا يسع عبادةً أُخرّى من جنسها غير ذلك 
اليوم المتلّبّس به» فلا يجوز أن يُصامَ يومٌ على أنه يومان؛ لأنَّ وقت الصوم لا يسع 
عاد رق ها إلا هو. 

الآخر: مُوسّع: وهو ما يسع وقتهُ من جنسه غيرَة؛ مشل: الصلاة» فأداء أربع 
ركعات الظهر -مثلا- تحتاج إلى جزءٍ من وقت الظهرء وهذا الوقت يسع عبادة 
أخرى من جنسها غير العبادة المتلبّس بهاء بأدائها بنفس الهيئة مرات عديدة. 


د 


وكذلك صيام الست من شوال؛ فإنه مُوسّع من جهة, مُضيق من جهةٍ أخرى: 
مُوسّع من حيث إنه صيام ستة أيام من ثلاثين» ومضيق من حيث إِنه إن تلبس به 
و a.‏ م ءِ 
المكلف؛ فإنه لا يسع عبادة أخرى من جنسه» ولكن إن أفطرٌ فلا شيء عليه لِمّا ثبت 
من حديث أمَّ هانئ أن رسول الله بي قال: «الصَائِمُ أميرٌ نفسِه؛ إِنْ شََاءَ ضام ون 
اء أف 


- أخرجه الترمذي (۷۳۲). والنسائى فى «الكبرى» (۳۳۰۲» ۳۳۰۳)ء والطيالسى‎ )١( 
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# مسألة في الواجب الموسع : 

وهي: أله إذا ضُيّقَ الواجبُ الموسّعٌ على المكلّف بقرائن» ولم يكن قد أدّى 
هذا الواجبء ثم فعلَّهُ بعد تخلف هذه القرائن» فلن فِعْلّهُ لهذه العبادة يعتبر أداءً ولا 
يعتير قضاءً؛ لأنّه قد أوقعها فى وقتها المحدد لها شرعًاء وهذا هو قول جماهير 
الأصوليينء وهو الراجح خلافا لأبي بكر الباقلاني. 

مثالها: لو حم على رجل بالإعدام في الساعة الثانية ظهرّاء وكان وقت الظهر 
من الساعة الثانية عشر إلى الساعة الثالثة. ولم يكن هذا الرجل قد أدّى الصلاة في 
الوقت الذي صيّق عليه فيه» ثم أجل عنه الحُكْمٌُ فصلّاها بعد الوقت الذي كان متيقنًا 
فا ارتا داو القرائن لا لختى توسعة 
الشرع» وهو قد أوقعها في وقتها المحدد لها شرعًاء وك ما في الأمر أنه بَانَ له خطأ 
ظنه فى وقت تنفيذ قتله» ولا عبرة بالظنّ الذي بان خطؤه. 

القسم الثالث: باعتبار فاعله» وهو نوعان: 

الأول: عيئي: وهو ما يتحتم أداؤة على مكلف بعينة» وسكي بالعيني لأن الفغل 
الذي تعلّق به الإيجابُ منسوب إلى العين والذات؛ باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة. 

الآخر: كفائي: وهو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلَّفِينَ» لان كل فرد 


وشم بالكناض ؟ لان تسوت ای الكفانة: 


,.)١1514( =‏ وأحمد ,”4١/5(‏ ۳٤۳)ء‏ والدارقطنی (؟/ ۱۷۳-٤۱۷)ء‏ والبيهقى -۲۷٦ /٤(‏ 
«(VY‏ وفي «المعرفة) )5/ ۹4-۸ ۳). 
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والمقصد منه وقوع الفعل نفسه؛ لما يترتب عليه من جلب مصلحة» أو رد 
مفسدة» بغض النظر عمّن يقع منه ذلك الفعل. 

فإن لم يقع الفعل فالكل آثمون. وإن وقع الفعل من أحدٍ سَقّطَ عن الجميع؛ 
وقد يتعيّن على مَن يجد في نفسو القدرةً على أداء هذا الواجب؛ ليُسقِطٌ الإثمّ عن 
الاس فكلا ربخل آتأة:اللهُ داك قر جب عله أن يفط القران: 

# ما يغبت الو اجب به : 

قال الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» (5/ :)٤-۳‏ 

(ورضفناة عون الت ا ا نو ع عالقب ت 

ويستفاد الوجوب: بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب» والفرض» والكتب» 
على الترك وإحباط العمل بالترك. 

وكل فعل عظّمه اللَهُ ورسولَهُ» ومدحه» أو مدح فاعله لأجله» أو فرح به» أو 
أحنّه أو أحب فاعله» أو رضى به» أو رضى عن فاعله» أو وَصَفَه ال أو البركة. 
أو الحُسنء أو نصبه سببًا لمحبته» أو لشواب عاجلء أو آجل» أو نصبه سببًا لذكره 
لعبده» أو سکره له 3 لهدايته إياه. أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته. 
أو لقبوله» أو لنصرة فاعله؛ أو بشارة فاعله بالطيب» أو وَّصَففَ الفعل بكونه معروفاء 
أو نفى الحزن والخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن» أو نصبه سببًا لولايته» أو أخير 
عن دعاء الرسل بحصوله» أو وَصفه بكونه قربة» أو أقسم به» أو بفاعله؛ كالقسم 
كيل المجاحدن وإغارتياء و د ال عدي عذلالة دمو اغ أو عه 


SE 1 EE RE KEES‏ ع2 كلد عرد 
فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب». 

# الحكم الثاني: المند واب: 

المندوب لغة: الدعاءٌ لأمر مّهِمٌ ومنه قول الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

(حين يندبهم)؛ اق حين يدعوهم لأمر مهم (في النائىات)؛ أى: المصيبات 
العظيمات. 

واصطلاحًا: ما أمر بفعله أمرًا غير جازم. 

فقولنا: (ما أمر بفعله) خرج به: ما أمر بتركه: وهو الحرام والمكروه» ومالم 
يؤمر بفعله ولا بترکه: وهو المباح. 

وخرج بقولنا: (أمرًا غير جازم) الواجب؛ لأنّه أمرٌ جازمٌ «فالمندوب يجوز 
تركف ولك يجوز اغ ا 

وأما المؤاخذات التي أخذت على المؤلّف في تعريفه للمندوب؛ فقد سبق 
التنويه عليها في المؤاخذات الكلية العامةء فلا داعي لأَنْ نذكرها مرَّةٌ أخرى. 

وقد اختلف العلماءٌ في أن الندب هل يدخل تحت مطلق الأمر؟ فذهب غي 
حدمو غاا ازل س أن الات قير فامور رولا مدخ تحت د ااي 
وبه قال أبو الحسن الكرخي» والجصاص. وأبو بكر الشاشي» وأبو إسحاق 


الشيرازي» وأبو حامد الإسفرائيني» وفخر الدين الرازي» والحلواني» وهو وجه عند 


(۱) «مجموع فتاوى ابن تيمية» /٤(‏ 7 7). 
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المالكية» واختاره إلكيا الهراسى» واستحسنه ابن السمعاني» وصححه ابن العربي. 
والشافعي» ومذهب المحققين من الحنفية» ووجه عند المالكيةء وهذا هو الراجح” » 
والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها: 

أولاً: قوله -تعالى-: لوَافْعَلُوا الجَيْرَ» [الحج: ۷۷]؛ والخير يشمل المأمور 
به أمرًا جازمّاء وغير جازم. 

ثانيًا: قوله -تعالى-: #وَأمُرْ بِالمَعْرُوفٍ4 [لقمان: ۱۷]؛ الألف واللام في 
(المعروف) للاستغراق» فتشمل الطاعة الواجبة» والمندوبة. 

المًا: قوله -تعالى-: ِن الل يَأْمُرُ بالْعَدْلٍ وَالحْسَانٍ وَإِيتَآءِ ذِي الْقَرْبَى» 

ومما ينبغي أن يذكر -في صدد هذه المسألة- وجوذ فرق بين (الأمر المطلق). 
و(مطلق الأمر)؛ وممن فرق بينهما -من العلماء- بكلام ديع ابن القيم في «بدائع 
الفوائد» »)۱۸-۱١ /٤(‏ حيث قال -رحمه اللَّهُ-: 

الاهر المطلق. والجرح المطلق. والعلم المطلق. والترتيب المطلق. والبيع 
المطلق» والماء المطلق» غير مطلق الأمرء والجرح» والعلم إلى آخرهاء والفرق 
بينهما من وجوه: 


)١(‏ من المندوبات مما يودي تركه مطلقا إلى الإخلال بالواجبء فلا بد من العمل به 
ليظهر للناس» فيعملوا به» وهذا مطلوب ممن يُقتدّى به» كما كان شأن السلف الصالح. انظر: 
«الموافقات» .)١٠١8/5(‏ 
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أحدها: أن الأمر المطلق لا ينقسم إلى أمر الندب وغيره» فلا يكون موردًا 
والأمر المطلق غير منقسم. 

الثانى: أن الأمر المطلق فَرُدٌ من أفراد مطلق الأمر» ولا ينعكس. 

الثالث: أن نفي مطلق الأمر يستلزم نفي الأمر المطلق» دون العكس. 

الخامس: أن الأمرْ المطلىق نوع لمطلق الأمر. ومطلق الأمر جنس للأمر 
المطلى, 

السادس: أن الأمر المطلق مقيد بالإطلاق لفظاء مجرد عن التقييد معني 
ومطلق الأمر مجرد عن التقييد لفظاء مستعمل في المقيد وغيره معنى. 
وَالمقيكب 

الشامن: أن الأمر المطلق: هو المقيد بقيد الإطلاق؛ فهو متضمن للاطلاق 
والتقيبد» ومطلق الأمر غير مقيد» وإِنْ كان بعض أفراده مقيدًا. 

التاسع: أنمين عفن أثلة هذ القاعذة الآنمان المطلق ومطلق الأممان؟ 
فالايوان العا ع لا سان اكان اکال ت او بو ان 
يطلق على الناقص والكامل» ولهذا نفى النبي إا الإيمانَ المطلقٌّ عن الزاني. 
وشارب الخمرء والسارق» ولم ينف عنه مطلق الإيمان؛ لئلا يدخل في قوله: #واللة 
2 2 م سم OE o‏ 0 م 
ولي المؤْمِننَ4 [آل عمران: 1۸] ولا في قوله: قد أَفْلَحَ المَؤْونُونَ4 [المؤمئون: 


RESET م‎ EEE E EERE EEE 
..5 على وام کل ےا بے ,موا م ده مك ووه‎ ٤ 4 
]١ ولا في قوله: 9#إنمَا المؤمنون الذِينَ إذا ذكِرَ الله جلت لوبهم [الأنفال:‎ ١ 
إلى آخر الآيات.‎ 
N يه | امسا م ا ابو اصاى 2ه مس 1 ت‎ . 
ويدخل في قوله: #فتحرير رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ4 [النساء: ۹]ء وفي قوله: #إوإن‎ 
طَئِقَتَانِ مِنّ المؤْمِنِنَ افَتَلُوا4 [الحجرات: ۹]ء وفي قوله وَلِ: ١لا يقل مُسْلٌِ‎ 
ا وأمثال ذلك.‎ 


ہہ اي بير 


فلهذا؛ كان قوله -تعالى-: قلت الأَعْرَابُ آمَنّا قل لم تُؤْمُوا وَلَكِن قُولُوا 
أَسْلَّمْنَا 4 [الحجرات: 5 ]١‏ نفيًا للايمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه: 

- منها: أنه أمرهم -أو أذن لهم- أن يقولوا: #أَسْلَّمْنَا#» والمنافق لا يقال له 
ذلك. 

- ومنها: أنه قال: قَالّتٍِ الأَعْرَاتُ 4. ولم يقل: قال المنافقون. 

دو و الحفاة لزيد :تادز ارسيو الله كله من ورا الات 
ورفعوا أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاءً» لا نفاقا وكفرًا. 

ا 5 2و رمي و وو و 

- ومنها: أنه قال: ##ولما يَدخلٍ الإيمَان فِي قلوبكم#. ولم ينفي دخول 
الإسلام في قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام -كما نفى الإيمان-. 

- ومنها: أن الله -تعالى- قال: #إوَإن ُطِيحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلنَْكُم مّنْ 
أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا4 [الحجرات: ٤١]؛‏ أي: لا ينقصكم» والمنافق لا طاعة له. 

5 رو > سه. م و 2 كبو وك ا 3ع 
- ومنها: أنه قال: منود عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تَمُنوا عَلىَ إِسْلَامَكَئْ 4 


( 0 رو اليكارى فن اض( 0 ين خد فل درق الله ضيه 


االات ۷ اقات ل إسلامهب» وهام أن يترا على وسول الله ولراك 
يكن إسلامًا صحيحًا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون» كما كذّبهم في قولهم: َشْهَدٌ 
إنّكَ لَرَسُولٌ الله [المنافقون: ]١‏ لما لم تطابق شهادتهم اعتقادهم. 

- ومنها: أنه قال: بل الل يه يَمْنْ عَلَيْكُنْ4 [الحجرات: ۱۷]» ولو كانوا 
منافقين لما مَنَّ عليهم. 

- ومنها: أنه قال: أن هَداكُمْ يمان [الحجرات: 17], ولا ينافي هذا 
قوله: «قُل لم تُؤْمنُوا4 [الحجرات: ١٠]؛‏ فإنه نفى الإيمان المطلق» وَمَنَّ عليهم 
بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. 

- ومنها: أن النَبِيَّ يل لما قم القسم» قال له سعد: أعطيت فلانّاء وتركت 
فلانًا وهو مؤمن» فقال: أو مُسْلِعٌ ثلاث مرات-”''» وأثبت له الإسلام دون 
الإيمان. 


وفى ا ا شيعه انين د اا عابو ودا الث مين ا 
المطلق ومطلق الإيمان حاصل؛ فالإيمان المطلق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان 


العاشر: إنك إذا قلت: (الأمر المطلق)؛ فقد أدخلت 8 على الأمر. وهى 
تفيد العموم والشمول» ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق» بمعنى : أنه لم يقيد بقيد يوجب 


تخصيصه من شرط أو صفة -أو غيرهما-؛ فهو عام في كل فرد من الأفراد الذين هذا 


شأنهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١15١(‏ وغيره. 


وأما مطلق الأمر؛ فالإضافة فيه ليست للعموم» بل للتمييز» فهو قدر مشترك 
مطلق لا عام» فيصدق بفرد من أفراده. 

وعلى هذا؛ فمطلق البيع جائز» والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغيره. 

والآمر المطلق للوجوب» ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب. 

والماء المطلق طهورء ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره. 

والملّك المطلق هو الذي يثبت للحُرٌء ومطلق الملك يثبت للعبد. 

فإذا قيل: العبد هل يمك آم لا يملك؟ كان الصواب: إثبات مطلق اليك له 
وناك الم 

وإذا قيل: هل الفاسق مؤمن أم غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيل؛ وال 
-تعالى - أعلم». 

وقال بعد هذا كله -وهو الشاهد من هذا النقل -: 

«فبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب: هل هو مأمور به أم لا؟ وفي 
مسألة الفاسق المِلَيّ: هل هو مؤمن أم لا؟). 

©“ تتمات تلحق بالند ب : 

أو“ أقسام المندوب. 

قسّم العلماء المندوب إلى ثلاثة أقسام: 

- الأول: السنة؛ وهي ما فعلها النبِيُ يله وواظب عليها. 


- والثالث: النفل والتطوع؛ وهو ما حتٌ عليه الشرع بقواعده الكلية» ولم 
يفعله انب َل فهو يدخل تحت عموم الندب. 

وهذه الاصطلاحات لا مُشاحة فيها ' ؛ فهي عند بعض الأصوليين واحدة ولا 
يَفرّقون بينهاء ومن فرّق اعتبرها. 

ثانيًا: مَن ابتدأ بالندب؛ هل يجب عليه ن يمه آم لا؟ 


لعلماء مجمعون على أن ن بدأ بحج أو عمرة -على وجه الندب- عليه أن 
يتمها لقوله -تعالى- : «وَأتوُوا الحَج وَالعْمْرَةَ لله [البقرة : , ولكن الخلاف 
فيما لا نص فيه من الأعمال المندوبة؛ فهل يجب إتمامها أم لا؟ فالعلماء في ذلك 
على قولَينٍ: 

الأول: من بدأ بمندوب يجب عليه الإتمام» وهو قول الحنفية والمالكية» 
واستدلوا بما يلي: 

أولاً: قوله -تعالى -: ولا يُبطِنُوا أَعْمَالَكمْ 4 [محمد: ۳۳] الآية؛ قالوا: أمَرَ 

الله أنْ لا نبطل أعمالناء ومن لم يتم ما بدأ به؛ فقد أبطل عمله. 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «تنبيه الرجل العاقل» /١(‏ ١/1؟):‏ 

«واعلم أنّه ون كان يقال: لا مُشْاحَةَ في العبارات» فان المقضود هو المعتى؛ فان اللسان له 
موقعٌ من الدين؛ والعبارة المرضيّة مندوبٌ إليهاء كما أن التعكٌُّ منهىّ عنه. وكذلك كان ية غير 
كنا هن الأسفاء -أسماء الأشخاص والأمكنة- وغير ذلك وكانوا ينْهّون عن اللحن ويأمرون 
بإصلاح اللسان» فكيف في العبارات العلمية والمفاوضات الفقهية؟! لا سيما في كلام مقصودةُ 
تركيبٌ عبارات يُقَتَنَصٌ بها الباطل؛ أو يفخم بها الجاهل» متى سُومِحَ صاحبّها في الإطلاق تمكن 
من الرواج والتفاق». | 


2 ز2ز2ذ2ز12 1 1 1 20 
ثانيًا: ما أخرجه مسلم في #صحيحه) (برقم )١١‏ من حديث طلحة بن عُبيد الله 
قال: 
الله ب: اعمس صلوات في اليوم والليلة»» فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا 
أن تطرّع؛ وصيام شهر رمضان»» فقال: هل على غيره؟ فقال: «لاء إلا أن تطوّع». 
وذكر له رسول الله َة الزكاةء فقال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع»» قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: واللَهِ | مغن هنر ا تبن تقال سيول اله 
لار : «أخْلَحَ إن صَدَّقَ). ) 
والشاهد هو قوله عَلِيَِ: دلا إلا أن تطرّع»؛ أي: له 
الصلوات» إلا إن تطوّعتٌ فيُصبح واجبًا عليك إتمامُها. 

. ثالقا: ما أخرجه مالك في «الموطأ)» ٠١7(‏ - رواية يحيى» ۸۲۷ - رواية أبي 
شا د ا غاد اها اف فنا تمن 
متطوعتين» فأهديّ لهما طعامٌ فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله ب قالت 
E‏ حفصة -وبدرَنني بالكلام» وكانت بنت أبيها-: يا رسول اللنه! إني 
أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين» فأهدي إلينا طعام» فأفطرنا عليه. فقال 
رسول الله عكله: اقضيا مكانه یوما آخر». 

الآخر: تایب ۷ پک ال ایا ایوا ا لزن 
الحج والعمرة» وهو قول الشافعية والحنابلة» واستدلوا بالنقل والعقلء أمًا النقل: 


فأوّلة: ما ثبت في «مسند أحمد) (7/ 4١‏ 7) من حديث أم هانئ: أن الب کيا 


لتك مم م م و و وو م قات صو وات م وري 
قال: «الصائم المت نوع اه نفسِه؛ إن شَاءَ صامء وإن اء الك 

ثانيًا: ما أخرجه البخاري »)١٠٠ ٦٤٤۷ ٤(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۸٠*٠١(‏ 
وأحمد في «مسنده» )۲١١ /٤(‏ -واللفظ له- من حديث أبي سعيد بن المعلى» قال: 
كنت أصليء فدعاني رسول الله يل فلم أجبه حتى صليتٌ» فأتيته» فقال: «مَا مَتَحَكَ 
اَن ا قال: قلت: يا رسول الله تايان قال: «ألميقل الله -عرٌ 
وجل -: یا أيه الَِّينَ امَنُوا ايبوا لِلّ وَلِلرَسول إِذَا دَعَاكُمْ 4 [الأنفال: »]۲٤١‏ ثم 
قال: علاك ا شور فى القرآنٍ -أو من القرآن- قَبْلَ أن لد 
قال: فأخذ بيدي» فلمًا أراد أن يخر من المسجد» قلت: يا رسول الله! إِنّك قلتَ: 
«لأَعَلّمَنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القرآن»؟ قال: انعم لالحَمْدٌ لله رت ب العَالْمِينَ » هي 
المسبع المثاني» والقرآن العظيم الذي ا فبكّن له الب بي اَن الوتمامٌ ليس 
بواجب عليه. 

الثا: ما ثبت في «مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ۲۷۱) عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-» أنه قال: م مَّن أصبح صائمًا تطوعا؛ إن شاء صاءً» وإِنْ شاء أفطر» وليس عليه 
قضاء». 

وأمَاالدليل الفا ورا ا ال ترت ین ج أزلوه ولا فی ها 
فکمااه مخ لاخدا فهرم انها 

وأما الاعتراضات التي تَرِدُ على أصحاب القول الأول؛ فهي على النحو التالي: 


أولا: إن استدلالهم بالآية ناقص؛ فإن الله يقول: ييا الذِينَ منوا أطِيعُوا الله 


(۱) سبق تخريجه. 


َأَطِيعُوا الرّسُولٌ وَلاَ لوا أَعْمَالَكُمْ 4 [محمد: 7]» فالمعنى: هو آنه إن لم يقع 


الامتثالٌ لأمر الله ورسوله» فالمعاصي قد تحبط الطاعات وتبطل أجرهاء وقد ثبت 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- آنه قال في قوله -تعالى-: «وّلا توا 
أَعْمَالَكُمْ 4 [محمد: ۳۳]؛ أي: بالرياء؛ أي: أخلصوا في الأعمالء وقد قال ابن عبد البر 
در حمه الله -: «وهذا منقول عن أهل السنة)؛ فلا علاقة للآية في هذه المسألة. 

ثانيًا: وأما حديث الأعرابي؛ فالاستثناء في هذا الحديث منقطع» وليس 
بمتصل؛ أي: أنه كلام جديد لا صلة له بالذي قبله؛ لآنه من غير جنسه» فيكون المعنى 
«ِلَّا أن تطوّع)؛ أي: إلا إن شئت نت أَنْ E‏ تَطوَّعَ» كما شئت في النافلة» 
يدلبل ا الحديف لما ماه عن الاه فلو قلها: دلا اَن تطوّع)؛ أي: إلا إن 
تطرَّعْتَ فيصبح واجبًا عليك إتمامه مه لكان مخالمًا لقوله يكِ: «الصائم أميرُ نفسِهٍ إن 


4 إل 


شاء ضَامَه وان شاء أف" 

ثالًا: وأما حديث عائشة وحفصة؛ فهو ضعیف» فقد أخرجه أحمد (7/ 2151١‏ 7717 
۳) وإسحاق بن راهويه(1509»١175)‏ في «(مسنديهما٤»‏ وعبد الرزاق (۷۷۹۰)» 
والنسائي في «الكبرى» (۳۲۹۹-۳۲۹۲)» وابن حبان ,)30١11/(‏ والطحاوي في «(شرح 
معاني الآثار» (۲/ »)٠١۹ ۱٠۸‏ والبيهقي (5/ 07174 38)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
(71-8/1)» وفي «الاستذكار» )١5057015078(‏ من طرف عن الزهري عن عروة 
عو عاف وات عل هى فى ولوا سال رالا مالم الصو الى" 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) انظر: «الاستذكار» (57 .)١50‏ و سنن البيهقي» (4 / .)58١--8٠‏ 


والراجح -واللّه أعلم-: أنَّ من ابتدأ بمندوب فله أَنْ یتمه -إذا شاء-» وله أَنّْ 
يقطعه -إذا شاء-» وإن منعناه من القطع» فالمنع يحتاج إلى دليل خا وإلا 
فالشروع بالمندوب مندوب» ولا يصبح واجبا. 

ثالثا: لا ينبغي لِمَن التزم عبادةٌ من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها 
مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورًا إليه مرموقاء أو مظنة ذلك» بل 
الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتَّى يُعلَّم أنها غير واجبة؛ لأنَّ خاصية 
الواجب المكرر الالتزام والدوام عليه في أوقاته» بحيث لا يتخلف عنه؛ كما أن 
خاصية المندوب عدم الالتزام فإذا التزمهة فهم م الناظرَ منه نفس الخاصية التي 
للواجب» فحمله على الوجوب» ثم استمر على ذلك فصل 0 

وكذلك إذا كانت العبادة تتأتى على كيفيات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما 
لا يفهم منها على الكيفية الأخرى» أو ضمت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم 
بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه» أو كان المباح يتأتى فعله على وجوه؛ فيثابر فيه على 
وجو واحد تحريًا له ويترك ما سواه» أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب 
ظاهر» بحيث يفهم منه في الترك أنه مشروع» قاله الشاطبى ' 

رابعًا: ألفاظ المندوب: 

أولاً: الأمر الصريح الذي قامت قرينةٌ على صرفه من الوجوب إلى الندب: 

(1) انظر في عدم تسوية المندوب بالواجب فى «الموافقات» (91//5 وما بعد - 


بتحقيقي). 
(۲) في «الموافقات» (5/ ۱۱۹ - بتحقيقى). ‏ 
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مثل: قوله -تعالى-: إفَكَاتبُوَهُمْ إِنْ عَلِمُتَمْ فيهِمْ حيرا [النور: ۳۳]ء ومن الصحابة 
من لم يكاتب عَبيده» وإقرار النْبِىّ ية على ذلك قرينة صارفة. 

ثانيًا: التصريح بلفظة (سَنَ)) أو (سَنْتِي). 

وهنا ملاحظة مهمة: وهى عند إطلاق لفظة (السنة)؛ فإنّهِ يراد بها أحد 

الأمر الأول: الحكم التكليفي. 

وهنا تنبيه: وهو أنه قد تأتى لفظة (سنة) على أنَّهَا تشمل الوجوب والندب؛ 
وغو كدرل ابن سيعوه- رفي اللا عنه- الذي أخرجه مسلم (برقم 351): «إن الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى»» وهذه تؤخذ بالقرائن. 

والآخر: المصدر التشريعي؛ فهي من حيث إنها حكم تكليفي» فقد توجد في 
القرآن وأحاديث النَىّ يك لأنّ القرآن فيه ما هو أمرٌ جازمٌ» وفيه ما هو أمر غير جازم» 
في مرتبة واحدة» ولا يجوز لنا أن نفهم آية من الكتاب في معزل عن السنة. 

وبذا؛ يتبيّن خطأ من يقول: (ننظر في الكتاب» فون لم نجد ننظر في السنة)! 
واعس هاما وود تن جيك يجان وو el ES‏ 
مصدرٌ واحدٌّء نفهم الإسلام منهما معاء ففيهما أحكام الدين -كلّه-. 


ون 2 0 5 ٤‏ 5 1 2 م 7 
الثا: كل فعل جاء به ترغیب» أو جاء به حث» أو ترتبٌ عليه حب الله» وهى 


.)٤۸١ انظر تفصيل ضعفه في التعليق على (ص‎ )١( 


من الألفاظ المددا كد ون الو ريه و الي 

رابعًا: فعل (حَحِبَ) قد تدلّل على الندب» مثل ما ورد في سبب نزول قوله 
-تعالى-: يثرو عَلىَ أَنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم حصَاصَةٌ» [الحشر: ۹]ء قال لسن 
1 الك كعية الل عم وج أو ة دبعت وى دوا ردد على 

بغض الفعل مثل قوله -تعالى-: ون تَعْجَبْ فَحَجَبٌّ َوْلِهُمْ 4 [الرعد: 5] وقوله 
-تعالى-: بل عَجَبْتٌ وَيَسْحْر ونَّ» [الصافات: .]١7‏ 

* الحكم الثالث: المماح : 

المباح لغة: اسم مفعول» وهو مشتق من الإباحة» وهو في الغالب يطلق على 
الإظهار والإعلام. يقال: باح برو؛ اق أعلنه وأظهره. أو على الاتساع» ومنه. 
بحبوحة الجنة؛ أي: ما اسع منها. 
أحد طرفيه -لذاته-. 

# أقسام الإ باحة. والثمرة المترتبة على ذلك: 

وهى سيان" 


الأول: إباحة شرعية: وهي ما نصص عليها الشارع؛ كإباحة الجماع في ليالي 


(۱) انظر -لزامًا- ما قدّمناه عن ابن القيم (ص 09). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم 5849). 

() انظرهما في: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۹/ »)٠١١‏ و«مذكرة في أصول الفقه» 
(ص )18-1١107‏ للشنقيطي. 
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رمضان» المنصوص عليها بقوله -تعالى-: أجل لَكُمْ لله الصّيّام الرََّتُ إل 
ِسَائِكُمْ » [البقرة: ۱۸۷]. 


الآخر: إباحة عقلية: وهى الراءة الأصلية» والتى يُسمّيها بعض الأصوليين: 
(۱). 


الاستصحاب”: وهو إبقاء ما كان على ما كان عليه حتّى یات دلیل على خلافه. 
)١(‏ طول ابن القيم في «الإعلام» (۳/ ٠١7-49‏ ) الكلام حوله» وقسّمه إلى ثلاثة أقسام: 
اتات ا ااا وا اب الف القت لاك ال ي سن ت 

خلافه» واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 
وحرّر محل النزاع من هذه الأقسام» وأجاد الكلام عليهاء وختم المبحث بقوله: 
«فتأمله؛ فإنَّهِ التحقيق في هذه المسألة» ثم ظفرتٌ بمبحث نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية 

في تنبيه الرجل العاقل» (۲/ )578-51١7"‏ فيه» ومما قال (۲/ :)5١6‏ 
«والعمل باستصحاب الحال في أنواع الأحكام وأعيانها متفق عليه بين العلماء». وقال 

)5١18-517/(‏ عن قبوله وحجيته: 
«ولعلّ هذا هو الغالب على الأرّلين من الأئمةء وَإِنْ كان القولُ الأول محكيًا عن جماهير 

الفقهاء وذلك أنَّ الحكم إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه على ما كان عليه سواءٌ فرص تناول 

الدليل له أو عدم تناوله؛ لأنَّ بقاءه لا يستدعي إلا مجرّد البقاء» أمّا زواله فيستدعي زوالٌ الحال 
الأولىء وحدوث الحال التي تضادّهاء وبقاء الحال الثانية» وما يتوقف على ثلاث مقدّمات يكون 
مرجوحا بالنسبة إلى ما يتوقّف على مقدّمة واحدةء ولأن ظنّ التغير سيُعارّض بظنُ التقرّر» فيبقى 

ما يقتضي استصحاب الحال الأولى سالما. ظ 

3 نعم؛ زعم بعص الناس أنَّ هذا تمسّكٌ بالإجماع» وهذا غلط؛ وكذلك من اعتقد أن التمسّكَ 
ااانه تبتك اليل الدالٌ على ثبوت الحال الأولى؛ فهو غالط» إذ علي دلالة 
الدليل على الحال الثانية لتناوبت الحال الأولى في الثبوت» وحيئئدٍ ينغن عن الاستصحاب. = 


REED EEE E EERE EE YEE 

وتظهر الثمرة من هذا التفريق في أنه: 

هاه اك يحرم نينا قد ت نوها قينا ی ا 
نص في رفع الإباحة | لعقلية فلا يعدي ا لنسخ هو رفع حكم شرعي مُتَقدّم 
بحکم شرعيّ متأخر متراخ عنه» وإِنْ كان مباححا. 

* إشكال : كيف يكون المباح حكما تكليفيا؟ 

وهنا إشكال. وهو: كيف يكون المباح حكمًا تكليفياء مع أن التكليفَ طلب ما 
فيه مشقة» والمباح ما تساوى طرفاه؟! 

للعلماء فى هذه المسألة أقوال: 


الأول: إن المباح ذَكِرَ مسامحةء من باب تكميل العدد؛ حى تصبح الأحكامٌ 
التكلينية قر اا ال وهو ضعيفء. وقوله -رحمه الله- في 


= ولا خلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلة» بحيث لا يجوز العمل به إلا بعد المَخْص 
الام عن الدليل الناقل المغَيّر» ثم قونّه وضعفه بحسب قرَّة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفو» فإِنْ 
فرص القطعٌ بعدم الناقل» وَجَبَ القطمٌ بمضمون الاستصحاب. 

وعند الفقهاء المعتبرين أن القياس الصحيح مُقَدّمّ على استصحاب الحال» وكذلك 
الظواءز كلما من التموة .ولام 

وأا أهل الظاهر فيُقدّمون الاستصحاب على القياس» ومَفزعهم في عامّة ما ينفونه من 
الأحكام الاستصحابٌ, كما أن مفزع كثير من القياسيين الطرديّات والسَبّهات» والقان اسان 
في كتابنا عنه (ص 95 0), 


)١(‏ في كتابه: «مذكرة في أصول الفقه» (ص ٤۹‏ - ط. دار اليقين). 


المباح أنه ذْكِرَ مُسامحة فيه مسامحة. 

الثاني: إِنَّ المراد اعتقاد هذا الحكم» مثل: اعتقاد أن الطعام مباح» ويرد على 
هذا القول: بأن كل الأحكام يجب اعتقادها أنَهَا أحكام تكليفية. 

الثالث: إن المباح مأمور به؛ أي: آنه يجب على المكلف فعل المباح لتركه 
الحرام؛ لأنّه لا يتم ترك الحرام إلا بفعل المباح» فهو ملازم له» وحينئذٍ يكون المباح 
حكمًا تكليفيّاء وهذا قول الكعبي» وأبي بكر الدقاق» وأبي فرج المالكي. 

وهذا كلام غير صحيح؛ لأنَّ أصل المسألة في المباح المتساوي الطرفين» 
وليس في كونه ذريعة لأمر آخر؛ فالحكم هو أصل الفعل لا فيما ينبني عليه» وكذلك 
يكذب» فلا يلزم بالسكوت -فقط- ترك الكذب؛ لأن هذا أمر غير متصور» ويلزم من 
هذا الول أن ال ا و اة إن كلع السارى عن التي واد لاور يدل على 
فساد الملزوم. 
ما قرّره الإمامٌ الشاطبي كما في «الموافقات» ۱۸١ /١(‏ - بتحقيقي)؛ فإنه قال -بعد 
أن ذكن الأقرال الا بقه: 

«وهذه الأجوبة أكثرها جدل *! 

والصواب -في الجواب-: إن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبة محاسبًا 
عليه بإطلاق» وإنما يحاسب على التقصير فى الشكر عليه؛ إمَّا من جهة تناوله 
اکا و ا ا به على التكليقات: ظ 
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من حاسب نفسَةُ -في ذلك -» وعمل على ما أمر به؛ فقد شَكَرَ نَع اللّدا. | ھ 
فكأنه يرى التكليف من جهة جنسه» حيث لا يُستعان على التكليفات إلا به 

-جملةً-؛ فالمكلّفٌ يجب عليه اَن يأكل ويشربء وینام» ويتكح. ويدلٌ على ذلك 

حديث الرهط الثلاثة» وهو ما أخرجه البخاري (0077) عن أنس بن مالك -رضي 
سين 

جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوت أزواج النْبِيّ َة يسألون عن عبادة الي يكلِ؟ فلم 
أخبروا كأتههم تَقَالُوهَاِ فقالوا: وأين نحن من الي ؟! قد غَمَرَ الله له ما تقدّم من 

ا 
قال أحدهم: أا اء فإنيي أصلي الليل أبدًا! 
وقال آخر: أنَا أصومٌ الدهرٌ ولا أفطر! 
وقال آخر: آنا أعتزلُ النساء؛ فلا أتزوج أبدًا! 
فجاء رسول الله ا فقال: ]* َنم الّذِينَ لم كَذَاوَكًَا؟ أَمَاوَاله! إني 

اكم لله! واكم لهُ! كني أَصُومٌ فط وَأْصَلِّي وَأَْقنُ َرَو النّساء؛ فَمَنْ 

رَغِبَ عَنْ سني فَلَيْسَ مني ). 
# ألفاظ اغا باحة : 
قد در ابن القيم في «بدائع الفوائد» (5/ 5) ألفاظ الإباحة» فقال: 


«وتستفاد الإباحة: من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظر”' ؛ ونفي الجناح 


= في أغلب الصور الواقعة في التشريع» وإِلّا فالتأصيل يقت يقتضي أن الأمر بعد الحظر‎ )١( 


والحرج والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه معفو عنه» وبالإقرار على فعله في زمن 
الوحيء وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنه حَلّقَ لنا كذاء وجعله لناء 
افا غلا وإخباره عن فَعْلٍ مَن قبلنا له غير ذامٌ لهم عليه»؛ وقال (ص 5: 


اوتستفاد الإباحة: من لفظ الإحلالء ورفع الجناح”'' والإذن والعفوء ون 
شئت فافعل» وإِنْ شعت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع» وما 
يتعلق بها من الأفعال؛ نحو: «وَمِن أَصْوَافَِا وَأَوْبَارِمَا وَأضَعَارمًا تاثا [النحل: 


لبي م 


ل وتحر: لوَبِالَجْم هُمْ يدون [النحل: ١‏ ومن السكوت عن التحريم» 


= حكمه كحكمه قبل ورود الحظرء قال ابن كثير في «تفسيره» (0/ ۱۷ - ط. مكتبة أولاد الشيخ) 
عند قوله تعالى: #إوَإِذَا حَلَلْتَمْ قَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟]: 

«والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؛ فإن كان 
واجبًا رده واجبّاء وإِنْ كان مُستحيًا فمستحب» أو مباحًا فمباح» ومّن قال: (إِلّه على الوجوب) 
ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومّن قال: (إلّه للإباحة) يرد عليه آيات أخرى» والذي ينتظم الأدلة كلها 
هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول». 

قلتُ: وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «المسودة» »)١١(‏ و«القواعد والفوائد 
الأصولية» »)١١١-٠٠٠١(‏ و«اشرح الكوكب المنير» (7/ 4251-٠0‏ وهو اخيار الشنقيطي في 
«المذكرة» .)٤٠١(‏ و«أضواء البيان» (؟/ »)٤-۳‏ وانظر: «العدة» ,))501-56957/1١(‏ واشرح 
تنقيح الفصول» (۱/ 51-179١).؛‏ و«نهاية السول» (؟/ (VY‏ 

)١(‏ رفع الجناح غالبًا ما يكون استخدامه في المباح» لكن هذا ليس بمطرد؛ فقد يستعمل 
في الوجوب» كما في قوله -تعالى-: قلا تاح عَلَيّْهِ أن يَطْوفَ بها [البقرة: .]٠١۸‏ 

وقد فصل في هذه المسألة الإمامٌ الشاطبي في «الموافقات» ۲٠١ /١(‏ - بتحقيقي)؛ فانظره 


فإنه مفيد. 


RE REET EE EREY DEERE‏ مقا منت ميك صر 
ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي» وهو نوعان: إقرارالرب 
-تبارك وتعالى-» وإقرار رسوله -إذا عَلِمَ الفعل-؛ فَمِن إقرار الربٌ -تعالى-: قول 
جابر: كُنَا نعزل والقرآن ينزل؟ » ومن إقرار رسوله ل: قول حسان لعمر: كدت 
دوق E ER‏ 

* الحكم الرايح : المحظور: 

المحظور لغة: الممنوع. ومنه الحظيرة؛ لأتها تمنع الدوابٌ من الخورج. 

واصطلاحا: ما نَهيّ عنه نهيًّا جازمًا. ) 

فقولنا: (ما نهي عنه) خرج به ما أُمِرَ فعله» وهو: الواجب والمندوب؛ وما له 
يؤمر بفعله» وهو: المباح. 0 

ظ وخرج بقولنا: (نهيا جازمًا) ما نْهِيَ عنه نهيّا غير جازم» وهو: المكروه. 

ونا المؤاعدات القن اجات على ريف لرا لر ھا 
کے ات عليه ی رفا ی 

* الحكم الخامس: المكروه: 

وأما المكروه لغة: اسم مفعول» مأخوذ من الكريهة» وهي: السّدَّة في الحرب» 
والكره: هي المشقة؛ على ما ذكره الجوهري في «الصحاح». 

وعلى هذا؛ فالمكروه: هو ما نمّر منه الشرحٌ والطبغ: 

.)٥۲۰۸ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (77517), ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 


واصطلاحًا: ما نَهِيّ عنه نهيًا غير جازم. 

فخرج بقولنا: (نهيًا غير جازم) المحظور؛ لأنه هي عنه نهيًا جازمًا. 

وأما المؤاخذات التي أخذت على تعريف المؤلف: فقد سبق بيانها في 
المؤاخذات الكلية. 

#الترك فغل : 

ثم إنَّ النهي يختلف عن الأمر؛ لأنه طلب ترليُه والترك فعل. 

وهذا هو الراجح عند علماء الأصول”''» وهو المعروف في عُرف القرآن؛ 
وأحاديث النْبِيّ يك ولسان الصحابة. 

ومن الا عل أن الث فعا : 

أولا: قل ينال ب : #لؤلا يَنْهَاهُمُ الوََانيُونَ وَالأَخبَارٌ عن قَوْلهم الثم اكلم 
السّحْتٌ لبمس ما كَانُوا يَضْبَعُونَ4 [المائدة: “77]؛ كانوا يتركون النهي عن قول الإثم؛ 


)١(‏ انظر في تحقيق أنَّ الترك المقصود فعل: «جمع الجوامع» 7١5 /١(‏ - مع شروحه)» 
واشرح مختصر ابن الحاجب» (17/15. 2)١5‏ و«المستصفى» .)4١0/١(‏ و«الموافقات» 
(419/5 - بتحقيقي)» و«الإحكام» »)١١١ /١(‏ و«إرشاد الفحول» (ص :.)8١‏ و«أصول 
السرخسي» (۱/ ۷۹- .(A*‏ 

وانظر في عدم الالتفات إلى الترك غير المقصود: «مجموع الفتاوی» »)۳٠٤١-۳۱۳/۲۱(‏ 
وانظر في الترك وأقسامه وأحكامه: «أفعال الرسول كلا (۲/ 07١-140‏ للشيخ محمد الأشقرء 
و«أفعال الرسول يي ودلالتها على الأحكام» (ص ۲۲۷-۲٠۷‏ / ط. دار المجتمع» جدة» سنة 
٤ه‏ - الطبعة الأولى) للدكتور محمد العروسي عبد القادر. 


REED REE EE E E RE REE! HESE 
وأكل السحت. وقد سَمَّى اللَّهُ هذا صْعَاء والصنع -في اللغة- أخص من الفعل.‎ 
ثانيًا: قوله -تعالى-: #كَانُوا لا ياعون عن مُنكر فَعَلُوهُ ابس مَاكَانُوا‎ 
يَفْعَلُونَ 4 [المائدة: ۷۹]؛ فعدم نهيهم ا الله فعلا.‎ 
المًا: قوله -تعالى-: لإيا َب إن قوي انَخَذُوا هَذَا الَْرْانَ مَهُجُورًا4 [الفرقان:‎ 
7]؛ فشكى التي ب بعص أميو ركهم القرآدّء والشكاية تكون من فعلي؛ وجعل‎ 
الله هجران القرآن -وهو تَرْكَ- اتخادًا -وهو فِعْلٌّ-.‎ 
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رابعا: قول النْبِيّ اة «المَسْلِمُ م شك المالة ود و ١‏ لِسَانْهِ ويدوا ؟فسمى 
ترك الأذى إسلامًا. 


اما جد لار وف الكل لی و إلى الله کر 
والتوسل المشروع لا يكون إلا بالعمل الصالح؛ فترك الزنا فعل. 
سادسًا: قول الصحابى فى غزوة الخندق: 
يي شر 22 ادق لش م 
ومما ينبغي أن يُذكر في هذا المقام ما يلى: 


أولا: إن أصحاب رسول الله ما كانوايُفرّقون في أفعالهم بين الواجب 


(۱) أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث جابر. 
(۲) أخرجه مسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر» واستوعبتٌ طرقَهُ في تعليقي على «فنون 
العجائب» (58-75) لأبى سعيد النقاش. 


0 ى تركنا الاشغال سنا ء السيعل. 


REET | REBERE SERE RE EE E RI RE RE RE ES 
والمستحب» وفي تركهم بين الحرام والمكروه؛ فكانوا مُقبلين على الآخرة» وكانت‎ 
عزائمهم قويّة» وكان الواحد منهم ينظر إلى من يخالف» ولا ينظر إلى صِغْر‎ 
المخالفةء فَهُمْ يفعلون ما يقرّبهم من ربهم -عرَّ وجل -» ويتركون ما يبعدهم منه‎ 
-سبحانه-» وإِنْ كان في أذهانهم ومعتقداتهم التفريقٌ بين الواجب والمندوب -من‎ 
جهة-. وبين المكروه والحرام -من جهة عمسن من حيث التصور النظري؛ لأن‎ 
للمندوب صيغة» وللواجب صيغة؛ فقد أمر كل وكان يقول الأصحاب: «لم يعزم‎ 


علينا»ء وكان ية برغب ويقول: الِمَنْ شَاءً). 


فهذه أدلة على تفريقهم في التصور بين الواجب والمندوبء ولكنهم -في 
راو ای ری وی ی ا د 

ثانيًا: إن فعل المأمور في الشرع مُقَدَّم على ترك المحظورء ولذا كان أفضل 
الصبر عند الله وأحبه له: الصبر على فعل الطاعات» وكان عقابُ إبليس بسبب تركه 
أْمْرَ السجود أشدّ وأعظمَ من عقاب آدم -عليه السلام- في فعله للمحظور -وهو 
الأكل من ال 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه- رسالة في هذه المسألة» ما زالت خطية 
في المكتبة الظاهرية:؛ ذَكَرَّ فيها التفضيلٌ في المسألة من أربعين وجهّاء وذكر هذا 
التفريق -أيضًا- ابن القيم -رحمه اللّه- في «الفوائد)» وأوصلها إلى نحو ثمانية عشر 
وجها. ظ 

الثا: إن المكروه -في عرف القرآن» والسنة» ولسان السلف-: هو الحرا» 
وليس هو ما اصطلح عليه المتأخرون: من أنه ما نْهِيَ عنه نهيًا غير جازم» ووجه ذلك 
أن الجراع بكرهه :الله ووسولة) وقد قال الى معت ر هاا هة من المخرمات 


RES RES ES E E REE RE E E مقت‎ EY EES 
من عند قوله: لوَقَضَى رَبك ألا تَعْبدُوا إلا لياه إلى قوله: ولا ت في الأزضي‎ 
قال -بعد هذا-: كَل ذلِكَ كَانَ م سيه عند رَبك‎ -]۳۷-۲٣ مَرَّحاً» [الإسراء:‎ 

مَكْرٌ وها [الإسراء: ۳۸]ء وفي «الصحيح): «إنَّ الله كر لكم: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة الال 

والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت له في كلام الله 
على ذلكء لذا كانوا يطلقون على المحرم لفظ الكراهة؛ فمن ذلك: أنَّ الشافعي 
-رحمه اللَهُ- سَيْلَ عن الجمع بين المرأة وأختها؟ فقال: «أكره ذلك»» وسُّكِلَ أحمد 
-رحمه الله عن لبس الرجل الذهب والحرير؟ فقال: «أكره ذلك 

# ألفاظ الحرام والمكروه: 

ذكرها ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4/ 0-5) على وجه فيه استقصاء مليح» 
ار وچا کےا تند قال يك 

«وكل فعل طَلَبَ الشارعٌ ترگ أو ذمَّ فاعلّه. أو عَتِبَ عليه أو لعنّه أو مقنّه أو 
مقت فاعلّه. أو نفى محبئّه إيّاه» أو محبة فاعله» أو نفى الرضى به» أو الرضاء عن 


فاعله. أو فاعله بالبهائم» ۴ بالشياطين. أو ماه مانعًا من الهدى. أو من القبول» 


.)١51/ا/ أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم‎ )١( 

(0 انظر تفصيل ذلك في: «إعلام الموقعين» (؟/ 8١0‏ - بتحقيقي)» و«المستصفى» 
لاحل و«البحر المحيط» »)۲۹١ /١(‏ و«التقرير والتحبير» (۲/ »)١57‏ واشرح الكوكب 
المنير» »))5117/١(‏ و«تحذير الساجد» (772). 


أو وَصَفَه بسوءء أو كراهة» أو استعادً الأنبياءً منه» أو أبغضوه. أو جيل سببًا لنفي 
الفلاح. أو لعذاب عاجل» أو آجلء أو لذمٌ أو لوم» أو لضلالةء أو معصيقء أو وَصَمَه 
لح ار ع ار نسي لكر نه الى إنكه رما لزنم يعي اران 
أو غضب» أو زوالٍ نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدود. أو قَسُوةٍ أو خزي» أو 
ارتهان نفس؛ أو لعداوة اللّهه أو لمحاربته» أو الاستهزاء به وسخريته» أو جَعَلّه الربٌ 
سببًا لنسيانه لفاعله؛ أو وَصَّفَ نفسَهُ بالصبر عليه أو بالحِلّم والصَّفْح عنه» أو دعا إلى 
التوبة من أو وَصَفَ فاعلّه بحُبْثِء أو احتقار: أو سبة إلى عمل الشيطان وتزيينه أو 
وى الشيطان لفاعله. 

أو وَصَفَهُ بصفة ذم مثل: كونه ظُلمَاء أو بعيّاء أو عُدواناء أو إثماء أو تبر الأنبياء 
منه» أو من فاعله» أو شَكَوًا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعلّه بالعداوة» أو نُصِبَ 
با لكي فاع لدعا أو آجلا أوكوقب عله عدر نان ا أو وصفت فاعلّه : بأنه 


عد و عدرٌه: أو أعلمَ فاعلّه بحرب من الله ورسولهء أو حمل فاعله إثمّ 
غيره» أو قيل فيه: لا ينبغي”'' هذا ولا يصلّحء أو أم ربالتقوى عند السَؤال عنه» أو أمر 
بفعل يضاده. أو مجر فاعله. أو تلاعَنَ فاعلوه في الآخرة وتبرًا بعضهم من بعضء أو 
وَصَفَ فاعلّه بالضلالة» أو أنه ليس من الله في شي»ء أو أنّه ليس من الرسول 
وأصحابه» أو قَرِن حرم ظاهر التحريم في الحكم. والخبرٌ عنهما بخبر واحلِ أو 


)١(‏ قال في «إعلام الموقعين» (۲/ ۸۲ - بتحقيقي): ود اطَّرد في كلام الله ورسوله 
استعمال (لا ينبغي) في المحظور شرعا أو قدرّاء وفي المستحيل الممتنع..٠»‏ وفصّل في ذكر 
الأمثلة» وقال -قبل-: «وأقبح غلطًا من حمل لفظ ليد و لفظ (لا ينبغي) في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث». ‏ ش ش 


جعل اجتنابّه سببًا للفلاح» أو فِعلّه سببًا لإيقاع العداوة والبغضاءِ بين المسلمينء أو 
قيل لفاعله: هل أنت مُنْتَهِ؟! أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادًا 
وط ار فيل قو قعل رق الله تن فعلف ار اخ أ فاعله را الله 
يوم القيامةء ولا ينظرٌ إليه» ولا يزكيه» وأن الله لا يصلح عمله» ولا يهدي كيده وأنّ 
فاعله لا يُمَلِح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء» ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار 
من فعله» أو نبّه على وجه المفسدة فيه» أو أخير أنه لا يقبل من فاعله صرفا ولا عدلاء 
أو ارا كن عله نكن ل ا فر تن أو جحل القع ت الا غاا 
قلت فاعله» أو صَْ فِه و عن آياته وقَهْم کلامه» أو سؤالٍ الله ا 
(لم فعل)ء نحو: لإلم تَصُدُونَ عَن سيل اللو [آل عمران: 94]. لِم تَلْيسُونَ ن الحَقٌ 
ِالْبَاطِل 4 [آل عمران: ١۷]ء‏ ما مََعَكَ ألا تَسْجْدَ» [الأعراف: .]١١‏ لِم تَقَولُونَ 
ما لا تَْعَلُونَ» [الصف: 7]. ما لم يقترن به جواب من المَسْؤُولِ؛ فَإِنِ اقترنَ به جوابٌ 
کان يحمي جوانة: 

فهذاء ونحوه؛ يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته 
غل مرو ال ا 

وأما لفظة: يكرهه الله ورسولُّ أو: مكروه؛ فأكثر ما تستعمل في المحرم وقد 
يستعمل في كراهة التنزيه. 

وأما لفظة: أما أنَا فلا أفعل؛ فالمتحقق منه الكراهة؛ كقوله لرجل عنده: ١‏ 


فلا آكل ل 


َك کر 


ما انا 


= بلفظ: «لا آكل متكئًا»» واللفظ المذكور عند الحميدي‎ )٥۳۹۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأما لفظة: ما يكون لكء وما يكون لنا؛ فاطّرد استعمالها في المحرم» نحو: 
#َمَايَكُونُ لَك أن تَتَكَمَ فيهًا» [الأعراف: .]١‏ وما يون لَنَا أن نّعُودَ فيهًا» 
[الأعراف: ۸۹]ء ما يَكُونُ لِي أن أقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقٌ » [المائدة: .]٠١١‏ 

“*#الحكم السادس والسايح : الصحيح والباطل: 

وهنا مؤاخذات كليّة على كلام المؤلّف -رحمه اللّه-: 

الأولى: أنه ذَكَرَ حكمَين من الأحكام الوضعية» وَفَاتَهُ ذكرٌ ثلاثة. وهي. 
(الشرطء والعلة» والمانع)» وقد بيّنا هذه المسألة في شرحنا لكلام الماتن: (الأحكام 


سبعة). 

الثانية: أنه سلك في تقسيمه للأحكام مسلك المتأخرين: من أن (الصحيح 
والباطل) من الأحكام التكليفية» وليس من الأحكام الوضعية» وهذا ما ذهب إليه 
الرازي في «المحصول»,. والبيضاوي في «المنهاج». وهذا المسلك ليس بصحيح 
لامرّين: 

الأول: إن حل أو حرمة الانتفاع: هو ثمرة الصحة والبطلان» وليس هو الصحة 
والبطلان؛ فالصحة والبطلان علامة على الحكم الذي يترتب عليهماء وهو الحكم 
التكليفي» وليسا هما بذاتهما أحكامًا تكليفية بدليل ما ذكره الإسنويء وهو: 

الثاني: بيع الخيار بيع صحيح؛ أن تقول: (لا خلابة)؛ أي: معي خيار ثلاثة أيام 
= (۸۹۱)» وأحمد ۰۳۰۸/۵0 ۳۰۹)» والدارمي .223١5/7(‏ والترمذي في «الشمائل» ,)١55(‏ 


وأبو یعلی (۰۸۸۸ «(AAS‏ وابن حبان ٥۲ ٤١(‏ - «الإحسان»)» والطبراني (۲۲/ رقم «(TEE TEY‏ 


والبيهقي (۷/ 59 ). وإسناده صحيح . 


ولي أن أرجع في البيع: والمشتري لا ينتفع بهذا الشيء في مدة الخيارء إذن الصحة 
علامة» وليت تكليفب:. 
# تعريف الصحيح: 


الصحيح ل ضد السقيم» يقال: أصبح فلان صحيحًا من علته؛ أي: من 


وأضطا ا تقد ع نه البباته مرحي ةالله- يقولهة (ها يتعدق به الت وة 
ويعتد به)؛ أي: ما يترتب على نفوذه أثر مقصود معتبر شرعا. 
والمعاملات دون العبادات» وهذا مما يُؤخذ على المؤلف في تعريفه للصحيح. 
حيث جعل تعريفه محصورًا فى العقود والمعاملات دون العبادات» وقد عر فه غر 
واحد من العلماء بقوله: (ترتب أثر مطلوب من فعل عليه)» وهذا التعريف يجمع ما 
eels‏ 


)١(‏ وقد قال ابن الفركاح في «شرحه على الورقات» (ص :)١١‏ «فالاعتداد بالعقد هو 
المراد لوصفه بالصحةء وبكونه نافدًا؛ فلو اكتفى بأحد اللفظين كان أولى من الجمع بينهما؛ فإنَّ 
الألفاظ المترادفة تجتنب في الرسوم -أي: التعريفات-». 

فهذه المؤاخذة -على رأي ابن الفركاح- لفظية» فيها تكرار» وعلى النحو الذي وجهناه 
تصبح المؤاخذة منهجية أصلية» تنبني عليها ثمرة. 
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فالصحيح -في العبادات-: ما يحصل به الإجزاء» ويسقط به القضاء؛ فمثلا: 
يترتب على صحة الصلاة أنها تجزئ عن صاحبها؛ فالأثر المترتب على فعل الصلاة 
هو الإجزاء عن صاحبها. 

والصحيح -في المعاملات-: ما يترتب عليه من أثر مقصود في العقد, فمثلا: 
زنب على م العف ار ااا لين الا 

* تعريف الباطل: 

وأما الباطل لغة: الذاهب؛ يقال: أبطل الشيء: إذا ذهب. 

واصطلاحًا: (ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد بيه). 

رض الناطل ال ي موافق لمعناه الاصطلاحي؛ وذلك أن الفاعل يريد أثرًا 
مُعيتاء وهذا الأثر لم يحصل له بسبب حكم الشرع عليه بعدم الترتيب» فيكون هذا 
باطلا -أي: ذاهيًا-؛ كأنه غير موجود. 

ع ار ی ر ر ما ا ا فى رت ا دن 
أن تعريفه محصورٌ في العقود والمعاملات دون العبادات. 

وخی کون ال ها اعات و ادات ا ف د رن نل 
يترتب عليه أثر مطلوب من فعل عليه). 

فالباطل -في العبادات-: ما لا يحصل به الإجزاء. ولا يسقط به القضاء. 

والباطل -في المعاملات-: ما لا يترتب عليه أثر مقصود في العقد. 

ومما ينبغي أن يُذكرٌ -هنا-: أن نفي الصحة لم يرد في النصوص الشرعية: 
ولكن الذي ورد في نصوص الشرع نفي القبول؛ فيقول -تعالى-: فلن يقل مِنْ 


DEE‏ ام م مم م ما وه ماع وك مدت ودات ميك 
أَحَدِهِم مء الأزض ذَهَباً4 [آل عمران: »]9١‏ ويقول الب لا: «لا يبل الله صلاة 
أحدِكُمْ إذا أُخدَتٌ حنَّى يَتَوَضَاًه"''. ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة؛ لأ 
القبول درجاتٌ؛ لذا فان هناك ضابطا به ابن العراقي في «طرح التثريب» في أله متى 

(إذا اقّرّن مع عدم القبول ذكرٌ معصية؛ فمعنى عدم القبول: نفي الثواب» وإن 
لم يقترن ذكرٌ المعصية» وإنما ذكر شرط؛ فيكون المراد: عدم الصحة». 

81١7©‏ عتداد والنفود من الشارع: 

إن الذي يحكم على أ عمل -من العبادات» أو المعاملات- هو الشرع. 
والشرعٌ قد يعلق بعض الأمور على إرادة قبول أو رضى المكلف» وقد لايُعلق؛ 
أن شروط البيع متوفرة-؛ لأن الشرع لم يأذن في مثل هذا البيع. 

بخلاف عقد النكاح؛ فإنَّهِ لا يصح حكَّى تُستأذن المرأة؛ فعلّق الشرعٌ صحة 
العقد على إرادتها. . 

إذن؛ فالاعتداد والنفوذ من قبل الشرع. 

#الغرق بين الباطل والفاسد: 

لا فرق بين الباطل والفاسد عند جماهير الفقهاء. خلافا للحنفية؛ فيقولون: 


(۱) أخرجه البخاري (2170 5 »)1٩‏ ومسلم (۲۲۵) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


-ما في أصلاب الفحول من ماء-» والملاقيح -ما في بطون الإناث من أجنة-. 

والفاسد: ما شرع بأصله دون وصفه؛ مثل: الرّبا؛ لأنَّ الربا درهم بدرهمين» فلو 
نزعنا الدرهم الثاني لكان البيع حلالاء وأصل البيع حلال. 

ومثل صوم العيد؛ فلو أن رجلاً نذر أَنْ يصوم يوم العيد, فإنَّه -عند الحنفية- 
يصوم يومًا مكانه؛ لأن النذر عملٌ ووقتٌ؛ فالنذر مشروع بأصله: وهو العمل 
وممنوع بوصفه: وهو وقته يوم العيد. 

نعم؛ نقول: إن الجماهير لا يفرقون بين الباطل والفاسد» لكن نجد عندهم هذا 
التفريق» ولكنهم يضيقون مُراعاة لخلاف الحنفية» فيما يجب فيه الاحتياط فيذكرون 
هذا التفريق في بابين من أبواب الفقه: الحج والنكاح؛ فمثلاً: امرأة ديّنة» صيّنة 
عفيفة» محتشمة» تعظم وین الا المذهيه رذحت عا بها يقر إذن 
وليهاء عند مأذون حنفي -وبعض الحفاظ يحسن حديث: «أيما امرأة نَكَّحَتْ بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل»'''-؟؛ فلا يجوز لشافعي أَنْ يقول لها: يا زانية؟ والجماهير 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب النكاح: باب في الولي) (۲۲۹/۲) رقم 
»)۲٠۸۳(‏ والترمذي في «الجامع» (أبواب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي) (/17غ- 
۸ رقم )١١١5(‏ -وقال: «هذا حديث حسن»-» وابن ماجه في «السنن» (كتاب النكاح: باب 
لا نكاح إلا بولي) /١(‏ 500) رقم (۱۸۷۹)» والنسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» 
(47/10)-» وأحمد في «المسند» (7/ ۷٤ء‏ 5» والطيالسي في «المسند» رقم ».)١517(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» »)١۱١۸/٤(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ )١960‏ رقم »)۱۰٤۷۲(‏ 
والدارمي في «السئن» (۲/ »)۱١۷‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)۷۰٠١(‏ والشافعي في «الأم» 
»)١١/۲(‏ والحميدي في «المسند» (۱۱۳-۱۱۲/۱) رقم (۲۲۸)» وإسحاق بن راهويه في = 


> ردا»: 50009 5000035003590 003 003500 500 003 500 03 2900 03 29 003 292 500.004 003 9/2 03 907 09 


= «المسند» رقم (594. 2549). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷)» وابن حبان في 
«الصحیح» (۹/ )۳۸١‏ رقم (107/5 - «الإحسان»)ء والدارقطني في «السنن» (۳/ ۲۲۱» -۲۲٠‏ 
٠‏ ؛) والحاكم في «المستدرك» »)۱٦۸/۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ١٣٠٠ء ١١۳‏ 
١158155 ۱٣٣-٤‏ ). وابن عدي في «الكامل» (۳/ (١١١١-٣٣٣١‏ والبغوي في اشرح 
السنة») (۹/ ۳۹) رقم (5511). والخطيب في «الكفاية» (ص »)۳۸۰١‏ والسهمي في «تاريخ 
ا 10119 و ا 0 ا کو ان چ غ ا 
موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. 

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

قلتَ: بل هو حسن؛ فسليمان بن موسى لم يخرج له البخاري» وأخرج له مسلم في 
«المقدمة». وقال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق» فقيه» في حدیثه بعض لينء وخلط قبل موته 
بقليل». 

وقد أعلّه أحمد بن صالح بقوله: «أخبرني مَن رأى هذا الحديث في كتاب ذاك الخبيث 
محمد بن سعيد -أي: ا ل اه 
سليمان إلى ابن جريج»» كذا أسنده عنه أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (۱/ ۲۹۰). 

قلتٌ: ولا يستلزم من وجوده في كتاب ذاك الخبيث أله تفرّد به» والمشهور أن من ضكّف 
هذا الحديث يستدل بما ذكره أحمد في «مسنده» (7/ ۲۷) عقبه؛ فقال: «قال ابن جريج: فلقيتٌ 
الزهري» فسألته عن هذا الحديث؛ فلم يعرفه». 

وتعقبه الترمذي بقوله: «وذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يُذكر هذا الحرف عن ابن 
جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم؛ قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج 
ليس بذلك» إّما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن 


جريج» وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج». = 
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= قال الترمذي: «والعمل في هذا الباب على حديث الى لا: لا نكاح إلا بولي» عند أهل 
العلم من أصحاب الس بي منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» 
وآبو هريرة وغيرهم». 

زقال التحاكم يعد أن خم اديت اتن ص رت بروانات الافة الافات سباع 
الرواة بعضهم من بعض؛ فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن عليّة وسؤاله ابن جريج عنه» وقوله: 
إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أَنْ حدَّث به» وقد فعله غير 
واا ا اف 

وذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ »)٠١١‏ وقال: «وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير 
ابن عليّة» وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج» 
وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنّه لا يلزم من نسيان الزهري له أَنْ يكون سليمان بن موسى وَهِمَ 
فية). 

وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ 1°7۷(« و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي 
.)١1١15-1١١1١6/9(‏ 

ولم ينفرد سليمان بن موسى به؛ فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند: أحمد في «المسند» 
(235/5» وأبي داود في «السنن» رقم »)۲٠۸٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ 1). 
والبيهقي في «الكبرى» (۷/ »)3١5‏ وعبيد الله بن أبي جعفر عند: الطحاوي (۳/ ۷)» وحجاج بن 
اوا ابن ماجه في «السئن» رقم ,)١885(‏ وأحمد في «المسند» )۲٠١/١(‏ و(5/ »)۲٣۰‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷)ء والبيهقي 
في «الكبرى» (۷/ .)۱١۷-۱۰٦ »۱۰٦‏ 

وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» )٤١١ /١(‏ من طريق زمعة بن صالح» والدارقطني في 


السنة) (۳ ۲۲۷) من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه» كلاهما عن الزهري به» وزمعة بن = 


يقولون: هذا نكاح فاسدء ولا يقولون: باطل مُراعاة لخلاف الحنفية. 

اذا او ون م مط امنا بو اكوا غير ل قوق | عد لن 
مراعاة للخلاف؛ فالشىء المتفق عليه يقولون عنه: باطل» أما المختلف فيه فيقولون: 
فاسكد. 


چ پچ حك پچ چ 


تف 


= صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف؛ فبمجموع هذه الطرق يتقوّى الحديث 
0-0 

وصححه ابن حبان وابن الجارود وأبو عوانة وغيرهم» وأعله الطحاوي بالحكاية الباطلة 
عن أبن جريج» وللحديث شواهد جمعها الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي في كتابه المطبوع 
«التحقيق الجلي لحديث لا نکاح إل بولي»» وانظر: «نصب الراية» (۳/ .)۱۸١‏ 
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تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول 

قال الماتن -رحمه الله : (والفقه أخص من العلم. 

والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به 2 الواقع. 

و الجهل: تصورالشيء على خلاف ما هو به بے الواقع. 

والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واسند لال؛ كالعلم الواقع 
باحدی الحواس الخمس الظاهرة» وهي : السمع» والبيصرء والشم) 
والدوق» واللمسء أو بالتواتر. 

وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والا سند لاا ل. 

والنظر: هو الفكر 2 حال المنظور إليه. 

والاستدلال: طلب الدليل. 

والدليل: هو المرشد إل المطلوب. 

والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 

و الشك: تحويز أمرين لا ف الأحدهما على الآخر. 


وأصول الفقه: طرقه -على سبيل الإجمال-» وكيفية الاستدلال 


ومعنى قولنا: (كيفية الاستدلال بها): ترتيب الأدلة بے الترتيب 
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والتقديم والتأخير» وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين). 

قبل أن يبدأ المصنف بالمباحث الكليّة الأصولية كر تعاريف وق دما 
مأخوذة من عِلْمٍ المنطقء وعِلْم اللّغة وهذه التعاريف يستفاد منها لذاتها وذلك 
بمعرفة مَاهِييِهَاه ولتعلقها بمباحتٌ في علم الأصولء ولذا فهي كثيرة الدوران على 
اة الاضولين: وفئ كتب الجدل والمناظرة. 

قال: (الفقه أخص من العلم» والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به 
2 الواقع). 

كول : (الفقه أخص من العلم)؛ ا أن العلمَ جنس يندرج تحته فقون 
كثيرة» والفقه نوع من هذه الفنون؛ لأن العِلمّ قد يكون فقهاء وقد يكون نَحْوَاء وقد 
يكون تفسيرًا -وما شابه-؛ فکل فقو عِلمٌء ولیس كل عِلم فقهًا. 

كول : (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به 2# الواقع)؛ أي: إدراك 
هذا المعلوم -سواءٌ أكان موجودّاء أو معدومًا- على ما هو عليه في الواقع؛ كأَنْ ندرك 
در دان عات Ea INO Gg‏ 
4 2 ا 

وهنا مؤاخذة على تعريف الماتن» وهي: أنه عرف الشيء بنفسه؛ فعرّف العلم 
بالمعلوم» وهذا ما يُسمَّى عند علماء الأصول بالدّور والتسلسلء وهذا عيب في 
ا | 


فقيل: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
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وقد هو يك را ول ورا ا الع تالت 

وقيل: هو حصول صورة الشيء في العقل. 

وعلى جميع الحالات؛ فكل هذه التعريفات تفرق بين العلم والتخيل من جهة 
إدراك الشيء على ما هو عليه تصورًا في الذهن وواقعًا في الحسء وبمقدار التطابق 
بينهما يكون العلم دقيقًا. 

لما عرف الماتنٌ الل احتاج إلى التعريف بضدوء على حَدٌ قول الشاعر: 


الد اة و اا ا 


ول (والجهل: هو تصور الشيء على خلاف ما هو به 2 الواقع)؛ 
الجهل -في حقيقة أمره- نزق واندفاع وسفه وطيش» وهو قسمان: 

الأول: جهل بسيط”"'": وهو عدم الإدراك بالكليّة؛ كان سال المرء عن الشىء؛ 
فيقول: لا أعلم. 

والآخر: جهل مركب: وهو العِلمٌ بالشيء على خلاف ما هو عليه» وهذا هو 


الذي عر فه الماتن» وعرّفه بعضهم أنه وان مجروم بهاء وليس عليها 


)١(‏ تستخدم لفظة (بسيط) على ألسنة الناس للتقليل» ويريدون -أحيانًا- السهولة واللينء 
والبساطة في اللغة على خلاف ذلك؛ لأنَّ البسيط في اللغة هو الواسع؛ ومن أجل ذلك سميت 
الأرض البسيطة؛ لسعتهاء وانظر عنها كلامًا ماتعا في «تقويم اللسانين» (74-17) للعلامة محمد 
تقي الدين الهلالي -رحمه اللّه-. . 


۰ 30( النسية: هي الحكم على شيء بشي ء. 


دليل» ولعل هذا أصوب؛ 11 الأمكة اراك فا و قى الحد المذكووعلهناء 
وهي ليست جهلاً مُركبّاء فالجهل المركب هو أصل العلل؛ لأن الذهن مشغول 
بإدراك فاسد مجزوم به» ومدخل العلم إليه يتطلب إزالة الإدراك المخالف للواقع» 
وهذا (جهد محو). ثم يتطلب إثبات الإدراك الصحيح. هذا (ججينة اتات ما 
الأمثة؛ فهى ذعن ال من الإذراكات فلا يطل جهد خر وعليه'فالطريق إلبه جا 


(۱) 


ورحم الله الخليل بن أحمد الفراهيديّ حيث قال: 
(النامن أريعة: 

تم ول ردوفة«ويدوق اولوق ات عاف جرد 

ب برحل يقارف ولا در ا یری وذ اغ وا 


وو ع ىو _- 
>- ورجل لا يدري» ويدري انه لا يدري؛ فذلك جاهل فعلموه! 


TE. 5 3 /‏ )۲( 
0 ورجل لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري؛ فذلك مائق فاحذروه!!) 


19 انظزة هة أضواء اا 7 0۹١‏ واالأضرل من غلب الأصول لانن عنيمين 
(ص ۱۳)» و«ذم الجهل» (۱۹-۱۸). 

(۲) أخرجها الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۳۸)»ء وابن أبي الدنيا في «العقل وفضله» 
رقم (۷۹)» والمعافى النهرواني في «الجليس الصالح» .»)٠٠١ /۳١(‏ وعبد الواحد بن علي اللغوي 
في «مراتب النحويين» (ص »)١١‏ والمبارك بن عبد الجبار في «الطيوريات» /٠١(‏ ق ٠٠۵‏ - 
انتتخاب السلفي)» والبيهقي في «المدخحل» رقم (0 و9 ووالدينوري في «المجالسة» (۲۳۲ - 
بتحقيقي)» والخطيب في «تالي التلخيص» ٠۷١ /١(‏ - بتحقيقي)» وابن اللمش في "تاريخ = 
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ورحم الله مّن قال: 

وفي الجهل قبل الموتٍ موت لأهلهو ١‏ فأجسامُهُم قبل القبورقبورٌ 

إن امرألم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 

ثم قال: (والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم 
الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة؛ وهي: السمع» والبصرء والشم» 
والذوق» واللمسء أو بالتواتر. 

وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستد لا ل). 

علماء الأصول يقسمون العلم إلى قسمين: 

الأول: علم قديم: وهو ما يختص بالله -عرٌٌ وجل -. 

والآخر: علم حادث: وهو ما يختص بالخَلق» وهو نوعان: 

الأول: علم ضروري: وقد عرّفه الماتنُ بقوله: (ما لا يقع عن نظر 
واستدلال)؛ أي: لا يحتاج إلى ذكاء» ومعرفة قواعد العلماء» ومثّل الماتنٌ له بقوله: 
(كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمسة الظاهرة)؛ كأَنْ ر 
طويلا؛ فيصفه بالطولء أو أن يتذوق شيئًاِ فيحكم عليه بالحلاوة» أو المرارة» أو 
الخموضة: 


وقيدها ب(الظاهرة) احترارًا من الحواس الباطنة» من مثل: حديث النفس» 


د ونير رضن ۲۹ ٠‏ وان غبت الين في «جامع بيان العلم رقم »)۱١۳۸(‏ والسلفى فى 
«المجالس الخمسة السلماسية) رقم ١9(‏ - بتحقيقى) من طرق عنه» وهى ثابتة النسبة له. 


والإلهام» والمنام. 

كول : (أو بالتواتر) سواء كان ذلك فى الماديات» أو فى التصورات» أو فى 
التصديقات؛ فكل هذا لا يحتاج إلى إِعَمَال نظر وفكر وتأمّل» والناس لا يتفاوتون في 
هذا العلم فالذكي والغبيّ فيه سيّان. 

والآخر: علم مكتسب: وقد عرّفه الماتنُ بقوله: (هو الموقوف على النظفر 
والاستدلال)؛ اي يحتاج إلى a‏ الذهن. والتعلم. وهذا هو المعني من قوله عد : 
(إثْما العِلَمُ بالتّعلمع 7 وهذا العلم يتفاوت فيه الناس على حد قوله ال کد 
#قَسَالَتٌ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا؛» [الرعد: ٠1]؛‏ كُل له قَدْرُءِ كالوادي يسيل فيه العلمُ على 
حسب فذره. 

فول : (والنظر: هو الفكر ے حال المنظور فيه» والاستدلال: طلب 
الدليل). 

النظر -في اللغة-: تأمل الشيء بالعين» والنظر على ضربين: 

الأول: بالعين» وحده: إدراك المنظور بالبصر. 

الآخر: بالقلب» وحده: التفكير فى حال المنظور فيه. 

وحد (المنظور فيه): هو الأمارات والأدلة الموصلة إلى المطلوب. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ )۳۹١‏ رقم (479) عن معاوية مرفوعاء وله شاهد 
من حديث أبي هريرة: أخرجه الخطيب في «تاريخه» ))2١717/9(‏ وابن الجوزي في «الواهيات» 
(۷1/1)ء وحسنه شيخنا الألباني -رحمه اللّه- في «الصحيحة» (رقم 757): وللسيوطي جزء 


والنظر أعم من الاستدلال؛ حيث إِنَّهُ يكون في التفكر في حال المنظور فيه من 
جهة ماء إن كان يحكم عليه بأمر ما؛ فهذا هو الاستدلال. 

وأمّا التفكر في حال المنظور فيه من جهة أخرىء كالتفكر في ماهية الشيء؛ 
فهذا لا يسمى دليلا. 

وعلى هذا؛ فالنظر أعم من الاستدلال» والاستدلال جزء من النظر. 

قول : (والدليل: هو المرشد إل المطلوب). 

را كان عاق ورا ا على رجه اقيق وي اذى ا 

ولاالع دفن EE‏ مين لاه ولعتو و القتاتى ون ENR‏ 

أمَّا علماء الكلام؛ فيفر قون بين الذي يؤخذ باليقين والقطع» فيقولون عنه: 


E : (۲)‏ ع 
دليل > وبين الذي يفيد الظن» فيقولون عنه: أمارة. 


)١(‏ انظره بتفصيل وتأصيل وتدليل في: «تنبيه الرجل العاقل» (۲/ 04١‏ وما بعد) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» و«البرهان» /١(‏ ۷۸) للجويني. 

(۲) شاع عند متأخري الأصوليين -بناءً على الفلسفة اللغوية- ما سمّوه (الاحتمالات 
السسواكن تجن بالف )اذ وى :لدو الل A‏ ليعوبه اهن الله ول يرف 
المحققون من العلماء» وزعموا أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة! هي : 

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك» والمجازء 
والنقل» والتخصيص بالأشخاصء. والأزمنة» وعدم الإضمارء والتأخير» والتقديم» والنسخ» وعدم 
المعارض العقلي! 


وهذه نزغة سرت من الفلسفة إلى الأصول» قال صاحب «نظرة عابرة في مزاعم من ينكر = 


وتعريف الفقهاء هو مايلائم كلام الشرع» وهو بعيد عن حد المناطقة 
hs‏ عنماء EEE e‏ القانا | ميات 
تقريب الأمر الصعب» ومن باب أنْ يتصوره طلبة العلم فينقحون ويهذبون أقوالهم. 
وتونن أصولي اد 

ل (والظن: تجويز آمرين» أحدهما أظهر من الأآخر والشت: 
تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر). 

وهنا مؤاخذة على كلام الماتن» وهي: أنّه قال عن الظن: إنَّه اتجحويز 
أمرين». وليس الظن هو التجويزء وإنما هو الراجح من المجوَرَين» والمرجوح 
سی و هجا ونا تسادى حال أمرية دک ن شك قد 


نقول لشخص: ما اسم فلان؟ محمد أم أحمد؟ فإن قال: يحتمل (00/) أحمد 


= نزول عيسى عليه السلام» (ص 19-578): 

«والتقعر بالاحتمالات العشر لا يمت إلى أيّ إمام من أئمة الدين بأي صلةء وإِنّما هي 
صنيع يد بعض المبتدعة» وتابعة بعض المتفلسفين من أهل الأصول». وانظر بسط ذلك في: 
«المحصول» ٥٤۷/١ /١(‏ ۵ -مع تعليق محققه-. و«البحر المحيط) ».)75١18/57(‏ و«نفائس 
الأصول» (۳/ ۱۰۷۱)ء و«الإبهاج» (۱/ ۳۲۳-۳۲۲)ء وطبع للدكتور شكري حسين البوسنوي 
«تعارض ما يخل بالفهم وأثره في الأحكام الفقهية». 

)١(‏ أمّا مجاراتهم في مباحثهم فهي التي ولّدت أبحانًا نظرية لا طائل ولا ثمرة علمية تنبني 
غلبها اجا لانيو امكل لكا بزو ميات الفلقيفة ا ]ذا كان امام ق ا 
قطعي» وال خر ظني في تحصيل علم ما؛ فهل يجوز له أن يسلك الظنيّ مع تمكنه من القطعي؟ ثم 
سَرَثْ هذه المسألة إلى كتب الأصول في مبحث (اجتهاد النْبِىّ بية)ء وسيأتي بيان ذلك -إِنْ شاء 
ااا لجنا 


و161) e BESS‏ قال 17:11 عمو 10 N‏ 
محمد) ظنّ راجح» وقوله: (۳۰/ أحمد) وَهُمّ مرجوح. ظ 

ثولم في تعريفه ل(أصول الفقه): (طرقه على سبيل الإجمال)؛ (طرقه): 
الهاء عائدة على الفقه؛ أى: طرق الفقه. 

كول : (وكيفية الاستدلال بها)؛ هذا يقودنا إلى معرفة صفات من يستدل 
بها؛ وهو المفتي والمجتهد. 

فعلم الأصول يتكون من ثلاثة أركان: 

الأول: معرفة الأدلة الجُملية: وهي القواعد الكليّة؛ كمعرفة الكتاب؛ أي: 
القرآن وعلومه: من عام وخاص» ومطلق ومقيد» وغيرها من هذه القواعد؛ 
فالأصولي يضع هذه القواعد بين يدي الفقيه ليستنبط منها الأحكام الجزئية. 

الثاني: كيفية الاستدلال بها؛ أي: متى ندم الحاظر على المبيح» والخاص 
على العام... وهكذا. 

الثالث: معرفة حال المفتي والمستفتي. 

وأفاد إمام الحرمين في كتابه «البرهان» /١(‏ ۷۸) أن أصول الفقه هي نفس 
الأدلة الكلية» وترتيب هذه الأدلة» وليس هو معرفة هذه الآدلة الكلية» وقال بهذا 
كذلك الخطيب الرازي في «المحصول»». وابن قدامة في «الروضة». وقال البيضاوي 
في «المنهاج» /١(‏ ۲۲ - «الإبهاج»): «إن أصول الفقه: هو معرفة الأدلة الكلية). 
وا لجسي م و ق 


(١)انطن:‏ «جمع الجوامع» ٠ /١(‏ ومابعدها). 


٠ ١١1‏ ا م وت تا وت وو مراك وناك وات 00 10ت ونا رع 
كول : (ومعنى قولنا: كيفية الاستدلال بها... إلخ)؛ أي: إذا جاءت 
تضوصن قر ع قان فة و فدح الذاغن و اعمال الك ر الأو له+ قان مده 
على الاستنباط والكتاب والسنة الصحيحة الظاهرة الجلية تَقدّم على قول الصحابي 
إذا خالف. 
إذن؛ شأن الأصولي أن يعرف الأدلة النقلية الكلية السمعية» وكيفية الاستدلال 
بهاء وطريقة ترتيبهاء والله الموفق لهداه» ولاربٌ سواه. 


مزه چ بے زه دز 


أقسام الكلام 

قال الماتن -رحمه اللّه-: (فأما أقسام الكلام: فأقل ما يتركب منه 
الكلام: اسمانء أو اسم وفعل» أو اسم وحرف» أو حرف وفعل. 

والكلام ينقسم !إِل: أمر؛ ونهي» وخبر»ء واستخبار. 

وينقسم -أيضا- إ-ل: تمن وعرضء وقسم. 

ومن وجه آخر؛ ينقسم !2: حقيقة ومجاز. 

والحقيقه: ما بقي 2 الاستعمال على موضوعه» وقيل: ما 
استعمل 4 ما اصطلح عليه 2 المخاطبة. 

والمجاز: ما تجوز عن موضوعه. 

والحقيقة: إما لغوية؛ أو شرعية؛ أو عرفية. 

والمجاز: إما أن يكون بزيادة» أو نقصان» أو نقلء؛ أو استعارة. 

فالمجاز بالزيادة؛ مثل: قوله -تعال-: ليس كمثله شيء» 
[الشورى: ١١]ء‏ والمجاز بالنقصان؛ مثل: قوله -تعا.ك-: #واسأل القريّة# 
[يوسف: 145 والمجاز بالنقل: كالغائط يخرج من الإنسانء والمجاز 
بالاستعارة: كقوله -تعا.ك-: #جدارا يريد أن يَتْقَض* [الكهف: ۷۷]). 


الكلام -اصطلا حًا -: اللفظ المفيد فائلة يحسن المحكوت عليها.ء وينقسم 


رع ٠١‏ امم مت RIREREIRE REE E RIE‏ 
الكلام إلى أنواع -من حيثيات مختلفة-: 

آولا: من حيث ما يتركب منه الکلام» وهو أنواع: فأقل ما يتركب منه اسمان» 
مشل: (اللم مفيد)» وقد يتكون الكلام من كلمة واحدة» ولكن يكون لها متعلق 
مضمر: وهو أن يكون فعل وضمير مستتر» وقد يتركب :ن اسم و فعل» مثل: (أكَلَ 
فلان). 

كول : (واسم وحرفء أو حرف وفعل». هذا مما أخذ عليه؛ لأنْ (الفعل 
والحرف. أو الاسم والحرف) ليس من أقسام الكلام -كما استقر عليه أهل البلاغة-. 

قال ابن الفركاح في «شرح الورقات» (ص ۱۱۷): 

١أَمّا‏ التركيب من (فعل وحرف) فالأكثرون على إنكاره» وقد مغل التركيب من 
(فعل وحرف) بعض من اذَعَاهُ بقول القائل: (لم يقم)ء و(ما قام)ء وفي هذا التمثيل 
نظرٌ؛ فإن الجملة ليست مركبة من (الفعل والحرف) وإنما هى من (الفعل والضمير 
فيه)؛ فإن التقدير: (لم يقم هو) و(ما قام هو)؛ والتركيب من (حرف واسم) في النداء 
فى قولك: (يا زيد)). 

انيًا: من حيث حال المتكلم: فالمتكلم إذا تكلَّم فلا بد أَنْ يكون كلامه: 

إنا أن يقيل الد ول ی ای ا 

ونا أن كتوة لآ بقدل ی ا اليف لامر 
والنهي. 

ثالا: من حيث الكلام -نفسه- المتكلّم ب مثل: التمنى: وهو طلب ما لا 
طمع فيه» أو ما فيه عسر؛ كقول الشاعر: 
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والعض: طلب برفق» وأمًا التحضيض: ما كان فيه طلب بحث؛ والقَسَم: هو 
الحلف.» مثل: تاللّه لأفعلن كذا. 

رابعا: من حيث إِنّه حقيقة أو مجاز: 

المجاز: هو عبارة عن نقل الكلام من معناه الأصلي إلى معنىّ آخر لمناسبة بين 
ال 

وأمّا الحقيقة: فهي بقاء اللفظ على معناه الأول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تعريف (الحقيقة): 

«فد يعنى بها المعنى المدلول عليه باللفظ. وقد يعنى به اللفظ الدال على 
المعنى» وقد يعنى به نفس الأدلة» والمشهور أنْهَا اللفظ المستعمل فيما وضع له)"'". 

وأمّا التأويل: فهو نقل اللفظ من معناه إلى معني آخر فاسد. 

إن الشرع نقل معانٍ حقيقيةً إلى معانٍ أخرى شرعيةٍ» حنّى أصبحت حقيقةً لا 
مجارًا؛ إذ إن الشرعَ هو الذي ينقل من حقيقة لُغوية إلى حقيقة شرعية. 

أما ترك اللفظ لتوهمنا أنّه يحمل في ظاهره ضلالاء أو كفرّاء أو كذبًا ؛ فهذا 
من أبطل الباطل» فلا نعرف في ظاهر نص من آية» أو حديث نبويٌ كفرّاء أو ضلالا 
أو كذبّاء والعقل السليم لا يفهم من ظواهر النصوص ذلك. 


.)٤۸۷ /١( «تنبيه الرجل العاقل»‎ )١( 


(۲) هذا قول -أو لازم قول- مَنْ حرّف الصفات أو عطلهاء أو فرّض معانيها! 


والأصل في كلام العربية أنه على الحقيقة» وإذا نقلناه فننقله إلى حقيقة شرعيةء 
ار عدو ا لول ی ا 

قال شيخ الإسلام: «الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة» وهذا مما اتفق عليه 
الاس ج ات ا ا و التبنذ لف وشو 
و ا را 

ST 

أولاً: إنَّ مقصود الكلام هو الإفهام» والإفهام إِنّما يتم إذا علم أن ذلك اللفظ 
موضوع لذلك المعنى. 

ثانيًا: إن المعنى الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم من غيره» كما يشهد به 
الواقع» وسلوك الطريق التي هي أقرب إلى المقصود أظهر من حال الحكم. 

المًا: إن عدم إرادة الحقيقة يفضي إلى ترك المعنى المعهود المصطلح عليه. 

والحقيقة نوعان: 


الأول الف الأفرادفة: وهي حفيقة الل يمف رده مغل أن تقول عن 


الأخرى: الحقيقة التركيبية: وهي المفهومة من الكلام. 


)١(‏ لذا كان ابن القيم يسمّى المجاز (طاغونًا)» لِمَّا ترتب على ذلك من البعد عمًا كان 
عليه السلف الضالح» ولا سيما في (صفات الله تعالى). 


(۲) «تنبيه الرجل العاقل» (۲/ .)٤۸۷‏ 


رت ررد 1 SESSLER‏ 20000899 عرقت 

فالعرب لا تنظر حين التركيب إلى المفردات! وإنما تنظر إلى دلالة الألفاظ؛ 
فالألفاظ حال التركيب لا تدل على معنى اللفظ المجرد» بل يختلف معنى اللفظ في 
اكيب هو ی إلى على ا يحمي دا ات له ل وتال فؤق 
يديهم [الفتح: ]٠١‏ قالت المعتزلة فيها: إذا قلنا بظاهر الآية بأن اللَّهَ له يد فنحن شبهناه 
بالبشر؛ فهذا اللفظ فيه كفر! فلا ينبغي أَنْ يكون حقيقة؛ فهو مجازء والواجب تأويله! 

فالمعتزلة -وأفراخهم- شبَّهُوا ! ثم حرَّفوا ! ! ثم عطُلُوا ! ! ! 

الأ فر لعن ناك 8 تالميقاك لما من إلى دف تعد نان الصفات 
تختلف باختلاف الذوات؛ فمثلا: (رأس) تختلف باختلاف الذات المضافة إليهاء 
فنقول: (رأس إبرة)» و(رأس جبل)» و(رأس إنسان)» و(رأس كلب) . . . إلخ» فهذا 
لي ع الب ل جد لقاو الى امير حي اسان اجات 
ENE NEOs‏ عر 
كيفيتها! ولا نعطلها! ولا نحرفها! ولا نمثلها! 

فظاهر كلام الله على حقيقته» ولو أن كلّ صفة أثبتها الله لنفسه في الكتاب 
والسنة نقول: إِتَهَا ليست مرادة لأن البشر يتصفون بهاء سنصل إلى قول القرامطة 
والزنادقة: بأنّ الله ليس بحق؛ فالإنسانٌ يتصف بالوجود والحياة والعلم...إلخ. 


ر 
#“ا سے 


إن ايات القرآن ليست مجازاء وإنما هي حقيقة» مع التفريق بين دلالة اللفظ 
والدلالة التركيبية» والعرب تنظر فى التركيب إلى دلالة الألفاظء لا إلى دلالة معانيها. 


اك ا کت EY, Do‏ 
والمجازلم يعرف في العصور الاولى > ولم يذكر في كتب علماء تلك 


= انظر: «بطلان المجاز وأثره فى إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة»‎ )١( 


RIED عت ع2‎ EEDA RERES 
الفترة» وإنما عرف المجاز في القرن الرابع الهجري» لما ظهرت الفرق الضالة وعلى‎ 
رأسها المعتزلة؛ لأنه انقدح في بَالهم: أن ظواهر القرآن كفرٌء لا سيما آيات الصفات‎ 

فسمّوها مجاراء و حرفو ها وعطلوهاء فَهُمْ اول من قال به. 


قال ابن تيمية -رحمه اللّه- في «مجموع الفتاوى» (۷/ ۸۸- :)۸٩‏ 


«الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكُلٌ حال؛ فهذا التقسيم هو 
اصطلاحٌ حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلّم به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين 
لهم بإحسان. ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ كمالكء والشوري. 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» والشافعي» بل ولا تكلّم به أئمة اللغة والنحو؛ كالخليلء 
وسيبويه» وأبي عمرو بن العلاء» ونحوهم. 

وأوّل مَن عرف أنه تكلم بلفظ (المجاز) أبو عبيدة معمر بن المثنى في 
كتابه » ولكن لم يَعْنِ ب(المجاز) ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عَنَى ب(مجاز الآبة): ما 
يعبر به عن الآية» ولهذا قال مَن قال من الأصوليين؛ كأبي الحسين البصري وأمثاله: 
افا ترف الحقيقة من المجاز طرق ها نف أهز الا غل ذلك بان قو 
هذا حقيقة» وهذا مجازء فقد تكلّم بلا علم» فإنَّه ظن أنَّ أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل 
ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنّما هذا اصطلاح حادثء 
والغالب أنّه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين؛ فإنَّه لم يوجد هذا في 
كلام أحد من أهل الفقه» والآصولء والتفسيرء والحديث» ونحوهم من السلف. 


= للأخ مصطفى الصياصنة؛ و«المجاز وأثره في الفقه الإسلامي» لعبد الفتاح الدخميسي. 


١(‏ الذي نشره فؤاد سزكين» وهو «مجاز القرآن»» وانظر: «مفهوم المجاز ومجاز القرآن 


لأبي عبيدة» للدكتور محمد فتيّح نشر دار الفكر العربي» سنة ٠ه.‏ 


وهذا الشافعي -هو أول من جرّد الكلام في أصول الفقه- لم يقسّم هذا 
التقسيم» ولا تكلّم بلفظ (الحقيقة والمجاز)» وكذلك محمد بن الحسن له في 
المسائل المبنية على العربية كلام معروف في «الجامع الكبير) وغيرهه ولل 
بلفظ (الحقيقة والمجاز)؛ وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ (المجاز) في كلام أحد 
منهم» إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنّهِ قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله 
-تعالى-: #إنا#» و#نحن#4». ونحو ذلك في القرآن: «هذا من مجاز اللغة؛ يقول 
الرجل: إنا سنعطيكء إنا سنفعل»؛ فذكر أن هذا مجاز اللغة» وبهذا احتج على مذهبه 
من أصحابه من قال: إن في القرآن مجارًا؛ كالقاضي أبى يعلى» وابن عقيل» وأبي 
الخطاب -وغيرهم-. 

وآخرون من أصحابه منعُوا أن يكون في القرآن مجارٌ؛ كأبي الحسن الخرزي. 
وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي. 

وكذلك منع أن يكون في القرآن مجارٌ: محمد بن خويز منداد»وغيره من 
المالكية» ومنع منه داود بن علي» وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي. وصتف 

وحكى بعص الناس عن أحمد في ذلك روايتين» وأما سائر الأئمة؛ فلم يقل 
لحد متيو ولا شن قدناء أصحاب امد : إن قن القرآن مجاراء لا مالك ولا 
الشافعي» ولا أبو حنيفة؛ فإنَّ تقسيم الألفاظ إلى (حقيقة ومجاز) إنما اشتهر في المئة 
الرابعة» وظهرت أوائله في المئة الثالثةء وما علمته موجودًا في المئة الثانيةء الهم إل 
أن يكون في أواخرها. 


والذين أنكروا أنْ يكون أحمد -وغيره- نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إنَّ معنى 


SEES EEE م0‎ DEE 
فول أحمد: «من مجاز اللغة»؛ أي: مما يجوز فى اللغة أن يقول الواخد العظيم‎ 
-الذي له أعوان-: (نحن فعلنا كذا)» و(نفعل كذا)» ونحو ذلك قالوا: ولم برذ أحمد‎ 
بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له).‎ 

كول : (والمجاز: ما تجوز عن موضوعه)؛ آي: عم وضع كاف زوك أن 

كول : (الحقيقة ثلاثة أقسام: إما لغوية؛ وإما شرعية؛ وإما عرفية). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 

«الأوضاع ثلاثة: وضع لغوي» وشرعي: وعرفيٌ؛ فلذلك صارت الحقائق ثلاثة 
أنواع» وقد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضعء مجارًا بالنسبة إلى وضع آخر» 
وتختلف الأوضاعٌ -أيضًا- باختلاف الأعصار والأمصار؛ فكم من لفظٍ غلب 
ی ی وق سداق ار ا 
على معرقة ا ا ا عت الرموو لاير وولا زات الأفوال 
إن كان ممن يتكلم بوضعَينٍ فلا بد من التمييز» ولهذا اختلف الفقهاء فى الحاسب إذا 
قال« عل ور ,ورتين ار اطا طلنة اوا 

تلت قالد elel ea‏ 
الذي له أربع قوائم؛ فلو أن رجلا قال لآخر: يا دَابّة! يغضب الآخر. 


.)٤۸۷ /۲( «تنبيه الرجل العاقل»‎ )١( 


SSE 10 0 0002‏ 
الجمهورء إا الحنفية؛ فيقدّمون الحقيقة اللُغوية» والصواب ما قاله الجماهير. 

فلو أن رجلا حَلَفَ وقال: واللّه لا أؤذي دابة» فآذى أحا له؛ فهل عليه كفارة؟ 
على قول الجماهير: لا كفارة ليمينه» وعلى قول الحنفية: يكفر عن يمينه. 

مثال آخر: الصلاة -في اللغة-؛ الدعاء» والصلاة -في الشرع -: أقوال وأفعال 
مخصوصة متتابعة تبدأ بكذا وتنتهي بكذاء والصلاة بمعنى: ثناء الله على عبده في 
الملا الأعلى» جاءت بنصوص شرعية؛ فقال المي يكلِ: «اللَّهُمَ صل على آل أبي 
ارا ول ايحت ااا اء قل الجر الي اا إلى ال 
ل 

BAS oN a NL, 
يقل الناسٌ -سواء أهل شرع» أو أهل ديانةء أو أهل بلد» أو غير ذلك- الكلام‎ 
اللغوي إلى حقيقةٍ عُرفية.‎ 

. والثمرة من ذلك: عند ما تتزاحم هذه الأمور؛ فأيها نقدّم؟ 

مثالٌ: الغائط -في اللغة-: هو المكان المنخفضء والأصل في (الغائط): 
المكان الذي يواري الإنسان» ولما كان العرب يقضون حاجتهم في هذه الأماكن التي 
ُهْجَرٌء ولا يلرل فيها؛ أصبح المكانٌ الذي يَنْزِلُ فيه مَن يقضي حَاجتَهُ يُسمَّى غائطًا؛ 
فأصبح الغائط شيئًا عُرفيّا فهو إِذَا ليس بمجاز» بل حقيقة تركيبية. 


ولذا يشترط العلماء من صعات المفتّى: أَنْ يعرف عادات من يستفتونه؛ حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري (/591 طق «(Yo ATTY‏ ومسلم (۰۷۸ ا ميك الله 


يعرف النازلة» وكيف يتصوٌرُها؛ فمثلا: 

يطلق آهل البلاد البحرية على السمك لحمّاء بخلاف غيرهم الذين يُفرّقون بين 
اللحم والسمكء فلو أن أحدهم قال: حلفت بالله لا آكل لحمّاء فأكلتٌ سمكًا؟ فعلى 
المي أن يحرف طرفت السائل ى رها اي قو ای ايان 
eS‏ ولكتن إن حيط نك فى تق فار UNS‏ 
والمكان؛ لأن العرف يتغيّر بتغيّر هذّينٍ العاملَينِء قال ابن القيم -في «إعلام الموقعين 
47١ /5(‏ - بتحقيقي)-: 

(ومّن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم. 
. وعوائدهم» وأزمنتهم» وأمكنتهم» وأحوالهم؛ وقرائن أحوالهم؛ فقد صل وأَضَلَّ: 
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية مَن طيِّبٌ الناس -كلَّهم- على اختلاف 
بلادهم» وعوائدهم. وأزمنتهم. وطبائعهم» بمافي كتاب من كنك الطب على 
أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضرٌّ ما على أديان الناس 
وأبدانھ»والله السرا 


ولماتعرالج الحقائق اع ا یل 
السنة» ولا يجوز أن نفهم السنة بمعزل عن القرآن» ولا يجوز أَنْ نفهم السنة بمعزل 
عمًا كان عليه الصحابة» وهذا من باب تقديم الحقيقة الشرعية. 

فالشرعٌ لايفهم -أصالةٌ- إلا بتديم الحقيقة الشرعية: فإِنُ لم يوجد تبقى 
الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية؛ وهنا وقع الخلافٌ؛ يما يقدم؟ 

فالحنية؛ ن و هاعر اود رن و و ا 
توانت اع ایوا تا ا و صم و مه ا ا 
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بالألفاظ ولا بالرسوم» ولذا فإنّنا نُّهَدّم العرفٌ؛ لأنْ عرف الناطق يدل عللى المعنى 
الذي يريده. 

فالرجل الذي حلف أن لا يأكل لحمًا وأكل سمكًا؛ هل عليه كفارة؟ 

عند الحنفية: عليه كفارة» وعند الجماهير: ليس عليه كفارة» إِنْ وُجد الرجل بين 
قوم يُفرّقون بين اللحم والسمك؛ فاختلفت الحقيقة اللغوية عن العرفية. 

تقال ا مُسلمٌ أعجمي» فال لزوجته: نت طالق -بصيغة التدقر حي 
ماذا عليه -وهو يريد طلاقها-؟ 





من قَدَّم الحقيقة اللغوية قال: لا تَطْلْقٌه ومن قَدَّم الحقيقةً العرفية قال: تطلق. 

كول : (والمجاز ام أن يكون بريادة, أو نقصان» أو نقل» أو استعارة). 

استقر الأمرٌ -عند المتأخرين-: أَنَّ علم البلاغة ثلاثة أقسام: المعاني» والبيان 
والبديع. 

والبيان يقسمونه -أيضًا- إلى أقسام» يدخل فيها: المجازء والاستعارة 
والتشبيه. والكناية. 

واستقر ال إلى أن قالوا: حقيقة ومجاز» والمجاز قسّموه إلى فنسمان: 

الأول الفا الا وسو ادا ا غر ا ر نيك الك 
ومات فلان. 

والآخر: المجاز اللغوى: ويقسم إلى فسنوسن. 


مفرد؛ ويكون بالزيادة والنقصان. 


ومركبٌ: وهو مجازٌ استعارةٍ أو كناية. 

الي ا إفرافية و "وال انس اللحة إن ا 
توسّعت في كلامهاء فمثلا من الأبواب المذكورة ذ في «الکتاب» لسيبويه ,)5١١ /١(‏ 
قال: «باب استعمال الفعل في اللفظ» لا في المعنى؛ لاتساعهم في الكلام. 
وللإيجاز» والاختصار»» قال: «فمِن ذلك: أن : تقول على قول السائل : كم صيد عليه؟ 
فقيل: صيد عليه يومان» وإنما المعنى: صيد عليه الوحش في يومين» ولكنه اتسع 
ا 5 «ومما جاء على انّساع الكلام والاختصار قوله -تعالى 
جده-: لوَاسْألٍ الْقَرِيّةَ الي كُنَا فيا وَالعِيْرَ الي أَْبْلنَا فيهًا» [يوسف: ۸۲]ء إنما 
يريد: أهل القرية؛ فاختصر وعمل الفعل في القرية» كما كان عاملاً في الأهل لو كان 
هاهنا). 

لا ل ير القرآن» )١5 /١(‏ عند قوله 
-تعالى-: فما رَبِحَتْ تجَارَتُهُمْ 4 [البقرة : 1١‏ «ربما قال القائل: كيف تربح 
التجارة» وإنما يربح التاجر؟! وذلك من كلام العرب: ربح بيعك» وخسر بيعك؛ 
فحسن القول بذلك؛ لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة» فعلم معناه» ومثله 
من كلام العرب: هذا ليل النائم» ومثله من كتاب اللَّهِ: لقَِذًا عَرَّمَ الأَمْرُّ»4 [محمد: 
١‏ ]؛ فإن العزيمة للرجال). 

وقال الإمام الشافعي -وهو من أئمة اللغة-في «الرسالة» (ص 51-577)-: 


«قال الله -تبارك وتعالى-: لوَاسْئَلْهُمْ عن الْقَرْيةِ الي گات حَاضِرَة الْبَحْر إِذ 


.)75565 /۲( انظر تفصيل وتقعيد ذلك في: «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 


عدون في السَّبْتٍ إِذْ تأيه حَِانك]ْ يوم سهم رعا وَيَوْءَ ل سرون لأَتأَتيهِمْ كَذَلِكَ 
بوهم بم كَابُوا يَفْسُقُونَ4 [الأعراف: 177١]؛‏ فابتدأ جل ثناؤه- ذكر الأمر 
بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرء فلما قال: إإِذْ يَعْدُونَ في السب الآية دَلّ 
على أنه إنما أراد أهل القرية؛ لأن القرية لا تكون عادية» ولا فاسقة بالعدوان في 
السبت» ولا غيره» وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون»» 
ثم قال: «قال الله -تبارك وتعالى-وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم-: وما 
هنا إلا ما عَلِمْنَا وَمَا كُنا ِْمَيْبِ حَافِظِنَ . وَاسْألٍ الَْريَة ِي كنا فيهًا وَالعِيْرَ اي 
فْبلْنَا فيا وَإِنَا لَصَاوِقُونَ» [يوسف: ١۸۲-۸]؛‏ فهذه الآية في مثل معنى الآيات التي 
قبلهاء لا تختلف عند أهل العلم باللسان: أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة آهل 
القرية» وأهل العير؛ لآن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم». 

والشاهد: #وَاشأل الْقَرْيَة4 ليست مجارًا؛ لأن الذهن لا ينصرف أبدًا إلى 

والمجاز: أن نعطل المعن . 

ال ار ية أن اق الى اننع لكا تقتوك و شال القزية 4لا 
تعطل المعنى» ولكن تنقل المعنى من الجدران والحيطان إلى الأهل» وهذا يسمى 
حقيقة تركيبية. 

قول : (المجاز بالزيادة؛ كقوله -تعاك-: لیس كوثله شَيْء4 [الشورى: )]١١‏ 
#كوثله »: منصوبة محلا على أنها خبر (ليس) مُقَدَّم ومجرورة لفظًاء و(الكاف) 
للش فقالو ا هذا جار مو ناف الجر بالزيادة:وذلك لأن أضل الآية#(ليمن مله 
شيء) والكاف زائدة» فلو حذفت (مثل) وبقيت الكاف» بقى الكلاء تامًّا يدل على 


مرادى ولولم تكن الكاف زائدة. ولكانت EE‏ لصار المعنى دب ره السو 
مثل مثله شيء) فأثبتنا لله مثْلاء ونفينا أَنْ يكون لهذا المثل مِثْلُء وهذا يفضي إلى 
المحال» ولذا قالوا: هذا مجاز بالزيادة؛ أي: أن الكاف زائدة. 
1 ع - ١‏ 

الى ف لبه ي وى عا اا ود فى ا انوا 0 
وكل شيء في القرآن له معتّى» و(الكاف) -هنا- ليست زائدة» وإنما هي للتأكيد: 
والمعنى: المبالغة فى النفى بطريق الكناية؛ فإِنّهِ إذا نفى ذلك عن يشابههء كان نفيه 
أنه يوجد له مثل؛ فن هذا المثل لا يوجد له مثل. 

ومن الأجوبة -أيضًا-: إن العرب تقيم (المثل) مقام النفس؛ فيطلقون (المثل) 
ويريدون به الذات» فهو أسلوب من أساليب العرب» وقد ورد هذا في القرآن في 
قوله: وَشَهِدَ شاهد مَنْ بې اسر ائيل على مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتَمْ 4 [الأحقاف: ۱۰ 
ولج وا تاه مرب إسر انول عليه اي اران ادم عند الهو فا 
ا اا بعرو عنه الله رخ ملام حيك امون ال د اة 

وشبيهه قوله تعالى: اومن گان ميا فأَخييَاه وَجَعَلنَا لَه ورا يشي به في الاس 
2 2 و 5 .7 
كَمَنْ مَثلهُ في الظلمَات 4 [الأنعام: ]٠١١‏ والمعنى: كمّن هو فى الظلمات. فإن 
(مَثْل) جاءت فى الآيتين بمعنى (الذات). 

كول : (والمجاز بالنقصان» مثل قوله -تعا-ك-: #واشأل القَزيَة4 [يوسف: ۸۲]) 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب «زيادة الحروف بين التأييد والمنع» وأسرارها البلاغية في 


القرآن الكريم» للدكتورة هيفاء عثمان» وتعليقي على كتاب «البرهان» للزركشي (النوع 


ارا ر الله ا و 


ETI) VIRE عرق كرك كرد‎ EERE REE EES 

أن وسال أجل القرية وتعية الآية الي كنا فيا وَالعِيرَ الي فبا فيهًا ونا 
َصَاوفوك#» قالوا: المراد: واسأل أهل القرية» وأصحاب العير» ولأن القرية والعير لا 
ا ولا تجيب؛ فهو مجاز من باب النقصان. إذ ذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه! 

ودل ان لبس في اما وهو من لافقا لعي ا و 
إلى الحقيقة التركيبية» كما قال الشافعي في «الرسالة»'' » وتقدّم كلامٌةُ قريبًاء ونزيده 
وضوحًا بقولنا: 

إن الااقعاء اسايق باط شن وبحره 

EN E E لسعب لني و ات‎ DOY 
o بجحل د جلها ناليو لاد وو لبوك ليرد ليا م صيلى الخال‎ 
وهر لبان شي قرا بر‎ E aS 
A 4 لقا :تعر :اله ) أزذنا السالهو هيو‎ TR 
لحز اتا اعا داه 1كا د اعرف ا )د ثرمه سور اذلف‎ 
الخال ةوهو المناء سن ر‎ 

وكذلك لفظ (القرية) يراد به أحيانًا المحلء وأحيانًا أخرى الحالء وكلاهما 
عن الس 
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وقد ورد الاستعمالان في كلام الله تال + ی الأول -أعنى إرادة المحا - 


CTE صن‎ 


(۲) انظرها فى: «بطلان المجاز» (۱۲۷ وما بعد). 


1 


e 5 5‏ ت ري ت E a‏ ا ر و 

قوله تعالى: #أَوْ الذي مَرٌ على قَرْيَةِ وهي نََاويَةٌ عَلى عُرُوشِهَا . .» [البقرة: 09؟]. 
وقوله: لوَاسْأَلهكُمْ عن القَرْيةِ الي كانت حَاضِرَة لحر . .4 [الأعراف: .]١7‏ 
وقوله: #إرَيّما حرجا مِنْ هَذْه القَريّة الظالِم أَهْلَهًا . .* [النساء: 06]. 


فمي هذه الآيات كان المراد ب(القرية): الما وما يشملة من بيوتٍ وجدران 


وطرق وبناء. 
ومن الاستعمال الثاني -أعني استعمال لفظ القرية , جعنى ا قوله 
تعالى: کم مِنْ قَريَةِ أحْلَحْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسْنَا انا أو هُمْ قَائلُونَ . قَمَا كَانَ مَعْوَاهُمْ د 


7 


جَاءَهُمْ بَأْسُنا إلا أن قَانُوا إن كُنَا ظَالِمِينَ . .» [الأعراف: ٤‏ -5]. 


2 2ےہ 


- 
- “نو 


وقوله: وکين مِنْ قري هي اشد قُوَةٌ مِنْ قَزِيتِكَ الي آخرٌ رَجَنْكَ أَمْلَكْنَاهُمْ قلا 
نَاصِرَ هكم 4 [محمد: 17]. 

وقوله: لوَكَأَيْنْ من قري عَنَتْ عَنْ مر ربا وَرْسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا يدا 
وَعَذَّبْنَاهَا عَذَّابَا تُكْرًا» [الطلاق: ۸]. 

هذا کر في القران لكر ا كر دما لفط (القرية) بست ها 
والقاطنين فا ورد دمي المكان ا الان ولكن ا لليكان أنيكون اه 
e‏ 

انا اراد( 55 القاس :و المراة.(الخير): القاقلة :ومن ها 
من الناس» ذلك أن لفظ (القرية) مأخودٌ من الجمع» ومنه: قريثٌ الماءَ في الحوض؛ 
ابو جک درو افا ای ارچ ای ا ونال لو عبار رر 


بالضيافة: مُقري؛ لاجتماع الضيوف عنده؛ كما وشُمّي القرآن قرآنًا لاشتماله على 
مجموع السور والايات. 

ثالما: ثم إن المعلوع من لغة العرب أن المضاف -في مغل هذا السياق- كانه 
اکر ل عدار ل عابس ف وا ذل فا اهر مل ا 
ولا يكون -بحال- مجارًا. 

رابعًا: ولنفترض أن اسم (القرية) إنَّما هو للجدران» و(العير) إنّما هو للبهائم 
ا وناك ی :فادرا على نفلاو جا وا دو 
الها اوغا أن يعقوت ااا ن ار رسال ا ا 
والعوةرةاتها التنجارة رذن الله لان ادغ اک ت 
وزمرٌ النبوّةِ زمنُ خرقٍ العوائد, فلا يمتنع نطقها بسؤال النْبيٌ إِيّاها. 

هذا؛ وإنَّ في ظاهر اللفظ إحالةً بالسؤال على مَن ليس من عادته الإجابة: 
فكأتهم ضمنوا لأبيهم أنّهِ إن سأل الجمادات أنبأته بصحة دعواهم» وهذا تناه في 
تصحيح الخير» بمعنى: أنّك لو سألتها -وهي جمادٌ- لأنطقها الله بصدقنا؛ فكيف لو 
ښالت من كان من شاذته اللجوان؟! 

ويرد ما قلناه في هذه الآية على مثيلاتها من الآيات» التي اذَّعَوا فيها المجاز 
من هذا القبيل؛ كقوله -تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ لهم جنات تبجْري 
مِنْ تكْيِهًا الأنْهارٌ . . [البروج: .]١١‏ 

إذ قالوا: إن في الآية مجارّاء ذلك أن الأنهارٌ لا تجريء وإِنَّما الذي يجري الماءُ 
الى هو تاك للك ان ار ا تزافيه المي . 


فإذا قيل: (حْفهِرَ النهرٌ) أريد من ذلك المحلء وإذا قيل: (جَرَى النهرٌ) أريد به 
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كول : (والمجاز بالنقل؛ كالغائط 2 مثل ما يخرج من الإنسان). 
TS‏ الى عر رو ا رار 

إن ل( )نم الما ون الغا دا الان الى الم 
ثم نْقِل عن أصل ما وضع له؛ ليُستعمل في الدلالة على الحدث على سبيل المجاز لا 
الحقيقة- ليس بصواب؛ ذلك أن الغائطً -في اللغة- اسمٌ للمكان الواسع المطمئن من 
الأرض» كما هو -أيضًا- اسم للعَذِرة نفسهاء كما في السان العرب» (۷/ ١٠)؛‏ لانم 
كانوا يتدابون الأماكنَ المنخفضةً لقضاء حاجتهم» فأطلقوا اللفظ على الحالٌ وعلى 
المحلء كما فعلوا بلفظ: (القرية والميزاب والنهر)؛ وكما سكوه (تلاء) لقصدٍ قاضي 
الحاجة الموضع الخالي» وسمّوه (مِرْحاضًا) لأجلٍ الرّخْضٍ بالماء. 

ومثله في التعبير القرآني (النادي)؛ حيث استخدمه الأسلوبٌ الحكيم مره 
بإرادة الحال - وهو القوم الذين ينتدون- في قوله -تعالى-: قَْيَدعٌ اديه [العلق: 
تاس اران لسر العا -وهو المكان الذي يُتتدى به- في قوله -تعالى: 
و تاتون في تادیکم المنكر 4 [العنکبوت: ۲۹]. 

0 النادي: من مناداة بعضهم e‏ على المجتمعين -باعتبارهم 
قاموا بالتنادي-» وعلى محل اجتماعهم -باعتبار أنَّ التنادي وقع فيه أو إليه-: 
وكذلك القول قى (العافظ)'سواء يسوا 


إن إطلاق (الغائط) على البراز أو الحَدَث حقيقة غرفيّة: ذلك أن الإنسانَ 


ا 


035090356 509 590003 003 502 609 رتعز عرد عرد عرد ع2 اعرداع {RD‏ عردو 


سك ورو 


ی العادة- اا يجيء من الغائط ادا فضى حاجته؛ فصار اللفظ ا عرفية يعهم 
منها التخوّط. 

ا مين القانظ] كتانة oa‏ كان ذا ااه 
لر ر اراد غاا فنالا رض وفيت قوع أعين الاي فار لك قا كناد 
عن الحدث. 

ومين المعلوع أن اك فرق بين الككتابة وال جا ذلك أن فى المتجاز ةد 
-كما يقولون- تمنع من إرادة المعنى الحقيقي؛ فى حين أنَّ لفظ الكناية يحتمل إرادةً 
لمعن الحقيقي» أو المعنى المنقول للتعبير عنه بطريق غير مباشر. 

وفي لفظ (الغائط) كناية باللفظ الدال على الظاهرء المستلزم للأمر المستورء 
بح أن كلما راب وها ار ماه اك رن ادف سا وحديث أم ع 
ازوجي: رفيع العماد» طويلٌ النّجادٍء عظيعٌ الرَّماده قريبُ البيتِ من الاد ؛ فإنَ 
عِظَمَ الرَّمادٍِ يستلزم كثرةً الطبخ» المستلزم كثرةً الضيوفء المستلزم الكرم. 

وهذا كثير في كلام العرب. يُذَكَرٌ الملزومٌ ليُفَهّم منه لازمّهء وكلاهما يدل اللفظً 
علس رذ إن ا هیا وسيل إلى لاخر 

كول : (والمجاز بالاستعارة؛ مشل قوله تعالك-: إجداراً یرید أن 
يَنْقَضُ» [الكهف: ۷۷]) قالوا: الإرادة من صفات الأحياء؛ وليست من صفات 
الجمادات؛ فاستعيرت الإرادة فى التعبير عن ميل الجدار من الحيّ إلى الجماد. وهذا 
مجاز بالاستعارة؛ لتعذر الإرادة من الجدار. 


.)۲٤٤۸( أخرجه البخاري (0189), ومسلم‎ )١( 


1 )۱( 
وهذا الكلام مردودٌ من وجوه : 


الأول: إن لفظ (الإرادة) يُسِتِعمَلُ في الدلالة على الميل الذي يكون معه 
شعور؛ كميل الكائن الحيّ» كما ويُستعمل في الدلالة على الميل الذي لا شعورٌ فيه؛ 
كا لادا وها 

وهذا الأمرٌ من مشهور اللغة» ومِمًا عرف من استعمالات أبابها: 

فنحن نقول: هذا السقف يريد أنْ يقمٌ» وهذه الأرض تريد أن تُحرّتٌء وهذا 
الزرعٌ يريد أَنْ يُسقَىء ونحو ذلك» كما ونقول: فلان يريد الخيرَه أو يريد العافيةً 
والسادمة. 


والذى تمر إرادة حو الجن ددون ا القرية المصياحية ارالك 
ا ا اه الى اة هادا ارد اوا النعيؤان أو ارا الاق 


ووحوة اتان ا ووا ا :وهو استفيال ا الفعل على 
الحقيقة لا المجاز. 


الغاني: إن العربّ كثيرًا ما تستعمل الإرادة للدلالة على مشارفة الأمر وقرب 
وقوعه؛ كقول الراعي النميري 
في مَهْمَّهِ قلقت به هامائها قَلَقَ الُؤوس إذا أرَدْنَُضولا 


(۱) تنظر فى كتاب: «بطلان المجاز» ١١(‏ وما بعد). 


وقال آخر: 
و ا و 
يريد الرّمحٌ صَدْرٌ أبي براءٍ ويعدل عن دماء بني عقيل 


فقوله: (يريد الرّمح)؛ أي: يميل إليه. 

وكذا -فى الآية- سمّى سبحانه مُشارفة الجدار على الانقضاض إرادة على 
الحقيقة» ووفقٌ استعمالات العرب لهذا اللفظ» دون نقل له عن ذلك الاستعمال. 

ال ثم إن غيل الارادة فى الجدان ي ارال سد وهلي اا 
-سبحانه-» فلا مانعٌ من حمل اللفظٍ على حقيقة الإرادة المعروفة؛ فاللة يعلمُ في 
الجمادات ما لا نعلم» من وجودٍ شعور وإرادةٍ وميول فيها: 

4 قال تعالى: لوَإِنْ ِن شَيْءٍ إلا س سبح بَحَمْدِهِ وَلْكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ‎ -١ 

-١‏ وقال عن داود -عليه السلام-: 9وَّسَخْرْنَا مَمَ دَاوُودَ الجِبَالٌ سحن 
وَالطَيْرَ» [الأنبياء: ۷۹]. 

وقال: نا سخزتا الال مه يس سبح بِالِعَشِيٌ وَالإِشْرَاقٍ# [ص: ۱۸]. 

۳- وقال تعالى: نّا عَرَضَْا ا وَالأَرْضٍ وَالجِبَالٍ فَأبْنَ أن 

وا 3 شْفَقَنَ مِنْهَا» [الأحزاب: 77]. 

ففي هذه الآيات يذكر الله -تعالى- أن كلّ شيءٍ في هذا الوجود سبح بحمد 
خالقِهِء وأن الجبال والطيرَ كانت تسبح مع داوة بالعّشيّ والإشراقء وأن الأمانة 
عرضتٌ على السماوات والأرض والجبال -وهى جمادات- ار تخ هذه 
الأمانة» وأشفقَتٌ على نفسها من حملهاء لشعورها بعَدَّم قدرتها على هذا الحمل؛ 


RII RE IRE RE RIESE REISE ORES 
فال 3 لاك غل وجعورة نا طن وماد واواذات عد هذه ادات لذ اا ف‎ 
e هاه‎ RY 

وفى الأحاديث الثابتة عن المصطفى يل ما يفيد هذه الفكرة -أيضًا- 
ويؤكدها: 

ددن حاو كار وي !الل ضعع: أن رسول اله عله قال إن بوك 

ی 2 و 7 رو ° و 2 5 واج ١‏ 
عو كان لعز لقال RE‏ 

١‏ - وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: إن النبيّ َك كان يقوم يوم 
اد إلى ا قات ارا من الأنهنا ةا رسو الله الأ عد ا 
(إِنْ شئتم»؛ فجعلوا له مِنْيرَاء فلَمَّا كان يومٌ الجمعة ذُفِعَ إلى المي فصاحت التَخْلَهُ 
صياح الصَّبِىٌ ثم نَرَّلَ النبى يل فضمَّهُ إليه» يمن أَنِينَ الصَّبِيّ الذي يُسَكَنء قال: 
اكات کی عا ما کے تسم مق الدكر TT‏ 

۳- وعن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» قال: سمعتٌ أبي قال: 
سألت مسروقا: مَنْ آذن النبيّ ية بالجنٌ ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدّثني أبوك 

a Os‏ له 
-يعني عبد الله بن مسعود- أنه اذنت بهم سجره : 


5 - وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله ل قال: «لا تقوم 


(۱) أخرجه مسلم (//751). 
(۲) أخرجه البخاري (705/815). 


.)7859( أخرجه البخاري‎ )٤( 


مكاعد ركد رك EERE RE RE REE‏ 221200900399 
الماع حى ها الارن اير داي لحار ج ے ي البهودى مق 
وراءِ الحجر والشجرء فيقول الحجرٌ والشجرٌ: يا مسلم! يا عبد الله! هذايهودي 
خلفى تعال فَاقُلهُ! إل القرق كان دمن a‏ 

فقد ذكر النَبِيّ يلل أن الحجرٌ كان يُسِلّمُ عليه أولّ البعئة» كما حر المِنْيرُ إليه 
-عليه السلام-» وى كما يبكى الصبيٌ وأعلمتٍ الشجرة النبىّ ية بوجود الجن 
وسيتكلمٌ الحجرٌ والشجرٌ يوم ملحمة المسلمين مع اليهود» وتكون هذه الجماداتٌ 

فهل يبقى -بعد كل هذا- لمسلم عذرٌ في أن ينكِرٌ وجو الإرادةٍ في الجدار 
وقد أَعَلَّمَنًا الله بها؟ ! ! 


مط مز جا ده ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (59757)» ومسلم (۲۹۲۲) واللفظ له. 


EIEIO YDESEE OSS‏ 0535056555 50 005 250 21 250 235 250 5 250 و 250 03 250 ون 250 03 ركد ون 


باب الأمر 


قال الماتن: (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على 
سل الوجوب. 

وصيغته: افعل» وهي -عند الإطلاق؛ والتجرد عن القرينة- تحمل 
عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه: الندب» أو الإباحة؛ فيحمل 
عليه. 

ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد 
التكرار. 

ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير 
اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. 

والأمر بإيجاد الفعل أمر به ويما لا يتم الفعل إلا به؛ كالأمر 
بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. 

وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة). 

كول : (والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب). 

* تعريف الأمر: 


قول : (استدعاء)؛ أي: طلب» وهذا الطلب للجنسء فهو يشمل طلب الفعل» 


SS QD 1 1 111111111125 
وظلبي الكف.‎ 

قول : (الفعل) خرج به: الترك؛ لأنَّ طلب الترك: هو النهي. 

وهنا مؤاخذة على كلام الماتن» وهي: أنه ينبغي له أن يقول: (استدعاء العمل) 
بدلا من: (استدعاء الفعل)؛ وذلك لأن العمل يشمل: القول والفعل» فقوله: 
(استدعاء الفعل) هذا يكون فقط بالجوارح» والأوامر تكون: ب(القلب)؛ 
کالخوف» والرجاء» والنية. ور(اللسان)؛ كالشهادتين.» وب(الجوارح)؛ كالصلا 

كوا : (بالقول)؛ وذلك أن التكاليف الشرعية a‏ 
وكلام نبنا لى ولأنّ الأصل في أفعاله كَل المجردة ألا يغبت فيها أمرء | كان يكرن 
فعله ميا ترجمة لأمر قوليً» فبيّنه بفعله؛ ففي هذه الحالة يصبح فعله للوجوب؛ قال 
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١‏ وأفعال التي َة على الندب لا على الوجوبء إلا ما كان منها بيانًا لأَمْرِء أو 
تنفيدًا لحم مثل قوله يَكِ: «إنَّ دمَائَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُّم وأبشارَكُم عليكم 
حرام ثم نجد رسول الله ب قد سفك دمّاء أو انتهك بشرةٌ» أو استباح مالأ أو 
عِرضًاء فندري أن ذلك الفعل منه ية فرض إنفاذه؛ لأنّه لم يستبح شيئًا بعد التحريم 
إلا بفرض واجبء هذا إذا كان مع ذلك قرينة أمر). 


قلت: مثال ذلك: 


قوله -تعالى-: #إوالسارق وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيِدِيهُمَا4 [المائدة: ۳۸]ء فلم 


.)۸١ فى كتابه: «النبذ فى أصول الفقه» (ص‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري )7١178(‏ من حديث أبى بكرة -رضى الله عنه-. 


يأتِ نص في الكتاب» ولا في السََة القولية بين مكان القطع» ولكن تَبَتَ في الست 
العملية أنه ية كان يقطع من مكاب مُعيِّنِ؛ ففي هذه الحالة يصبح الفعل للوجوب. 

وخرج بقوله: (بالقول) الكتابة والإشارة. 

ثول : (ممن هو دونه)؛ كك يكون الآمرٌ أعلى من المأمور» وهذا ما 
يُسمّى عند علماء الأصول: بالعلوء وقد اشترطه الماتن في حَدٌ الأمر. 

ولك الحق والصواب: عدم اشتراطه» واشتراط الاستعلاء: وهو أن يكون ‏ 
الأمرٌ على وجه الغلظة والقهرء وإن كان في الاصطلاح -حقيقة- أن الآمر أعلى من 
العأعور كو للك لان اراد e‏ 

ونوك على اعهان العاتن: قر له عبار يس هراضن فرعو هادا 
العا 

والأمو إن كان دمن مسا وافانه 2 التِمَاسَا وإِنْ كان لمّن هو أرفع؛ فإنه 
سكي دعا 


اشترط الماتن هذا القيد؛ لأن فى النصوص أوامر قد تأتى على غير سبيل 


: انظر مذاهب الأصوليين في اشتراط (العلو) و(الاستعلاء) أو عدمه أو واحد منها في‎ )١( 
و«شرح العضد على ابن الحاجب»‎ »)٤١١ /١( للآمدي» و«المستصفى»‎ )١5٠ /۲( «الإحكام)‎ 
,)78//١( و«تيسير التحرير»‎ »)۳١ و«نهاية السول» (4/۲)» و«المسودة» (ص‎ »)۷۷ /۲( 
.)581 /١( و«شرح الكوكب المنير» (۳/ ١١)ء و«شرح المحلي على جمع الجوامع»‎ 


الوجوب؛ كالندب» والإباحة» وأوامر ليست للتشريع» وإنما هي لمعانٍ بلاغية”''؛ 
مثل قوله -تعالى- : دق إِنَكَ أت الْعَزِيرٌ اريم [الدخان: ٩٤]ء‏ وقوله -تعالى-: 
#قأثوا بِسُورَةٍ من مله [البقرة: ۲۳]؛ فهذه أوامر ل ت للتشريع. 

وهنا مؤاخذة على كلام الماتن: وهي أنَّه لم يعتبر المندوب من مطلق الأمرء 
والصحيح: اعتباره -كما سبق بيانه في الكلام عن المندوب-. 

* صيغ الأمر: 

كول : (وصيغته: افقعل)؛ أي: الصيغة ال ا ا وهي: صيغه: 
افعل» وهي أكثر ما يستخدم في لسان الشرع؛ كقوله -تعالى-: «إوَأَقِيمُوا الصَّلاٌَ 
وَآنُوا الزْكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ 4 [البقرة: .]٤١‏ 

أولا: الفعل المضارع المجزوم ب(لام الأمر)؛ مثل قوله -تعالى-: لفَلْيَحْدَرِ 
کی ر و ا 0 ر ضير 0 0 
الْذِينَ يكَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو» [النور: ٦۳‏ ]ء وقوله -تعالى-: أوَلْيَطوَهُوا ِالَْيْتِ الق 4 

1 1 5 ل فخ‎ Nl e N lab فرك زر‎ 

ثانيًا: اسم فعل الأمر؛ مثل قوله -تعالى-: #عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يضرم من صل 
إا اهتديتم # [الهائةة: ١6:‏ .]. 

اا الجر اع د ا ا 


[محمد: ٤‏ ]؛ أي: اضربوا ضرب الرقاب. 


.)١57 انظر جل هذه المعاني في (ص‎ )١( 


رابعًا: المشتقات من فعل الأمر؛ مثل قوله -تعالى-: إن الله يَأمُرْكُمْ أن تدا 
الما مَانَاتِ إلى اهلها 4 [السباء 6 ]: 


خامسًا: الخير الذي يراد به الأمر؛ مثل قوله -تعالى-: ومن دَحَلَه كان آمنا» 
[آل عمران: ۹۷]ء ملوَالوَالِدَاتٌ يرع أَوْلَادَهْنَ» [البقرة: ۲۳۳]ء موَالَذِينَ رفون 
مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا يريصن بِنْفْسِهنَ أزبعة أشْهْر وَعَشْرَا4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

ثول : (وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة)؛ أي: العاري عن ذكر 
الوصف؛ كقولنا: (أعط الطالب الناجح جائزةً)» وعن ذكر الشرط؛ كقولنا: (إن جاءك 
فلانٌ فأعطِه دينارًا)» وعن أي قرينة أخرى» وهي نوعان: 

الأول: متصلة: وهي التي تكون في النص نفسه؛ كقوله يَكِ: ابَبْنَّ كل أَذَانَينٍ 
صلاة لين اء فقوله: الْمِنْ شََاءَ) صَ,َ فَ الأمرّ من الوجوب إلى الندب. 

الآخر: منفصلة: وهي التي تثبت من نص آخر؛ مثاله: قال -تعالى-: «لإذا 
تدَايُم بِدَيْنٍ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتبُوة4 [البقرة: ۲۸۲] وقال -تعالى -: طقن أَمِنَ 
بَعْضْكُم بَعْضاً فَلْيَْدٌ الذي اؤْتمِنَ أمَاَنَهُ4 [البقرة: ١۲۸]؛‏ فالآية الثانية قرينةٌ صرفت 
ال5كاالار ان من وجرت الا إلى الى قر ل عضن فل العا . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤(‏ 1۲ء 1۲۷)» ومسلم (۸۳۸) عن عبد الله بن مُتَمُل المزني. 

(۲) وهو قول الجماهير؛ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ ١۸٤)ء‏ ونهاية المحتاج» 
(۸/ ۳۲۱)» و«تفسر القرطبى» (۳/ ۳۸۳). 

وانظر فى مناقشته: «المحلق) (0 ۳٤٤‏ و«تفسير الطبري» (۳/ »)۷٥‏ والقول بالو جوب 


هو قول عطاء» والشعبي» وابن حزم» وابن جرير. 
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ل (تحمل عليه). 
اختلف العلماء في صيغة (افعل) الواردة في نصوص الشرع على ثلاثة أقوال: 
الأول: إنها -أصالة- للوجوب» وهو ما ذهب إليه الماتن» وهو قول الجماهير. 
الثاني : هي للندب. 
هل هي للوجوب أم للندب؟ 
والصحيح والراجح: أن صيغة الأمر هي للوجوبء ولا تصرف عن الوجوب 
إلا بقرينة» وذلك للأدلة التالية: 
أن لا ق لء -ه : > م e‏ > 1 ر کے 2 2-2 2 ر الام 
ولا: قوله -تعالى-: #فَلَيَحَذَرٍ الذِينَ يحَالِفُونَ عن أمْره أن تصِيبهم فتنة 4 
[النور: 77]؛ فرَنِّبَ الل على مخالفة الأمر فتنة» وفي هذا دلالة على أن الأمر 
للوسوي I‏ 
انیا: قوله -تعالى-: وما كان لِمُؤْمِن ولا مم دا قَضَى الله وَرَسُولَه مرا أن 
يَكُونَ لَهُمُ الخيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ» [الأحزاب: .]١‏ 
ارال ری الآنة ال اه قضى ا لميكن لاحو أن عكار نيه 
المًّا: قوله -تعالى-: ودا قبل لَه ارْكَعُوا لا يرْكَمُونٌ . ويل يَوْمَفِلٍ 
لْمُكَذَبينَ4 [المرسلات: .]٤۹-٤۸‏ 


الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

رابعا: قوله -تعالى-: ما مَتَحَكَ آلا جد إِذ أمَرْتُكَ 4 [الأعراف: ؟١].‏ 

َا أمر اللَهُ إبليس وامتنع. وبَّحَّهُ وذمّهُ وأهبطَةُ من الجنةء وقوله: ما مَتَحَكَ؛ 
استفهام استنكاري قصد به الذم والتوبيخ؛ فدلٌ على أن مقتضى الأمر الوجوبء إذ لو 
لم يكن السجود واجبًا عليه؛ لما استحق الذم والتوبيخ على تركه؛ ولا يعاقب إلا 
يو درجت 

خامسًا: قوله -تعالى-: #أْقَعَصَيْتَ أَمْري» [طه: 97]. 

لرا عا أن ا الا م ا ا ی ا 

وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَكَالاً ميا » [الأحزاب: .]۳٠‏ 

سادسًا: لا حلاف بين أهل اللسان العربي في: لو أن سيدا قال لعبده: اسقني 
ماء» فقَصَّرء فعاقبه. آله لا يُلام؛ لأنّ الأصل في صيغة: (اسقني) الوجوب. 

كول : (زلا ادل الداليل هل أن اراد مت الدب او الأباحة 
فيحمل عليه). 

قد يستفاد من صيغة (افعل) الندب» أو الإباحة» وهناك غير القرائن: ضوابط 
وقواعد استخرجها العلماء بالسبر والاستقراء» ونستطيع مو للها أن مير ينمت 
تكون صيغة (افعل) للوجوب» وبين: متى تكون لغير ذلك» ومن هذه القواعد: 

الارن :7( الام اا ا ايدان على و لمر على ما نع 
الحظرء ومن الآمثلة على ذلك: 

أولا: قول الله -تعالى-: #وَإِذًَا حَلَلْتُمْ قَاضْطَادُوا» [المائدة: 7]؛ فالصيد 





محظورٌ في حن المحرم» وأمّا بعد إحلاله فإِلّه يباح» ولا نقول: :إل واجب» وذلك لأ 
الأمر بالصيد -الوارد بعد حظره. وذلك بسبب الإحرام ا رجوع حكم 
هذا الأمر على ما كان عليه قبل حظره» وهو الإباحة. 

وقول النَِّيّ ب «نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها» ' ؛ فنهى الي يل عن 
زيارة القبور في الماضي. ثم أمر بزيارتها؛ فهنا قد جاء أمر -وهو: زيارة القبور- 
E‏ رارتيات فيد ليع E E‏ 

الثانية: (الأمر الوارد بعد السؤال» أو الاستئذان يدلل على الإباحة)» ومن 
الأمقلة على ذلك: 

ا اتن ضحي مدل ا (0 اصن حجار در دا ا 
أل رسول الله 445 آأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شعت فتوضاء :ون شعت قلا 
توضّأ». قال: أتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ فتوضا من لحوم الإبل»» قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم)» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 

افا ا اوس ول الوق أن عرفا بن العم الاب" 
ثبت وجوب الوضوء من لحوم الإبل؛ وذلك لأنَّهِ سأل عن الصلاة في مرابض الغنم 
له اموه رهل علق اال اا لامر جا سوال 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة. 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤۸۸(‏ وأحمد (0/ 23٠١7‏ وا ا را »)٤۷-‏ وابن حبان 


1 اا ميق ای عن ة» وأسئاده‎ N E) 
اا‎ aE د‎ a 


ثانمًا: عندما سال اض عمًا أخذوه يبصيدك الجوارح -صيك الكللاب ا 
ل 2# ور 


أنزل الله -تعالى-: فكوا ميا أُمْسَكْن عَلَيْكُةْ4 [المائدة: 4]» فلو أمسك الكلب 
المعلّم صيدّاء ولا يريد صاحبه أن يأكله. فلا إثم عليه؛ لأنَّ الأمر -هنا- للإباحة. 


ومن الأمثلة على ذلك: 
أولا: الي ی حَجّ ورمی» ثم حَلّقء وقال: الِتَأَخَذُوا مَنَاسِكَكُم؛ فإني لا أَذْرِي 
التِيٌ: «لا حرج ا -المنفصلة - على عدم وجوب الترتيب. 
ثانيًا لال -تعالى- : #فَكَاتِبوهُمْ إن إن عَلِمْتمْ بهم خَيْرَا 4 [النور: [YY‏ 
وا i Si E‏ 


قول : (ولا تقتضي التكرار على الصحيح)؛ أي: اوا اط 
لا تقتضي التكرار؛ إذإِنَ الأمر فعل إيجابي» والفعل الإيجابي يجب أن يظهر ويوجد» 
وآقل الوجود مرَّة واحدةٌ» فإذا قام به المكلّف؛ فقد أدّاه وأوجده. وتبراً بذلك ذمته. 
ا اهو ار دوعو قر اهر الارن راا ا ا إذ إن 


(۱) أخرجه مسلم )١7941/(‏ من حديث جابر -رضی الله عنه -. 
(۲) أخرجه البخاري (۳ ۸ 11/750175 ۰۱۷۳۷ 211/78 75776)» ومسلم (1707) من 
كدية عرلا للف ون E‏ العام hey‏ 


0( انظر تفصيل ذلك في: «الرهان» /١(‏ 1۰( للجويني» و«المستصفى» (۲/ ¥(« و«التبصرة») = 


بيده حي نعل ما 

والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهورء ويقتضي ذلك التكرار؛ فالعلماء 
مجمعون على أن التهي يقتضي التكرار؛ فمثلا: قال الله -تعالى-: ولا تَقْرَبُوا 
الرتى# [الإسراء: 7 ] هذا نهىٌ» وهو فعل سلبي» ويجب أن لا يظهر؛ فيقتضي ذلك 
رار ااانا ی لا يظيرا لو أن رب ترق لزنا ما رار ركاله: آنا انات 
ا اله ة القافية ! تقول له المبرانادا اااي رضي 
التكرار» ولقول النبي لة: «وإدا نيكم عَنْ شىء قاتنبوه » ولازم الاجتناب 
تكرار ترك الفعل. 

(فائدة): رجّح ابن القيم '' أنَّ الأمر يفيد التكرار» واستدلٌ على ذلك بعرف 
خطاب الشرع» قال بعد ذكره لخلاف العلماء على أثلاثة أقوال: 


= (ص »)٤۷‏ و«اللمع» (ص ۸)ء و«الإحكام» (۲/ )١١١‏ للآمدي» و«المعتمد» »)١١5 /١(‏ و«العذة) 
(۱/ ۲۷۰). و«التمهید» (ص )۲۸٤‏ للإسنوي» و«التمهید» (۱/ ق۱/ ۲۸۳) لأبي الخطاب» و«أصول 
السرخحسي» )١ /١(‏ و«المحصول» (۱/ ق ۲/ ۱۷۹)» و«الإبهاج» (۲/ »)٥ ٤‏ ولاشرح تنقيح الفصول» 
(ص ۱۳۱)» واسلاسل الذهب» (ص ۲۰۹-٠٠۲)ء‏ و«شرح المنهاج» لشمس الدين الأصفهاني 
«(T"1/1)‏ و«البحر المحيط» (۲/ ۱۲۸)ء و«المنهاج» 5١/5(‏ - بشرحي الإسنوي والبدخشي)» 
و«التبصرة» »)٤۷(‏ و«الروضة» (ص ١١٠)ء‏ و«القواعد والفوائد الأصولية» (ص »)١۷١‏ ولاكشف 
الأسرار» (۱/ ۱۲۲)» و«مختصر ابن الحاجب» (۲/ ۸۳)ء و«امذكرة في أصول الفقه» (ص .)١196‏ 

)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ۷۲۸۸) في: (الاعتصام: باب الاقتداء بسن الى 
ي) من حديث أبي هريرة -رضي الله عله -. 


(۲) في كتابه: «جلاء الأفهام» (47 0417-0 / بتحقيقي). 


«والأقوال الثلاثة في مذهب أحمدء والشافعي» وغيرهماء ورجحت هذه 
الطائفة التكرار بأنَّ عامة أوامر الشرع على التكرار؛ كقوله: #آمِنُوا يالله وَرَسُوَلِهِ 4 
[النساء: 17]» و اذ لوا في السّلْم كَاقة4 [البقرة: ۲۰۸]ء لوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الدَسُولٌ» [المائدة: 47]» لوَانَّهُوا الله [البقرة: 2194 ۲۸۲]ء «إوَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ 
واوا ی ی -تعالى-: يا أا الْذِينَ آمَنُوا ابروا وَصَايرُوا 
وَرَابِطُوا وائة توا اله لََلَكُم تُفْنِحُونَ» [آل عمران: )) وقوله -تعالى-: 
لإوخافون4 [آل عمران: 1۱۷١‏ لوَاحْسَوْنِي* [البقرة: .]16١‏ لوَاعْتَصِمُوا 
باللّو4 [الحج: 1724 لوَاعْتَصِمُوا يِحَبْلٍ اللو جعيعًا» [آل عمران: .]٠١‏ افوا 
عه الله [النحل: .]4١‏ وفوا بِالعُقُودِ4 [المائدة: .]١‏ لوَأَوْقُوا بالعَهْدٍ4 
[الإسراء: ٤۳]ء‏ وقوله -تعالى- في اليتامى: إوَارْزُقُوَهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ 4 [النساء: 
5 وقوله: لدا نودي لِلصّلَاةٍ ِن يَوْم الجْمُعَةٍ قَاسْعَواإِلىَ كر الله وَدَرُوا اليح 
[الجمعة: ٩]ء‏ وقوله: إا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله: ون 
كُنْتْ جُنبًا فَاطْهرُوا 4 إلى قوله: لقَلَمْ تحِدُوا مَاءً موا صَويدًا [المائدة: *]: 
وقوله: 'إوَاسْتَّعِينُو نوا بالصّيْرٍ وَالصَّلَا 45 [البقرة: ٥٤]ء‏ وقوله: وا فو الكَيْلَ وَالمِيرَانَ 
بالقِسطٍ لا نُكَلُفُ تَفْسَاإِلَا وَسْعَهَا َإذَا فلم فَاعْدِلُوا وَلَوْ کان دا فربّی وبعَهلِ الله 
أَؤْفُوا» [الأنعام: 107]. وقوله: وان َا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانَّبعُوهُ4 [الأنعام: 
81 ]مو تاشفق الراك اک أن يفيه وإذاكاتت ا رار اهف وچاد 
ورسوله يك على التكرار حيث وردت إلا في النادر؛ عُلِمَ اَن هذا عرف خطاب الله 
-عرّ وجلل - ورسوله لا للاَمَة. 

والأمر -وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يون بتكرار ولا قَوْرٍ- فلا ريب أنه 
في عرف خطاب الشارع للتكرار» فلا يحمل كلامّة إلا على عرفه» والمألوف من 
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خطابه وَإِنْ لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع في اللغة» وهذا كما قلنا: إن الأمر 
يقتضى الوجوبء والنهى يقتضى الفساد؛ فن هذا معلوم من خطاب الشارع» وإِن 
كان لا تعرض لصحة المنهي» ولا فساده في أصل موضوع اللغة» وكذا خطاب 
الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولاً له ولأمثاله. 
وإن كان موضوعٌ اللفظ -لغة- لا يقتضي ذلك؛ فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه 
فى مصادر كلامه وموارده» وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة 
القياس واعتباره وشروطه. وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة وبين 
اقتضائه لغة» وبين اقتضائه فى عرف الشارع وعادة خطابه». انتهى. 

قول : (إلاً ما دل الدليل على قصد التكرار) ؛ أي: إذا جاء دليل من 
خارج صيغة (افعل ) على أن الشرع يريد بها التكرار؛ ففي هذه الحالة نقول بي 
للقوكة الخاضة العن ارتيطفا يه 

والأوامر في نصوص الشرع ترد في ذلك على أشكال عِدَةٍ: 

- فهناك أوامر استقرت من حيث العدد بما يفيد المرَّة؛ كالحح» قال -تعالى-: 

ر6 2# ك “ره 5 

#وَّللَهِ عَلىَ الئاس جج البَيْتِ» [آل عمران: ۹۷]. 

- وهناك أوامر علقها الشرع: 

و7 37 ر ر وو ار ر دو ہے 

إِمّا على صفة؛ كقوله -تعالى-: #إوالزانية وَالزاني فاجلدوا كل وَاحَدٍ منهمَا وئة 
جَلدَة 4 الور ۲ا فكلما ری الك جلدمة ولد 

وإمّا على شرط؛ كقوله -تعالى-: ون كُثُمْ جُْباًفَاطَّهَرُوا4 [المائدة: 1]. 

فيتكرر الحكم بتكرار الصفة» أو الشرط. 


1 )1( ٌ 0 ا 
- وغناك أوامر فيها ندال "+ وه محل اجتهاو ور مثا قوله :كل 
غلم رَهِين عقِقَه عقرة ا »فمن و لكلو » فعليه أربع شياه؛ فإنَّ قوله: «(كل علام) 


سے ی ااا 


ر 

مشال آخر: قوله :من هد الجَازة حتَّى يُصَلي فل قراط ؛ فهل إذا 
لی على جنازتين معاد له قبراطان؟ هذا العتذاعل فشكل ولا يوجدفى 
النصوص ما يسعف إلا الفهم والاستنباط. 


)١(‏ أفرده غير واحدٍ بالتأليف» منهم: خالد الخشلان» ومحمد خالد منصور -حفظهما 
الل 

(؟) أخرجه النسائي (۷/ »)١77‏ وأبو داود (۲۸۳۷» ۲۸۳۸)» والترمذي ».)١577(‏ وابن 
ماجه (93156)) وأحمد (/8)» والطيالسي (2409.» والطحاوي في «المشكل» (۲١۳١٠ء‏ 
۳,) وابن الجارود )941١(‏ وغيرهم من حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه-» وإسناده 
= 

(۳) من امرأةٍ» ومن باب أولى من أكثر من واحدةء وهذا التعدد هو مذهب جماهر الفقهاء؛ 
انظر: «مواهب الجليل» (۳/ »)۲٠١‏ واف فتح الجليل» »)٠۲١ /١(‏ و« حاشية الدسوقي» (۲/ »)١١١‏ 
واتحفة المودود» (۸۲)» و«المبدع» (۳/ ١٠۳)ء‏ و«الإنصاف» .)١١١ /٤(‏ 

ومذهب الشافعية: جواز اشتراك البدنة أو البقرة عنهما؛ انظر: «المجموع» (۸/ »)٤۲۹‏ ولم 
يخالف إلا ابن نصر الله من الحنابلة فقال -كما في «حاشية العنقري على الروض المربع؛ 
:-)45٠/1(‏ «لو ولد له أولادٌ في يوم أجزأت عقيقة واحدة»! وهذا قول مرجوح» مردود بما تراه 
في «تحفة المودود» (ص ۸۲). 

(6) أخرجه البخاري »)٠۳٠١ ء٠۳۲۳ »٤۷(‏ ومسلم (440) من حديث أبي هريرة 


-رضى الله عه . 


كول : (ولا تقتضي الفور. . . إلح). 

الراجح في هذه المسألة: أن صيغة (افعل) تقتضي الفورء خلاقًا لِمًا قاله 
المؤلف» وهو مذهب اشن وأصحابه» والمالكية. وبعض الحنفية. وبعض 
الشافعية”''» والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


أولا: عموم المسارعة بالخيرات؛ كقوله -تعالى-: لوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ 
رَبَكُمْ4 [آل عمران: 17] وقوله -سبحانه-: لسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ4 [الحديد: 
و 


.] 58 وقوله: #إفَاسْتَبقوا الخَيْرَاتِ4 [المائدة:‎ ١ 

والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة. 

ثانيًّا: لو أن سيدًا قال لعبده: اسقنی ماء؛ فجاءه بالماء بعد أسبوع! هل أذَّى ما 
عليه؟ 

الجواب: لاء ولو عاقبه سيده لا يلام؛ لأنه يفهم من صيغة (افعل) الأمر على 
اقزر راس ا مر عل التراتعو »ولو كان الام على ا اع لكا للد وغابة 
وهذا غير موجود في نصوص الشرع» ولا نعلم نصا يحددهاء والقول بالتراخي يمن 
مدعاة القول بالتكليف بالمجهول» وهذا لا يصح عند المحققين من علماء الأصول. 

ثالنًا: قول الله -عرَّ وجلّ- لإبليس: لما مَنَعَكَ آلا جد إذ مرك 
[الأعراف: ؟١١]؛‏ فلو كان الأمر على التراخي لقال: أسجد فيما بعد» ولكنه عوقب 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (۳/ »)۳١۷‏ و«روضة الناظر» (۲/ »)۸٥‏ و«شرح الكوكب المنير) 
.(A/Y)‏ 


> 1214 1214 1516 1 16 12161 1 00049: 

رابعًا: الإنسان طويل الأمل» والتسويف عنده كثير؛ فلو كانت الأوامر -كلّها- 
على التراخي لكان هذا من مدعاة عدم الاستجابة» والشارع لا يفتحٌ للمُكلّف أبوابا 
يستطيع من خلالها أن يعمل بهواه ويتكاسل عن طاعة مولا فيترك فعل 
المأمورات. 

# هل هناك فائدة من معرفة هذه المسألة ؟ 

- فمثلا: رجل عنده مال بلغ النصاب» وحال عليه الحول» فيجب عليه أَنْ 
يدفع الزكاة لمستحقيها؛ فلو أخرجها على سبيل التراخي؛ على القول: إن الأمر 
فك 2 ٤ e‏ 5000 7 5 600 
يقتضي الهور: ياثم» وعلى القول: الآمر لا يقتضي الفور: لا يآاثم 

- وكذا لو أن رجلا نذر طاعة» وماطل في تأديتها مع استطاعته على تأديتها؛ 
فاه يأثم على القول بالفورء ولا يأثم على القول بالتراخي. 
على التراخي؟ ووجوب قضاء الحائض الصوم» وكذا قضاء مَن أفطر بعذر» في 
مسائل عديدة شهيرة. 

قول : (والأمر بإيجاد الفعل... إلخ)؛ أي: أنَّ الأمر بإيجاد الفعل أم به 
وا ا وا الجماعة واجرة: رل حصي ااال اجب لاال ج 
والمشي؛ فيكون هذا السعيٌّ والمشي واجبًا. 


(1) لابن رجب رسالة مفردة مطبوعة في إخراج الزكاة على الفور. 


ولذاا فإ الأضولى فك وشعر هزه القاعلة#وعى :لاما ا چت لاه 
فهو واجت). 

والعلماء يُقسّمونها إلى أقساء" : 

الأول: قسم ليس تحت قدرة العبد؛ كزوال الشمس لوجوب الظهرء وهذا 
النوع لا يوصف بالوجوب. 

الثاني : قسم تحت قذرة العبد عاد إلا أله لم يُؤْمَرْ بتحصيل أسبابه؛ كالنصاب 
لو جوب الزكاة» واللااستطاعة لوجوب الحج. 

الثالث: قسم تحت قدرة العبد» وهو مأمور به؛ كالطهارة للصلاة» وكالسعي 

اراج الا على د ل 05 على اك اعات لا لن 
وجوب. 

وَأعا لواحت المطاق بك لديا ةاالصلؤيه نهدا عو الذى اوت 
فقلبة طا :القافدة: 

وكما يذكرٌ هذا فى الواجب» فإله ند فى المتدوتت؟: فصلاة القيام في رمضان 
في جماعة سُّنَةٌ ولا يتحصّلٌ هذا المندوب إلا بالسعي؛ فهذا السعي يكون مندوبًا. 

قول : (وإذا فعل... إلخ)؛ أي: إذا فعل المكلّفٌ الواجب بشروطه الشرعية 
تب رأذمته؛ ويخرج عن عهدة الأمر» ويسقط عنه الإثم» ولو مات المكلّفٌ قبل أَنْ 


(۱) انظر مناقشتها في: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /7١(‏ 110-109). 


يمتثل الأمر لا تبر ذمته» فلو مات وعليه دَيْنٌّ ولم يؤدَّهء يُوْحَذ من ماله» وكذلك لو 
أن رجلا نَذَرَ أن يصوم يومّاء ثم مات قبل اَن يصوم لا تبرأ ذمته» ويصوم عنه وليه. 

* هل من صل بين اير اء الدمة والثواب؟ 
x i ‘0-۳‏ ا 

اا ا فالاهز الاير 112 للزمة عو تعهادة الاين 
وهو السلامة من ذم الربٌ أو عقابه» والثواب: الجزاء على الطاعة. 

ولون الو ابو وات مه ا كلاف ج نار ای 
يقتضي إجزاء المأمور به» لكن هما مجتمعان في الشرع؛ إذ قد استقر فيه أن المطيع 
لانو و العاف ا 

وقد يفترقان؛ فيكون الفعل مُجزًا لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل 
او ك و : رب صائم حظّةٌ من صيا 7 مو العطسٌ» ورب قائم حظة من قيامه 2 
السّهَرٌ»؛ فإن قول الزور والعمل به في الصيام أوجب إِنْمًا يقابل ثواب الصوم» وقد 
اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهى عنه» فرئت الذمة للامتثال 

وقد يكون مثابًا عليه غير مجزئ إذا فعله ناقصًا عن الشرائط والأركان؛ فيثَاتُ 
على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملاً. 

وها رر جد :دق ا و يه روحس الو قار ق ارد 


تخل بالمقصود قابل الثواب» وَإِنْ نقص المأمور به أثيب ولم تحضل البراءة النامة؛ 


قتدبر هذا الأصل؛ فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب: إذا لم يحصل تام 
لم يكن المأمور بريئًا من العهدة» فنقصه إمَّا أن يجبر بجنسه أو ببدلء أو بإعادة الفعل 
ااا نهر قطا ونا ا دبنقى فى العييةة كر کی 

فالأول: مثل مَن أخرج الزكاة ناقصة؛ فإنّهُ يخرج التمام. 

والشاني: مثل مَن ترك واجبات الحج؛ فإنّه يجبر بالدم» ومّن ترك واجبات 
الصلاة المجبورة بالسجود. 

ولال ا ي و ا 

والرابع: مثل مَن فوت الجمعة والجهاد المتعين. 

وإذا حصل مقارتا لمحظور يضادٌ ر بعض أجزائه لم يكن قد حصل؛ كالوطء في 
الإحرام. فاه ا ول لم يضادٌ بعضص الأجزاء يكون قد اجتمع الجا مويق 
والمحظور؛ كفعل محظورات الإحرام فيه» أو فعل قول الزور والعمل به في الصيام؛ 
فهذه ثلاثة أقسام في المحظور كالمأمور؛ إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران 
والتكميل» وتارة بالإعادة» وتارة لا يستدرك بحال. 

د كالما مور ا6ا أن يوسي فاده کون ننه الإعادة أو لآ تدرك 
توابه. 

فالأول: كإفساد الحج» والشاني: كإفساد الجمعة» والثالث: كالحج مع 
محظواته» والرابع: كالصلاة مع مرور المصلي أمامه» والخامس: كالصوم مع قول 


الزور والعمل 0 

فهذه المسائل؛ مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة؛ هل 
يجتمع فيه اَن يكون محمودا مذمومّاء مرضيًا مسخوطًاء محبوبًا مبغضًاء مثابًا معاقبًا 
متلذذا متألماء يشبه بعضها بعضًا؟ والاجتماع ممكن من وجهين» لکن من وجه واحد 
متعذر وقد قال -تعالى-: يالوك عَن الخَمْر وَالميْسِرِ قل فيهما إِنْمُ كيد وَمَنَافِع 
للناس وَإِنْمْهُمَا أك مِنْ تَفْعِهِمَا4 [البقرة: ۲1۹[ 


مه 5ه دن ي دز 


من يدخل في الأمر والنهي, ومن لا يدخل فيه 

قال إمام الحرمين: (يدخل 2 خطاب الله -تعا ك- المؤمنون. 

الساهي والصبي والمجنون غير داخلين 2 الخطاب. 

والكفار مخاطيون بفروع الشريعة ويما لا نصح إل يبه وهو 
الإسلام؛ لقوله -تعاے-: #قالوا لم نك من المصلين. 

و الأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء أمر يضده). 

ل اتدل خظات الله وا2 اون 

المقصود ب(اخطاب اللَّه): هو الخطاب التكليفي» ومراده هنا بيان من يتناوله 
ا ا و ك و تچ ره 

قول : (المؤمنون)؛ أي: المكلّفون من الذكور والإناث؛ إِذْ إِنّ الخطاب 
الو لجال السا يدل فيه تجا إلا ا جات وة لفل 
إخراجهن. 

ENE Na E LN E, 
في الشريعة أنها وَضِعَت للعموم» وليست للخصوصء ولذا؛ إخراح الفرد‎ 
-وهو التخصيص- من اللفظ العام يحتاج إلى دليل خاص؛ فالنصٌ الذي خوطب به‎ 
الي ل هو خطاب لأمته. وخطاب الشرع للرجال يدخل فيه النساء تبعًاء ومن الأدلة‎ 


SERERD E E E EEE {DSS 
غلك :أن الا خاو د غات ا جال‎ 

أرا ولا ا OS‏ 

ثانيًا: إجماع أهل اللغة على تغليب الذكور على الإناث في الجمع؛ فإنٍ اجتمع 
الذكورٌ مع الإناثِ فإن الرجال يغلبون» على حد قول الشاعر: 

كا وا الوا فل التاما ف 2 الديرل 

ثالثًا: العرف الشرعي يدل على ذلك؛ فقال عن مريم: #وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ 

ربا وَكتبه وَكَانَثْ يمن الْقَانتِينَ4 [التحريم: ؟١١]؛‏ ف لقان جمع مُذكر سالك 
5 َ ب زه د 5 7 1 

وقال عن امراةالعزيز: #إنكِ كنت من الحَاطِئينَ # [يوسف: 969 ولم يقل 
(الخاطئات)؛ فهي داخلة في جمع المذكر» وقوله -تعالى-: لقُلْنَا اهيِطُوا مِنْهًا 
جميعاً 4 [البقرة: ۳۸]ء ومن بين هؤلاء حواء. 

ومراد المصتف ب«المؤمنون) هنا: خطابهم بفروع الشريعة» وذكرهم للخلاف 
في مخاطبة الكفار بالفروع» وستأتي هذه المسألة قريبًا إن شاء الله تعالى. 

كول : (الساهي والصبي والمجنون غير داخلين 2 الخطاب). 

الساهي: هو مَن وقع منه الفعل بنسيان أو غفلة؛ فالنسيان: عن شيء سبق العلم 
به» ولكن حال فعله لم يقع تذكره. 


))١555/5( وأحمد‎ »)٦۱۲( وأبو داود (7757).» وابن ماجه‎ »)١١7( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن‎ ›»)۷۸ /١( وأبو يعلى (5595) في المسانيدهم)؛ وابن أبن شيبة‎ ,)١17/١5( وابن راهويه‎ 
)۳٣۳۷ /۸( وابن عبد الير فى «التمهيد»‎ »)۱٦۹۸/١( والبيهقى‎ .)4١٠ ,489( الجارود فى «المنتقى»)‎ 
من حديث عائشة -رضى الله عنها-. وإسناده صحيح.‎ 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0121 
وأما الغفلة: فهى فعل الشىء عن جهل بما سيكون. 
والسهو والنسيان لا يؤاخذ بهما العبد بإطلاق» وإنما ترفع عنه المؤاخذة في 
وقت السهو والنسيان؛ لاله غير فاهم للخطاب» وشرط الخطاب الفهم'''» فمتى زال 
اسان و خضل الاك ل ال وال عله قول: ١مَنْ‏ نَامَ عن صَلَاةٍ أو تسيا 
E‏ 


صلا متَى دَكَرَّا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 575): «فمَن استقراً 
حب ا ل وس سل 
فمن كان عاجرا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه. ول يكلف يُكَلْفْ اللَهُ تَفْسَا إل وسعَها + 
[البقرة: 85/؟7]). 

وقال في )١١50/١5(‏ أيضًا -بعد كلام-: «ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا 
تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقضده؛ فأمًا المجنون والطفل الذي لا يميز فأقوالة 
كلها لغو في الشرع., لا يصح منه إيمان ولا كفر. ولا عقد من العقود. ولا شيء من 
الأقوال باتّفاق المسلمين» وكذلك النائم إذا تكلم في منامه؛ فأقواله كلها لغوء سواء 
تكلم المجنون والنائم بطلاق» أو كفرء أو غيره». 


وقال مُصححًا خطأ فظيعًا يردده بعض السذج من الناس -وهو كفر بالله 


)١(‏ ذهب بعض الحنفية إلى أنَّ النائم والساهي مكلفان! 
انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ١١)ء‏ ولاتيسير التحرير» (۲/ 7577)» بل ذكره ابن اللحام في 
«القواعد والفوائد الأصولية» (ص 44) رواية عن الإمام أحمد! 


(۲) أخرجه مسلم (784) من حديث أنمن E‏ عله - . 


- 


تعالى حاستينة يدون أن بحن المجانن والمخوهين أولياء لله برت الغالمين! قال 
في امجموع الفتاوى) (۱۰/ 7١‏ -8775): 

«الكن مَن ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم» فلا 
يعاقبون» ولیس لهم من الإيمان باللّهِ وتقواه باطنًا وظاهرًا ما يكونون به من أولياء الله 
المتقين» وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين» لكن يدخلون في الإسلام تبعًا لآبائهم. 
كما قال تعالى: لوَالَّذِينَ آمنُوا وَاتبعنْهُمْ ذريعَهُمْ يمان ألْحَفتا بهم درَيتَهُمْ وَمَا ألتتَاهُمْ 
من عَمَلِهِمْ من شَيْء كل امرئ با كسب رَهین) [الطور: ١‏ 7]. 

وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل 
ولاية الله وأحوال خواض الله؛ لأن هذه الآمور كلها مشروطة بالعقل؛ قالجنون 
مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء وإنَّما يرفع الله الذين آمنوا 
والذين أوتنوا العلم درجات؛ فالمجتون - ون كان الل لا يعاقبه» ويرحمه فى 
الآخرة- فإنّه لايكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله 
درجاتهم. 

وك ار أن ای و ا يؤؤدة الوا ات ا ناخرات 
ما كان عاف ا ناا ا و ا ا ا امن ولت 
أولياء الله المقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين» وجنده الغالبين» السابقين: 
المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدي 
الاباك را نا لیوات كان المتقل زولانة مق هد اكات ا غد 
اسار قا أن اا رسول الله اوور هو دكت ا ا 
به؛ لأنّ محمدًا أخبر عن اللَّه أنَّ أولياء الله هم المتقون المؤمنون قال تعالى: لالا 


إن لاء الله لا حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يحَرّنُونَ الّذِينَآمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ4 [يونس: 
۷ ر تعلى: جه ها الاش إا فاگ ین كك أ وجا اوا 
لتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: .)]١١‏ 

والصبي غير مأمور بذاته» فلا يدخل في التكليف, ولكنّ ولي أمره مأمور بن 
يأمرّهُ؛ فقول رسول الله يِه ١مُرُوا‏ أبناءكم بالصّلاة أبناء م واضربوهم عليها وهم 
الع "هذا انيه لأولياء الأموره قن ل ارا اا لىيا 
الأب والصبي لا يأثم؛ وذلك لأنّه مرفوعٌ عنه القلم. 

ورَفع القلم في حقه في الترك فقطء لا في الترك والفعل؛ فالصبئٌ إن صا 
وصلىء وحج. وزكى: فهو غير مأمور أمر إيجاب. ولكن إن أوقع هذه العبادات 
بشروطها؛ فهو مأجورٌء لكنها لا تسقط من ذمته ما لم يفعلها وهو بالغ» وفعله قبل 
البلوغ يوجر عليه. الى على نلك أن ارا رقف ها وقالت: ألهذا 
حج؟ قال: انعم ا ولازم قول ا «انعم؛ أي: له ثوابه. 

ويجري التكليف على الصبي بأحد الأمور التالية: 


أولا: الاحتلام: ظهور الماء -في اليقظة- الذي يكون منه الحمل أو الاحتلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ م الكبير» »))١78/5(‏ وأبو داود (2)595596.» وابن أبي 
OE O u‏ »© والدولابي و في «الكنى» ,)١159/١(‏ والعقيلي (۲/ 2١517‏ 
۸ وابن عدي (۳/ ۹۲۹)» والدارقطني (۱/ ۲۳۰)» والحاكم (۱/ ۱۹۷) والییهقی (۲/ ۲۲۹) 
و(۳/ »)۸٤‏ والبغوي »)٥٥۰(‏ وأبو نعيم »)777/١١(‏ والخطيب (۲/ ۲۷۸)ء والحديث حسن. 


(۲) أخرجه مسلم )١73(‏ من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. 


سو صمب ”كص 


والدليل على ذلك قوله -تعالى- : وَإِذَابَنَعَ الأطْمَالُ مِنكُمْ | RFE‏ 
[النور: 4 5]» وقوله -تعالی-: ابوا الْمنَامَى حى إِذَا بَلَعُوا التكاح ‏ [النساء: ]١‏ 
ا ی لان من النال ست 


اا 
يستيقظ» وعن الصبى حتى يشْمَدَء وعن المعتوه حتى يعقل) 


ثانا : الحيض والحبل في حق الأنثى. وهذا أمر مجمع عليه وسكا نس كوي 
عاش صقو 6ك دلخي للقت قافن E‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١577(‏ وأبو داود »)4507-51405١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
»)۷۳٤۳(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (5/1١181ىء (٥۸ ١٥٤ ١۰‏ والطيالسي 
(40)»: وأبو يعلى (0817) في «مسانيدهم»ء وابن خزيمة »)۳۰٤۸(‏ وابن حبان )١47(‏ في 
(صحيحيهما»» والدارقطني (۳/ ۱۳۹). والطحاوي »)۷٤/۲(‏ والحاكم )08/١(‏ و(۹/۲٥)‏ 
و /۳۸۹)» والبيهقي (54/ )۳۲١‏ و(۸/ ٤٦)ء‏ وابن حزم في «الإحكام» )٦1۸۷ /٥(‏ من حديث 
علي -رضي الله عنه- مرفوعًا وموقوفا. وصحح الموقوف الدارقطني في «العلل» (/ )۷٤‏ رقم 
(۲۹۱)» والنسائي في «الكبرى»» وأورده البخاري في (صحیحه» )١79/57(‏ و(48/١5)‏ عن علي 
فوقوفا ا بصيغة الجزم. قال ابن حجر في «الفتح» :)١5١7/١7(‏ ارجح النسائي الموقوف. 
ومع ذلك فهو مرفوع حكما». 

قلتٌ: وللمرفوع شواهد؛ انظرها في: «نصب الراية» »)١77/54(‏ واعارضة الأحوذي» 
(19357/5).: و«مجمع الزوائد» :4)55١/5(‏ ولذا قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
:)۱۹١/١١(‏ «اتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول». 

وصححه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ /741). وجمع. 

(۲) أخرجه أبو داود ».)541١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه (105)., وأحمد (5/ 216١‏ 


ل اك را وإسحاق (IYA0 AYA)‏ في (مسنديهما)» وابن خزيمه «(V¥0)‏ وابن ۲ حبان = 


الا: السَّنُ؛ وقع خلاف شديد بين العلماء في الس الذي يكم على الصبيٌّ 
به بالبلوغ؛ فمنهم من قال: يُكلّف الصبئُ إذا بلغ خمس عشرة سنة» وهو مذهب 
جماهير أهل العلم» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» والأوزاعي» وأبي يوسف. 
وهنالك رواية عن أحمد قال: «خمس عشرة سنة في حق الذكرء أمَّا الآنثى فلا بد لها 
ون لعفي 
والدليل على ذلك ما ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ قال: عُرضْتٌ 
على رسول الله يك ونا ابن أربع عشرة» فلم يقبلنيء فَعْرضْتٌ عليه من قابل وأنا ابن 
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز -وهو يومئَلٍ خليفة-» فحدثته هذا 
ا وا ا 


كان ابن خمس عشرة سنة» ومن كان دون ذلك فاجعلوه فى العيال 


= (۱۷۱۱» ۱۷۱۲) في «(صحيحيهما»» وا و ۰)» وار بن الأعرابي في (معجمه) 
(1195١)؛‏ والحاكم ))355١/١(‏ والبيهقي (۲/ ۲۳۳) و(٨/ »)٥۷‏ والبغوي »)٥۲۷(‏ وابن حزم في 
«المحلى» )١١۸ /١(‏ و«الإحكام» (5/ 1۸۷). والحديث صحيح. 

»)۱۲/۱۳( و«شرح النووي على صحيح مسلم»‎  )۲ /5( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.)77١ /0( وافتح الباري» (7177/5), و«(الإنصاف» للمرداوي‎ 

وتجد المسألة بتفصيل وتوثيق مذاهب العلماء في «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي (؟/ ۷ ) مع تعليقي عليه. 

(۲) أخرجه البخاري (50972557115)؛ ومسلم »)۱۸٨۸(‏ وأحمد (۲/ »)۱١‏ والترمذي 


(۱۷۱۱۰۳۹۱) والنسائي (5/ »2١55‏ وأبو داود (/507 5)) وابن ماجه (47 5 7)) وغيرهم. 
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و «(المصنف)» (/777037/1) و( ٠‏ عن الثوري» 
قال* «سمعنا أن الحم أدناه: أربع عشرة» وأقصاه ثمان عشرة؛ فإدا حاءت الحدود 
أخذنا بأقصاها». 


قال عبد الرزاق: «والناس عليه» وبه نأخذ». 


وذهب الإمام أبو حنيفة''' إلى أن الصبيّ يبلغ بشمان عشرة سنة» وروي عنه 
بسبع عشرة سنة» واحتجوا بقوله -تعالى -: ولا تَقَرَبُو امال اليم إلا باي هي 
أَخْسَُْ حه اوا 4 وقد صح عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- أنه قال: تی يبل أ شده€: ابن ثمان عشرة e‏ 

ولايلزم من الآية البلوغ» وخبر ابن عمر -رضي اللَّهُ عنهما- أنّ حدَّ البالغ 
(خمس عشرة سنة) أقوى وأوضح في الدلالة» وأخص في المسألة. 

رابعًا: الإنبات؛ قال به جمع» على رأسهم: مالك والشافعي» وأحمد وأبو ثور. 
والليث بن سعد وقالوا: المراد به: أن يبت الشعرٌ الخشنٌ حول دَكر الرجلٍ» وحول فرج 
المرأة» فمتى حَصّلٌ هذا الإنباتُ؛ فحيتئذٍ يكون الذكر والأنثى في عِدَادٍ المكلفين” "ا 


قال الإمام مالك: «بمجرد الإنبات لا تقام الحدود» ولكن يبلغ 3 


.)1171١ /9/( انظر لمذهبه: «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۱۸)ء و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
أسند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۱۸) نحوه إلى سعيد بن جبير.‎ )۲( 
»)۲۷۷ /5( انظر: «معالم السنن» (5/ ۲۳۲)» و«المغني» )0/ ۷ ) وافتح الباري»‎ )۳( 


و«الإنصاف» (0/ »)۳۲١‏ و«عمدة القاري» (۱۳/ ۲۳۹). 


(6) انظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 5 .)١75‏ 


والدليل على الإنبات: ما ثبت من حديث عطية القرظي» قال: اعرضنا على 
لني يك يوم قريظة؛ فكان من أَنْبَتَ قُيَلّ» ومن لم بث حلي سبِيلّة فكنت فيمن لم 
بع انان مولي ش 

خابكةا :يعض العالامات عند ل ريه ده لم رد اعا ل راس ر 
حصولها يحدث البلوغ» ولكن هي أمارات للبلوغ-. وهي: نتن الإبطء وغلظ 
الصوت» وبروز ثدي المرأة» واخضرار الشارب» ونزول العارضين» وظهور أثر 
اللحية من جهة شعر الرأس"". 

كول : (والكفار مخاطبون. .. إلخ). 

جاده بين الدلنه دان عار الكبنارسيقا طون زاضيول الشويعنة 
وال وأنهم مخاطبون بأحكام المعاملات» ومايترتب عليها؛ لأنهم يعيشون 


,888( والحميدي‎ »)۱۸۷٤۳( وعبد الرزاق‎ »)٥۳۹/۱۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱٥۸٤( والترمذي‎ »)۳٣۲٣ /٣(و‎ )۳۸۳ 9٠١ /4( وأحمد‎ »)۱۲۸٤( والطيالسي‎ )»)4 
وأبو داود‎ »)85751١ 6877٠١ ۰۷٤۷٤ ,57577( و(۸/ 97).: وفي «الكبرى»‎ )١155 /5( والنسائي‎ 
-41/80( وابن حبان‎ »)۷٦/۲( وابن سعد‎ ,.)5057 27505١( وابن ماجه‎ »)85٠05 .»5504( 
)۱۲۳/۲( والحاكم‎ »)٤۳۷-٤۲۸ رقم‎ /١/( والطبراني‎ .)3١55( وابن الجارود‎ .) 247 
)٦۸۸ /05( وابن حزم في «الإحكام»‎ »)٦۳ و(۳/ ه”) و(5/ 2)» والبيهقي (58/5) و(9/‎ 
وغيرهم» وهو صحيح.‎ ))١١1/١( و«المحلى)‎ 

() انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ 5 .)٠١١‏ 

(۳) انظر الإجماع على ذلك في: «نفائس الأصول» (145/5) للقرافي» و«إحكام 
الفصول» (ص 55 ؟) للباجي. 


مو را 0 رسي يي تاي الوسر » فالآثار 
المترسة تبة على المعاملات واجبة عليهم بعقد الذمة؛ حتى على القول المخالف الذي 
يقول: ِن الكفار غير مخاطبين بالفروع. 

وكذلك مايترتب على العقوبات؛ كالحدود والقصاصء فهذا يجب عليهم 
بعقد الذمةء ومّن قال من علمائنا: إنهم مخاطبون بفروع الشريعة» قالوا: هو واجب 
عليهم ديانة. 

E‏ ء٠‏ وفيماعَدَا ذلك اختلفوا: هل هم 
مخاطبون؛ , بمعنى: أن الله يوقفهم يوم القيامة ويحاسبهم على جميع الفروع؛ 
كالصلاة» والزكاة. وغير ذلك أم لدب 

هذا مما وقع فيه خلاف, والراجح: ما قرّره الماتن بأنهم مخاطبون» وهذا أقوى 
الروايات عن أحمد؛ فإنّه قال في كتاب «الطاعة» (۲/ 709 - «العدة)) في قوله 
-تعالى-: اين رمو أَزْوَاجَهُمْ وَلميكُنْ لهم شُهَدَاه. . .© [النور: 5] الآية. 
قال: «فالظاهر: يقع على الأمة اليهودية والنصرانية» وغير ذلك». 

وذَكَرَ عنه ابن قدامة في «المغني» (۸/ 4)» وصاحب (المسودة في أصول 
الفقه» (ص 5) قولَينِء ورَجحَا أن أصح القولَينِ عن أحمد: أنَّ الكفار مُخاطبون 
بفروع الشريعة. 

وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي؛ فقد نقل الزركشي في «البحر المحيط) 
( ذلك عنه»ء فقال: «نص عليه الشافعي في مواضع» منها تحريم ثمن الخمر 


(۱) كما تراه في : «البحر المحيط» ١ /١(‏ ۰ وافواتح الرحموت» .)١158/١(‏ 


ROR J00 RES RORORORORORORORORHROHORIHD 
عليهم).‎ 


رها مدهي الفالكية'' ,ولب ةذهب سفن الح كان بكر الراري ٠‏ 
وهنا مدهي اط الخدت براك ال وفر الراب 

والآدلة على ذلك: 

أولا: قول انى طاة: ابنِيَ الإسلامٌ على خحمّس...» “ الحديث؛ فالشهادتان 
ال ارا كان ال و ال إلى الا ا أن الو ف 
بالوضوء» فان الصلاة لاتقبل إلا بالشهادتين. 

وأصل الإسلام مبنيٌّ على هذه الأصول الخمسة» »فلو كان الكافر * کا 
بالشهادتين -فقط- لما كانت به الخمسة هي أركان 7 الام عليه أَنْ 


الأركان ااك 
ثانيًا: الكفار داخلون في النهي» والنهىُ أحدُ شقي ي التكليفي؛ فإِذًا هم داخلون 
في الأمر. 


.)١١١( و«شرح تنقيح الفصول»‎ »)۲۲٤( انظر: «إحكام الفصول»‎ )١( 
.)١5/ /۲( انظر: «الفصول» له » و«كشف الأسرار» (5/ 57 5)) و«تيسير التحریر»‎ )۲( 
.)7 577 /5( نقله عنهم صاحب «كشف الأسرار»‎ )۳( 


(4) كما في «المعتمد» /١(‏ 16 » و«المغني» )١١7-1١١7/11/(‏ لقاضيهم عبد الجبار. 


فروع الشريعة؟! فالكافر عاقل» بالغ مدرك مم كالسيل #افلعاذاهذا يشل »وها 
لايُمْعَل ؟! ومناط التكليف عند الطرفين هو هر! 

رابعًا: احتحٌ القائلون بهذا القول بأدلة نقليّة كثيرة؛ منها: 

الأول: قوله -تعالى- : #وَلله على الاس جج الْبَْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إا يه سيلا 
[آل عمران: ۹۷]ء (ال) في: #الناس » للاستغراق؛ فتشمل المؤمن والكافر. 

الثاني: قوله -تعالى-: ما سَلَكَكُمْ في سَفَرَ . قَالُوا لم نك مِنَ المصَلَينَ . وَل 
َك نُطْعِمْ المسكنّ . وکنا نَحُوضُ مَحَ الحَائْضِينَ . وَكُنانُكَذَّبُ بِيوْم لذن [المدثر: 
١‏ -1٤]؛‏ فَجِرْمُهُم ليس الكفر -فقط-. وإنما جرْمُهُم ترك الصلاة» وعدم إطعام 
المسكين» ولازم هذا أنهم محُاطبون بها. 

الثالث: قوله 0 لیکن انكام أل لتاب الم رك دكين 
حى أيهم اليه . رَسُولٌ مّنَ الله بعلو صحفا مُطَهرَةَ . يها كسب قَيمَةَ . وَمَا فرق الْذِينَ 
ا و كوي و 
حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصادة وَيؤُْوا الزَّكَاةَ وَدَِّكَ دين القَيّمَة4 [البينة: ٥-١‏ ]ء والضمير في: 
مروا يعود على أهل الكتاب والمشركين؛ فإذًّا هم مأمورون. 

الرابع: قوله -تعالى-: لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهَا خر ولا يَقدلُونَ الفْسَ 
اي ڪر رم الله لا بالحىٌّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذلك يى أنَامًا . يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يو 
القناكنة و بكلن قن شاك 4 [القرق]نر 0 ات ا تود 
الثلاثة: الكفرء والقتل» والزنا؛ فلو كان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لما كانت 
المضاعفة لها معنى 


فالكافر الذي لا يزني ولا يقتل» ليس كالكافر الذي يزني ويقتل؛ فإذا ضوعِفَ 
العذاب بمجموع ذلك دلّ على أنَّ الزنا والقتل يدخل فيه» فثبت كون ذلك محظورًا 
عليه» فيستفاد من ذلك أن الكافر مُحاطبٌ بفروع الشريعة. 

٠.‏ م 7 ىك 5# > مده PT‏ ۹ د ها اک س 

الخامس: قوله -تعالى-: #كلا إِذَا بَلَعَتِ التراقي . وَقِيلَ مَنْ راق . وَظَنّ أنه 
وس 2 ر ر و 0 > ا r‏ ۰ ا E Ee‏ 
الفِرَاق . وَالتَفْتِ السَاق بالسَاقٍ . إلى رَبك يَوْمَئِذٍ المسَاق . قلا دق وَ صلی . 
وَلَّكِن كدب وَتَوَلى . تم دَهَبَ إلى أَهْلِهِ يتَمَطَّى 4 [القيامة: 777-17]: فذمٌ الكفار 
على ترك الصدقة» وعلى ترك الصلاة؛ فدلٌ على أنهم مخاطبون بهما. 

7 : | اسه" ركوج سن < كد AI‏ > يكس لله 

السادس: قوله -تعالى-: وَوَيْل للْمُشْرِكِينَ . الذِينَ لآ يُؤْتُونَ الزْكَاةَ وَهُمْ 
ِالآخِرَةَ هُمْ كَافِرُونَ» [فصلت: 7-7]» فتوعد الله المشركين بالويل» وسبب ذلك 
أنَّهُم لا يؤتون الزكاة وكفرهم بالآخرة. 

college, * E TTT oT 5 

السابع: قوله -تعالى-: ##الذِينَ كَمْرُوا وَصَدوا عن سيل الله رِدْنَاهمْ عذابا فوقٌ 
الْعَذَابِ» [النحل: ۸۸]ء فرب اللَّهُ زيادة العذاب على الكفر وعلى الصَّدٌ. 

الشامن: المقتضى لوجوب الفروع من العبادات قائةٌ في حمق الكافر؛ فربًا 
يقول: لإيَاأيجَا التاس اعْبدُوا ربكم [البقرة: ١‏ ؟]: والكافر من الناس» واللَّهُ خلق 
الإنس والجن ليعبدوه» والمقتضى قائم؛ فهو بذلك داخل فى هذه العمومات. 

التاسع: الكفار ذَمَهُم اللَّهُ! وين عقابهُم على قتلهم الأنبياء» وتكذيبهم الرسل؛ 
فكان هذا العمل يعاقبون عليه كما يعاقبون على الكفر باللا 
الا وهو فول ا جا ورو اغ الاق رد إن ال ار غير قاطن 


. 3 
بفروع الشريعة 

واحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة» وبلوازم عة عل وك و اع عضن ااذ 
E PN GSR‏ 
الَّذِينَ لآَيُوْتُونَ الزَّكَاة4 [فصلت: ٦-۷]؛‏ أي: لان 0ا ا a‏ 
مأثور عن بعض السلف» وله محل من النظرء لكر الناظر في مجمل أدلة القائلين: 
(إنَّ الكافر مخاطب بالفروع) يجد أله هو الصواب. 

ومن أدلة القائلين: (إن الكافر غير مخاطب بالفروع): 

أولاً: ما أخرجه البخاري في «صحيحه' (برقم ۱۳۹۵) عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما-: أن اللي َكل بعث مُعاذًا -رضي الله عنه- إلى اليمن؛ فقال: «ادعهم 
إلى شهادة اَن ا إِلَه إلا الله وأني رَسُولُ الله فن هُمْ أطَاعُوا لِذَّلِكَه فَأَعْلِمَهُمْ أن الل 


2 
ر 
ى 


قو ارش عانم حت صَلوَاتٍ في گل بوم وكيكوا كن م أطائرا يلك ابن 
أن الله افرص عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهمْ تُؤْحَدُ مِنْ أعْنْيَائِهِمْ ونرد عَلى فُقَرَائِهم؛ 
فالنبيٌ اة ما أمرهم بالصلاة حتى يشهدواء فلازم هذا أنهم لا يخاطبون بالصلاة حتّى 
يشهدوا؛ فالكافر غير مخاطب بالصلاة. 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» ,.2007”/١(‏ و«إحكام الفصول» (515). و«التوضيح 
على التنقيح» »)٤۱۳/۱(‏ و«كشف الأسرار» (۲۳/6)» و«العدة» »)۳١۸/۲(‏ و«الإحكام» 
(/55١)للآمدي.‏ 

(۲) ادّعى ابن برهان في «الوصول إلى الأصول» )۹١۱/١(‏ إجماع لا ع أن 
المراد بالزكاة هنا الشهادتان! انظر مناقشة ذلك في «العدة» (۲/ )۳١١‏ للقاضي أبي يعلى 
و«كشف الأسرار» (5/ 50 5). 


الجواب على ذلك: إن الى ية لم يأمره بان يخاطبهم -بداية- بالصلوات؛ 
لآن الصلاة غير مقبولة من الكافر» فأمره أن يأمرهم بالشهادتين لا لأن الصلاة غير 
مطلوبة من الكافر» بل لأنّه طلب منه أَنْ يأمرهم بالشهادتين حتّى تصمٌّ صلاتهم وإلا 
ففي الحديث -نفسهو-في آخره- قول 2 اا : «فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كَل يوم وليلة؛ فن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقةً تُوْحَذّ من أغنيائهم وتردٌ إلى فقرائهم»» فلو كان استنباطكم واستدلالكم 
صحيحًا! لكان يُفْهَمُ من الحديث: إن الشخص لا يُوْمَرُ بالزكاة حى يصلى» وأنتم لا 
تقولون بذلك!! إذ إنّكم تقولون: إن ذمّةَ غير المصلي المسلم مشغولة بالزكاة! فعلى 
اما السارق مدن ااا ابرع الا ست ى مدره با مكو لقتو ليان 
الشخص لا يؤمر بالزكاة حتى يصلىء وأنتم لا تقولون به. 

فإذًا لا بد من حمل الحديث على أن المراد به: أنَّ الى اة أمر مُعادًا بالبدء 
بالتوحيد؛ لأن بصلاحه تصلح العبادات» وليس لأنَّ ذم الكفار غير مشغولة بالصلاة. 

ثم على فرض صحة استدلالكم؛ فدلالة الحديث على أنَّ الكفار غير مخاطبين 
بالفروع هي من دلالة المفهوم واللازم» والنصوص السابقة دلالتها بالمنطوق» ودلالة 
المنطوق مُقدّمة على المفهوم واللازم. 

ثانیا: إن الي كل كدب إلى قيصر وكسرىء ودعاهما إلى التوحيد. ولم يدعهما 
ا صلاة» أو زكاة» أو غير ذلك من الفروع. 

والجواب على ذلك: هذا لا يلزم منه أنهم غير مخاطبين بالفروع؛ فالعاقل يدعو 
الناس للأولى فالأولى. 


ثالثا: لو صح تكليفهم بالفروع» لصحت منهم إذا أدّوهاء وأنتم لا تقولون ذلك. 


الجواب على ذلك: إن الجنب مخاطب بالصلاة ولا تصح منه؛ لأنه قبل 
الصلاة مطلوب منه الغسل؛ فالكمّار مُكلّفون بالفروع» ومُكلَّمُون بالذي لايَصِحٌ 
التكليفٌ إلا به» وهو الإسلام. 

رابعا: لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لاستحقوا الضرب. والقتل على 
تركهاء ولو أسلموا لوجب عليهم القضاءء وهذا لم يقع في حياة النْبِيّ يلة. 

E‏ حرط براي الجاع عاق كيار او 
فقال: قل لا ِلذِينَ كمَرُوا إن ينتهوا يُعْفَرْ لهم ما قَدْ سلف [الأنفال: ۳۸]ء فهذه الآية 
قائمة على التأسيس» وهم مخصوصون بهذه الأحكام. 

فالأصل أن الكفار والكتابيين مخاطبون بفروع الشريعة مالم يقم دليل على 
خلاف ذلك17) 


ل (والأمر بالشيء نهي عن 0 53ظ إلخ). 


)١(‏ ولو بالقرائن» انظر مثالاً على ذلك ما سيأتي (ص »)۲٠١‏ واستثنى بعض 
الأصوليين خطابهم بالجهاد؛ انظر: «البحر المحيط» )5١07/١(‏ للزركشيء و«التمهيد» )١71(‏ 
للأسنوي. 

ومنهم مَن قال: إِتَهُّم مكلفون بالأوامر دون النواهي» ومنهم من خص الخطاب بالكافر 
المرتد دون الأصلي» ومنهم مَن توقف» كما تراه مبسوطًا عند الزركشيء وفيما نقلناه تحرير وتحرٌ 
للصوابء واللّه أعلم. 

(۲) خالف إمام الحرمين في «البرهان» )۲٠۲ /١(‏ مذهبه هذا! وقال فيه :)١0 5 /١(‏ 

«فأمًا من قال: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه؛ فقد اقتحم أمرًا عظيمًا»!! 


وقارنه مع تتمة كلامه» مع «(مجموع فتاوى ابن تيمية» ١51١ /7١(‏ وما بعد). 
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الضؤات:فى هذه الغيارزة أن يقال (الأمرا لقن ع ت عه فاده اللي عد 
الشىء أمر ال اداد ا الشرع بشىء » 0 فحوى ذلك.» ولازمه. 
ومقتضاه أنه ت عر جميع هذه الأضداد. 

والأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضدهِ من حيث اللفظ» ولكنه يتضمنه 
ويستلزمه من طريق المعنى» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» 
)١١١ /۲١(‏ بعد بسطه لهذه المسألة: 
بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه» وإنْ كان عالما بأنّه لا بد من وجودهاء وإِنْ كان 
ممن تجوز عليه الغفلة؛ فقد لا تخطر بقلبه اللوازم». 

ومتى نهى الشرعٌ عن شَيْء؛ فن فحوى ذلك ولازمه. ومقتضاه له ام اين 
اذه 

فمثال الأول: أَمَرَ الشرعٌ المصلى بان يقوم في صلاته» وهذا نهن عن الجلوس. 
أو الاضطجاع؛ فهو نهي عن جميع أضداده. 

ومشال الثاني: قال -تعالى-: ولا تَقَرَبُوا الزنَى 4» [الإسراء: ۳۲]» هذا نه“ 
عن الزنى» ومعنى هذا النهى: لامر بزواج الحُرَّو أو بملك اليمين» أو بنكاح الأَمَقَ 
أو الاستعفاف» أو الصيام لِمَّن لم يقدر على الزواج وعلى التحكم بشهوته؛ فهو أَمْرٌ 
باحك اداد وهذا الضد الذي فى الأمر أو النهى مستفاد من معنأه» ومقتضأه. 


ولازمه» لا من لفظ الأمر -نفسه-. 
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النهي 
قال إمام الحرمين: (والنهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه 
على سبيل الوجوب. 
ويدل على فساد المنهي عنه. 
وترد صيغة الأمر والمراد بها: الإباحة, أو التهديد» أو التسوية أو 
التكوين). 
قول : (والنهي: استدعاء الترك بالقول...). 


مباحث الأمر هي عين المباحث المذكورة في النهي. 

ولذا؛ فان النهي -على ما عرّفه المُؤلّف- هو: (استدعاء الترك بالقول 
ممن هو دونه على سبيل الوجوب». ويُؤخذ على المؤلّف في تعريفه للنهي ما 
جذ على تعريفه للأمر: 

قول : (بالقول): لو أن الولف -رحمه اللهٌ- أسقطها من تعريفه للنهي لكان 
حسنا؛ لآن طلبَ الترك قد يَمَعٌ بالفعل. 

ثول : (ممن هو دونه)؛ أي: من الأعلى إلى الأدنى» وهذا ما يُسمِّى عند 
الأصوليين بالعلوء والأصل اشتراطّهُ الاستعلاءَ -كما سبق بيانه في تعريف الأمر -. 


2 ك2 زه :24 كرت نكرت عرد كرد رت عرد كرداك ESD‏ 

ثول : (على سبيل الوجوب) أخرج المكروه من النهي» والصواب: أن 
المكرؤه مت ته كما أن المند وت امور نه 

ولا خلاف بين الأصوليين في أن النهي على الفور» فمتى نهى الشرعٌ عن شيء 
وجب الامتثال له» ونه يقتضي التكرار؛ لألّه فعل سلبي”''» والفعل السلبي يلزم منه 
عدم الظهورء وأن مَن تجَنْبه -امتثالا- برأت ذمتة. 

فول : (ويدل على فساد المنهي عنه). 

ال كا إن كرو فى" الغنا دا شوو ] ا وكوق فى ا 0 
الا أن تنشد موا تممه فى ا ر و هلد ابد أن 
العلماء مجوعُون على أن العبادة يُعْتَدَ بهاء والمعاملة تند مع وقوع النهي تارةء وأنّه 

57 0 

لا يعتد بهاء ولا تنفذ تارة أخرى. 

وعلى ھل|؛ فان كلام المؤئف وأسع. ويحتاج إلى تفبيك. 

فأقول: إن العلماء قد اختلفوا فى هذه القاعدة على خمسة أقوال: 

الان الى إن ووذ على ال عنية كان عسيواء كان صل ات لے ا 
على وصفه» وسواء كان هذا الوصف ينفكء أو لا ينفك» لازمًا كان» أو غير لازم» أو 
كان هذ الى منص على رکه آ وع ارط من وطق العاف 


الثاني: إن تعلق النهيٌ على ذات الشيء وأصله؛ فهو يقتضي الفساد. وإِنْ تَعلّنَ 


(۱) انظر ما قدّمناه (ص .)١750‏ 


بوصفِه؛ فلا يقتضيه» وهذا هو قول الحنفية. 

مثاله: رج نذر أن يصوم يوم العيدء فإنه يلزمه صيام يوم غيره؛ وذلك لأن 

الثالث: إذا تعلّقَ النهي بعينٍ المنهي عنه. أو بو صف لازم له افتضى الفساد. 
وهذا هو قول الجمهورء وجمع من الحنابلة. 

مثاله: الرّبا فيه زيادة» وهذه الزيادة لا تنفك عنه؛ فهي وصف لازم له؛ فإِذًا 
الربا باطل عند الجمهور؛ لأن النهي يقتضي الفساد؛ لأنه تَعلَنّ بوصف لازم. 

الرابع: إذا كان النهي عقا بالذات» أو بر کنه» أو بشر طه» أو بو صف لازم له؛ 
فإنه يقتضى الفساد. وهذا مذهب بعض الحتابلة. 

مثاله: رجل صلى وستر عورته بشوب حرير؛ فصلاته باطلة؛ لأن النهي تعلق 
رط »واا تعلق النهى بالشرطل اى اله الاد 

الخامس: إذا كان النهى بحقٌ الله -تعالى-؛ فهو يقتضى الفسادء وإذا كان بحقٌّ 
العبد؛ فهو لا يقتضي الفساد. وهذا قول المازري» ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى» وارتضاه. وهذا هو الراجح. 

لكنَّ الحافظ العلائي قد عكر على قول المازري في كتابه «تحقيق المراد في 
قل النوى شض الفا انا ل نرف الد اا و ن له ال اجن 


: . 00 0707 / ل 
لله» والذي زُنيَ بعرضه له حق» والسرقة حق لله والمسروق منه له حق؛ فما من حق 


.)504-408 انظر منه: (ص‎ )١( 
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للعبد وإِلّا وللّهِ فيه حقّ» وما من حقٌ لله إلا وللعبد فيه حقّ!! ) 

وعلى هذا؛ فقد دَكَرَ المحققون من العلماء -كابن القيم في «إعلام الموقعين» 
۲۰۳-۲۰۲۲5 / بتحقيقي)- فَيْصَلَا وضابطًا بين حقٌ الله وحقٌ العبد» فقال: 

احق اللّه: ما لا يدخل مدخل للصلح فيه؛ كالحدود والزكوات» والكفارات» 
ونحوها)» إلى أن قال (ص7١٠١):‏ 

«وأمًا حقوق الآدميين: فهي التي تقبل الصلح» والإسقاط»ء والمعاوضة عليها». 

ومن الأمور المفيدة التي ينبغي أن تذكر: أن الصفة التي قُلْنَا عنها -اللازمة 
وغير اللازمة- يعبر عنها بعض الأصوليين بقولهم: (هل النهي يقبل الانفكاك أم لا 
يقبل؟)» ووجهات النظر تختلف في بعض المسائل. 

فمثلاً: الصلاة في الأرض المغصوبة؛ فمنهم مَّن قال: إِنَهَا لا تقبل الانفكاك؛ 
لأنّ الصلاة حركات» والحركات لا بد لها من مكان» ولا يتصور صلاة في هواء! 

ومنهم من قال: تقبل الانفكاك؛ فيجوز الصلاة على أرض الغير» ثم يمشي 
الإنسان بعد الصلاة» ولا يلزم من الصلاة الغصب. 

فعلى فرض ضبط القواعد المذكورة؛ فن تنزيل بعض المسائل -مشل: 
الانفكاك وغيره» والوصف اللازم» وغير اللازم- يقبل اختلاف وجهات النظرء ولذا 
الخلاف بين العلماء في مسألة: (متى يقتضي النهي الفساد؟ ومتى لا يقتضي ذلك؟) 
من الأمور التي ينبغي التأني فيها. 


ومن الأمور التي تساعد على هذا التفريق قول الدبِيّ بك ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلُا لَيِسَ 


ES‏ والظاهر أن (الغمل) -هنا- هو الم لمتعلّقٌ في جانب العبادات» 
وليس في المعاملات» ومعنى: «فَهُوَّ رَد؛ أي: باطل؛ ففي الحديث إشارةٌ إلى أن 
النهي -إن كان من حن اللّه- فهو باطل. 

كول : (وترد صيغة الأمر... إلخ). 

يريد أن يقولّ الماتن: إن الأصل في الأمر أنه للتشريع في الفعل» والأصل في 
ويراد بها أوامر على ما تفهمه العرب من المعاني» وليس المراد بها أوامر تشريعية» 
وترد على النحو التالي: 

أولاً: الإهانة: فلما يذكر لفظ يراد به الإكرام» ويكون المراد ضده؛ فحيمِلٍ 
يكون هذا الأمر للإهانة: مل قوله -تعالى-: لذ إِنَكَ نت الْعَزِيِرٌ اريم 
[الدخان: 9غ ]. 

انيًا: التهديد: مثل قوله -تعالى - : #«اعْمَلُوا مَا شعت نه بمَا تَعْمَلُونَ بصي 
[فصلت: .]٤١‏ 

الثًا: التعجيز: مثل قوله -تعالى-: قَادْرَُوا عَنْ انف كم المَوْتٌ »4 [آل عمران: 
2 وقوله -تعالى-: لیاوا بحَدِيث ملو إن كَانُوا صَادِقِينَ # [الطور: 4 "]. 

رابعا: المشورة: مثل قوله -تعالى-: مادا تمد ون [الشعراء: [٥‏ 


و 


خامسًا: التصبر: مثل قوله -تعالى-: لا تتحرّن إن الله مَعَنَا4 [التوبة: .]٤١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة -رضي الله عنها -. 


سادسًا: الإنذار: مثل قوله -تعالى-: #دَرْهُمْ ياوا ويَتَمَتَعُوا ويُلْهِهِمُ الأمل 4 


سابعًا: التعجب: مثل قوله -تعالى-: «انظَّر كَيْفَ هَرَبُوا لَك الأَمْمَالٌ»4 
[الفرقان: 4]. 


ثامئًا: التسليم: مثل قوله -تعالى-: فافض ما نت قاض * [طه: ؟/]. 

تاسعا: الاعتبار: مثل قوله -تعالى-: فل سِيدُوا في الأزضي افا 
الخَلْقَ نّم الله شىء الَضاة الآخِرَة إن الله على كل شىء قَدِيرٌ4 [العنكبوت: .]۲١‏ 
وقوله -تعالى-: مانْظرُوا إلى تمر دا أَثْمَرَ) [الأنعام: 44]. 

عاشرًا: الإرشاد: مثل قوله -تعالى-: وأشهدوا إِذا بيعت افر : YAY‏ 
وا تبايع دون إشهاد» ومثل قول ا يكِ: كلُوا الزَّيْتَء وَادَهِنُوا 0 


الحادي عشر: الدعاء: مشل قوله -تعالى- 00 
[الفاتحة: ١‏ ]. 


ا له 


الثاني عشر: الامتنان: وهو غير المباح» فالإباحة: تكون بمجرد الفعل أو 
فزلهد هارت وکوا من ات ا فكع 4 [البقرة: 100 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۹/٦)ء‏ والترمذي (23867» والنسائي في 
«الكترى» (VY CTY ١‏ أجل )۳/ /اةغ ) والدارمى (۲/ ١‏ 5 والدولابى فی «الكنى» 
(16/1).: والحاكم (۲/ ۳۹۸-۳۹۷)» والبغوي »۲۸۷١(‏ ١۲۸۷)ء‏ والخطيب في «الموضح» 


۾ م 3 و 
)۱۹٩-۳ /۲(‏ من حديث ابي سيد الساعدي» وصححه شيخنا الالباني -رحمه الله-. 


SE EE EE E RE E HDRES‏ مات جنات 12ت وات ووو 

الثالث عشر: التسخير أو الامتهان: مثل قوله -تعالى-: #كوثُوا قِرَدَةَ خافن + 
[البقرة: 16 ]. 

الرابع عشر: الإكرام: مثل قوله -تعالى-: #ادْخَلُومًا ملام آمنينَ4 [الحجر: 7 5]. 

الخامس عشر: ای 
فيَكون* [البقرة: /ا١١].‏ 

السادس عشر: الدعاء: مثل قوله -تعالى-: #رَّبٌ اغْفِرٌ لِى وَلِوَالِدَيَّ * 

السابع عشر: التفويض: مثل قوله -تعالى-: فافض ما أت قاض 6 [طه: .]7١‏ 

5 سه ا عه م 2 2a‏ رم 

الثامن عشر: التكذيب: مثل قوله -تعالى-: قل فَأَنُوا بالتورَاةٍ قائلوهًا إن كنم 
صَادِقِينَ # [آل عمران: 97]. 

اول اللإياس: مثل قوله بعالت : لا تَعْمَذِرُوا الوم [التحريم: ۷]. 

ثانيًا: التقليل والتحقير: مثل قوله -تعالى-: لإوّلاً تَمُدَّنَّ عيْيْكٌ إلى مَا مَتَعْنَا به 
اروا منم [طه: ١١‏ ]. 

ثالعًا: الإرشاد: مثل قوله -تعالى-: لا تَسَأَلُوا عَنْ أَشَاءَ إن بد لَكُمْ تَسؤْكُمْ 
[المائدة: .]١٠١ ١‏ 


رابعًا: الدعاء: مثل قوله -تعالی-: ولا نحملا ما لا طا تا پو# [البقرة: 87؟]. 


مزه طن ديه مه پټ 
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العام 


قال إمام للحا (وأما ون عي عم شن شيكسس شيئين فصاعداء من 
قولت: قە د يدا وعمرا بالعطاء» وه جميع الناس بالعطاء. 

وألفاظه أريعة: الاسم الواحد المعرف ب(الألف واللام)ء واسم 
الجمع المعرف ب(الألف واللام)ء والأسماء المبهمة؛ مثل: (مَن) فيمن 
يعقل» و(ما) فيما لا يعقل» و(أي) 2 الجميع:؛ و(أين) 2 المكان» و(متى) 
2 الزمان» و(ما) 2 الاستفهام والجزاء''' وغيره و(لا) 2 النكرات؛ 
ڪقولڪ: (لا رجل ے الدار) . 

والعموم من صفات النطقء ولا تجوز دعوى العموم 4 غيره مسن 


الفعل»؛ وما يجري مجراه). 


© سىس 


1 E DDE واوا عو‎ 


0 قال ابن الصلاح في «شرحه على الورقات»: 

«وفي أكثر النسخ: (والخبر)؛ كأنه تصحيف من (الجزاء)» وقد حمل على صورة» وهي: ما 
ENE Col‏ ما صنعتء ف(ما) في الأولى عامة في 
الاستفهام» و(ما) في الثانية عامة في الإخبار عن ما صنع للفظ مجملء لا يفيد السائل الإخبار عن 
خصوص ما صنع؛ فقد وقعت (ما) عامة في الخبر غير الاستفهام والجزاء». 


ف(العام والخاص) من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة» وهما مثلٌ 
مباحث (الأمر والنهي)ء والفرق بينهما: أن (الأمر والنهي) يستنبط من عبارة أو لفظء 
نا (العموم والخصوص)؛ فإنه يستنبط من صِيّْ وضعها علماءٌ الأصول؛ فمبحث 
(العام والخاص) ليس مبحثا في اللفظ» والنظر في المعنى ولازمِهء والعِلَةَ. ولكن 
يؤخذ من الصيغ التي وضعها العلماء. 

والتعريف الذي ذَكَرَهُ الماتن ل(العام) إنما هو التعريف اللّخوي؛ فقال: (واما 
العام: فهو ما عم شيئين فصاعدا)؛ أي: شملهماء والشمول ينبغي أَنْ يكون 
لشيئين فصاعداء وأما الواحد فلا داعي للشمول فيه» وأصل العموم في اللغة الكثرة: 
يقال: عم الجراذ البلاد؛ أي: كثر. 

وهو من تغرف المائق اعا أن أقل الجمع -عنده- اثنان. 

وقد اختلف أهل العلم في أقلّ الجمع على قولَينٍ: 

الأول: أقل الجمع ثلاثة. 

غر ال الج انات رها حرا امو واا على ذلك کر ها 

- قوله -تعالى-: #إن وبا إلى الله فَقَدْ صَعَت قُلُوبْكُمَا4 [التحريم: 4]؛ 
فدلّت الآيةٌ -بإشارتها- على أنَّ أقل الجمع اثنان؛ لأن الله قال: إن كوبا بصيغة 
التثنية» ثم قال: قُلُوبُكُمَا بصيغة الجمع» والمراد ب(القلوب): قلوب التَائينِ 
السابقَينِء فلازم هذا المعنى: أنَّ القلوب تستعمل للاثنين» وهي صيغة جمع؛ فإذًا أقلّ 
الجمع اثنان. 


- قوله -تعالى-: #قَاذْهَبًا بِآيَاتَنَاإِنا مَعَكَم مُسْتَمِعُونَ4 [الشعراء: 15]؛ 


-ببب-ب2ب-0010101010121 0 0 اح SES‏ 
فالخطاب لاثنين: (موسى» وهارون)» وقال: #مَعَكُمْ #» وهي صيغة جمع. 

- قوله -تعالى-: لعَسَى الله أن يَأْتِيَني بهم جتيعاً» [يوسف: ۸۳]؛ 
فيعقوب -عليه السلام- عنى يوسف وأخاه ثم قال: بهم جويعا بصيغة الجمع. 

- قوله -تعالى-في قصة الخصمين مع داود-: وهل أنَاكَ تبأ الخخضم إذ 
تَسَوٌرُوا المخرّابت# [ص: ١‏ فهمااثنان» وقال: 20 تَسَوْرُوا# بصيغة الجمع. 

- قوله -تعالى-في داود وسليمان-: واوو وَسَْلَيْمَانَ إِذْ يمان في 
الحَرْثٍ ي وقال: وکنا لِحْكوهه د شَاهِدِينَ* [الأنبياء: ۷۸]ء فهما اثنان» وقال: 

د وهناك حديث يستدلون به على هذه المسألة» وهو: «اثنان فما فوقهما 
جماعة "+ ولكته لم يصح 
E‏ 

العام: اللفظ الال على استغراق جميع الأفراد بحسب وضع واحل والتي 


»)۲۸۰ /۱( والدارقطني‎ »)٥۳١/۲( أخرجه ابن ماجه (4۷۲)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
)5١5/8( والخطيب‎ .)14٩ /۳( والبيهقي‎ «(TT /6) ؛ والحاكم‎ 5 /١( والطحاوي‎ 
و(467/13)امرخ.خديك أبى هوس الأشعري درضى الله عنه-» وإسناده واو بمرة» ومداره على‎ 
الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى. قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (5017): (الربيع:‎ 
اتفق أئمة الجرح والتعديل على جرحه)» وأبوه وجدّه مجهولان» وللحديث شواهد لا يفرح بها‎ 
0 .)50 /۲( حزم» وانظر «مجمع الزوائد»‎ E خرجّتها في تعليقي على «الإحكام»‎ 
.) 8١/95 الحافظ ابن حجر في «التلخيص»‎ 


1١0 5-0 2:‏ 
يصدق عليها معناه دفعة واحدة دون حصر ا 


ففي هذا التعريف أربعة أركان» وهي: 

الأول: (اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد)» فلو لم يستغرق اللفظ 
جميع الأفراد لم يكن عامًا. 

ال وجل معه عر دات فلو أنه دی باو اة ر تاوا 
يجوز له أن يقول: تصدّقتٌ بالمال الذي معيء أو يقول: تصدَّقْتُ بجميع ماليء أو 
بكل مالي. 

الثاني: (بحسب وضع واحد): أن يكونَ هذا اللفظ موضوعا لمعنىٌّ واحدٍ في 
اللغة» وليس لمعانٍ مُتعدّدة» وأما اللفظ الموضوع لعَِدَّةٍ معان يُسمّى: (لفظًا 
5 

مثال: (العين)؛ لفظة (عين) -وهي مفردة- دخلت عليها (الآلف واللام) فهي 
من ألفاظ العموم» لكنّ (العين) لم توضع -لغة- على معتى واحدٍء وإنما وضعت 
على معان متعددة؛ فإن جاءت هذه اللفظة في سياق لم تقيد (العين) فيه بالإضافة؛ 
فإنها لا تكون من ألفاظ العموم؛ لأن المعاني التي تنطبق على (العين) مُشتركة 
ومتفاوتة» ومتباعدة» ويشترط في ألفاظ العموم أن تكون المعاني -كلَّها- قد وضعت 


لمعنىّ واحدٍ من جنس واحدٍ. 


)21 انظر في التعريف وفيوده ومحترزاته: «المستصفى» (؟/ «(TY‏ و«البحر المحط» 
5/9 و«المعتمد) )۱/ ۱۸۹(« وانهاية السول» )۲/ «(V1‏ و«التمهيد» )0/۲( لأبى الخطاب» 


و«جمع الجوامع» /١(‏ ۹٠۳)ء‏ و«إرشاد الفحول» (ص .)١١7‏ 


1 1 1 1 11ح 
و(العين) في العربية تطلق على: الذهب» وعين الماء» والعضوء والجاسوس. 
ولذ اذا أرذنا أن نفول(عين): وتجعلها لفط عام فلا بدلا أن خد 

الإضافةً نحو: (فقأت عيون جميع الناس)؛ فهذا اللفظ يصبح عامًا. 
ولك رج لان كيو ها 5ات (أتلفت عيون مائه جميعها)» هذا 

يدل على العموم. 
آمًا إذا قلنا: (اعتديت على العين)؛ فالعين معلومة ومحصورة في معانٍ 

رو كانه ها ااا قل غاا وه واخ امح س فا 

تدل على العموم. 
الثالث: (التي يصدق عليها معناه دفعة واحدة)؛ فالعموم: صيغة تدل على 

استغراق جميع الأفراد» والتي ينطبق عليها ذلك المعنى دفعة واحدة؛ فمثلا: يقول 

الله -تعالى-: مذ أَفْلَحَ المَؤْمِنُونَ4 [المؤمنون: »]١‏ ف#المؤْمِنونَ» جمع 
حلي ب(الألف واللام) فهو من ألفاظ العموم و#المَؤْمِنُونَ4 وضع لمعتى 
واحل؛ فهو يستغرق جميع الأفراد» التي ينطبق عليها معناه دفعة واحدةً دون حصر 
وا 

وعلى هذا؛ فالحكم الذي أسنِدَ إلى هذا اللفظ العام ثابت لكل فرد من أفراده 
بخصوصهه. وليس ثابتا للمجموع من حيث هو مجموع؛ فالعموم يشمل أفراده دفعة 

واحدة» ولذا يصح الاستثناء؛ فمثلاً: كلمة (الطلاب) لفظ عام؛ فيصح أن نقول: 


(نجح الطلاب إلا زيدًا)؛ فاللفظ العام يشمل جميع أفراده بالشمول والاستغراق لا 
بالتناوب والبدل. 


REIHE E ERE E REE EE EY كاك‎ 
۱( 

عموم المطلق بدلي تناوبي» لا شمولي | ستغراقي. 

الاجا ههه عقب دار( الوا اللي )1ه را امن دنار ا 
(دينارًا) مطلقة؛ بمغنى: إذا اَذ أَىّ ويتار من هذه الدتانر فأتفقه ترا ذمنة؛ وذلك لأن 
شمول الإطلاق لهذه العشرة ليس دفعة واحدةء وإنما يشمل كل دينار بالتناوب. 

ال ار وجل عندهخشنة مخ الرقات» وجا با أ وظاهره قفارت 
إعتاق رقبة: مإفْتَحْرِيرٌ رَفَبة4 [المجادلة: ]١‏ الآيةء فلفظة رة لفظة مطلقة؛ فأئة 
و ا چیا و 
الرقاب التي عنده» وما جاز له أن يستثنيّ منها واحدةً؛ لأن دلالة العام على أفراده 
دلالة شمول واستغراق» ودلالة الإطلاق على أفراده دلالة بدل وتناوب؛ أي: أن أيّ 
فردٍ من أفراده ينوب عن جميع الأفراد» ويصح تبادله مع غيره من الأفراد. 

الركن الرابع: (دون حصر)ء فإذا حصِرّت بتثنية أو عدد» فهذا لا يكون عامًا؛ 
نا رل ع هات الأنوف» ملق ر الاقم داج أن قر ل ص 
بجميع ماله؛ لأن العام يجب أن يشمل جميع الأفراد دفعةً واحدةٌ دون حصر. 

والعموم له أقسام من حيثيات ممختلمة: 


| نير حا يقسم إلى ثلاثة أنواع : 
أين» ما) من ألفاظ العموم» فقد تأتي (ما) مقترنة مع (أين)» و(حيث)» مثل: مأَيْنَما 


لي سا 


.)۲۰۸ انظر مزيد بیان فيما يأتى (ص‎ )١( 





تَكُونُوا» [النساء: 8/]. فهذا عام مَؤكل؛ أي: أكد لفظًا عامًا بلفظ عام آخر: ومثل: 
كلهم أجِمعُونَ» [الحجر: ١۳]ء‏ ومثل: كلما 

الثاني: عمومٌ نَصّئٌّ -نص في العموم-» مثل لفظ: (كل). 

والعموم النصي أقوى من الذي ظاهره العموم. 

ت وَمِنْ حيث استعماله يقسم إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: قد يكون العموم مطلقا؛ أي: المطلق عن القرائن المخصّصة:؛ فلم 
يَضْحَبه دليل ينفي إرادة العموم منه. 

الثاني: قد يكون العموم مقيدًا. 

الثالث: قد يكون اللفظ العام عامًًّا من وجه» وخاصًا من وجه؛ وهذا يسمى: 

مغال: قال الب لله: «إذَا َكَل أَحَدُكُمْ المشجد َلْيُصَلٌ عبن «إذا 
-هنا- شرطية» وهي للعموم؛ فكل داخل للمسجد ينبغي أن يصلي ركعتين قبل أن 
بلس قال ل ا وا يه محر E‏ «لا» نافية 
و(صلاة» نكرة؛ والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

وقد وقع -هنا- تعارض عموم مع عموم؛ فعمومٌ يشمل جميع الأوقات. 
وعموم يشمل جميع الصلوات» فتعارضت صلاة بعينها مع وقت بعينه؛ وتسليط 


)١(‏ أخرجه مسلم )۷۱٤(‏ من حديث أبي قتادة. 


(۲) أخرجه مسلم (۸۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري. 


1١ cE‏ 0و مت نا REEDS‏ منت صقت و وروم 
النصين بعضهما على بعض فيه نوع إعمال واجتهاد ونظر. 

فالشافعية والحنابلة يقولون: الصلاة التى لها سبب تصلى فى وقت الكراهة؛ 
كصلاة تحية المسجد. وسنهة الوضوءء والاستخارة. 

والحنفية والمالكية يقولون: إن الصلاة التي لها سبب والتي ليس لها سبب قد 
قضى الشرع بالكراهة؛ فلا تصلى أبدًا. 

وفي هذه الحالة نحتاج إلى القرائن؛ فمثلا ورد حديث: «يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لا 
مْتَعُوا أحَدًا طَافَ في البَيْتِ أو صلى في أَيّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ اللَّيْل أو انار" 
هذا يدل على أنه تجوز الصلاة في أي ساعة لمّن دخل البيت» ولذا استنبط بعض 
العلماء من هذا الحديث فجعله قرينة لتقوية الصلاة فى وقت الكراهة. 

قال بعض العلماء: العمومان تعارضا لذا تساقطاء فاحتجنا لدليل آخر» فلم 
تجد:ذليلا اخر إلا أن واحذا منهم يبيح. والآخر يحرّم؛ فنقدم الحاظر على المبيح. 
فخرجنا من هذا بنتيجة وهى: كراهية الصلاة! 


»)۲۲۳ /٥(و‎ )۲۸٤/۱( والترمذي (878). والنسائي‎ »)۱۸۹٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحميدي (051): وأحمد‎ .)7١ /7( والدارمی‎ »)۱۲١٤( وابن ماجه‎ .)2١511( وفي «الكبرى»‎ 
وأبو يعلى (97؟/ا, 0) في «مسانيدهم)» وابن ا( ١//اه؟) وابن خزيمة‎ 20 /:5( 
والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟7/5١3).» والفاكهي‎ »)٠٠١٤ 21551( وابن حبان‎ »»1١80( 
٠٦٠١( والطبرانى فى «الكبير»)‎ .)١87/5”5( والطحاوي‎ .)58488 »٤)۸۷( في «أخبار مكة»‎ 
والبغوي (۷۸۰)» وابن عبد الير‎ »)٤٤۸/١( والحاكم‎ (EY 2477 /۱( والدارقطني‎ (11۰۱ 
و(5/ ۹۲)» وابن حزم في «المحلی» (۷/ ۱۸۱) من حديث‎ )57١ /۲( والبيهقي‎ »)505-55 1( 
جبير بن مطعم» وهو صحيح.‎ 


SSS 11 11110116‏ 
الشوكاني -في «نيل الأوطار» (۳/ )١١5‏ حديث (۹4۸۸-۹۸۷)- في المسألة 
السابقة: «والوقف هو المتعيّن حتى يقع الترجيح بأمر خارج». 

ثول : (وألفاظه أربعة... إلخ): 

هنا ملاحظة على الماتن: وهي أنه لم يذكر جميع ما ذكره الأصوليون من ألفاظ 
العموم؛ مشل : (كل - جميع» المفرد المعرف بالإضافة. الجمع المعرف بالإضافة. 
النكرة في سياق النفي» وفي سياق النهي» وفي سياق الشرط)» وسيأتي ذكرها بعد 
الصيغ الأربعة التي ذكرها الماتن. 

أمّا ألفاظ العموم التي ذكرها الماتن؛ فهي: 

أولا: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام: الألف واللام إِمّا أن تكون للعهد. 
وإمًا أَنْ تكون للاستغراق؛ فإِنْ كانت للعهد فهي ليست من ألفاظ العموم» وإن كانت 
للاستغراق فهي من ألفاظ العموم. 

والألف واللام التي للعهد تُعرّف إما باللفظ من خلال السياق» وإمّا تعرف 
بالذهن والقرائن: 

مثال: قال الله -تعالى-: كما أَرْسَلْنًا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً . فَحَصى فِرِعَونْ 
الرَسُولَ4 [المزمل: ]١5-١6‏ الرسول مفرد ومُعرّف بالألف واللام» ولكن ليست 
من ألفاظ العموم؛ لأنَّ فرعون عصى موسىء ففهمنا من السياق أنَّ الألف واللام 


مثال آخر: قال النبى وكل: استنزهوا ٠‏ مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَ عَامَةَ عَدَابٍ القَثْرِ هده 0 
«البول) - هنا- اسم مفرد مُعرّف بالألف واللام» ولكن ليس من ألفاظ العموم؛ أن 
الألف واللام للعهد. وفهمنا ذلك بشيء ذهني بالنظر إلى سائر الآدلة. فعلمنا أنه ليس 
RS‏ جمد نازر ل« E N‏ 
خاص معهود لناء ولیس كل بول”". 

مسألة: الحقائق ثلاثة أقسام» يرتبها الجمهور من الأقوى إلى الأضعف؛ 
فيقولون: الحقيقة الشرعية» ثم العرفية» ثم اللغوية. 

وأما الأحناف؛ فيقولون: ااا ا العرفية. 

ويترتب على هذا الخلاف فوائد فقهية؛ مثلا: رجل مسلم أعجمي قال لزوجته: 
أنتَ طالق: بلفظ التذكير! فعند الجمهور: تطلق؛ لأنهم يُقَدَّمونَ العرف على اللغة؛ 
وعند الحنفية: لا تطلق؛ لأنهم يُقدّمون اللغة على العرف'" 

وعلى هذا؛ فإِنّا نقول: إِنّه قد يكون الاسم المفرد الذي قبله الألف واللام يفهم 
منه العموم؛ لكن يتعارض عندنا العموم الذي هو الحقيقة اللغوية مع الحقيقة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: الدارقطني )١58/١(‏ (رقم ۷) من حديث أنسء وأصله عند 
البخاري :))5١1(‏ ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس» وخرجّته بتطويل في تعليقي على 
(الكبائر» ۲۷٠١-۲۷۳(‏ / الطبعة الثانية). 

() انظر كلامًا على المسألة بناءً على اللفظ الثابت في الحديث عند ابن حزم في «المحلى» 
(۱۸٠-۷۷ /1(‏ ومناقشة ابن الملقن له في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» .)٥۲۸/١(‏ 


(۳) انظر ما قدمناه (ص .)١١١‏ 


الشرعية» فيكون الشرع قد نقل هذا الاصطلاح بعينه من معناه اللغوي العام إلى معناه 
المعهود» فتصبح عندنا قرينة أن الألف واللام لا تكون للعموم اللغويء وإنما تكون 
للعهد. 

مثال: ثبت أن الي ية قال عن الصلاة: ١تَكْرِيمُهًا‏ النَكِْين وَتحْلِيلّهَا 
التَسْلِيةُ»”''» و(التكبير) و(التسليم) من ألفاظ العموم؛ لأنهما اسمان دخل عليهما 
الألف واللام» و(التكبير) يشمل: (اللّه أكبر» الله كبير» الله أعظم)» وهذا بالحقيقة 
اللغوية» ولكنّ الشرع نقل هذه الحقيقة اللغوية -المحضة- إلى حقيقة شرعية؛ 
فأصبح (التكبير) يراد به -عند الجمهور- على وجه الحصر ب(اللّه أكبر)ء وكذلك 
(التسليم ) يشمل: (سلام عليكم» عليك السلام» سلام على قوم مؤمنين)» ولكن 
الشرع نقل هذه الحقيقة اللغوية إلى شرعية؛ فأصبح (التسليم) محصورًا ب(السلام 
عليكم). 

فكأننا نقول: إن الألف واللام في (التكبير والتسليم) أصبحت للعهد» وليست 
للاستغراق» ولذا لا يذل في الصلاة إلا بلفظ: (اللّه أكبر)» ولا يحْرَح منها إلا 
بلفظ: (السلام عليكم). 

ثم مَل الماتنٌ على أن الاسم الواحد المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم 
بقوله -تعالى-: لوَالْعَضْر . إن الإنشَانً لَفى شر . إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَِنُوا 


»)۱۷١ /۱( والدارمي‎ »)۲۷٣( والترمذي (۳)» وابن ماجه‎ »)5١14( رواه أبو داود‎ )١( 
والطحاوي (۱/ ۲۷۳)» والبيهقي (۲/ ۱۷۳) و(۲/ ۳۷۹)» وأبو نعيم‎ »49 215 /١( وأحمد‎ 
من حديث علي -رضي الله عنه-» والحديث صحيح» انظر شواهده في «نصب الراية)‎ )3377/4( 
.)۷۸ /٤(و‎ )557 /۲( وقد تكلمت عليها في تعليقي على «إعلام الموقعين»‎ »)۳۰۷/۱( 


دكت 1150008009 > ع2 DE‏ 224 21 220 عدا 
الصَّالححَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالحَقٌّ وَتَوَاصَوًا بالصَّبْر) [العصر: ١-"7]؛‏ ف#الإنْسَانَ» اسم 
ممرد عرف بالألف واللام؛ فهو من ألفاظ العموم. وتأكد ذلك بالااستثناء: ر الْذِينَ 
آمَنُوا» فلو لم يكن #الإنِسَانَ» للعموم لما أفاد الاستثناءً الحصرّء ولكان الكلام 
مَعيبّاه وكلام الله يره عن هذا. 

ثانيا: اسم الجمع المعرف بالألف واللام: 

مثلا: (طلاب) مفردها طالب من لفظه ومعناه» ولكن (إبل) لا واحد له من 
لفظه» وإنما له واحد من معناه؛ فهذا اسم جمع» فإذا عرّف بالألف واللام؛ فهو من 
ألفاظ العموم. 

أولاً: الاسم المفرد المعرف بالإضافة: 

من أمثلة ذلك: قوله -تعالى-: لقَلْيَحْدَّرِ الّذِينَ يحَالِفُونَ عَنْ آمْرو أن تُصِيبَهُمْ 
فة أو بے 4 يصيبهم عَذَابٌ اليم [النور: »]٦"‏ دامر مفرد وهو مضافء. و(الهاء) 
هاف إل دعل جيه كل و اعد عر قن جنا لقن ا ا الالال * 
-عليه السلام-؛ ذلأمْرو» من ألفاظ العموم. 

مثال آخر: قوله -تعالى-: إوَإن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لآتُحْصُوهًا» [إبراهيم: 
؛ 17 وإنِعْمَة # مفرد وهو مضاف» وأضيف إلى لفظ الجلالة؛ فهى عامة تشمل 
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)١( ووو‎ 


مثال آخر: قول النبي يَكِ: «هُوَ الطهور م الجل مسن ؛ ف(الميتة) مفرد 
ماو( 0 شاك و ت ف الجر يلاله رک( اا 
طهور. 

ثانيا: (كل). و(جميع): 

ف(كل): يفيد هذا اللفظ عموم أفراد ما أضيف إل 
بعده مضافا إليه» ولملازمة الإضافة للفظ (كل)؛ فإن هذا اللفظ لا يدخل إلا على 
الأسماء؛ ويضاف (كل) إلى العقلاء وإلى غير العقلاء. 


ومن القواعد التى ينبغى أَنّْ تذكر: أن النكرة إذا أضيفت إلى (كل) أفادت 
عموم الأفراد» وأن المعرفة إذا أضيفت إلى (كل) أفادت جميع الأجزاء. 


5 و ب؟ ‏ بے ِ- 
مثال: قوله -تعالى-: كل نفس ذائْقَة الموْت# [آل عمران: »]۱۸١‏ وقولنا: 
(قرأتٌ كل الكتاب). 


)١(‏ أخرجه مالك (۱/ ٠۲/۲۲‏ - رواية يحيى) ورقم (47 - رواية محمد بن الحسن). 
وابن أبي شيبة (١/١۱۳)ء‏ والشافعي في «الأم» ,))١7/١(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷» ث3 ۳۹۳)ء 
والبخاري في «التاريخ خ الکبير» (۳/ »)٤۷۸‏ والنسائي )1۷1/1( و(7/ V۷‏ ۰) وفي «الكبرى» 
(70). والترمذي (59)» وأبو داود (۸۳)» وابن ماجه (27857 7375147), والدارمي )١857/١(‏ 
و(41/7)» وأبو عبيد في «الطهور» رقم 71١(‏ - بتحقيقي)» وابن خزيمة »)١١١(‏ وابن الجارود 
(55)» والدارقطني ,)77/١(‏ والحاكم »)١51-١40/١(‏ وفي «المعرفة» (۸۷)ء والبيهقي 
/١(‏ )4 وفي «السئن الصغرى» :»)57/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)۲٤۷ /١(‏ والبغوي 
(۲۸۱)» وهو صحيحء وانظر تعليقي على كل من: «الطهور» (740-171)» و«إعلام الموقعين» 
.(o /۲)‏ 


SEE ERE ESE ا اوت م‎ ١ ١2 

فى المقال الول ی (كل) إلى نكرةٍ فأفادت عموم الأفراد. 

وفي المثال الثاني: أضيفت (كل) إلى معرفةٍ فأفادت جميع الأجزاء. 

ولفظة (جميع): هي من الألفاظ الظاهرة» ولكن (كل) أقوى منها؛ إذ إن لفظة 
تفيد عموم أفراد ما أضيفت إليه بخصوصه. 

فالعا“ الأسماء المريدة: 

معنى الإبهام: أن (من» ما) -مثلاً- تحتاج إلى صلة تين المراد منهاء فإِن 
خذفت الصلة تصبح أسماء مبهمة» أي: غير معروفة» وغير معيئة؛ فمثلا: لو قلتٌ: 
(أتاني من)؛ ثم سکت» تفهم أني أَتِيتٌ ولكن لا تفهم من جاءني» وتحتاج 0 ا 
مار (أتاني م من أحبٌ)» ف المراد؛ كد ال سی 

عق اهما و 

أولا: أسماء الشرط 7 ماء حیث» أين). 

اسع اقرط یی ا يعوا ور بها 
الفعل المشروط؛ فمثلا: نقول: من جاءني أكر مته فالا کرام مشروط بالمجىء. 

5 7 اي ا “ل ١‏ تي م ور 2 

قوله -تعالى -: فمن شهد منكم الشهر فَلَيَصَمْهُ4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


سر 


ر -تعالى-: ومن يقتل مُؤمِنا تعمد فَجَرَاؤّهُ جه“ جهنم [النساء: ۹۳]. 
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وقوله -تعالى-: لمن يَعْمَل سُوءًا يججْرٌ بو* [النساء: ١7‏ ] 

فامَن) في هذه الأمثلة تتناول كل الأفراد» ولا ُخرج أحدًا إلا بدليل خاص. 

- (ما) الشرطية: من الأمثلة عليها: قوله -تعالى-: وما دموا لأنفيِكْمْ منْ 
تحبر دوه [المزمل: ١۲]؛‏ فكل ما يصدر عن الإنسان من أفعال الخير فإنَ الله 
يعلمه؛ وإن صاحبه يجده عند الله وينتفع به» ولا نُخرج شيعًا إلا بدليل خاص . 

وهنا أمرٌ ينبغي التنويه به وهو قول الماتن: (الأسماء المبهمة: ك(من) 
فيمّن يعقل)» فلو قال: (فيمّن يعلم) لكان أحسن! وذلك لأنَّ الله -جل في غلاه- 
أطلق على نفْسِه ب(من) في قوله: #«وَّلَيْن سَأَلْتَهُْ من حل السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض يول 
اللنة 4 ن ]نوا لله لا مستتو العا واا أن وف اك و( 
يقال: (يعلم) حتى يدخل لفظ الجلالة» وهو من ألفاظ العموم. 

قول : (فيمن يعقل) هذا على التغليب فقد ذكرت (مَن) في القرآن» وأطلقت 
على غير من يعلم؛ وعلى غير من يعقل'' ؛ كقوله -عزَّ وجل -: لوَمِنْهُمْ من يَمْشِي 
على اريم [النور: اا ارات ا قبا لا ستن. 

وكذلك (ما) تكون على الغالب فيما لا يعقل؛ فقد ذكرت في القرآن على 
العاقل» كقوله -تعالى-: ولا تَنَكِحُوا مَائَكَحَ اوك [النساء: ۲۲]ء فاما) 
أطلقت على النساء. 


قول : (أي 2 الجميع)؛ فنقول -تصويباً على ما قدمنا-: (أي) فيمن يعلم 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (۳/ ۷۷) للزركشي. 


SESE EIS SH ESSE ND ES 
وفيما لا يعلم» أو فيمن يعقل وفيما لا يعقل؛ لأن الله -عرٌ وجل- أطلق على نفسه‎ 
1۹ (أي)» فقال: فل آي شَيْءٍ أَكْبَرُ هاده قل ال4 [الأنعام:‎ 

- (حيث): موضوعة -أصالة- لعموم الأمكنةء وكذلك إذا اقترنت ب(ما)» 

e‏ رة 7 ا 

مثل قوله -تعالى-: و حَيْث ما كنتُمْ ولوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ4 [البقرة: .]١٤٤‏ 

- (أين) الشرطية: وهي موضوعة -أصالة- للدلالة على عموم المكان. 
وكذلك إذا كانت مقترنة ب(ما) كقوله -تعالى-: لآيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ المَوْتُّ» 

ثانيًا: أسماء الاستفهام: 
كان للمكان. أو للزمان. 

وأسماء الاستفهام: من ما» أين»› أي» متی. 

من الأمثلة على ذلك: 

قوله -تعالى-: من دا الْذِي يُفْرضُ الله قَرْضًا حْسَئًا» [البقرة: 45 ؟]. هنا 

: 5 52و رفسو ls‏ 

وكذلك قوله -تعالى-: من ذا الذي يَشفع عنده إلا بإذنه# [البقرة: [۲٠٠١‏ 
وهذه تشمل جميع الشافعين. 

ثالمًا: الأسماء الموصولة: 

وهي: من» ماء الذيء التى» الذين» اللاتى, اللائى» اللواتى؛ وهذه -كلها- تفيد 


العموم. 


من الأمثلة على ذلك: قوله -تعالى-: #أَلمتَرَ أن الله يَسْجُدٌ لَه مَن في 

السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الأْض 4 [الحج: 18]؛ أي: يسجد له الذي في السموات والذي 
في الأرض» ف(من) هذه تشمل كَل عبد في السموات وفي الأرض. 

وقوله - تعالى-: تا نكم يعد وما عند اله بَاق4 [النحل: 1۹7 وقول 
e‏ : إن الْذِينَ يَأَكُنُونَ ا وَل قى ظَلْماإِنْمَايَأَكُلُونَ في بُطُونوم تارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» [النساء: ١٠]؛‏ ف(الذين) تشمل كَل مَن يأكل. 
5 5 1 ص وس ع ه, > وى U r‏ سے 8 ت 1 
وقوله -تعالى-: #وَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنَكمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجا ربصن بأنْفْسِهِنَ 
ْبَعَةَ آشهر وَعَشْراً» [البقرة: 4 77]؛ فكل مَن يموت وله زوجة فإنَّهِ يجب عليها 
الاعتداد سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة» أو كان غائبًا عشر سنين فمات وهو فى 
غيبته» أو كان مريضا لعموم الآية» حتى قال ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ ۳۸۲): 

«(وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. 
ومستنده في غير المدخول بهن عموم الآية الكريمة». 


w2 


م سير 2 بع »> 


وقوله -تعالى-: #واللاتي افون نُشُورهُنَّ فَعِظُوهُنَ4 [النساء: ٤۳]ء‏ وقوله 
- 7 ااي یشن من لمجي من لای إن ازم e‏ 
كَل امرأة على الصفة المذكورة في الآية. 

ملاحظة ثانية: إن (مَن) إذا كانت استفهامية» أو شرطية؛ فهي عامة. 

وأمّاإذا كانت موصولة؛ فهي عامة؛ ولكن ليست دائمًا؛ فعمومها وهي 
موصولة أضعف من عمومها وهي شرطية أو استفهامية» فقد تقع (من) موصولة في 
سياق تكون الصلة فيها معهودة كالألف واللام للعهد» فقد تكون الصلة معهودة» وقد 


ESERIES {ID KE‏ 314013161514454 كلكا 
تكون عامة» وذلك مثل قوله -تعالى-: #وَمِنهُم من يَنظرٌ إِلَيِكَ» [يونس: ]٤١‏ هذه 
الآية في ناس معهودين معلومين من المنافقين» فليست (مَن) هذه للعموم» ومثل قوله 
-تعالى-: #وَمِنْهم من يَسْتَمِعْ لَيْكَ» [الأنعام: 5 1] ف(من) -هنا- كذلك معهودة 
بقوم معينين» وهم المنافقون. 

ملاحظة ثالشة: يشترط في (ما) حتى تكون عامة أن تكون شرطية؛ أو 
استفهاميةء أو معرفة لتدل على العموم. 

وأما إذا كانت نكرة؛ فإنها لا تدل على العموم» فمثلا: (اشتريت ما أعجبك). 
ف(ما) هذه -هنا- بمعنى: شيء؛ أي: اشتريت شيئًا أعجبك؛ فهي نكرة لا تدل على 
العموم. 

فإذا كانت (ما) مضافة» فتحتاج إلى أَنْ تكون معرفة» وألا تكون نكرة» وإذا 
كانت نكرة فإنها لا تدلل على العموم؛ لأن النكرة في سياق الإثبات لا تعم» و(ما) 
لما تكون نكرة في سياق الإثبات؛ فإنها لا تدلل على العموم» مثال: (اشتريت ما 
أت 

وأمًا في النفي؛ فإنها تدل عليه» تقول: (ما جاءني من أحد)ء فتكون (ما) عامة 
في النفي» و(ما) النافية والاستفهامية حرف والخبرية اسم موصول. 

ملاحظة رابعة: (ما) قد تأتي مع (أي) فيتقوى العموم» كقوله -تعالى-: «فل 
اذعُوا الل أو ادْعُوا اَحمَنَ ایا ا تَدْعُوا قل الأسْمَاءٌ الحُسْنَّى » [الإسراء: ١٠1١]؛‏ 
ف(أي) مع (ما) عموم مؤكد. 

رابعا: النكرة في سياق النفي» وفي سياق النهي» وفي سياق الشرط: 


هذا ظاهر فى العموم» فإذا جاءت هذه النكرة مسبوقة بحرف (مِن) كانت نضا 


REI) AY REBERE REDRESS RE E E EE ES 
ت‎ ٠. 6 8 ص ل‎ -. 5 ٠. 
في العموم» مثل قوله -تعالى-: #إمًا لكم من إلوغيره# [هود: ۰ ) وقوله‎ 
0 سے‎ ٤ . ار سک . 5ه‎ 1 9 
.]1 -تعالى-: وما من داب في الأزض إلا على الله رِزْقهًا» [هود:‎ 
والنكرة تُدلل على فرد مبهم» فإذا وقعت في موضع فيه نهي أو نفي أو شر ط‎ 
انسحب عليه الحكم» ولزم ذلك عقلا العموم.‎ 
وكذلك النكرة تُدلّل على أي فرد من الأفرادء فن سبقها نفي أو نهي أو شرط‎ 
لزم +عقلا- العموم؛ وذلك أن العقل يحكم أن انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إلا‎ 
الأمثلة على أن النكرة في سياق النفي للعموم:‎ 
س‎ TE 6و به‎ ROK 
يشمل كل‎ ]۲۸١ قوله -تعالى-: لا يكلف الله نفسا إلا وسعَها€ [البقرة:‎ - 
4 قوله -تعالى-: وما جعلتا یکر من قَبْلِكَ الخلْدَ أقَِنْ مُت فَهُمْ الحَالِدُونَ‎ - 
[الأنبياء: 5 7]؛ ف(بشر): نكرة» و(ما): نافية؛ فإذا كل مَن ينطبق عليه ابت الراب‎ 
“م همس اف وار‎ ٠» مي‎ ooo cI. 9 ت‎ 
قوله -تعالى-: ولا جتاح عليكم فِيما عَرَضْكِمْ بو مِنْ خطبة النسَاءِ»#‎ - 
[البقرة: ۲۳۵] يشمل کل جُناح.‎ 
قول النيّ ل ١لا ييل لامأ مُسْلِمَة تُسَاهْرٌ مَِيرة ليله إلا وَمَحَها رَجُل ذو‎ - 
حُرْمَةٍ نها ؛ ف«امرأة: نكرة» و«لا: نافيةء فإذًا هذا حكم يشمل كل امرأة صغيرة‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -. 


SESE ERICHSEN SESE SD {ID cars 
أو كبيرة» جميلة أو قبيحة» لها زوج» أو ليس لها زوج» وهكذا...‎ 

وكذلك قد يكون النفي بغير حرف (لا)» مثل: (لن)ء (ما)» (ليس)» ومن أمثلة 
ذلك: 

- قول الله عر وجل-: إوَآن عل الل لْكَافرِينَ على المَؤْمنَ سيبلا 
[النساء: ١5١]؛‏ (سبيل): نكرة» و(لن): نفي؛ فلا يكون للكافرين على المؤمنين 
سبيلٌ» وقد استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية حرمة الخدمة المهانة من قبل المسلم 
للكافر؛ كأَنْ يعمل عبدًا ذليلاء أو يعمل عملا حقيرًاء فهذا العمل يجعل للكافر سبيًا 
000-06 

- وقوله دتعالىد-: ن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَان4 [الإسراء: 16]؛ 
(ليس): نافية» و(سلطان): نكرة؛ فكل سلطان للشيطان منفي عن عباد الله المتحققة 
فيهم عبودية اللّه. 

الأمثلة على أن النكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم: 

- قوله -تعالى-: ولا صل عَلى أَحَدٍ مُنْهُم مات أبَداً4 [التوبة: 85]؛ (لا): 
ناهيةء (أحد): نكرة؛ فتشمل كَل واحد من المنافقين بذاته وعينه» فلا يصلىٌ عليه. 


الأمثلة على أن النكرة فى سياق الشرط: 


)١(‏ منع بعض الفقهاء -بناءً على عموم (السبيل) المذكور في الآية- بيع المصحف. 
وكتبٌ الحذيث والفقه لغير المسلم؛ لأنّ في ذلك امتهانًا لحرمة الإسلام! انظر: «شرح الحطاب 
على خليل» (5/ »)٠٠١١‏ و«الخرشي» (7577/7)) و«مغني المحتاج» (۸/۲» »)٠١‏ و١منتهى‏ 
الإرادات» .)71٠١ /١(‏ 


مه سا صلا © 7 ° بم رر 1 ٠‏ و 
- قوله -تعالى-: لون يروا آية يُعْرضوا ويقولوا سِحْرٌ مُسْتَوِرٌ» [القمر: ؟]؛ 
)انكر قن ساق ارو فاا مرک أنةه فالكفاريعوضبواعين كل ا 
وصدق من قال من السلف: «مَن لم يتعظ بالموت» ومّن لم يتعظ بالقرآن لو أن 
الجبال قامت وتناطحت بين يديه؛ فلن يتعظ بشيء). 


- وقوله -تعالى-: قن تَتَارَعْتُمْ في شىء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَّسُولٍِ» 
[النساء: 4 0] ف#إشئء# نكرة جاءت فى سياق الشرط فتفيد العموم؛ أي: سواء كان 
اال ارو ا ع ر ج افتسوقه إلى اا والرسول عند 
التنازع. 

النكرة فى سياق الامتنان: 


اختلف العلماء في النكرة في سياق الامتنان؛ هل هي من ألفاظ العموم, أم لا؟ 


سر 7 


فمثلا: قول الله -عر وجل -: جل لَكُم من نمكم أزوَاجاً» [الشورى: 
١‏ ف( أزواجاً: نكرة جاءت في سياق الامتنان» فبعض الأصوليين قال: هي من 
ألفاظ العموم» فحَصَرَ الأزواج في كونهم من الأنفس» وهذا يقوي منع زواج الإنسي 


من الجنية. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. 


30 معدل ا ل مقع اع ال ان قلح فى اروا رار راب الوت 
شرف الدين البارزي للأسنوي في ذلك» وفيه ذكر الآية وتوجيهها في «الأشباه والنظائر» (105- 
۷) والقط المرجان» (ص ۳۳-۳۲) كلاهما للسيوطيء و«الأشباه والنظائر» (۳۹۰-۳۸۹) 
لابن نجيم» ونحوه عند القرطبي )۲٠١/۱۳(‏ نقلا عن الماوردي» وللعمادي -كما في «سلك 
الدرر» (۲/ -)٠١‏ رسالة سمّاها «تقعقع الشن في نكاح الجن»» ومن أنفس ما وقفت عليه في 
استحالة وقوعه كلام الآلوسي في «روح المعاني» (۹/ ۱۸۹)ء قرأئة على شيخنا الألباني - 


DREADED ERD RE RE REID ا‎ ١ ١ ١ 


وتان RGEC E ss‏ 
فم مَاء#: نكرة في سياق الامتنان؛ فكل ماءٍ نزل من السماء فهو طهور. 

ثالعًا: الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية» والجمع المعرف بالإضافة. 

كال لو أن وجا e‏ كلم اقل لمانا كلت 
قال: كلت الطعام. ارت الشاب فا للف واللام -هنا- لا للعموم بل للعهد. اد 
ليس المقصود أنه أَكَلَ كَل الطعام الذي في الدنياء ولكن أكل الطعام الذي كان أمامه. 

من أمثلة الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية: قوله +-تعالى-: 
اوَالمِؤْمِنُونَ وَالمَؤْمِنَاتُ , بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ به بَعْضٍ © [التوبة: .]۷١‏ 


= -رحمه اللّه- بطلب منه» وهو الذي أرشدني إليه؛ فجزاه الله مي ا 
ا القنعذة لزنا مض ا 

اا من الإنسي؛ هل تبقى على لطافتها فلا ترى» والحمل 
على كثافته فيُرَى؟! أو يكون الحمل لطيقًا مثلها فلا يرَيَّان؟! فإذا تج أمرّهُ تكتّف وظهر كسائر بني 
آدم؟! أو تكون متشكلة بشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنهاء وهو فيه يتغذى وينمو بما 
يصل إليه من غذائها؟! وكل من الشقوق لا يخلو عن استبعاد كما لا يخفى!». 

ومن اللطائف ما ذكره الذهبي في «السير» (5/ 559) من قول الطحاوي: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى؛ قال: قدم علينا يَغْنم بن سالم مصرّء فجئنةٌ فسمعتٌُ يقول: تزوجتٌ امرأةً من الجر 
فلم أرجع إليه! 

وهنالك أحاديث تساعد على القول بوقوعه» ولكن لم يثبت منها شيء» انظرها في كتابي: 


«فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان» /١(‏ 4757 -877). 


[التوبة: ٠١7‏ ]» ف(أموال) مضاف» والضمير مضاف إليه. 

رابعًا: الألفاظ التالية: (معاشر» كافة» عامة» سائر): 

معاشر: مثل قول الب كلله: NE DS‏ 
الأعْيَاء صف يوم" 0 

كافة: مثل قوله -تعالى-: وما رسلا إلا گافة لتاس [سباً: ۲۸]. 

عامة: مثل: عامة الطلاب يقرؤون. 

سائر -فيها تفصيل-: فن كانت مأخوذة من السّور الذي يحيط بكل شيء؛ 
حي 

وإن كانت (سائر) مأخوذة من السّؤْره بمعنى: ما تبقى في الكأس من الماء؛ 
فهي ليست للعموم» مثل: أعط المتفوقين جائزة» وأمّا سائر الطلبة فلا تعطهم شيا 
والسياق يرجح أحد المعنيين على الآخر. 

قول : (والعموم من صفات النطق. ا أي: آنه يستفاد من 
المنطوق» فمدار الاستفادة من العموم إنما هو من اللفظ” لا الم رك 


(0) أخخترجه أبو داود (557*)» والترمذي :)776١(‏ وابن ماجه »)٤۱۲۳(‏ وأحمد 
(5/5) -والمذكور لفظه-» وأبو يعلى »)١٠١١(‏ والطبراني في «الأوسط» (٤۸)ء‏ والبغوي 
(0 © وفي «التفسیر» (۱۳۸/۲) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو حسن» وله شواهد 
عديدة خرّجتها في تعليقي على «السر المكتوم» للسخاوي .)١١۹۰۲٤(‏ 

(0) ولذا للعموم صِيّعْ وألفاظً تخصه. خلافًا لكلام المبتدعة» انظر تفصيل ذلك في 
«مجموع الفتاوى» (5/ ۰ )٤ ٤۱‏ و«تنبيه الرجل العاقل» /١(‏ ۲۷۳-۲۷۲) كلاهما لابن تيمية. 
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فاللفظ المشترك الذي يشتمل أكثر من معنيين جملة واحدةٌ لا بلفظه وإنما بمعنا 
ليس من ألفاظ العموم؛ لأن العموم هنا يستفاد من المعنى وليس من اللفظ. 

ثول : (ولا تجوز دعوى السدوم با خيره من ا أي: آنه لا يجوز 
لاسرع د فمثلا: «كان النبي يك يجمع بين صلاة المغرب 
والعشاء إذا كان ذ في السفر»" وهذا فعل» وكلمة (السفر) محلّى بالألف واللام 
الاستغراقية: لكن كلمة (السفر) ليست من قول الى كله ولكنها من الراوي الذي 
حكى فعله؛ فهل يحمل هذا اللفظ -وهي كلمة: (السفر)- على العموم الذي هو من 
كلام الراوي وليس من كلامه وَييْة؛ فنحمل لفظة (السفر) على السفر الطويل 
والقصير» وسفر الطاعة والمعصية على أنها للعموم؟! 

قد اختلف العلماء في هذا على قولين: 

الأول: لا يجوز أخذ العموم من الأفعال؛ وذلك لأنه يجب أن يؤخذ العموم من 
المنطوق» لا من المعاني» والراوي نقل المعنى المأخوذ من الفعل لا من لفظ الي لاة. 

الثاني: إن للمفهوم عمومًا كما أن للمنطوق عمومًا؛ وذلك لأن العموم إنما هو 
راجع إلى معنى المنطوق لا إلى لفظه. وهذا هو الصواب. 

كول : (وما يجري مجراه) نحو القضاء. 


فمثلا: قضى الي كله بالشفعة للبار" ف(الجار) من ألفاظ العموم» ولكن 


)١(‏ نخ چ الخادى (1344) مو دت انين رن مالك ر ف الله عت 


(۲) أخرجه النسائي (۷/ ١۳۲)ء‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» )٠١١/9(‏ من حديث 


خاو يد الله وإسناده صحيح. = 
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لين كن هنا سی جا تع لوال رك لآن الام ي العسوع ان 
عوارض الألفاظ وأنه من صفات النطق» وليس له تعلق بالمعاني. 


مزه ص په ي مين 


= وتوسع الإمام ابن القيم في بيان طرق الحديث في «إعلام الموقعين» (۳/ ۳۹۰-۳۷۳)» 
وخرجتها في تعليقي عليه» والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


الخاص 

(الخاص يقابل العام والتخصيص: تمييز بعض الجمله. 

وهو ينقسم إ: متصل ومنفصل؛ فالمتصل: الاستثناء؛ والتقييد 
بالشرطء والتقييد بالصفة. 

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل 2 الكلام وإنما يصح بشرط أن 
يبقى من المستثنى منه شىء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. 

ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه» ويجوز الاستثناء من 
الجنس ومن غيره. 

والشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط» ويجوز أن يتقدم عن 
المشروط. 

والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق؛ كالرقبة قيدت بالإيمان 2 
بعض المواضع وأطلقت ے4 بعض المواضع؛ فيحمل المطلق على المقيد . 

ويجوز نخصيص الكناب بالكتاب» وتخصيص الكتاب بالسنة 
وتخصيص السنة بالكتاب» وتخصيص السنة بالستة» وتخصيص النطق 
بالقياس؛ ونعني بالنطق: قول الله -سبحانه وتعاك-؛ وقول الرسول #آله). 
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قول : (الخاص يقابل العام...). 

العام يقابله الخاص إذإِنَ الخاص خلاف العام؛ فالعام ما عم اثنين فصاعدًاء 
والخاص ما لا يعم شيئين فصاعداء أو: ما لا يتناول شيئًا غير محصور. 

والعلماء متفقون فيما بينهم على أنَّ العام المطلق يشمل جميع أفراده التي 
ينطبق عليها معناه دون حصر» وهو حجة في جميع الأفراد. والحكم الثابت لهذا 
العام» ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه دون حصر واستثناء» ويجب بالتالي إجراء 
العام على عمومه؛ والعمل به مالم يقم دليل على تخصيصه» بمعنى: إن العام حجة 
يشمل جميع الأفراد. 

ثم اتفق الأصوليون على أنَّ الشريعة جاءت بكليات ومجملات وأمور عامة؛ 
وهذه الأمور التى جاءت بها الشريعة قد يراد بها الشمول والعموم إن أطلقت» وقد 
يراد بها التخصيص؛ أي: قد يراد بها بعض ما يتناوله هذا اللفظ من أفراد» وتكون 
بعض الأفراد قد حرجت بدليل مستقل. 

والعام يدل على سائر أفراده دلالة قطعية يقينية» لكِنْ لطروء عرف الشرع في 
اعمال الا رك وجرد اعسات ل عمافين أهل العلم يترلرة: إدولالة 
العام المطلق على سائر أفراده دلالة ظنية» وليست بدلالة قطعية» وإِنَّ العام ظاهر في 
العموم» وليس صريحًا أو قطعي الدلالة عليه؛ فهو ليس بيا في نفسه» بل هو مفتقر 
إلى بيان المراد منه. 


ولكن الحنفية يقررون أن دلالة العام المطلق دلالة قطعية على كل أفراده تناولاً 
وحُكمّاء وهو صريح في مدلوله ولا يفتقر إلى دل يبن المراد منه» وذلك مبني على 
تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية أو العكس؛ فمَّن قدَّم الحقيقة اللغوية على العرفية 
جعل دلالة العام قطعية» ومّن قدّم الحقيقة العرفية على اللغوية جعل دلالة العام 


ر 


ظيّ. 
ومن العجيب الذي يُذكر أن عبارة: (ما من عام إلا وقد خصص) ذكرت على 
أنها أثر! فمثلا قال الشاطبي -رحمه اللّه- في كتابه «الموافقات» (۳/ ٤۸/٤١۳۰۹‏ - 
بتحقيقي): «إِنّ ابن عباس قال: ليس في القرآن عام إلا مخص ص إلا قوله 
-تعالى-: لوَاللَهُ بَكُلُ شَيْء عَلِيمٌ4 [البقرة: ۲۸۲])» وهذا الكلام ليس بصحيح. 
حتى إِنَّهُم جعلوا قول الله -تعالى-: «اللَّهُ حال كل شَيْء4 [الزمر: 17] 
مخصصًا بقول الله -تعالى-: طقل أي شَيْءِ أكْبَُ شهادة قل اللّو)4 [الأنعام: 14]؛ 
فالله أطلق على نفسه شيء» وهذه لا تدخل تحت قوله -تعالى-: الله حَالِقٌ كل 
واستدلت المعتزلة بقوله -تعالى-: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ من افرَى عل الله گزبا او 
قال وجي إل وَلممُوحَ إِلْوِشَيْء4 [الأنعام: 91] على أنَّ القرآن شيء؛ وعليه 
فالقرآن مخلوق؛ فردوا عليهم بأنَّ قوله -تعالى-: لولم يوځ إِلَيْهِ شَئْءٌ» هذه كقوله 
-تعالى-: قل أي شَيْء أَكْبَرُ شَهَادةً..4 [الأنعام: 14١]؛‏ فقولكم في هذه الآية 
الأخيرة قولنا في تلك الآية. 
والحقيقة أن عرف الشرع أكثر من استخدام العموم والاحتجاج بالعموم؛ 
ولكن لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نعطّل دلالة العموم على سائر أفراده؛ ولا 


يجوز لنا كذلك أَنْ لا نجعلّ اللفظ العام حجة حتى نبحث له عن مخصّصء بل اللفظ 
العام حجة بنفسه» فن وجدنا المخصص خصصناه وإن لم نجد المخصص بقي 

وهنالك كلام بديع جدًّا لشيخ الإسلام -رحمه اللّه- أَوْمَاً فيه إلى الطعن في 
أثر ابن عباس» ولم ينسبه إليه» فقال في «مجموع الفتاوى» (5/ 575-54١‏ 5): 

«وأما مَن سلم أن العموم ثابت» وأنّه حجة» وقال: هو ضعيف» أو أكثر 
اعمات هرو ادها من عدوم م لا كلية ار كات نيتالل 

آ ر ھا سوال ا نوع وار عار :اندع دكرقه لا لوا أن يكون 

وإن لم يكن مانعًا من الاستدلال؛ فهذا كلام ضائع» غايته أن يقال: دلالة 
العموم أضعف من غيره من الظواهرء وهذا لا يُقر؛ فإنّهِ ما لم يقم الدليل المخصص 

ثانيًا: مَن الذي سلَّم لكم أنَّ العمومَ المجرد -الذي لم يظهّرُ له مخصّصٌ- دليل 
ضعيفٌ؟! أم مَن الذي سلَّم أن أكثر العمومات مخصوصة؟! أم مَن الذي يقول ما من 
عموم إلا قَدْ حص إلا قوله: يكل شَيْء عَلِيٌ4 [البقرة: ۲۸۲]؟!! 

فإِنَّ هذا الكلام -وإِنْ كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة» وقد يوجد 


في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه- فإنّهِ من أكذب الكلام وأفسده. 


أولا: إِنّهِ إنما عنى أن العموم من لفظ: #إكل شَيْء 4 مخصوص إلا في مواضع 
e‏ ل ووو 722 اي 000 E‏ 
قليلة» كما في قوله: «تدمر كل شيْء 4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ #وَأوتَيّت من كل شىء 4 
[النمل: ۲۳]ء فتحتا عَلَيْهِمْ أَبْوَابٍ كل شىء [الأنعام: 5 4]. 

3 2 3 ؛ وال . 

وإلا فأي عاقل يدعي هذا في جميع صيغ العموم في الكتاب والسنة”''» وفى 
عات عب الله وكلام أنبيائه وسائر كلام الأمم -عربهم وعجمهم-؟!!). التهى. 

فالقول بأن (ما من غام إلا وقد خصص) ليس من الأثر في شيء! والغلماء قد 
غالوا في هذه العبارة!! وإن وقع كثرة التخصيص في النصوص. فان العام يبقى على 
حجيته» وليست كثرة التخصيص على هذا النحو من المبالغة» بحيث يقال: لم يبق من 
عموم الكتاب والسنة إلا كلمة أو كلمات!! وإنما هناك عموم كثير» وهذا لا يعارض 
او 

اتفق العلماء على أن العام إذا خصص بدليل خاص فدلالة العام على ما بقي 
من أفراده دلالة ظنية وليست قطعية. 

وعليه؛ فدلالة العام المطلق على سائر أفراده افوا من دلالة العام المخصص» 
مع القول بأن الجماهير يقولون: إن دلالة العام المطلق ظنية» ويوافقون الحنفية على 


)١(‏ من بديع تحريرات أحمد بن المبارك السّجلماسي في كتابه «تحرير مسألة القبول» (ص 
)ها حصه في (الفصل الرائع؟ فى ر فول مع فال من اضرا إن امات كلا 
دَحَلّها التخصيص إلا قوله ال رو الله يكل شَيْء عَلِيعٌ4 [القصص: ٥۷‏ ]؛ فالظرة فا هفو 

وذكن الزركقى فى اراتا 0 ۴۷ إن العام المطلق كثير في القرآن» ومثله فى 
(الإتقان» )١11/57(‏ للسيوطى. 


أن دلالة العام المخصص ظنية. 

وعلى هذا؛ تقر أنّه لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلالة العام التشريعية قبل 
وجود المخصّص فعلاء أمّا عند وجود المخصص فهنا تظهر الثمرة؛ أي إن بقي عندنا 
عام مطلق فدلالته على أفراده حجة عند الجميع» ولا ثمرة من هذا الخلاف. ولا 
ناير القيرة | عار المخصضن.: 

قال الصنعاني في «إجابة السائل» (ص ١٠١-1٠9‏ 3): 


وقد ذهب جماعة من محققي الشافعية؛ كالرازي وأتباعه» والسبكي. 
والبرماوي وغيرهم» إلى أنه يجب العمل بالعام من دون بحث عن مخصصه. قالوا: 
لألّه ظاهر في الاستغراق» وهو حقيقة كما عرفتٌ» فيجب العمل بالظاهر حتى يرد ما 
ره وقول كن ل لا نعم معدل ا مه ااك لاماك 
-أي: التخصيص-. حى قيل: ما من عام إلا وقد لا مثل: الله بل شيْء 
ليم [البقرة: ۲۸۲] لا يوجبُ عدم العمل بالعام لجواز وجود مخصص.ء وإلا لزم 
أن لا يعمل بالحقيقة حى يبحث عن مجازها لكثرة المجازء وهذا باطل عند أكثر 
العلماء» ون قيل بأنَّ فيه خلاقًاء وقولهم بأنّ احتمال التخصيص في العام أقوى من 
احتمال غيره كالحقائق للمجاز مسلَّةٌ ولا يقتضي التوقف في العام عن العمل 
بظاهره. فن العموم هو الظاهر فيه فلا مقتضى لهجره. 

وقال الآخرون: غلبة التخصيص تنفي الظهورء ولا ينافي القول بأنّهِ حقيقة في 
العموم» فيجب البحث حتى يظن عدم التخصيص. 

وأجيب: بأنَّه مانع عن العمل» ولا يجب ظن عدم المانع» بل يكفي عدم ظنه 
كما عرف في مواضع. 
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قال الزركشي: الواجب العمل بالعام حكّى يبلغه المخصص؛ لأنَّ الأصل عدم 
المخصص, ولأن احتمال الخصوص مرجوح وظاهر صيغة العموم راجح» والعمل 
بالراجح واجب بالإجماع. 

قلت: وهذا هو الذي نختاره ونعمل به» ونراه الحقء لِمّا علِمَ من استدلال الصحابة 
ومن بعدهم بالعام من غير بحث عن مخصصه. وهي قضايا كثيرة». انتهى. 

وعليه؛ فالعام حجة» والخاص حجة» والخاص أقوى من العام» وهذا -أيضًا- 
أمر مُتَمْقٌ عليه. 


الخاص يعرّفه علماء الأصول بقولهم: قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل 


مطلقا. 

الدليل المطلق؛ أي: سواء كان الدليل متصلا أو منفصلاء ظنيًا أو قطعيًا. 

وعليه؛ فالجماهير يقولون: إِنَّه لا يوجد تعارض -أصلًا- بين العام والخاص؛ 
لأن الق لاا عارص القطعى وك لأن اتن | عا هو جرد ان ونير 
للعام. 

فحيث يتوارد العام والخاص كان العام مرادًا به الخاص فى القَدْر المشترك 

وعليه؛ فإِنَهُم يوسّعون إعمال قاعدة: (الإعمال مُقَدَمٌ على الإهمال)؛ وذلك 
لأنّ موضوع القطع والظن في الدلالة ليس له كبير أثر عند الجمهورء خلافًا للحنفية؛ 
ذلك لأن الظنّ -عندهم- لا يقوى على معارضة القطع؛ وبالتالي متى تعارض القطع 
مع الظن أهملوا الظنء ولازم هذا أن الإعمال -عندهم- ليس بواسع. 
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كل واحد منهما من الآخر؛ فهم يقولون: إن العام قطعي والخاص قطعيء وكلاهما 
اا ا جاء ال ا ای فت ال ما 

مثال: قوله -تعالى -: «[فافرَءُوا مَا تسر مِنْه* [المزمل: ١٠7]؛‏ (ما) -هنا- عامة 
والمراد من هذا العموم هو قراءة الفاتحة -أصالة-. ثم الزيادة عليها؛ فالفاتحة -على 
قول التعميووسهين افدر ال رك ن الحديق الذى هر الف وين ا 
التى هى العامة. 

لكن -عند الحنفية- الآية والحديث متعارضان» والحديث لا يقوى على 
تخصيص العام؛ لأنه ظنى الثبوت. 

وعليه؛ فإنهم يهملون الحكم المأخوذ من الحديث» فلا يقولون بركنية 
الفاتحة» ولكن يقولون: هي واجبة مّن تركها نَصِحَ صلاثةُ مع الإثم! 

لكو لصيل وهر الى غل التجمهوب أن (الاعمان نقد ما لاا 

٠ 0 .‏ 6م وه 

شروط المخصص -عند الحنفية -: 

فالاستثناء والصفة والشرط -عند الحنفية-التى هي من أقسام التخصيص 
لها اهر البق هن ا ا نالا برعل عه ا 
المخصص المنفصل. واس هذه الأقسام قصرًاء فهم يفرّقون بين القصر 
والتخصيض؛ وذلك لأن الصفة والشرط والاسغناء إن جاءت فى سياق الكلام فإنها 


RE RE ERE ERE EEE 7 ١ ١‏ 13ت وات جنات وتو 
لا تكون جملة تامّة» ولا يستنبط منها -بمجردها- حكم مستقل 

ثانيّا: أن يكون مقارئًا في زمن تشريعه. أو تاريخ نزوله» أو وروده» أو صدوره. 
وأَنْ لا يكون متراخيًا عنه؛ فإذا تراخى عنه يسموه نسحا والنسخ إمّا أَنْ يكون جزئيا 
اما أنديكون كنا 

فالنسخ الجزئي يسمَّى عند الجمهور التخصيصء أما الحنفية فيفر قون بين 
النسخ الجزئي وبين التخصيص. 

والثمرة من ذلك: أن من شروط المخصص -عند الحنفية- أَنْ يكون مقارنًا في 
زمن التشريع» أو في سبب نزول الآية» أو في سبب ورود الحديث. فإِنْ جاء مُتأخرًا 
که -وإن عارضه في , بعض الوجوه- فَإِنَهُم يُسمونه نسخا جزئياء ويترتب على ذلك 
أنهم إن قالوا: : تخصيص! أصبح عامًا مخصّصًاء وإن صار عامًًا مخصصًا أصبح ظيّاء 
وإ اسيم متتس الغانة رن طايه قوس ی وطن ایی ف 
دلالته» قالوا: هذا نسخ جزئي» فسائر الأفراد -عدا النسخ الجزئي- يبقى عامًا مطلقاء 
ولا يسمونه عامًًا مخُصّصاء وهذا -أيضًا- يوسع في دائرة الإهمال عندهم؛ فمثْلًا: 
هناك نَضََانِ: أحدهما عام؛ والآخر خاصء ولم نعرف تاريخ الورود؛ فَإِتَهُما 
يتساقطان» وإن اضطررنا للترجيح فنرجح بقرائن ومُقوّيات ومؤيدات. 

الثا: أن يكون مساويًا للعام من حيث القطعية والظنية. 

نإذا أرؤنا أن رف الخ حعين ال فإنها بترن : 

التخصيص: قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن مساو له 
من حيث القطعية أو الظنية. 


مثال: قال الله -عرّ وجل -: لوَأحَلٌ الله اليح وَحَرَّمَ الرّْا4 [البقرة: ١۲۷]؛‏ 
البيع من ألفاظ العموم» فيشمل كل ما يُسمّى بيا والربا بيع» لكنْ قال الله -تعالى-: 
موحرم الرّبَا4 [البقرة: N‏ واللممعتى بد امه ومعاررن رار 
فاللّه أحل البيع إلا الرباء فهو مخُصّص من البيع؛ فقوله -تعالى-: ##وَحَرْمَ الربا4 
[البقرة: ]۲۷١‏ تخصيص لعموم البيع. 

مثال آخر: ال الله هال فمن شَهِدَ نگم الشَّهْرٌ فَلْيَصَْمْهُ4 [البقرة: 
04 !]؛ (مَن) من ألفاظ العموم؛ لأنها شر طية» وقال الله -تعالى-في نفس الآية-: 

ومن گان ريض أ على سَفَرِ قَعِدمنْأيَامٍأحرَ) [البقرة: 4 ] قبل اتخصيضص 
لموم لاقن )# فهو دال منتقل مقارن مسناو» هذا تخصيصى عبد التحنفية والجمهون. 

مثال آخر: قال ال يكلله: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريا العف 
هذا الحديث الأولء وقال عَلِيَِ: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق عات وهذا 
الحديث الثاني؛ فالحديث الأول عام» والثاني عام -أيضًا-» ولا نعرف أيهما قبل 
الآخر: 

فالجمهور يقولون: الحديث الثاني اليس فيما أقل..» تخصيص لعموم 
الحديث الأول» ويسلطون الثاني على عموم الأول؛ ويقولون: المراد -أصالة- من 
قوله يَكَِهِ:ْ اما سقت السماء..» هو القَدّر المشترك ما بين النصين الذي هو الخمسة 


فأكش» أما الأقل فليس فيه زكاة» حتى فى الحديث الأول بناءً على أنّه لا تعارض بين 


ر ا ع 0 من سديك ارو ضير حرفب اللا 


(۲) أخرجه البخاري )١585(‏ من حديث أبى سعيد الخدري 0000 عله -. 


والخاصء وإنما هو مين للعام. 

أما الحنفية؛ فيقولون: تعارضًا وتساقطا مالم نعلم تاريخ الصدورء أو الورود. 
أو النزول» أو مالم يكن عندنا مرجح» ولو نظرنا في كتبهم الفروعية لقالوا: نأخذ 
بعموم: «ما سقت السماء..٠»‏ ولا ينظرون إلى قوله: «خمسة أوسق»؛ إعمالا لمصلحة 
الفقير"''» واحتياطًا للذمةء ولم يَعْمَنُوا على تسليط الثاني على الأول؛ لأن شروط 
التخصيص -عندهم - لم تكتمل. 

قول : (وهو ينقسم إل متصل ومنفصل)؛ أي: إِنَّ الخاص منه ما هو 
متصل» ومنه ما هو منفصل؛ فالمتصل: هو أن يكون في أثناء الكلام» ويتصور أَنْ 
يكون له صلة بالكلام نفسه. 


فول : (فالمتصل: الاستثناءء والتقييد بالشرط, والتقييد بالصفة)؛ 


تم 
3 


أي: أن الخاص المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: إمّا أَنْ يكون استثناءً. 
الثاني: ما أن يكون مقيدًا بشرط. 
الثالث: إمّا أن يكون مقيدًا بصفة. 
فول : (والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل ب2 الكلام)؛ فمثلا: قوله 


لس انر وسو > 


تال #فَسَجَدَ الملایگة كُلَهُْ أجمَعُونَ إلا إبليس) [ص: ٤-۷۳‏ ۷]ء فهذا 


(1) عَلْبث مصلحة الفقير في مسائل الزكاة إلا في زكاة مال الصبىّ والمجنون» وقل: هذا 


2 ل 
مذهب الحنفية؛ تصب. 
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يُسمّى استثناة» والمُستثنى منه نخصوص» حص من عموم قوله: لكُلَهُمْ4: وحص 
من عموم لأَجِمَعُونَ4. 

ومما ينبغي أَنْ يذكر: أَنَّ الاستثناء من أهم المخصصات وأوضحهاء وله 
أحكام كثيرةء حتى إِنَّهِ قد أفرد بالتأليف» ومن أهم المؤلفات المطبوعة فيه كتاب: 
«الاستغناء في أحكام الاستثناء» للإمام القرافي. 

والعلماء في باب الاستثناء يكثرون من ذكر عبارة لا ينبغي إهمالهاء وهي: 
(الاستثناء معيار العموم)؛ أي: أنَّ اللفظ إذا صح أن يُستثنى منه فإِنّ فيه دلالة على أنه 
عام؛ فمثآا قولنا: (لا رجل في الدار) هذا عام؛ ثم لو قلنا: (إلّا خالدًا) أصبح هذا 
العام مخصوصًاء ولولا أن كلمة (رجل) من ألفاظ العموم لما جاز لنا الاستشناء 
ولكان قولنا: (إِلّا خالدًا) حشوًا لا فائدة منه. 

قول : (وإنما يصح بشرط...)؛ أي: وحتى يصح الاستثناء فلا بد من 
تحقيق شر وطه» وهي: 

أولا: أَنْ يبقى من المستثنى منه شيء حتى يكون عندنا تخصيصء فإِنْ أردنا أن 
نخرج بعض الأفراد فلا بد أن يبقى أفراد آخرون لم يخرجوا من العموم. 

ثانيًا: أَنْ يكون مُتّصلًا بالكلام؛ أي: بالنطق؛ لأنَّ الاستثناء من المخصصات 
المتصلة» والمراد بالاتصال بالنطق أَنْ يكون معه» أو مايفهم من أنه معه» أمّا لو قطع 
بينهما بوقت قلیل؛ فهذا لا يخرجه عن أن يكون منّصلا. 

قول : (ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه)؛ كقولنا: أكرم 
لاء إا ربدا رجور أن يفال أك الازيدا العلما» وه السمالة لسع من 
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اللأصول» وإِنّما من علم النحوء والكلام يجرٌ بعضّهُ بعضًا. 

كول : (ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره). 

قد وقع خلاف شديد بين العلماء في أنه هل يجوز الاستثناء من الجنس وغيره 
أل آنه لا يجوز الأشتقاء إلا مح لعفن د 

والراجح أنه يجوز الاستثناء من الجنس وغيره وهذا الذي ذهب إليه المؤلف 
في سائر كتبه؛ كقوله -تعالى-: #فَسَجَدَ المادكةٌ كلهم أَجْمَعُونَ . إلا نليس 4 [ص: 
1-17 اجر نفس ائيس نر دي الدرنكة 1 لوسك نجه تددن م اد 
السو 

تنبيه: جعل الماتنٌ في كتابَيُه: «البرهان» (۱/ ۳۹۹)»ء و«التلخيص» (؟/ )٦۳‏ 
ا ا والقخصيص عندهم ب ا 
عن العام شيئاء وهو منفصل عن العام» وعلى هذا لا يكون الاستثناء داخلاً تحت 
التخصيصء ولكن إذا أطلق التخصيص بالمعنى اللغوي -وهو التفعيل- من 
اضرا ا اخ ف اع اا كان ها ملاعاي واا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ا تيمية في (مجموع الفتاوى» (3557/5): «والتحقيق: َه ى 
إبليس- كان منهم -أي: الملائكة- باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار أصله. ولا باعتبار مثاله». 

(9 هو بها بسني (الاستثناء المنقطع)» ومنهم من منعه» انظر: «العدّة» (۲/ »)٦۷۳‏ 
و«التمهيد» (۲/ 85) لأبي الخطاب» و«الإحكام» (۲/ ۲۹۱) للآمدي» و«المنخول» »)٠١۹(‏ 
و(المسودة» (۱۳۹). 

() كالغزالي في «المستصفى» (۲/ .)١١١‏ والقاضي أبي يعلى في «العدّة» (۲/ »)٠٥۹‏ 
والباجي في «أحكام الفصول» (51 5»» والقرافي في «شرح تنقيح الفصول» (570), وغيرهم. 


حينئ جنس للاستثناء والتقييد. 

قول : (والشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط» ويجوز أن يتقدم عن 
المشروط)؛ المراد بالشرط -هنا-: هو الشرط اللغوي المحضء وليس الشرط الذي 
يتصور من خلال السياق» أو من خلال الحسء أو من خلال العقل» أو من خلال 
الشرع؛ فالبَىٌ ية يقول: «المسلمون عند شروطهي»"''» وهذا الشرط هو الشرط 
الشرعي» وليس هو ما نريده. 

والشرط يأتي بأدوات الشرط؛ فيكون لفظا عامّاء ثم يأتي التخصيص من خلال 
ذكر الشرط؛ كقولنا: أكرم طلبة العلم إن حفظوا القرآن» ف(طلبة العلم) لفظ عام 
وخصّص الإكرام لطلبة العلم بشرط حفظهم للقرآن. 

والشرط يجوز أنْ يتأخر عن المشروط في اللفظ؛ كقولنا: (أكرم العالِمَ إن 
جاءك)» ويجوز أَنْ يتقدم عليه؛ كقولنا: (إِنْ جاءك العالِمُ فأكرمه). 

وأمّافي الأحكام الشرعية؛ فيجب أن يكون الشرط مُتقدَّمًا على المشروط؛ 
كالطهارة مع الصلاةء أو مقارنًا له" ''؛ كالنية عند بعض الفقهاء واستقبال القبلة 
وستر العورة. 

كول : (والمقيد بالصفة: يحمل عليه المطلق؛ كالرقبة قيدت 


بالإيمان 2 بعض المواضع)؛ أي: إن الصفةً تخَصّص بعض أفراد العموم؛ فمثلًا 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم في (الإجارة: باب أجر السمسرة) قبل حديث 
٤(‏ ۲۲۷)» والحديث صحيح» خرّجته في تعليقي على «إعلام الموقعين» /٥(‏ ۳۲۹( وعيره. 


(۲) انظر تفصيل ذلك في «إعلام الموقعين» 007-00١ /٤(‏ / بتحقيقي). 
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نقول: (اقرأ الكتب) هذا لفظ عام» يعني جميع الكتب الضارة والنافعة» والشرعية‎ 
وغير الشرعية.. إلخ» لكن لو زدنا صفة عليها فهي تخصص هذا العموم؛ كأن نقول:‎ 
(اقرأ الكتب النافعة)» فهنا خصصنا الكتب النافعة» وأخرجنا الضارة.‎ 

والصفة -هنا- تشمل النعت» والحال» وعطف البيان؛ كما هو مُقَرَّرٌ في كتب 
النحو؛ فمثلًا لو قلنا: (أكرم أبا محمد)» وعندنا أكثر من واحد يُلقَبُ ب(أبي محمد 
ومنهم رجل اسمه: خالد» فنقول (أكرم أبا محمد خالدا) هذا يسمّى عطف بيان. 
فبقولنا هذا خرج الباقون ممن يُلقبون ب(أبي محمد). 

وكذلك لو كانت الصفة شبه جملة؛ كأن تقول: (اقرأ الكتب كَل يوم» أو في كَل 

وكذلك مما ينبغي قوله: إن أكثر ما يظهر التقبيد بالصفة في المطلق وليس في 
العام؛ ولذا قال المؤلف: (يحمل عليه المطلق)ء والأصوليون بف قون بين المطلق 
الام وجرن الف اة نين مب اسك لطن و الد ر فاخت 
العموم والخصوص؛ فمثلا: #فتخْرِيرٌ رَكَبَةِ مَوْمِدَةٍ‰ [النساء: ۹۲]؛ مأمُّؤْمِئَة» صفة 
رة چ4 هذا تقييد ولیس تخصيص 

# المطدق والمقيد : 

فول : (يحمل عليه المطلق؛ كالرقبة قيدت بالإيمان...). 


ذكر المؤ”لف ر و ل د ت وذلك 


.)177 انظر في الفرق بينهما -أيضًا- ما قدّمناه في (ص‎ )١( 
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لأنه شبية بالعام» وكذلك المقيد فإنه شبية بالخاص؛ فالعام يشمل جميع أفراده على 
وجه شمولي» والمطلق يشمل جميع أفراده لكن على وجه البدل والتناوب» فإذا فل 
أيّ وجو من وجوه المطلق ادى ما عليه بخلاف العام؛ فإنه أراد كل وجه على سبيل 
ا 

وكذلك لما نقول: تخصيص العام؛ فمقتضى ذلك أن الفرد الذي قد خصّصٌ 
قد دخل في العام» ثم أخرج منه. 

بخلاف المطلق الذي قُيّد؛ِ فإنَ الشرع عندما أطلقه لم يرد إدخال جميع الأفراد 
-أصالة-. وإنما أراد تقبيذه. فهو لم يدخل فيه -أصللا- حتى يستثنى منه. 

وكما أن العام يبقى على عمومه وأنه حجة مالم يأتِ دليلٌ مخصّصٌء فكذلك 
المطلق فإنّه حجة ما لم يأتِ دليل يُقيّده. 

مثال: قال الله -تعالى-: لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [المائدة: 
۸ ف(الأيدي) -هنا- جاءت مطلقة» فتشمل رؤوس الأصابع» وتشمل الرسغ. 
وتشمل المرفق» وتشمل الذراع -كله-» وتشمل اليد اليمنى واليسرى. 

ولكن قد جاءت السنة وقيدت هذا الإطلاق؛ فالبِنٌ يكل لم يقطع إلا ِن مكانٍ 
معين في اليد اليمنى» فمداومبّة ية على هذا العمل» وفعلّهُ على هذا النحو هو 
المقدار الذي أوجبه الله من قوله: لأَيْدِيَهُمَا4؛ فأصبح هذا التقييد واجبّاء فالأيدي 

مثال آخر: قال الله -تعالى-: لوَرَبَائبكُهُ اللاي في حُجُورِكُمْ من تُسَائِكُمُ 


دومع 


5 ر ¢< رو بر رار اس برس ص اس :5 
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جتاح علَيْكُمْ + [النساء: ۲۳]؛ هنا 


قيد؛ هو: #اللأتي دحلم بهن فالرجل يجوز له أَنْ يتزوج ابنة المرأة التي عقد 
عليها ما لم يدخل بها. 

فإن دخل بها؛ فإتها تحرم عليه وقد وضع العلماء لهذه المسألة قاعدة» وهي: 

(الدخول بالأمهات يحرّم البنات» والعقد على البنات يحرّم الأمهات). 

وهنا مسألة: لماذا يحمل المطلق على المقيدء ولا يحمل المقيد على المطلق؟ 

يحمل المطلق على المقيذ لأسباب» أشهرها اثنان: 

أولا :لفطل ساك ليس ف يان وال دف مانا وتن تح الات 
الذي ليس فيه بيان على الذي فيه بيان. 

ثانيًا: إننا إن لم نحمل المطلق على المقيد نكون قد أهدرنا القيد» ويكون القيد 
الذي ذكره الشرع لا فائدة منه» والأصل أن يُصان كلام العقلاء عن الهدر. وعن عدم 
الفائدة» فصيانة كلام الشرع من باب أولى. 

ثم إننا عندما نحمل المطلق على المقيد فإنَّ فيه إعمالاً لجميع الأدلة؛ فإنَّ 
الا يراد لا وهو دقلو امتدرنا القينة:واعم نع لط کون قن اا 
دليلاء والقاعدة تقول: (الإعمال أولى من الإهمال). 

ومدار كلام العلماء على الإطلاق والتقييد إنما هو من حيثيتين» هما: الحكم 
ET‏ 

فالحكم: هو الذي جاء في النص. 


وال هو الدى ووه التض هن ااه 


وهاتان الحيثيتان قد تلتقيان» وقد تفترقان؛ فتصبح على مبدأ الاحتمالات أربع 


فق 
صور ٠.‏ 


الحالة الأولى: أن يتّحدَ الحكم والسبب ممًا؛ وفي هذه الحالة يجب حمل 


المطلق على المقيد اتفانًا. 
الحالة الثانية: أن يختلف الحكم ويختلف السبب؛ وفي هذه الحالة لا يجوز 
حمل«المطلق على المقيّد انفاقًا. 


الحالة الثالئة: أن يختلف الحكم ويتحد السبب؛ ففي هذه الحالة: لا يحمل 
المطلق على المقيد -على الراجح-» وإنما يبقى المطلق على إطلاقه» ويعمل به في 
بر الى بورد افه: 

الحالة الرابعة: أن يتحد الحكم ويختلف السبب؛ ففي هذه الحالة: يحمل 
لباق على المط E‏ 0 

مثال على الحالة الأولى: 

قال الله ال و عَلْيكَمُ الميكة رالد [المائدة: ۳]؛ لالد 
-هنا- مطلق بجميع صوره» ثم قال الله -تعالى-: قل لأ أجِدٌ في ما أَرْحِيّ إل 
محْرّمًا عَلىَ طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أن يَكُونَّ ميمه أو دما مَسْفُوحًا» [الأنعام: ]١45‏ والدم 
-هنا- مقيد. 

»)۲۱۸ /۳ /١( و«المحصول»‎ ,.)١18٠١ /۲( انظرها في: «العذة» (۲/ 1۳۸)» و«التمهيد»‎ )١( 


و«الإحكام» للآمدي (9/ «(o‏ و(اكشف الأسرار» «(YAY /Y)‏ و«نهاية السول» (۲/ 141« 
و«التبصرة» ( ص .)5١5‏ ) 


GD 

والحكم في الآيتين -وهو حرمة أكل الدم- وهو متفق» والسبب في الايتين 
-وهو التأذي من أكل الدم- متفق؛ ولذا يجب حمل المطلق على المقيد بالإجماع. 
ومعنى ذلك: أن الدم لا يكون حرامًا إلا إذا كان مسفوحًا. 

مثال على الحالة الثانية: 

قال الله -تعالى-: لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافَطَعُوا أَيدِيهُمَا4 [المائدة: ۳۸]. 
وقال -تعالى-: ليا أا لين آمنُوا إِذَا ْم إلى الصّلاة فاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيِيكُمْ 
إلى المرًافق# [المائدة: .]١‏ 

ف(اليد) في الآية الأولى مطلقة» وفي الثانية مقيدة» والحكم المستنبط من الآية 
الأولى: وجوب قطع يد السارق» ومن الثانية: وجوب غسل اليدين في الوضوء إلى 
المرافق؛ فالحكم مختلف» وسبب القطع في الأولى: هو السرقة. وفي الثانية: هو 
الوضوءء إذن لا يجوز أن يحمل المطلق على المقيد؛ لأن الحكم مختلف والسبب 
مختلف» فلا يجوز أَنْ نقيد القطع بآية الوضوء بِأَنْ يكون إلى المرفقين؛ لأن الحكم 
مختلف والسبب مختلف. 

مثال على الحالة الثالثة: 


عند جماهير أهل العلم لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم واتحد 
السبب؛ لأن الحمل ضعيف» يدلنا على ذلك اختلاف الحكم» فقد يكون اختلاف 
الحكم من العلَّة في الإطلاق والتقيبد» فلم يخالف الشرعٌ الحكمَ في هاذين النصين 
إلا لأن الشرع يريد التقييد هناء ويريد الإطلاق هناك وهذان مثالان على هذه الحالة: 


المثال الأول: قال -تعالى-: يا يا الَذِينَآمَنُوا إِذَا قُمْتُْ إلى الصّلاة فاغْسِلُوا 


1 De 
وقال -تعالى-: #قَلَمْ تجَدوا مَاءً‎ »]٦ وَجوهَكُمْ و أَيِدِيَكُمْ إلى المَرَافِقٍ» [المائدة:‎ 
.]1 فتيَمّمُوا صَعِيدًا يبا فَامْسَحُوا بوَجوهِكُمْ وَأَيدِيكم مُنْهُ4 [المائدة:‎ 

السبب في الآيتين واحد: وهو إسقاط الحدث للصلاة» وفي الآية الأولى 
قيدت اليد إلى المرافق» وفي الثانية أطلقت» والحكم مختلف؛ فهو في الأولى: 
وجوب غسل اليدين في الوضوء. وفي الثانية: وجوب المسح في التيمم. 

فمذهب الجماهير -هنا-: لا يحمل المطلق على المقيد» خلافا للحنفية؛ 
فإنّهم يحملون, لذا فعندهم إذا صح الحديث -أو لم يصح-. فإنهم يحملون. فلو 
نظرنا في أدلة الحنفية في صفة التيمم بالنسبة إلى موضع المسح» فإنهم يقولون: هذه 
صفة ثابتة في الكتاب اعتمادًا على القاعدة. 

وقول الجمهور هو الراجح 

ويؤيد ذلك حديث الل ية الذي بين أن الرسول بي إنما اكتفى في التيمم 
الح إلى ام 

المثال الثاني: قال الله -تعالى -: لوَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نسَائِهِمْ ئه يَحُودُونَ 
وعد رايع سيوع بعد د سبي 
مسشكينا# [المجادلة: ٤-۳‏ ]؛ فال(رقبة) -هنا- مطلقة» ووقت أدائها مقيد: من قبل 
أن يماسا وصيام الشهرين مقيد بالتتابع» ومن قبل التماس كذلك» فمن لم يستطع 
فعليه الإطعام. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۸)» ومسلم (0) من حديث ا بن ياسر . 


وحكم الإطعام يختلف عن حكم الصيام؛ فالإطعام غير الصيام» والسبب 
تحن وو الظهان. 

فعلى مذهب الحنفية؛ يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد السبب واختللاف 
الحكم» وعليه يشترطون التتابع في الإطعام» ويشترطون الإطعام قبل التماس. 

أما على مذهب الجمهور؛ فلا يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد السبب 
واختلاف الحكم» وعليه فالمظاهر إن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكيتاء 
وله أن يمس أهله قبل الإطعام» وله كذلك أَنْ يُطعم بالتنجيم؛ أي: أَنْ يطعم الستين 

# مسألة: 

هل هذا اللفظ يشمل العبيد؟ أي لو أن عبدًا ظاهر من زوجته هل عليه كفارة؟ 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ ٤١‏ 5): «اعلم أن العلماء اختلفوا في 
العبد والذمي؛ هل يصح منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم -عندي- دخوله...» إلى أَنْ 
قال: «وعليه؛ فهو داخل في عموم قوله: لوَالّذِينَ يُظَاهِبُ ونَ» [المجادلة: ۳]ء ولا 
ی جه ۳] لا يتناوله؛ لأنَّه مملوك لا يقدر 
على العتق لدخوله في قوله: لمن ليذ شهرين مُتتَابعَيْنٍ 4 [المجادلة: .]٤‏ 
طهر عبينة تيار العيلة رسيا م الصوم لعدم قدرته على العقق 
والإطعام» وأن الذمي لا يصح ظهاره؛ لأن الظهار منكر من القول وزور يكفره الله 
بالعتق» أو بالصوم» أو بالإطعام» والذمي كافرء والكافر لا يكفر عنه العتق أو الصوم 
أو الإطعام ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأنَّ الكفر سيئة لا تنفع معها 


RDI ۱0 KER 011191117216172 


ج واا عه دوالك 

أمثلة على الحالة الرابعة: وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب» وهنا يحمل 
ااا اا O‏ الحالة: 

المثال الأول: قال الله -تعالى-: ومن تل مُؤْوناً حَطَئا فَتَْرِيرُ رَقَمةِ مون 
[النساء: 47]؛ فال(رقبة) -هنا- مقيدة» والحكم: وجوب عتق رقبة» والسبب: قتل 
الخطأء وقال الله -تعالى-: لقَتَحْرِيرٌ رَكَبَةٍمّن قبل أن يَتَمَاسَا [المجادلة: ١]؛‏ 
لحك ری رقاو بيب ا 

فهنا اتحد الحكم واختلف السبب؛ فعلى قول الجماهير في كفارة الظهار: لا 
تجزئ إلا الرقبة المؤمنة» حملا للمطلق على المقيد؛ لأن الحكم اتفق في الحالتين: 
وهو القاعد اف هاو رل اليل هو ماعب الا لعن ردد 
نصص عليها كثير من المالكيةء خلامًا للحنفية. 

المثال الشاني: قال الله -تعالى-في الدَّيْنِ-: 9وَاسْتَشْهِدُوا هيين من 
رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: ۲۸۲] فلفظ ال9شَهِيدَيْنِ # -هنا- مطلق» والحكم: وجوب 
إِشْهادٍ رجلين» والسبب: هو الدين. 

ل -تعالى-في مراجعة الزوج زوجته -َبَعْدَمَا يطلقهاء وهي في العدّة-: 
#وَأشْهدُوا دوي عَذْلِ مّنَكُمْ 4 [الطلاق: ۲]؛ فالحكم: وجوب الإشْهَاده والسبب: 
إرجاع المطلقةء فاتحد الحكم» واختلف السبب؛ فحينئفيٍ يجب حمل المطلق على 


010 له تذخل: الثامن بوالكار: فى هنذا التحطات ر يرك لذ ولس فر فلن أن 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة! فَافْهَمْ. 
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والمخصص المنفصل؛ أي: ما كان مُستقلا بكلام آخرء فإذا كان في جملة 
أخوى سو ا ل الذى دل عل الح ف الق ي الل 
المنفصلء أو الاستثناء المنفصل. 

والحفة رشند ونا فى Ea‏ انه كوا اننا ينا 
يجعلهم يعملون بالإلغاء إذا خالف الآحادٌ الظنئٌ -التي هي جل أحاديث 
الأحكاء”'- العام القطعنّ -التى هى نصوص القرآن-». ولذا يُسمّى العلماءٌ الحنفية 
أهلّ الرأي؛ لأنّ اعتمادهم على الأحاديث -ولا سيما النصوص الآحاديّة- ضعيف. 

والمخصص المتصل يسمونه قصرّاء والوضع اللغوي يساعد على هذه التسمية» ولذا 
أغلب المخصصات هي في حقيقة أمرها منفصلة وليست متصلة» والذي ينظر في الشرط أو 
ا ا ا ا ا ا تعيض ق ا 
والاختلاف إنما يدور مع أحكام التخصيص في المنفصل وليس في المتصل» والشاطبي 
يميل إلى أن الاستثناء المتصل إنما هو من المخصصات؛ ولكن الخلاف في الاصطلاح. 

قال الشاطبى فى كتابه «الموافقات» /٤(‏ "5 - بتحقيقى): «فإن كان بالمتصل؛ 
كا لاع و عيفة ير E dN aC‏ 


(۱) انظرها فيما مضى (ص .)35١١‏ 

(۲) مع مراعاة معاملتهم المشهور المستفيض معاملة المتواتر في بعض الفروع» وقد 
نصص بعضهم على ذلك! 

(۳) لم يذكر صاحب «الورقات» من المخصصات المتصلة: التخصيص بالغاية» = 
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بإخراج لشيء» بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه‎ 
غير ما قصد» وهو ينظر إلى قول سيبويه: (زيد الأحمرٌ) عند من لا يعرفه (كزيد)‎ 
وحده عند من يعرفه. وهات ذلك أن ( ريد | الحم )هر الأب المحر ف به مذلول‎ 
(زيد) بالنسبة إلى قصد المتكلم؛ كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما.‎ 
وهكذا إذا قلت: (الرجل الخياط) فعَرَقّه السامعٌ؛ فهو مرادف ل(زيد)» فإذا‎ 
المجموع هو الدَّال» ويظهر ذلك فى الاستفناء إذا قلتّ: (عشرة إلا ثلاثة)؛ فإلّه مُرادف‎ 
وإذا كان كذلك؛ فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصدًاء ولا‎ 
يصح أن يقال: إِنَّه مجارٌ -أيضًا-؛ لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك: (ما‎ 
رأيت أسذا يفترس الأبطال)» دقلك ارات رحا شجاعا): وآن الا ول فجانةء‎ 
والثاني حقيقة. والرجوع في هذا إليهم لا إلى ما يصوره العقل في مناحي الكلام».‎ 


اااي و خلال هذا ارخ أ مض الالقاظ قد تنم ينها 


= والتخصيص ببدل البعض. 

انظر مباحثهما في: «اللمع» (ص :.)١179‏ و«روضة الناظر» (۲/ ١۱۹٠)»ء‏ واشرح المحلي 
على جمع الجوامع» (؟5/١5).‏ و«البحر المحيط» .)۴٠١١ »۳٤٤/۳(‏ و«تيسير التحريرا 
(۲۸۱/۱)» و«المذكرة في أصول الفقه» (ص 71١8‏ 519). 

)١(‏ انظر في تحقيق مذهبه: «مسألة تخصيص العام بالسبب» (ص ۲۳-۲۲) لمحمد 
العروسي عبد القادر» ورد عليه السجلماسي في «تحرير مسألة القبول» في (الفصل الخامس: في 
الإشارة إلى كلام أبي إسحاق الشاطبي) (ص 10-77١‏ 235)) ولم أكن وقفتٌ عليه عند خدمتي لكتاب 


ال افا وع عدر ا تسق ون جز هى الكتانية ولعل الاه س لكي ع اي 


ار REORDER SERDEST ١‏ 
التخصيص بغير المخصصات اللفظية» من مثل التركيب؛ فأحيانًا يستلزم حساء 
وعقلاء وإعمالًا للعربية» ولعُرْف المتكلم التخصيص من خلال مقصد المتكلم؛ وإِنْ 
لم يقع تخصيص بالمخصصات المذكورة عند الأصوليين. 

فلو أن رجلا قال: واللَّهِ لأضربنً مَن في الدار» وهذا من ألفاظ العموم؛ فلا 
يخطر ببال أحدٍ أنّه يريد نفسَهُ -أيضًا- بهذا العموم؛ فاستثناء نفسه وقع من مقصد 
المتكلم» ولم يقع بأيٌّ نوع من أنواع المخصصات اللفظية -لا المتصلةء ولا 
المنفصلة-. 

ولذا؛ فان من المخصصات التي ينبغي أن تضاف على المخصصين اللَّدَينِ 
أهملهما إمامٌ الحرمين في «الورقات»؛ وهما: (التخصيص بالغاية) و(التخصيص 
ببدل البتعض): قصد المتكلم. الكلام التركيبي» العرف. 

# أنواع المخصصات المنفصلة : 

أولا: تخصيص الكتاب بالكتاب: 


¢ حرس | بس 


مثلا: لإوالمطلقات يرصن بانفيهن لاك فَرُوءٍ# [البقرة: ۲۲۸]؛ 
ف(العظقات) ل غا دلت الآية بمنطوقها على أن كل مطلقة عليها العدة 
اكه قَرُوءِ4: لكر المطلقة غير المدخول بها خصّصت بدليل مُنفصلء وهو قوله 
-تعالى-: لإيأينها الَِينَ آمنوا دا تَكَحْتُمُ المؤوئات تم طَلْقتمُوهُنَّ من قَبْلٍ أن تسوه 
قَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عدو تَْتَدُونهَا4 [الأحزاب: ٩‏ فغير المدخول بها لا عدة 
عليهاء بنص القرآن الكريم. 


وأما المرأة التي عَقِِدَ عليهاء ولم يذل بهاء ومات زوجها؛ فعليها العدة 
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#أَربَعَة َة أشهر وَعَشْرَا؛ لعموم الدليل: لوَالَّذِينَ يتَوَفْوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرونَ أزْوَاجًا 
يرصن بَِنْفسِهِنَ أرْبَعةَ أَشْهُر وَعَهْرّا4 [البقرة: 77*5]: لم يخصص المدخول بها عن 
غير المدخول بهاء فعدة الطلاق خصصت» أما عدة المتوفى عنها زوجها لم تخصص 
وقوله -تعالى-: لوَأُولآتٌ الأَحَمَالٍ أَجَلُهُنٌ أن يَضَعْنَّ حَمْلَهُنٌَ4 [الطلاق: »]٤‏ وهذا 
مخصص منفصل للمطلقة الحامل. 

وقد قال علي جرفي الله عن ريض لاء( عه الخال اعا 
الأجلين؛ وضع الحمل أو ثلاثة قروء» فإن ولدت قبل الثلاثة قروء فعدتها ثلاثة قروء. 
وإِنْ وضعت بعد الثلاثة قروء فعدتها الوضه”" 

مثال آخر: قال الله -تعالى-: «الزَّايةٌ وَالراني فَاجلِدُوا كَل وَاحِدِ منْهُمَا َة 
جَلْدَةِ> [النور: ؟]؛ ذلالزانية وَالني4 من ألفاظ العموم؛ فيشمل كل زار 50 
غير فرق ولا استثناءء إلا ما خص بالآية التي خصت الإماء اللاتي أحصنٌ» وهي قوله 
ا e‏ المحْصّنَاتٍِ من الْعَذّابٍ» [النساء: 6 ؟]. 


PL 


مثال آخر": قوله -تعالى-: ولا نوا المشرگات حَتَّى يُؤْمِنَّ4 [البقرة: 


(۱) فيما أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد بسند صحيح عنه» قاله ابن حجر في 
«الفتح» (087/9). 

(1) الراجح في ذلك حديث سبيعة الأسلّمية» وعليه اعتمد الجمهورء انظره مع توجيهه في 
«فتح الباري» (9/ 587 وما بعد - ط. دار السلام)ء و«أضواء البيان» )۱۸/١(‏ من حيث النظرة 
الأصولية. 


(۳) انظر: «أضواء البيان» .)١517-157 /١(‏ 


2كنت:>:00809: 511211011 2 21612122 12216 
١‏ ذ#المشْركَاتٍ» لفظة عامة» فتشمل كل مشر كة؛ فمّن يقول: إِنَّ عزيرًا ابن الله 
-وهم اليهود-. وان المسيح ابن الله -وهم النصارى- شرك بنص الكتاب» فقال 
الله -تعالى-: لوَقَالَتٍِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَصَارَى المسِبحٌ ابن اللو إلى 
قوله -تعالى -: «سُبْحَائَهُ عَمًا يُشْركُونَ4 [التوبة: ١1-١]؛‏ فتدخل الكتابيات في 
عموم #المشْرِكَاتِ 4 وكذلك تدخل المجوسية والوثنية والدهرية» ولكن جاءت آية 
9وَالمخْصََاتٌ من الْذِينَ ونوا الْكِتَابَ* [المائدة: .]٠‏ 

فحكم نكاح الكتابية إِنْ أحصنت ولم تكن بغيًاء إن حفظت فرجهاء ولم تفسد 
فراش زوجهاء هو الحل. 

ثانيًا: تخصيص الكتاب بالسنة: وهذا كثيرء وهذه بعض الأمثلة عليه: 

المئال الأول: قال -تعالى-: لإيُوصِيكُمُ الله في أَوْلآَدِكُمْ 4 [النساء: ]١١‏ 
الآية؛ ولأَوْلآدِكَمْ» لفظ عام يشمل كل ولد. 

راء تضهن شن الس ارت القائل»"' أ ولك لا وري الك 
الكافر ولا الكافر المسلم؛”"'؛ فالولد الذي يقتل والده لا يرث» فخُصّصٌ من عموم 


(۱) أخرجه أبو داود (5575)» وابن عدي (۱/ ۲۹۳)» والطبراني في «الأوسط» (885)): 
والدارقطني (47/5)» والبيهقي (7/ )77١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رفعه؛ وإسناده حسن. 

وفي الباب عن عمر وابن عباس وأبي هريرة» انظر: «التلخيص الحبير» (۳/ 815١1865-1)؛‏ 
٠‏ و«إرواء الغليل» (5/ »)۱۸-١۷‏ و«إعلام الموقعين» (۳/ ٥٠۹‏ - بتحقيقي). 


(۲) أخرجه البخاري )٦۷٦٤(‏ من حديث أسامه بن زيد -رضي الله عنه -. 


الآية» والولد الكافر لا يرث والده المسلم والعكس» وكذلك جاءت السنة بتخصيص 
أولاد النْبِىّ بك من عموم الآية السابقة» وهذا الدليل: 

جاءت فاطمة -رضي الله عنها- لأبي بكر تطلب ميراث أبيهاء واحتجت 
بعموم قول الله -تعالى-: ليُوصِيكُمٌ الله في أَوْلأَدِكُمْ4 [النساء: »]١١‏ وهذا دليل؛ 
فاستدل عليها أبو بكر بقوله: سمعت النبِىّ يك يقول: «(لانورث» ماتركنا صدقة 00 
وهلا ع ف 

ومع وضوح هذه المخصصات إلا أن خلانًا وقع بين الفقهاء في تو جيه 
بعضها؛ فأبو حنيفة -رحمه الله تعالى-مثلاً- حمل حديث: «لا يرث المسلم الكافر) 
على أهل ملتَينٍ» وقال: «يرث الولد والده الكتابي والعكسء والمراد بالملة الكفرء 
وأما جميع الأديان؛ فهي ملة واحدة)» وسَرْط أبي حنيفة في التخصيص -كما 
د - عيرٌء والغريب ما قاله تلميذ ابن تيمية محمد بن عبد الهادي في «العقود 
الفر ا ھی ر انو ن فال انیل ف رر 
المسلم من الكافر الذمي»» وهذا أب ف انه د رم اا لذن القواعد قاضية 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳°۲۹› ۳۹۹۳ 4075, 1۷۲0 ۷۲1 ۷۷ ومسلم 
(21769» وسيأتي (ص 15 71) بيان تحريف بعض أهل البدع له. 

(۲) انظر (ص ۲۰۱). 

(۳) هذه التسمية من كيس ناشره لأول مرّة؛ محمد الفقي -رحمه اللّه-» انظر تقديم محمد 
السيد الجلنيد لكتاب: «الانتصار في ذكر قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبي العباس 
أحمد ابن تيمية» (ص »)٠٠١-۹‏ و«الانتصار...» الاسم العلمي الصحيح ل«العقود الدرية»؛ فتنبه 
ولا نكو م العافلين: 


7١١‏ 0 متاك موت وناك موت وات مدات وجيت نات ونا مولت وري 
أن الآحاد يخصص القطعي» ولا يشترط المساواة في القوة» وهذه أصول ابن تيمية 
في عشرات -بل مئات- المسائل. 

مثال آخر: قال الله -تعالى-: حرم عَلَيَكُمْ أُمَهَانْكُْ وَبَتَانْكُمْ وَأَحوَانَكُْ 
وَعَمَانَكُمْ وخالانگ وَبَنَاتٌ الأ وتات الأنحت وَأَتَهَائَكْْ اللاي ارزگ 
َأحَوَائَكُم من الرَضَاعَةٍ وَأمهَاتُ سانكم وَربَابكُمُ اللأتي في حُجُورِكُمْ من سانكم 
مِنْ أضلابكٌمْ وَأن تجَمَعُوا بَيْنَ الأتَْن إلا مَا قَدْ سلف إن اللا ييا 
وَالمَحْصَنَاتُ من النْسَاءِ إلا ما مَلَْتَ أيْمَانْكُمْ كِتَاب الله عَلَيْكُمْ وَأْحِلّ لَكّم ما وَرَاءَ 
يكم [النساء: 5-71 7]. 


ف#مًا» من ألفاظ العموم؛ لأنها موصولة؛ أي: أحل لكم الذي وراء المذكور. 

وخصص منع جمع المرأة مع عمتها أو مع خالتها في السَّنْدَه ففي «الصحيح): («نهى 
3 ا 7 5 ٠‏ 71 5 010 ّ 

النبي َة أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها» ٠‏ وفي خارج 


)١(‏ أخرجه -إلى: «... ولا على خالتها»- أحمد (۱/ ۳۷۲)» والترمذي »)١١75(‏ وابن 
حبان »)٤۱۱١(‏ وابن عدي »)١5757/5(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۰۱۱۹۳۰ ۱۱۹۳۱) من 
طريق أبي حريز -عبد الله بن الحسين- عن عكرمة عن ابن عباس به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح!! وقال الحافظ في «التلخيص» :)١1/8/7(‏ حسن. 

ر بن الحسين أبو حريز -هذا- وتقه أبو زرعة» وابن معين مر وضعَفه في 
الأخرس: وقال ات حاتم: يكتب حدیثه» وقال أبو داود: لیس حديثه بشي ء» وضعفه النسائي. وابن 
عدي» والجوزجانيء والدارقطني؛ فالرجل ضعيف في الحديث ثقة في دينه» فيحتاج إلى متابعة. 


وقد توبع؛ تابعه خصيف عند أحنمد (۱/ ۲۱۷))» وأبو داود (۲۰۹۷). - 


«الصحيح» وقع التعليل فقال: «إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامکي» '» ا 
تجتمع في عصمة الرجل الزوجة مع عمتها أو خالتها؛ فهذا مدعاة إلى البغض 
والكراهية» وهذا يترتب عليه القطيعة. 

يكال اخ كال الله يهال > : #وآنوا حَقَهُيَوْمَ > ادو [الأنعام: ١5١‏ ]ء 
فالمفرد المضاف #حَقَةُ4؛ أي: حق الزرع من ألفاظ العموم» فيشمل جميع الزرع. 
فكل زرع له حق بغض النظر عن نوعية الزرع أو كميته 

وهذا مذهب أبي حنيفة» وذكرنا -سابمًا- كلامه لما تعارض العمومان» عموم 
قول النبيّ عَكله: ابت ارال ي ادون تة اوسن لسن 


= وخصيف -هذا- قال فيه الحافظ: «صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة». وتابعه جابر الجعفي» رواه 
الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ١٠۱۸١)»ء‏ وجابر -هذا- ضعيف» وليس في هاتين المتابعتين آخرٌ الحديث. 
وهي: «إنكم إذا فعلتم ذلك...٠؛‏ فتبقى هذه الزيادة ضعيفة» بحاجة إلى متابع أو شاهد» وهذا لم أجده. 

ثم وجدت للحديث شاهدًا مرسلا؛ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۲۰۸) من حديث 
عيسى بن طلحة» قال: نهى رسول الله كَل أن تنكس المرأةٌ على قرابتها مخافة القطيعة. 

وإسناده حسن» فلعله يتقوى بهذا واللة أعلم. 

وأحاديث التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها صحيحة؛ بل متواترة» وريت عن 
جمع من الصحابة» انظر: «السئن الكبرى» »)١۱١١/۷(‏ و«أحكام القرآن» (۲/ )١75‏ للجصاص» 
و«التلخيص» (۳/ 2١19‏ و«موسوعة الحديث النبوي» (ص ٠١١‏ وما بعد - النكاح) للشيخ عبد الملك 
القاضي . 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 


(۲) مضى تخريجه (ص ۲۰۳). 
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E‏ فالحنفية يقولون: عمومان تعارضا؛ لآننالم نعرف التأريخ. 
فتساقطاء فرجح جانب مصلحة الفقير من جهةء والاحتياط في العبادات من جهة 
أخرى» وإعمالا لعموم الآية. 

قال الله -تعالی-: «إيأيها الْذِينَ آمَنُوا أَنِْقَوا من يات ما كَسَبْتُمْ وما أَخْرّجَْا 
كم مّنّ الأزضي 4 [البقرة: ۲۹۷]. 

#وَمِمًا#؛ أي: (من الذي)؛ فهي موصولة من ألفاظ العموم» فكل ما يخرج 
من الأرض بالعموم. 

و#وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادو) [الأنعام: ١‏ »؛ و«فيما» في الحديث السابق 
-أيضًا- من ألفاظ العموم» والحنفية يقولون: إن كل زرع -بغض النظر عن نوعه 
وكميته- تجب فيه الزكاة» وقد يستثنون بعض الأنواع بقرائن ومؤيدات أخرى ليس 
لها صلة بمبحث العموم. 

أما في الكمية فقول النْبيّ :اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

فإذن؛ عموم: لوَآنُوا حَقَهُ4: وعموم: وما أَخْرَجْنًا لَكُم مّنَّ الأْض 4. 
وعموم: «فيما سقت السماء العشر» خصص بالحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»» وكذلك ورد حديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» »250١/١(‏ والبيهقي 
في «السئن» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وإسناده صحيح» أن التي يل لما أرسل معادًا وأبا موسى 
الأشعري إلى اليمن قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: 
الشعير» والحنطة» والزبيبء والتمرا» ووردت آثار كثيرة في هذا الباب» من أشهرها 


(۱) مضى تخريجه (ص .)5١7‏ 


SESERRA‏ 2100000399 عرد 


ما اعرا اوعد غر ارخ عدن اتاد صخي 

فبالنظر إلى ما ورد في هذا الباب يكون العموم -هنالك- خصص في المقدارء 

ا )۲( | 0 8 0 

وهذا مدهب ابي عبيد القاسم بن سلام ؛ وتلميذه ابن زنجويه « قالا: لا 
زكأةافى اا لا الكل واه لاف ارب ا اروا 

الثًا: تخصيص السنة بالكتاب: 

قال الب لل «لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضناً»” *': 
فاصلاة» من ألفاظ العموم؛ لأنها مفرد مضاف» فتشتمل على جميع حالات الصلاة 
وجميع أنواع الصلاة؛ فاللّه لا يقبلها مالم يتوضأ الإنسان» وخصص هذا العموم قوله 
-تعالى- : #وإن كنم مَرْضَى أو على سَفْر أو جَاءَ خد مُنْكُم من > الْعَائِطٍِ أو م 
النْسَاءَ ءَ فَلّمْ تجد تحدو 9 مَاءَ يمُأ صَعِيدًا طا [المائدة: 1]» فيقبل الله الصلاة 


)١(‏ في كتابه: «الأموال» (ص 078) عن نافع» عن ابن عمر -في صدقة الثمار والزرع-. 
قال ' «ما كان من نخل» اوقب أو حنطة. أو شعير». 

(۲) فى كتابه: «اللأموال» (ص 57 0). 

(۳) في كتابه: «الأموال» (ص ۱۰۳۲-۱۰۳۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۰. 5 »)1٩٩‏ ومسلم (۲۲۵) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه-. 

5 3 . - . 5 3 و‎ ٠ 2 

(5) الضمير في #تجدوا» نكرة» وهي في سياق النفي؛ فهي من الفاظ العموم. فالتيمم 

يكون عند عدم وجود الماء» أو العجز عن تحصيله» أو استخدامه. 


وطرده د بعض الفقهاء؛ فأباح التيمم للجنب مع وجود الماء والقدرة على استعماله» لكن = 


REID REE RE RE E E EE REE 


مثل قول الي بي: «فيما سقت السماء العشر»'' ' خصص بقوله :اليس 


1 3 0 
فيما دون خمسه أوسق صدقة) . 


خامسا: تخصيص النطق بالقياس: 
المختلف بهاء فإذا كان القياس صحيحًاء واضح العلة» وتقع المماثلة الشرعية؛ 
o‏ 

مثال: قال الله -تعالى-: ##الرَانِيةٌ وَالرّاِی قاج يدوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مه جَلْدَةِ): 
ال i a OD hk E‏ 
-تعالى-: قطن أتَيْنَ بِفَاحِسَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نصْف ما على المحْصتاتِ مِنّ الْعَذَابِ»# 
[النساء: »]۲١‏ قال چ عباس : فإدأ أحصن ؛ 1 نزو جن»› والآأمة إذا زنت عليها 


خمسون جلدة:شواء كانت مسلمة أو كافرة. 


- يترتب على ذلك خروج الوقت. 

(۱) مضى تخريجه (ص .)5١7‏ 

(۲) مضى تخريجه (ص .)5٠١7‏ 

() انظر التفصيل في: «الإحكام» (۲/ ۳۳۷) للآمدي» واجمع الجوامع» (۳۹/۲ - مع 
شرح المحلي»)» و«الوصول إلى الأصول» »)35577/١(‏ و«البحر المحيط» (۳/ 579). 


1118[ [ذ [ز[ز[ 1 1[ [ | ز [ز[ [ز [“ 222511101111 

والحكم المقرر عند جماهير أهل العلم: أن الأمة إن زنت -سواء كانت مسلمة 
أوكافرة- عليها خمسون. قال ابن كثير في «تفسیره» (۲/ ۲۲۹-۲۲۸): المع أنَّ 
مفهوم الآية يقتضي أنه لا حدٌ على غير المحصنة ممن زنى من الإماء» وقد اختلفت 
أجوبتهم عن ذلك؛ فأما الجمهور فقالوا: لا شك أنَّ المنطوق مُقَدّم على المفهوم: 
وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحدّ على الإماءء فقدّمناها على مفهوم الآية؛ فون 
ذلك ما أخرجه مسلم في (صحيحه» "عن على -رضي الله غ قال وا أنها 
الناس أقيموا على أرقائكم الحدَّ من أحصن منهم ومن لم يْمْصَنْ؛ فإنَ أمةَ لرسول 
الله يَكلهْ زنت فأمرني رسول الله ية أن أجلدهاء فإذا هي حديثة عهد بنفاس» 
فخشيت إِنْ جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للئْبيّ ياف فقال: «أحسنت)... إلخ). 

الشاهد: أن هذه الآية خصصت عموم الاي وَالزَانِي4؛ فالزانية الحرّة البكر 
عليها مائة جلدةء والأمة الزانية عليها خمسون جلدة» والفرق بين الصورتين هو 
وجودالرق» وهذا يسمّى إلغاء الفارق» وعندما نضع احتمالات لعلل متعددة» 
وتنحصر العلة في أمر واحد» ويضعف كون جميع الأمور الأخرى ليست هي العلة 
فإن هذا يسمّى تنقيح المناط» فعندما نلغي الفرق يحصل التطابق» ومع وجود الفرق 
يحصل الاختلاف. 

واختلف العلماء في هذا الأمر؛ هل هو من ضمن المفهوم أو هو من ضمن 
القياس؟ 


والراجح: آنه من ضمن المفهوم» ولذا؛ يخصص عموم الكتاب والسنة 


.)١706( برقم‎ )١( 


بالمفهوم» سواء كان مفهوم موافقة» أو كان مفهوم مخالفة. 

والعبد إذا زنى عليه خمسون جلدة» فخصصنا العبد من عموم الآية بالقياس 
على الامو أو إلحاقا به بالاعة؛ لأنه لآ فرق بين الرجل والعيذ إلا الرق» فحص 
التخصيص بالقياس» أو بالمفهوم. 

سادسًا: تخصيص السُّنْةٍ العملية -فعل النْبىٌ بيا عمو القرآن: 

مثال: قال الله -عرّ وجل -: ولا تَقْرَبُوهَنّ حَتّى يَطْهَرْنَ* [البقرة: ۲۲۲] 

دل منطوق الآية على حرمة إتيان المرأة وهي حائضء ودل مفهوم الآية 
-مفهوم الغاية- على حرمة قربانها إلى الطهر» ودلت الآية بمفهوم المخالفة على 
جواز إتيان المرأة عندما تطهر من حيضها. 

ووو بير © 

#ولا تقريو هن 4 : (لا) ناهية» وهناك نكرة» ولكنها مستورة موجودة ذ في الفعل 
ا I I‏ 
على الرجل أن يقرب الحائض بجميع أنواع القربات» ولكن ورد في 

5 ١ 

(الصحيحين»"'" أن الى له كان يقزبها بالمباشرة؛ ففعل الت وله حص غموء 
الآية. 

مثال ا قال اد عاد : 3 الواجد 8 1 عقوبته ET‏ زر 1 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم )۳٠۳(‏ من حديث ميمونة» قالت: «كان رسول الله ية إذا أراد 
اا افر ا ف أمرها فاتزرت وهي حائض)». وأخرجه مسلم نحوه برقم (0) من 
حديث عائشة. 


)۲( ذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض في (الاستقراض: باب لصاحب الحق مقال)» = 


عرضه)؛ أي: القدح قن وككواة لكان :قن المجالسى» وغوت أى: سه وال 
الواجد)؛ أي: أن يكون الإنسان عليه دين ويجد السداد ويماطل» كما في حديث 
7 ا TE‏ 
اخر: «مَطل العنِى ظلم» . 

«الواجد» لفظ عام يشمل كل من كان واجدًا -أصالة-؛ وهو معني بذاته. 
فيدخل الأب تحت هذا المعنى» فإذا كان للابن دَيْنّ على أبيه» ويكون الأب واجذاء 
فلا يجوز شكايته أو عقوبته؛ وذلك لأن الأب أخرج من هذا العموم بمفهوم الموافقة 


# فائدة: صلة العام بفعل السلف: 

عبر الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» بعبارات فيها تمهيد لكي يؤسس 
ويُقمَد أله لا ينبغي أن بكون هناك عبادة لم يتغبدها أصحاب رسول الله وك وغبر 
عن ذلك بعبارات متعددة؛ فقال (۳/ ۲۸٤‏ - بتحقيقي) : 

كل اا مخالقا لِمَا عليه السلف الصالح؛ فهو الضلال بعيله). 

وقال (۳/ ۲۸۸ - بتحقيقي): ١لا‏ تجد فِرْقَةَ من الفرق الضالةء ولا أحدًا من 
لمختلفين في الأحكام الفرعية والأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر 


= ووصله اين ای شيبة 544 1): وأبو داود «(TTIYTA)‏ والنسائي )۷/ ۳17(« وابن ماحه ٤۲۷(‏ ۲)» 
وإسناده حسن» وحسنه ابن حجر في «الفتح» /٥(‏ 17) وغيره. 
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۸۷» ۰۲۲۸۸ »)۲٤٠۰۰‏ ومسلم )١19075(‏ من حديث أبي هريرة 


-رضى الله عه . 


الأدلة». 


ثم قال (۳/ 5 - بتحقيقي): «المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن 
حجه فى غيره). 

ثم قال: «ما سكت عنه فى الشريعة على وجهين: 

e‏ ر 
ضاد ل فی اسلحقه صا ماق لش حسيماين في کاب قاد" 
تصرفات الشرع في مثله» وهي المصالح المرسلة» وهي من أصول الشريعة المبني 
عليها؛ إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصولء فلا يصح إدخال 
ذلك تحت جنس البدع. 

وأيضا؛ فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل فى التعبدات ألبتة» وإنما هى 
راجعة إلى حفظ أصل الملة» وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية» ولذلك تجد مالكًا 
-وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة- مُشددا في العبادات أن لاتقع إل 
على ما كانت عليه في الأولين» فلذلك نهى عن أشياء» وكره أشياء» وإِنْ كان إطلاق 
الأدلة لا ينفيهاء بناءً منه على أتَها تقيدت مطلقاتها بالعمل» فلا مزيد عليه». انتهى 

وربط منهج مالك في «موطئه» بالذي قرّره هنا من ضرورة مراعاة فهم السلف؛ 
فقال ۱۳۱١ /٤(‏ - بتحقيقى): 


«وتأمل! فعادة مالك بن أنس فى «موطئه» -وغيره- الإتيان بالآثار عن 


الصحابة مُبِِّنَا بها السنن» وما يعمل به منهاء وما لا يعمل به» وما يقيد به مطلقاتهاء 


وهو دأبه ومذهبه لما تقدم ذكره). 


قال أبو عبيدة: ومن الأمثلة على النوع الأول (أن توجد مظنة العمل به): 
الصلاة على النبيّ ية للمؤذن جهرًا بعد الأذان؛ فالمقتضى كان قائمًا على فعلها في 
استخدامه» وهكذا. 

فينظر لو كان الهف قائمًا في زمن النبيّ ية على فعله ولم يفعله؛ ففعله 
بدعة» فالمقتضى لما كان موجودًا فى زمنه يكل وحاد عنه» وحاد عنه أصحابةٌ ولم 
لر اقلا جور أن دكن الله ا کال ور أن صل رک خاصنة في الظهرا ار 
ااا 

مثال آخر: قراءة القرآن على الأموات؛ فالمقتضى -هنا- قائم وبالتالي لا 
بجو لكا أن ق ا قران ع ااا ا قرا القنوان عل ا درت 
محتجًا بدليل؟ فهو على الجادّة» ولكن يكون قد فعل ظلما! إذ قد يكون الدليل غير 
صحيح؛ فيشتبه عليه أنه دليل! وهو -عند التحقيق - ليس بدليل!! 

ولذا؛ فيتبغي أن ينظر في العموم إلى هذا الجانب» وإلى جانب أن العام لا 


يحتج به على عمومه. والمطلق لا يحتج به على إطلاقه في جميع أفراده التي 


)١(‏ مع مراعاة الفصل والوصلء على ما قعّده ابن رجب في «قواعده). وبيّنه بأمثلة كثيرة 
َقِيهُ الزمان الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-» ترى ذلك في نشرتي من «تحرير القواعد» لابن 


رجب؛ فقد وضعت من ضمن حواشيها القسم الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين. 


ا راتما يكن أذ وم انعدو والمطلى ع واا ر 
الشرعٌ له وهذا فيه إعمال لقاعدةٍ» وهي: (أنَّ الحقيقة الشرعية مُقَدَّمَةٌ على العرفية 
واللغوية)؛ فإِنْ علمنا أن الشرع أطلق في اتجاه ماء أو عم في اتجاه ماء فلا يجوز لنا 
إلا أف يقي على الال ال الإظلاق ار العمرم من غر رة 

وقد آكة الشاطبى على أن الا لآ يجوز اداد أن يحمل إلاعلى وقق 
الاستخدام الشرعي» وليس على الاستخدام اللغوي المحض» والذي يجعلنا نعلم 
الاستخدام الشرعي هو فعل السلف. 

مثال: أحاديث إعفاء اللحية مطلقةٌ» وعلى أصلها اللغوي تشمل الإعفاء ولو 
ال نوك للح ا ا رش المي لين وروا ا ل ا 
أخذوا ما بعد القيضة. 


فإما أنهم خالفوا الحديث» وهذا ممتنع! وإمًا نهم فهموه على الاستعمال 
الشرعيء وهو الصحيح! إذ أخذ ما بعد القبضة لم يثبت عن ابن عمر 
-فقط !- عند تحلله من الإحرام. 

ولكن ثبت عن جمع من الصحابة» بل قال الحسن: (كانوا يرخصون فيما زاد 
على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها» أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ ٤٩۳‏ 014) من 
طريقين عنه» هو بهما حسن» فمن نظر إلى المعنى اللغوي لا يجيز الأخذ» ومّن نظر 


(AYA*‏ ما في «درة الحجال في اء الرجال» (7377/5) للمكناسىء قال: «وكانت لحيته طويلة: 


بحيث تصل إلى قدميه؛ ولا ينام إلا وهي في كيس» وإذا ركب تتفرق فرقتين». 
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إلى استخدام الشرع الذي اتضح بفعل السلف يجيز ذلك . 
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)١(‏ وقع خلاف بين العلماء قديمّاء وطلبة العلم حديثًا في هذه المسألةء وَأَفْردَثْ فيها 
مصنفات؛ فألّف في المنع: حمود التويجري -رحمه اللّه- «الرد على مَن أجاز تهذيب اللحية» 
وعبد الكريم الحميد: «إشعار الحريص على عدم جواز التقصيص من اللحية لمخالفة 
اللقصيصن» وال أخونا الا ساد الذكتور باس الجوايرة: «الحلية فى عدكو ها راذن القضة من 
اللحية»؛ انتصر فيه للجواز» وأسهب في بيان ما ورد عن السلف في ذلك. 


المجمل والمبين, والظاهر والمؤول 


(والمجمل: ما افتقر إل البيان. 

والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إل حيز التجلي. 

والمبين: هو النص. 

والنص: ما لا يحتمل إلا معتى واحدا. 

وقيل: ما تأويله تنزيله. 

وهو مشنق من منصة العروس» وهو الكرسي . 

والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 

ويؤول الظاهر بالدليل؛ ويُسمّى ظاهرا بالدليل). 

# تو طن و تقد اسمر : 

إن ةلاق الالفاظ اقرع من اكاب ر ل علي اتا لنت مر 
وكذلك اللغة؛ فإتها -وبلا شك- أوسع من نصوص الشرع» فاللفظ الذي لا يدل إل 
على معتى واحدٍ يسمى عند الأصوليين النص؛ فمثلا: لو أن رجلا قال: أكلت خيرًا 
فيقول آخر: هذا لا يريد الخبز إنما يريد التمرء فنحكم عليه بالجنون؛ لأن كلمة 
(الققية نص ا ا لامعا وعدا 

والنص محكم يجب العمل به؛ ما لم يثبت النسخ من مثل قول الله -تعالى-: 


«يِلْكَ عَسَرَةٌ كَامِلَة» [البقرة: 97١]؛‏ فهذا نص» ولا يجوز أن نقول: المقصود تسعة! 
ناهذا لايع لا عع ا 

وهنالك كلام في العربية -وهو أمر موجود كذلك في نصوص الشرع: 
الكتاب والسنة- يحتمل أكثر من معتّى» وقبل أن يقوم الدليل على معنى من هذه 
المعانى؛ هذا يسمى المجملء ولا يجوز العمل بالمجمل حتى يظهر المبين 
ولف ك 

فإذا وُحِدَ عندنا لفظٌ يحتمل عدَّة معانٍ» وعندنا معنّى راجح من ضمن هذه 
الاي نوا حا كن نا لاتشهر الحقيفةه أى لأن غرف القرم ا قم على 
هذا الاستعمال أو ما شابه. 
المغلوب» ويسمى: المؤول. 

ولما نقول: هذا مجمل» يلزم من ذلك أن يكون هنالك مين مين له أو مُفِسَّر له. فان 
لم يقم دليل من الشرع على وجود المبيّن لا يكون مجملاء إنما يصبح مُشكلا؛ 

كول : (المجمل: ما افتقر إل البيان). 

# المجمل في اللغة: 


المجمل معناه ين اللغة: الإيهام. أجمل الشىء؛ أى: اة وشا تقول 
العرب: أجمل الشىء؛ أي: إذا جمعه بعد تفرقة. 


لذا نقول: أجمل الحساب؛ أي: جمعه» ولذا قال الراغب في امفردا؟ ( ص 
۸ «حقيقة المجمل: هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملَخّصة)»؛ فالمجمل 
مشتمل على أشياء كثيرة غير واضحةء ولذا استخدم النَبِيُ يكل الإجمال في قوله: 
«قاتل الله اليهود! إن الله -عرّ وجل - لما حرّم عليهم شحومهاء أجملوه ثم باعوه: 
فأكلوا ثمنه». 

فالا جمال: هو الشيء غير الواضح» المخلوط بعضه ببعض» وهو خلاف التفصيل 
والتفريق؛ فهو من حيث المعنى يحتاج إلى ببان» فقيل لما يحتاج إلى البيان: مجملٌ؛ لأنّه 
جمع معناه بحيث يحتاج إلى تفصيل» فهو (مفعل) من (أجمل) بمعنى جاء بجميل. 


# المجمل في ال صطلاح : 

واختلف العلماء في تعريف المجمل: 

فمنهم من قال: المجمل ما افتقر إلى البيان -وهو قول الماتن-. 

ومنهم من قال: المجمل ما لا ينبئ عن المراد بنصه»ء ويحتاج إلى قرينة تفسره. 
ومنهم من قال: المجمل ما لم تتضح دلالته. 

ومنهم من قال: ما لا يعرف معناه من لفظه. 


)١(‏ طبع خطأ باسم: «المفردات فى غريب القرآن»» وصوابه: «مفردات القرآن» كذا رأة 
على طرة النسخة التي بخطه. المحفوظة فى المكتبة القادرية. ببغداد» وفحوى الكتاب ومجمله 


ليس في الغريب فقط. 


(۲) أخرجه مسلم )١158١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
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مثال: قال الله -تعالى-: لوَأَقِيجُوا الصَّلآَة4 [البقرة: :]٤١‏ فالصلاة لفظة 
مجملة» ولا نعرف معنى الصلاة الشرعية ولا كيفيتها من هذه اللفظة» ولذا نحتاج إلى 
قرينة تفسّرها لنا. 

قال الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 775 - ط. دار ابن الجوزي): 
«وأمًا المجمل؛ فهو: ما لا يعمل معناه من لفظه َر في معرفة المراد إلى غيره. 

مثال ذلك: إِنَّ الله -تعالى- قال: وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصَادِو» [الأنعام: .]١5١‏ 
وقال رسول الله كلل: ارتم ده ENA IRE‏ 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء" '؛ فالحقٌ المذكور في الآية» والمذكور 
في الحديث كل واحدٍ منهما مجهولٌ الجنس والقدرء فيحتاجٌ إلى البيان». 

وعرّفه البزدوي فى «كشف الأسرار» /١(‏ 05) بقوله: «ماازدحمت فيه 
المعانى» واشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك بنفس العبارة» بل يدرك بالرجوع إلى 
الاستفسارة؛ فاللفظ عاجر وتاقض عن أن ندرك المعتى من خلاله» بل لا بد أنْ نعرف 

ومنهم مَن قال: «المجمل: هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفاءً 
ناشئًا من ذاته» ولا يمكن إدراك المعنى المراد منه إلا ببيان من الشارع». 

* الغرق بين المجمل والمشكل: 

والمشكل: هو ما حفيت دلالتهغلى المعنى المراد منه خفاء ناشئًا من ذات 


)١( .‏ أخرجه البخاري (7784): ومسلم (70) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 


اا تيو كل ال ولك المتشكل لة دوك اا واي رجض 
والاجتهاد» وجمع النظير بالنظير والنظر في فهم العلماءء؛ والاجتهاد في باب 
الإشكال”'' مفتوح» وقد يفتح الله فيه على المتأخر ما لم يفتحه على المتقد.") 
ولذا نجد في بعض الآيات المشكلة كلامًا للعلماء المتأخرين لم نجده للمتقدمين» 
من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فله كتاب مطبوع في مجلدين سماه: «تفسير آيات 
أشكلت»» وزعم البقاعي في بعض كتبه '" أنَّ الله فتح عليه ففسر جملة من الآيات 
في كتابه «نظم الدرر» على وجه لم صق اليه 

# أمثلة على المحمل: 

أمثلة: قال الله -تعالى-: إوَأَقِيجُوا الصَّلاَةٌ وَآنُوا الزَّكَاةٌ4 [البقرة: ]٤١‏ هذه 
الفاظ مجملة؛ وجاءت السنة العملية وفصّلت هذا الإجمال فصلى الى َل وقال: 
ار ا وين الزكاة وأمر أن تكتب مقادير الزكاة في كتاب 
لأبي بكر الصديق» وكذلك الحج جاء مُجملا في القرآن. وبِيّتنْهُ السَنة العملية من 
مثل حديث جابر الطويل في «صحيح مسلو)””". 


)١(‏ أل مراتب التقدّم في العلم (الاستشكال)؛ لأنّه ُنْب عن فهم وحفظ. 

(۲) لصاحب هذه السطور كتاب «مسائل أعيت العلماء» فرغ من قسم منه» يسر اللعااله 
إتمامه ونشره. 

( «الفتح القدسي» (ص 80-4 ). وكذا في كتابه: «الأقوال القويمة»» وقد فرغت 05 
تفه مد ستو ات روف لر رال رورو وا اه 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 


)٥(‏ برقم (۱۲۱۸)» وأفرده -قدیمًا وحدیثا- غر واحد بالتصنيف. 
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* المجمل قبل ورود البيان : 

والمجمل قبل ورود البيان جاء على أنواع: 

الأول: الإجمال الشبيه بالغريب الذي يحتاج إلى معتى» وهذا النوع لا تنبني 
عليه أحكامٌ فقهيةٌ» وهو اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته» مثل قوله 
-تعالى-: إن الإنسَانَ حلِقَ مَلُوعًا4 [المعارج: »]١9‏ فكلمة «إكَلوعا) غريبة بين 
بالآيات بعدهاء فقال: ذا مَسَهُ مَسَهُ الدٌَّّ جَرُوعًا . وَإِذَا مَسَهُ الخَيْدُ مَنوعَا» [المعارج: 
-١7]؛‏ فالإنسان الهلوع الذي يكثر من الشكوى» ويكثر الضجر إذا مسّه الشرء 
وإذا أعطي الخير يمنع ولا يتصدق» ولا يؤدّي حق اللّه. 

الثاني: اللفظ المشترك الذي تزاحمت فيه المعاني؛ ولم تقم قرينة من القرائن 
تُسعف المجتهد في تبيين المعنى المراد؛ ولم يصدر من المشرّع معتى لهذا الأمر 
المشترك. وهذا وقوعه نادر جدًا في الشريعة» وقد لا يأتي المبين الذي يخصه» ولكن 
بأتي في الشرع مُؤْيّدات لمعتى من المعاني» مثل قوله -تعالى-: لوَالمَطَلْقَاتُ 


کر و 


ا بصن بان 7 لاه قرو [البقرة: ۲۲۸]؛ فل قرُوءِ 4 جمع» مفرده: قرت -بفتح 
القاف المعحمة أو , ا أشهر Kl‏ ومن معاني القرء الآ صلية: 
0 


(1) ذكر ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (۱/ 1177 أن الشافعي كان يقول عن 
القرء حقو وار ميد لاسرين ساد لتر نه الطهر» فلم يزل کل منهما يُقَرّرُ قوله» ّى 
بر نس ع Ey‏ اعت ساس Eya le‏ 
تقديمي لكتاب: «الطهور» لابى بل (ضن: 1 17) 


لما ذكر الشرعٌ تربصًا بديلا لمن لم تكن حائضًا كان المراد من القرء الحيض» ويتأكد 
sit‏ 0 2 ا Er‏ ا 8 0 ع )١(‏ ء ع 
دلك من قول النبي ية للمرأة الحائض: دعي صلاتك ايام أقرائك) ؛ أى: ايام 


الثالث: نقل الشرع الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية؛ فيقع 
الإجمال» مثل: الزكاة التي هي النماء» والصلاة التي هي الدعاء؛ فالشرع نقل الصلاة 
من معناها اللغوي المحض إلى المعنى الاصطلاحي» فوقع إجمال بعد هذا النقل. 

ما الإشكال؛ فجُلّه في الأمور التصوريةء وليست في الأمور العملية؛ فالأمور 
العملية ما أن تأتي مُبيّنة» وإمًا أن تأتي قرائن ومؤيدات لقول من الأقوال. 

وسبب الإجمال أو الإشكال في الشريعة: أن الله -عرٍّ وجل- يريد منا أن 
نفهم» وأَنْ تُعمِلَ الذهن. وأَنْ نقيس الشبيه بالشبيه» والنظير بالنظيرء وهذا يؤكد أنَّ 
الشريعة مُعلّلةء وأنها قواعد مضطردة: وأنَّ الأصل في طالب العلم في البدايات أن 
يضبط المنصوصات,. وأنْ يعرف متى يتجاوز النصوص فيعول المعاني؛ ومتى يقف 
عند الالناظ ولا و لماي حو فان عتا رر الكل يجين أن کن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» (۱/ ۲۱۲) رقم (877) من حديث عائشةء وللحديث 
شواهد تكلمت عليها في تعليقي على «الخلافيات» (۳/ ۳۷۹-۳۷۲) للبيهقي. 

(۲) من نوادر المباحث في «إعلام الموقعين» (۲/ ۳۸۷ وما بعد): (أغلاط أصحاب 
الألفاظ وأصحاب المعاني)ء ولا أرى التفلت والتقصير -إفراطًا وتفريطًا- واقعًا اليوم إلا بسبب 
عدم الموائمة بين المباني والمعاني؛ فالواجب فيما على عليه الشارع الأحكام من الألفاظ 
والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيهاء ولا يقصر بهاء ويعطى اللفظ حقّه والمعنى حقّه وقد 
مدح الله أهل الاستنباط في كتابه» ومن ذلك التفريق بين الأب والأم في الرجوع في العطية؛ وعدم - 


هذا الأشكال يراد هته كذا .. ول فى ذا وهكذا. 


# أسباب الإ جمال في نصو ص الشريعة: 

وقع الإجمال في التكاليف الشرعية؛ ولذلك أسباب» يمكن إجمالّها في 
الأمور الاتية: 

أولا: تعدد مرجع الضمير؛ أي: لو كان عندنا سياق» والضمير المذكور يحتمل 
أكثر من معنّى فيقع خلاف بين العلماء في هذا الضمير على ماذا يعود؛ فمثلا: قال 
الله -تعالى-: #وَيُطْعِمُونَ الطّحَاءَ على حبه# [الإنسان: ۸]؛ (الهاء) في 9حبه 
تعود على الله أو على الطعام» فمنهم مَن قال هذاء ومنهم مَنَ قال هذا؛ لذا ورد عن 
غير واحد من السلف -كما في «زهد هناد - أن الواحد منهم كان يتصدق بالذي 
يشتهي ويحب. 

مثال آخر: قال الله -تعالى-: «إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَِمُ الطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفَعُْ4 [فاطر: ١٠]؛‏ (الهاء) في كلمة #يَرْقَعُهُ4 إِمّا أن تعود على اللَّه؛ أي: أن الله 
هو الذي يرفع العمل الصالح» وهذامحتمل» وإما أن تعود على الكلم الطيب» 
فالعمل الصالح لا يرتفع إلا بكلمة التوحيد» وهو الكلم الطيب. 


= التفريق بينهما في الهبة؛ لأن ال ية قال في الأول: «إلّا الوالد لولده»؛ فعلّق الحكم على 
الوالد دون الأم» بخلاف العطية؛ فقد قال كلليّةِ: «اعدلوا بين أولادكم». وفي لفظ: إن هذا لا 
يصلح». وفي لفظ: ا(إني لا أشهد على جور»» وفي لفظ: «أشهد على هذا غيري» تهديدا لا إذثا؛ 
نه اة لا يأذن في الجور قطعًاء وفي لفظ: «رده». والمقصود أنَّهِ نبّهه على عِلّة الحكم. 

وانظر: «الإعلام» (5/ 14.5٠١‏ - بتحقيقي). 


0 انظر نماذج من ذلك في: «زهد هناد» ٤۳ /١(‏ ۳). 


RDA REISER HE {OREKES 

مثال آخر: قال الرسول علة: (لايمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
e‏ (الهاء) في «جداره» عائدة على الغارز أو على الجار؟ وكلاهما محتمل» 
وينبني على هذا حكم فقهي؛ أي: فلو كان لي جار وبيني ونين چدان واريد أن ا 
خشبة في هذا الحائطء فإذا كانت (الهاء) عائدة على (جدار الغارز)ء يعني ذلك أَنْ 
أغرز الخشبة في الحائط من طرفيء وإذا كانت (الهاء) عائدة على (جدار الجار)» 
فيجوز لي أن أغرزها في جدار الجار من طرفه؛ قال بالأول الجمهور -المالكية؛ 
والحنفية» والشافعية”''-» وبالئاني قال أحمد: وجماعة من أصحاب الحديث” '". 

فال ا ما أخرجه مسلم في "صحيحه) )١1981(‏ عن جابر بن عبد الله: أنه 
سمع رسول الله َة يقول -عام الفتح. وهو بمكة-: «إن الله ورسوله حرّم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام» فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه 
يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام)» ثم 
قال رسول الله اة -عند ذلك-: «قاتل الله اليهود! إِنَّ الله -عزَّ وجلّ- لما حرم 
عليهم شحومها أجملوه. ثم باعوه» فأكلوا ثمنه». 

فالضمير (هو) إما أن يكون عائدًا إلى شحوم الميتة التي يطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس» وعليه؛ فكل هذه الأشياء حرام» ولا يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري (577 7)» ومسلم )١1709(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر: «الموطأ» )۲۸٤(‏ لمحمد بن الحسن» و«مشكل الآثار» (۳/ »)٠١١‏ واعمدة 
القاري» (۳۲۹/۱۰). و«التمهيد» (۲۲۲/۱۰)» و«الخرشي» (0--55). و«المهذرن» 
.)١ /1(‏ و«روضة الطالبين» .)5١7 /٤(‏ 


(۳) انظر: الم لو ۷(4 ۳). و«الإنصاف» /٥(‏ ۲۹۲). 
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من الميتة إلا الجلد المدبوغ؛ وورد في ذلك أحاديث”'".‎ 

وما أَنْ يكون قوله: «هو حرام؛ المراد منه البيع» وذلك لأسباب؛ منها: أن 
الي ية حرّم أشياءء وأجاز أنْ تُعلف للدواب؛ فالحرمة تقبل الانفكاك؛ ثم في بداية 
الحديث قال النبِيّ: «حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير..»» ثم سألوا سؤالهم» فالنبي 
كل لم يخبرهم ألا عن تحريم الانتفاع» وإنما أخبرهم عن تحريم البيع» فأخبروه 
أنهم يتاعونه لهذا الانتفاع» فلم يرخص لهم في البيع؛ فإذن الضمير يعود على البيع. 

ثانيًا: تعدد مرجع الصفة؛ تأتي عندنا صفة في نص» وهذه الصفة يحتمل أن يقع 
فيها [جَمالٌ» وتحتمل أكثر من معتی؛ فمعلا نقول: زيد طبيب ماه فحتمل أن زيدًا 
ماهر في طبه» أو أنه طبيب» وماهر؛ فمهارته عامة . 

مثال: قال الله -تعالى-: لمن ذا الذي يُفْرضُ الله قَرْضاً حَسَناً» [البقرة: 
05 كلمة #حَسَناً» صفة على ماذا تعود؟ يحتمل أنها تعود على المفعول 
المطلق: (الإقراض)ء وعليه يكون الإقراض الحسن: هو الخالص لوجه الله الذي لا 
ينِْعُه مَنا ولا أدى» ويحتسب فاعله الأجر عند الله ويحتمل أنها تعود على: القطعة 
من المال» وعليه يكون معنى القرض الحسن: المال الحسن» والمال يكون حسنا إذا 
كان من خيار المال وكان حلالا؛ فالصفة هنا إِمّا صفة الإقراضء وإما صفة المال. 

ورن هذا الاب الأقور اة 


مثال آخر: قال الله -تعالى-: لذو اعرش المجيد» [البروج: ٠١‏ فإذا 


)١(‏ انظرها في: «الخلافيات» للبيهقي (۱/ ۲۲۲-۱۹۳)» مع تعليقي عليه. 


ایت الا 6 رع برقو لهو كانت کر تكرام 
للعرش. 

مثال: قال الله -تعالى-: #لهُدّمَتْ صوَامِع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَساجد يُذْكرُ يها 
اسم الله كَثِيراً4 [الحج: ٠‏ 4]؛ «إفيهًا» يحتمل أنها تعود على المساجدء أو تعود 
على كل الأمور المذكورة. 

ثالثا: تعدد مرجع الإشارة؛ يكون عندنا اسم إشارة» ويحتمل أن يعود إلى أكثر 
من شيء؟ فيحدث الإجمال. 

ال فال الله دل عه (الراني لَا ينك إلا زَانِيَة ر مُشركة وَالزانية لا 
يَكِحُهَا إِلأَرَانٍ أو مرك وَحُرّمَ ذلك عَلىَ المُؤْمِِنَ4 [النور: ۳]؛ فاسم الإشارة 
ذلك يحتمل أن يعود على الزنى» أو على زواج الزاني. 

رابعا: تعدد متعلق الظرف؛ عندنا ظرف فيتعدد تعلقه» فقد يحتمل تعلقه بشيء. 
ويحتمل تعلقه بشيء آخر؛ فيحدث الإجمال. 


مئال: قال النبى يل -يومًا-: «إنَّ الله كتب كتابًا قبل أَنْ يخلق السماوات 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمروء وابن عامر» وعاصم» وأبي جعفر» ويعقوب» 
وقتيبة عن الکسائی» انظر: «النشر» (۲/ ۳۹۹)» و«الكشف عن وجوه القراءات» (58+9), 
و«حجة القراءات» (/761). 

(۲) وهي قراءة الحسن» وان وثاب» والأعمش» وخحلف» وحمزة. والكسائىء والمفضل ش 


عن عاصم» انظر: «الدر المصون» (5/ ٤‏ ١٠)ء‏ و«روح المعاني» /٠١(‏ ۸١١)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۲۹/۱۰). 


ETE ١ : م0‎ REO RED RED RED RED RES KES RED ES RES RES REED 


والأرض بألمَيْ سنة؛ فهو عنده على العرشء وإِنّه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم 

بهما سورة البقرة. ون الشيطان لا يلج بينًا قرئتا فيه ثلاث ليال»”''؛ فاثلاث ليال) 

تتعلق بلفظ: «قرئتا فيه)» أو تتعلق بكلمة: (يلج)؛ فالشيطان لا يلج البيت الذي قرئت 

فيه سورة البقرة ثلاث ليال؟ فهذا معنّى: إن عاد الضمير على (قرئت فيه)ء وهناك 

معنى آخر: أن الشيطان لا يلج مدة ثلاثة أيام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» وهناك 

معنى آخر: أن الشيطان لا يلج البيت مطلقا إن قرأ صاحبه سورة البقرة فيه؛ أي: كرر 
خامسا: التردد الحاصل من إرادة فر معن من أفراد حقيقية وضع اللفظ لكل منها. 
مثال: القرء يتردد بين معنيين هما: الحيض والطهر. 


سے -. 2 ق 2 ص و مور 
مثال آخر: قال الله -تعالى-: إلا أن يَعْمُونَ أو يَعْهُوًا الذي بييوعقدة 


النگاح) [البقرة: e {YTY‏ ذالَذِءِ بيو عَقَدَةٌ النگاح) أمر محتمل؛ تمكو أن يكون 
الزوجء أو ولي الأمر؛ فذهب الشافعي -في القديم- ومالك في رواية: إلى أنه ولي 
الزوجة» وذهب أحمد والشافعي -في الجديد-: إلى أنه الزوج» وقال مالك: المراد 


واله الكو وسية اران 7 


)٠١807( أخرجه أحمد 0 3728). والدارمي (۳۳۸۷)»ء والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
وابن‎ :.)١75 -وهو في «عمل اليوم والليلة» (451) منه-» والترمذي (۲۸۸۲)» وأبو عبيد (ص‎ 
كلاهما في «فضائل القرآن»» وابن حبان (۷۸۲ - مختصرًا)» والحاكم‎ )١517( الضريس‎ 
والبيهقي في «الأسماء‎ »)١19( والسهمي في «تاريخ جرجان»‎ ء)۲٠١/۲(و‎ )077/١( 
من حديث النعمان بن بشيرء وإسناده حسن.‎ )١١١١( والبغوي‎ »)٠١ /١( والصفات»‎ 


(۲( انظر: «أحكام القرآن» )۱/ ۳۹4-€( للجصاص» واتمسير ابن جريرا > 


6غ ١‏ ممت م متاك وات متا 0 ا RE RE‏ مراك ودوك REE‏ 

سادسًا: التردد الحاصل من تغبر الشكل والضبط؛ وهذا سببٌ وَلَجَ فيه أهل 
القع" E‏ 

من الأمثلة على ذلك: قالت المعتزلة: «(وكلم الله موسى تكليمًا) [النساء: 
8 بنصب لفظ الجلالة؛ فيكون المتكلم موسىء فنقول لهم: إِنْ كان موسى هو 
المتكلم؛ فهل يحتاج هذا إلى تأكيد وهو بشر؟! فما فائدة التأكيد؟!! فالتأكيد يكون 
إذا كان الكلام غير معتاد؛ فهذا التأكيد من مقتضياته أن يكون المتكلم هو الله ثم 
e‏ ولحود چ TE‏ م ر ورو 3 
ماذا يقولون في قوله -تعالى-: #إوَّلما جَاءَ مُوسَى لِويقاينا وَكَلِمَهُ رَبه# [الأعراف: 
TYE‏ 


۲ TE ٤ 
ومن الامثلة كذلك: قول النبى كله «لا نورث ما تر كناه دق ا ا‎ 


حر مرقوع؛ فالشيعةخرّفوَا ذلك! وقالوا: إن الل له قال لا نورت» ما تركناة 


= و«فتح القدير» .»2565/١(‏ و«الفروق» )١50-١*58/7(‏ للقرافي» و«التفسير الكبير) 
(۱٤٤ /5(‏ للرازي. 

والذى أراداتخكا اله الرليه قال E O‏ 
تلد بعد اف رال آن ال رر الوقن د ارا ودكرها: 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )۲١/۳۲(‏ مُوْيّدَا هذا القول: «والقرآن يدل على 
صحة هذا القول» وليس الصداق كسائر مالها؛ فإنه وجب في الأصل نحلة» وبضعها عاد إليها من 
عفص 

)١(‏ من منهجهم المطرد -قديمًا وحديثا- التعلق بالعمومات والمجملات» والتترس وراء 
زلات العلماء وشذوذهم» وغرائب أقوالهم. 


(9) خرص شار و الى زكر مرفي لفوت 


صَدَقَة)؛ أي : الذي يتركه يأخذه أهلّهُ صدقةٌ لا ميراناء لذلك نقموا على أبي بكر؛ لآنه 

: ا ! 
منع فاطمة من الميراث» ولذا مسلم أخرجه في اصحيحه)" N‏ «ماتركنافهو 
صدقة)؛ ليقطع الاشتباه. 


مثال: ما أخرجه ابن ماجه في «السنن» برقم )١١١5(‏ عن أبي هريرة» وعن أبي 
سفيان عن جابرء قالا: جاء سيك الغطفاني ورسول الله ية يخطب. فقال له الْنْبِيٌّ 
: ا ركعتين قبل أَنْ تجيء؟)» قال: لا قال: «(فصل ركعتين. ونجور فيهما). 
فكل مَن يقول بسنية الجمعة القبلية يعتمد على لفظة: «تجيء) عند ابن ماجه. 
ولف ظ الت (أصليت قبل أن تجلس؟)» ولفظة: «تجيء) فيها 


(1) برقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة -رضي الله عنها-» ولذا قال النووي في «شرح 
صحيح مسلم» ١١١ /٠۲(‏ - ط. قرطبة): «قوله يَي: «لا نورث ما تركناه صدقة» هو برفع صدقة» 
وقد ذكر مسلم . . . من حديث عائشة رفعته: «لا نورث ما تركناه فهو صدقة)» وإنما نبَّهِتٌ على 
E‏ عدن a N‏ 

(۲) أخبر الى ية بمتابعة أمته اليهود والنصارى» وهم حرّفوا تحريف تنزيل» ولا يقدر 
على هذا أحد في دين اللّه» فلم يبق إلا تحريف التأويلء وهو واقع في هذه الأمة من خلال اللعب 
والعبث بالنصوص من قبل أناس سرعان ما يُفضح أمرّهم. ويظهر كذبهم» وترى نموذجًا من ذلك 
في كتاب الشيخ بديع السندي -رحمه اللَّه-: «الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي 
المدهشة». وطبع حديثًا في الكويت بتحقيق أخينا الشيخ صلاح مقبول» وينظر -أيضًا-: «الإسلام 
الحنيف وجذور التحريف» للدكتور الطبلاوي محمود سعد. 


(۳) أخرجه البخاري (470, 07١‏ »© ومسلم (415) من حديث جابر. 


TTT : : CT O o 
تحر یف > على فرض ثبوتهاء وهي مجملة محتملةء والروايات الاخرى توضح أن‎ 


ومن الأمثلة على ذلك -أيضًا-: ما استدل به ابن الهمام الحنفي في كتابه: «فتح 
القدير» على صلاة ركعتين بعد السعي بحديث: (إذا فرغ من سعيه فليصل ركعتين»» 
وهذا خطا؛ لأن الحديث: «إذا فرغ من سَبْعه فليصل 00 فوقع تحريف في 
كلمة (سبعه) بالباء الموحدة من تحت» إلى (سعيه) بالياء المثناة من تحت . 


تت 3 ت ل س وء ۳ 5 
مثال اخر: قال النبى لِِ: «ذكاة الجنين ذكاءٌ أمه»”'"؛ فاذكاةٌ) مرفوعة بالضم 


() انظر تفصيل ذلك في «الباعث على إنكار البدع والحواث» (ص ۲۹۷-۲۹٤‏ / 

ا ن ريات البخارى :فى صح "نات الد بعد التجمعة وار ورد 
تحته إلا الصلاة بعدها؛ فأفاد أنه لم يرد قبلها شيء, والدليل على أنَّ هذا مراده: أله قال في (أبواب 
العيد): (باب الصلاة قبل العيد وبعدها)؛ فترجم البخاري للعيد مثل ما ترجم للجمعة؛ ولم يذكر 
ليهلا خد واا على اله لا تدع الصلؤة داولا ده فل على أن مراك من التمينة بها 
ذكرناه. 

(۲) أخرجه النسائي (51//7) و(5/ 700)) وفي «الكبرى» (5957): وابن ماجه (/510), 
وعبد الرزاق (۲۳۸۹-۲۳۸۷)» وأحمد (۳۹۹/۲)ء وأبو يعلى (٥1۸۷)ء‏ وابن خزيمة »)۸٠١(‏ 
والطحاوي »)٤٦١ /١(‏ وفي «المشكل» (۲۹۰۸). وابن حبان (۲۳۹۳)» وابن قانع في امعجم 
الصحابة» (۳/ »)٠١١‏ والحاكم (۱/ )۲٠٤‏ من حديث المطّلب» وهو ضعيف» إسناده منقطع؛ كثير بن 
المطلب السهمي لم يسمع من أبيه» وأبوه هو تابعي الحديث. 


(۳) أخرجه أبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي »)۱٤۷١(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹)» وأحمد - 


في كلا الموضعين» ومعنى الحديث: لو أن رجلا ذبح شاة فوجد في داخلها جنيئاء 
فاه يكون حلالاء ومنهم من قال في لفظ الحديث: «(ذكاة الجنين ذكاة أمه»؛ «ذكاة» 
مرفوعة في الموضع الأول» ومجرورة في الموضع الثاني» ومعنى هذا: أن ذكاة 
الجنين مثل ذكاة أمه؛ أي: بالذبح» فلذلك مَن ذبح شاة ووجد فيها جنيئا فهو حرام؛ 
لأنه لم يذكى بالذبح؛ فهذا الإجمال -وسببه وصول الأحاديث للمتأخرين بالكتابة 
دول الرواية- أوقع في هذا الاختلاف. ومثله: 
عن النبيّ ية أنه قال: «خحمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب 
الأبقع» والفارة» والكلب العقورء والحديا»؛ (خمس» بتنوين الضم» يعني: أنه و صف 
الخمس بالفواسق وأشعر بأن الحكم ترتب على الوصف» وأن القتل مُعلل بما جعل 
وصمًا وهو الإيذاء والإفساق» فإِذًا كل ما يمكن أَنْ يؤذي يلحق بهذه الخمس. ٠‏ 
وأماعلى قط اخم :نواسى) كون اله :تفص الحم رل وز 
ما أخرجه البيهقي في «السنن» (0/ )۳٠۳‏ بإسناد صحيح: «أن الى ية نهى 
ن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها.... وعن بيع الحب حتى يفرك»» قال البيهقي: 


ا 


۳١ /۳( =‏ ١٥)ء‏ وعبد الرزاق »)۸٠٠١(‏ وابن الجارود »)4٠١(‏ وأبو يعلى (4۹۲)ء والدارقطني 
(/ ۲۷۳-۲۷۲ 0730/5 والبيهقي (4/ »)۳٣٣‏ والبغوي (۲۲۸/۱۱) من حديث أبي سعید» وفيه 
مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» ولكنه توبع» ولذا حسنه المنذري في «مختصر السنن» ODE /٤(‏ 

فالحديث حسن إن شاء الله تعالى» وقد تكلمنا على طرقه بإسهاب في تحقيقنا ل«إعلام 
الموقعين» (7/ 4١‏ 5)» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


22111111121 IEEE {DCSE 


«(وقوله: حتى يفرك) إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحبء وافق 


8 E 
رواية من قال: (حتى ا‎ 


ون كان ب بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف 
رواية مَّن قال فيه: (حتى يشتد)» واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه» ولم 1 
من محَدّئي زماننا ضبط ذلكء والأشبه أَنْ يكون يفرك بخفض الراء» لموافقة معنى 
من قال فيه: (حتى يشتد)» واللّه أعلم». انتهى كلامه. 

ومعنى كلامه: أنه جاءت رواية بلفظ: «حتى يشتد). 


امنا التردد.يين كون الكلمة اسمًا أو فع 


مثال: قال ا بية: «إذا قال الرجل هلك الناس؛ فهو أهلگهم» » وفي 
1 ع ٣رك‏ 69 ع ميس 
رواية: «أهلكهم) ؛ ف(أهلكهم): فعل بمعلى: جعلهم في هلاك؛ أى: جعلهم 
يهلكون. وأهلكهم؛ أ اي: أشدهم هلاكا. 


اما بو گل * 0000 لع SR‏ 


(۱) أي: حتى يبيض» وعليه؛ فيجوز بيعه في سنبله بشرط النتح. 

(۲) أخرجه مسلم (777؟) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

)۳( أخرجه ابن حبان (۸/ )۲٣۰‏ رقم ٥۷۳۲(‏ - «التعليقات الحسان))» وصححه شيخنا 
الألباني -رحمه الله-. 


# ملا حظات. وإفاضات. وإضافات: 

# ملاحظة: الراجح يسمى ظاهرًاء والمرجوح يسمى مؤولاء ويجب العمل 
بالنه دولا يجوز العدول عه را بالخ والمتعمل رقف فيه حى باي الم 
والظاهر حجة لا يعدل عنه إلا بدليل آخر أقوى منه» وعملية صرف اللفظ من ظاهر 
إلى ذاهر أقوى م سمي ارون والتاويل فد یکرو ن دوا او ما مر ما فن كان 
السبب شرعيًا حقيقيًا بوجود ما يقضي بصرف اللفظ من ظاهر إلى ظاهر أقوى منه 
فيكون هذا التأويل مقبولا مستساغاء وإن كان غير ذلك؛ فهو مردود. 

ويقع عند المتأخرين التأويل الفاسدء ولا سيما في باب الصفات؛ لظنهم أن 
ظاهر القرآن فيه كفر» وقد صرَّح بذلك المياوى ن تاغل او" «أن 
ظواهر القرآن فيها كفر! فيجب أن لا نأخذ بهذا الظاهر! ويجب أن نحمله على أي 
معنى آخر! حتى ننزه القرآن عن الكفر!» ! ! ! 

هذا كلام مردود بالكتاب والسنة والعقل! فقال الله -تعالى-: َس ولو 
شَيْء وهو السّمِيعْ الْبَصِيرُ» [الشورى: ١‏ وثبت عن النْبيّ يك في إثبات الصفات 
للَههِ مثل اليد والنزول وغيرها من الصفات» وكذلك النافون للصفات يُثبتون الحياة 
والعلم والقدرة للَّهء مع أن الإنسان له هذه الصفات. 


# إضافة: الفرق بين المجمل والمبهم: 
إن المبهم أعمٌ من المجمل؛ فكل مجمل مبهم» وليس كل مُبِهم مُجملاء مثلا: 


600 انظر كتابي ل(اكتب حذر منها العلماء» A /١(‏ - المجموعة الأولى). م 
المعاصرين رد جيّدٌ مطبوع عليه» وانظر ما قدّمناه (ص ٠5‏ ° ). 


لو قلت: (تصدق بهذا الدينار على رجل»» فالرجل هنا مبهم» وليس مُجملا؛ لأنه لا 
يحتمل أكثر من معنى» بل له معنى واحد» ولكن تعيين هذا الرجل في عماء. 

# ملاحظة: اللفظ المجمل قد يكون واضح الدلالة من وجه» ومجملا من 
وجه آخر؛ فالإجمال 06 

مثال: قال الله -تعالى-: #وَآنُوا حََهُيَوْمَ حصَادو) [الأنعام: ١4١]؛‏ فإنه 
واضح الدلالة في وجوب الإيتاء» ومجمل في مقداره. 

* إفاضة: 

من الأصول التي تفيد كثيرًا في مسائل الناس العملية اليوم: التعارض بين 
الأصل والظاهرء والصواب عند التعارض: الاستفصال» كما وقع لذي اليدين لما 
صلى النَبِيّ كل الرباعية ركعتين» فخرج قوم من المسجد وقدَّموا الظاهرٌ على 
الأصلء وانتظر قومٌ ليصلي بهم بي ركعتين أخريين» تقديمًا للأصل على الظاهرء 
واه رالد رقولهاقضرث الع ام س "ركان الف اة 

وبهذا تظهر ثمرة التفريق بين توبة الكافر الأصلي والزنديق» قال ابن القيم في 
الإعلام الموقعين» ٥٤۸ /٤(‏ - بتحقيقي): 

«وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة إليهاء وهي أن الشارع إنما قبل 
توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام؛ لاه ظاهِرٌ لم يعارضه ما هو أقوى منه؛ فيجب 
العمل به؛ لأنّه مقتض لحقن الدم والمعارض منتفي. 


.- ومسلم (01/7) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه‎ :)7١54( أخرجه البخاري‎ )١( 


a DES 1111191 609 57 003 900 03 5000350034500 


ذأكا ی اكد رما مي دنه تإظها زميج اا ر اب لار 
والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية لا ظنية. 

أا انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء الظن؛ فلأنَ الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحًا 
إذا لم يثبت أن الباطن بخلافهء فإذا قام دليل على الباطن لم يُلتفت إلى ظاهر قد عْلِمَ 
أن الباطنَ بخلافه» ولهذا افق الناسٌ على أنَّهِ لا يجوز للحاكم أَنْ يحكم بخلاف 
. علمه» وإن شهد عنده بذلك العدول» وإنما يَحُكم بشهادتهم إذا لم يَعْلم خلافهاء 
وكذلك لو أقرَّ إقرارًا علم أنه كاذب فيه مثل أَنْ يقول لمن هو أسَنْ منه: (هذا ابني) لم 
يثبت نسبه ولا ميراثه اتّفاقاه وكذلك الأدلة الشرعية مثل خير الواحد العَذّل» والأمر 
والنهي» والعموم والقياس إِنَّما يجب اتباعها إذا لم يقم دليلٌ أقوى منها يخالف 
ظاهرها». انتهى. 

وقول ابن القيم: العموم الحاجة إليها» صحيح؛ وتظهر الحاجة لها في أيامنا 
هذه على وجه أكثر وأشد» إِذْ كثير من الأعمال في أصلها مشروعة؛ ولانتشار الحرام 
وكثرته قام الظاهر على حرمتهاء فمتى قوي الظاهر عدلنا عن الأصل على تفصيل 
ذكره ان رحبي فى ااقرائيري"'":[القاعدة اا والكتسوة مدال ادا ارف 
الأصل والظاهر؛ فإِنْ كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعًا؛ كالشهادة والرواية 
والإخبار» فهو مقدّم على الأصل بغير حلاف وإِنّ لم يكن كذلك» بل كان مستنده 
العرف» أو العادة الغالبة» أو القرائن» أو غلبة الظن ونحو ذلك» فتاره يعمل بالأصل 
. ولا يلتفت إلى هذا الظاهرء وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصلء وتارة يخرج 
في المسألة خلاف)؛ فهذه أربعة أقسام مثّل عليها ابن رجبء وقال عن القسم الأول: 


١1١ /۳( )۱(‏ - بتحقيقي). 


210111107011110 77173677214: I(0 EBES 


وله صورٌ كثيرة جدًا»؛ وعن الثاني والرابع: «وله صورٌ كثيرة)» وهو جدير بالرجوع 
إليه. 

ومن الصور الشائعة بين المسلمين اليوم -وفيها تعارض بين الأصل 
والظاه ر'''-: بيع الملابس الفاضحة -مع انتشار التبرج-» ينظر لقرائن الأحوال 
لمعرفة حكمهاء وكذا بيع الطيب للنساءء وكذا عمل البناء والحدادة والنجارة في 
أماكن اللهو والفنادق» وإحداث أماكن للعبادات الباطلة أو الأديان الفاسدة» وكذا 
معاملة من اختلط الحرام بماله الحلال» ولا سيما إذا كان الحرام أغلب؛ فهل يجوز 
قبول هدية مّن هذا حاله؛ وأكل طعامه؟ في مسائل تفصيلية ذكرتها في كتاب: «أحكام 
المال الحرام» يسر الله إتمامه وإظهاره بخير وعافية. 


# إفاضة أخرى: 

فى فو اغد الفقهماءة (إذا دان الامو بين الا سيس وال كد فال اسن اولى): 

* إضافة: للإجمال فوائد: 

منها: إعمال الذهن؛ وذلك لأنٌ الأفهام تتفاوت: مع أن بيان المجمل من 
الشرع» لكر الاهتداء لهذا البيان يحتاج إل نظر واجتهاد. 

ومنها: اختبار العبد؛ وذلك ليعرف قدر نفسه» وأنَّ العبد إذا لم يتبين له 
الإجمالء فيعلم أنّهِ بحاجة إلى فضل الله وأَنْ لا يستقل بالفهم؛ وأَنْ يحتاط ولا 


.)۲۹۱ انظر مثالا آخر سيأتي في (أفعال النَىّ يَل) (ص‎ )١( 


م 

ومنها: أنّه يورد الإجمالء ثم يأتي بالبيان؛ ففي هذا تشريف للعبد بكثرة 
الخطاب. 

(1). 

* إفاضة: ا ا التكليفية العملية '» فمشكلات 
لكاب والسنة جلها في أمور تصودية؛ حتى قال بعضهم: لا يتصور أن يموت الي 
يِه و 1 يبن لنا المجمل» وهذا صحيح بشرط أن نعترف بوجود المشكل» فيصبح 
الخلاف لفظيًا. 

كول : (والبيان: إخراج الشيء.. ( 

# معنى البيان في اللغة و١8‏ صطلاح : 

ليان دقن الل ن اأ اط لدا يقال هذا فيه يرن اى فى »ودار 
فعل (بيّن) على التمييز» وكشف الخفاءء وانجلاء الأمر. 

ومدار البيان -في اللغة- على الظهور والوضوح. 

واختلف العلماء في تعريف البيان -في الاصطلاح-: 

فقال الماتن: (إخراج الشيء من حيز الإشكال إل حيزالتجلي)). 


(1) هذه ثمرة لبركة تلبس التي اة بالأفعال التي تعبد الله بها. 
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الحاصل من الدليل). 
وقد اختلف العلماء فى اشتراط سبق البيانَ خفاء: 


فذهب جماهير الأصوليين إلى أن البيان يشترط فيه إظهار ما فيه خفاء؛ فالشيء 
الذي لم يكن فيه خفاء لا يسمى بيانا؛ أي: لايكن هنالك بيان هو نص بأصله. 

فول : (البيان إخراج.. .!لخ) لا يستلزم من الإخراج الدخول» فلم ينصص 
الماتن في تعريفه على أن يسبق البيانَ فا وكذلك التبيين أمر غير مادي» بل هو 
معنوي» والأمر المعنوي لا يوصف بالاستقرار في الحيز”' ؛ لأنَّ الحيز وضع للشيء 
المادي. 

# بم يقح البيان ؟ 

يقع البيان عند جماهير الأصوليين بأخبار الآحاد. ويجوز بيان المنطوق 
بالمفهوم» وبيان المفهوم بالمنطوق» وبيان المنطوق بالمنطوق» وبيان المفهوم 
بالمفهوم. 

> مثال بیان منطوق بمنطوق: قال الله -تعالى-: لإِلأَمَا لی عَلَيكَمْ» 
[المائدة: ]١‏ في معرض التحريم» وهذا منطوق» وهذا بِينَ بمنطوق مثله. وهو قول 
الله -تعالى-: طحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيئَة وَالدّمُ وَلَحْمُ الخنزير وَمَا أُهِلَّ لِعَبْرٍ الله به 
وَالمنْحيْقَة وَالموْقُودَة والمتردية وَالنطيحة وَمَا أكَلَ السَّبُمُ الاما ذَكَيتُْ وَمَا دح عَلى 
النصّب وَأَنْ ت بالأزلام ذلکہ فس [المائدة: .]١‏ 


)١(‏ وعليه؛ فن في استخدام الماتن له مُؤاخذة! 
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- مثال بيان مفهوم بمفهوم: قال الله -تعالى-: لوَالمُخْصَنَاتٌ مِنَ الِّينَ 
أوبُوا الْكِتَابٌ > [المائدة: ١]ء‏ المحصنات؛ أي: العفيفات» لكن العفيفات الحرائر أو 
الإماء؟ هنا وقع خلاف؛ لأنَّ لفظ الإحصان يشمل عدَّة معان: الحرء والمتزوج» 
والمسلم» فقالوا: لا يجوز الزواج من الكتابية الأمة من مفهوم الآية» ولكن هذا 
المفهوم بن بمفهوم آخر من آية أخرى» وهي: ومن لم يَسْتَطِعْ نگم طَؤلاً أن يكح 
المحْصََاتِ الموْمِنَاتِ فَمِن ئا مَلَكَتْ آيمانگم م فتیاتگم المَؤْمَِاتِ ؟ [النساء: 6؟]؛ 
فمفهوم الآية -هنا- عدم زواج الأمة غير المؤمنة» وهذا المفهوم بين المفهوم في 
الآية السابقة. 

= مثال بیان مفهوم بمنطوق: قال الله -تعالى-: هُدّى لَلْمَُّقِينَ 4 [البقرة: 
١‏ مفهوم الآية: أنَّ القرآن ليس هدى لغير المتقين» وهذا المفهوم بين بمنطوق آية 
أخرى: لوَالْذِينَ لا ونود في آذَّانِهِمْ َر وَهُوَ عَلَيْهُمْ عَمَى * [فصلت: .]٤٤‏ 

نستطيع أن نقول -ونجمل-: إن مذهب الأصوليين هو: أنه يصح بيان الإجمال 
ِكل ما يزيل الإشكال. 

"04 220 MES el 

مثال: على فرض أن البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها انها مجملة ”وفع 

)١(‏ هذا هو الصوابء قال ابن عباس: «لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم؛ ولكن شددوا؛ فشدد 
الله عليهم»» وفي لفظ: «لو أخذوا أدنى بقرة»» أخرجه ابن أبي حاتم (۱/ 111-118) رقم 


-)8/5( وابن جرير (۳۳۸/۱) -ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخير الخير»‎ c(4۸) 


وهو صحیح» وروي مرفوعًاء ولم یثبت» كما بينتّه في تعليقي على «الموافقات» .)41/١(‏ 


خلاف في أنها مجملة تحتاج إلى بيان» أو مبهمة وتجزئ أي بقرة» ولكنهم تعنتوا؟-؛ 
1 ر 0 و زف و 500 ہے اس © ٠‏ - 
فبينها الله بقوله: لها بَقَرَةٌ لا فارص وَلا پر عَوَان بَْنَ ذلك فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرونَ . 
َالُوا اذ لتا رَبَكَ یبن لتا ما ونا قَالَ له يمول ئها رة صَفْرَءُ فَاقِمٌ لها مذ 
النَاظِرِينَ . قالوا اذع لتا رَبَكَ يبن لتا ما هي إِنَّ الَقَرَتََابَه عَلَيَْا وَإِنّا إن َاءَ الل 
4° م همهم ت 70 7 5 سا e‏ - ا 

لمهْتَدُونَ . قال نه يول إِنها رة لا دلول تك لأر وَلا تَسْقِي الحَرتٌ مُسَلَمَةٌ لشي 
فيه قَالُوا الآنَ جِْتَ بالحَىٌ فَلبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 [البقرة: ]7١-74‏ الآيات. 

كذلك قد يقع البيان بالفعل: 

كما بين الرسول ية قول الله -تعالى-: لوَأَقِيمُوا الصَّلاَة4 [البقرة: ]٤١‏ 
بفعله» فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلى» '» وبين قول الله -تعالى-: ويوا 
الحَحٌ وَالْحْمْرَةَ لل [البقرة: ]١47‏ بفعله» فقال: «خذوا عني مناسککم» ٩‏ ولا 
شك «أنْ الفعل أكشف؛ لأله انين غ 000000 

وقد أشار الشاطبي في «الموافقات! إلى أنَّ البيان بالأفعال أوقع في النفوس 
من البيان بالأقوال» وأدل شىء على ذلك قصة الحديبية. 

قال -رحمه اللّه- فى «الموافقات» (5/ 80): 


(إذا وقع القول بيانا؛ فالفعل شاهد له ومصدق» أو مُخصص أو مُقيد. 
وبالجملة عاضد للقول حسبما قصد بذلك القول» ورافم لاحتمالات فيه تعترض في 


() سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
() «المعتمد» (ص 5٠‏ "7) لأبي الحسين البصري. 


وجه الفهم» إذا كان موافقا غير مناقض» ومكذبٌ له أو موقع فيه ريبة أو شبهة أو 
توقمًا إِنْ كان على خلاف ذلك. 

وبيان ذلك بأشياء؛ منها: أنَّ العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية؛ أو 
الفعل الفلاني» ثم فعله هو ولم يخل به في مقتضى ما قال فيه قوي اعتقاد إيجابه. 
وانتهض العمل به عند كل مّن سمعه يخبر عنه ورآه يفعله. وإذا أخبر عن تحريمه 
مثلًيثم تركه فلم يّرّ فاعلاً له» ولا دائرًا حواليه؛ قوي عند متبعه ما أخبر به عنه. 
بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله» أو أخبر عن تحريمه ثم فعله؛ فإ 
نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى» بل يعود من 
الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة؛ إِمّا من تطريق احتمال إلى القول» وإمّا من 
اربق تكتذيب إلى الال ار اسر اة فى حف عاد الول سم أن اتان في 
الأفعال والتروك بالنسبة إلى من يعظّم في دين أو دنيا كالمغروز في الجبلة» كما هو 
معلوم بالعيان؛ فيصير القول بالنسبة إلى القائل كالتبع للفعل؛ فعلى حسب ما يكون 
القائل في موافقة فعله لقوله يكون اتباعه والتأسي به أو عدم ذلك. 

ولذلك كان الأنبياء -عليهم السلام- في الرتبة القَصوّى من هذا المعنى» وكان 
المتبعون لهم أشد اتَباعَاه وأجرى على طريق التصديق بما يقولون» مع ما دهم الله به 
هن الح اتور اهن لالع توه حا ماهو فة فإن سراف العاذاى 
تصدق الأمر أو تكذبه؛ فالطبيب إذا أخبرك بأن هذا المتناول سم فلا تقر به» ثم أخذ في 
تناوله دونك» أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلة بك ومثلها به» ثم لم يستعمله مع احتياجه 
إليه؛ دل هذا كله على خلل في الإخبار» أو في فهم الخبر؛ فلم تطمئن النفس إلى قبول 
قوله» وقد قال -تعال -: اتام مرون الاس اير وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ 4 [البقرة: ]٤٤‏ الآية. 


وقال -تعالى-: يا أيها الّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُونُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: ]١‏ 
الآية. 

ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد؛ فقد قال -تعالى-: #رجالٌ 
صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الل عَلَيْه4 [الأحزاب: 77]. 

وقال في ضده: لين آتاما مِنْ قصلو لَنَصَدَقَنَ * إلى قوله: ويم كَانُوا 
يَكْذْبُونَ * [التوبة: ه/ا-/الا]. 

فاعتبر في الصدق كما ترى مطابقة الفعل القول» وهذا هو حقيقة الصدق عند 
العلماء العاملين . . .» إلى قوله :)9١1(‏ 

«فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال من انفراد 
الأقو ال فاعتبارها في نفسها لِمَّن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم» بل يقال: إذا اعتبر 
هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء ومنزلة التبيين؛ ففرضٌ عليه تفقد جميع 
أقواله وأعماله» ولا فرق في هذا بين ما هو واجب» وما هو مندوب» أو مباح» أو 
مکروه» أو ممنوع؛ فان له فى أفعاله وأقواله اعتبارين: 

أحدهما: من حيث إِنّه واحدٌ من المكلّفين؛ فمن هذه الجهة يتفصل الأمر في 
حقه إلى الأحكام الخمسة. 
وا اذا اتتصب في هذا المقام؛ فالأقوال -كلها- والأفعال فى حمّه إا واجب» 
وإمّا محرّمء ولا ثالث لهما؛ لاله من هذه الجهة مُبيّن» والبيان واجب لا غير فإذا كان 
مما يفعل أو يقال» كان واجب الفعل على الجملة» وإِنْ كان مما لا يفعل؛ فواجب 
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الترك» حسبما يتقرر بعد بحول الله وذلك هو تحريم الفعل. 

لكن هذا بالنسبة إلى المقتدى به إِنَّما يتعين حيث توجد مظنة البيان عند الجهل 
بحكم الفعل أو التركء وإمًا عند اعتقاد خلاف الحكم» أو مظنة اعتقاد خلافه. 

فالمطلوب فعله بيانه بالفعل» أو القول الذي يوافق الفعل إِنْ كان واجبّاء 
وكذلك إِنْ كان مندوبًا مجهول الحكم» فَإِنْ كان مندويًا ومظنّة لاعتقاد الوجوب؛ 
فبيانه بالترك» أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك وإِنْ كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو 
مظنة للترك؛ فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنةء كما في السنن والمندوبات 
التي تنوسيت في هذه الأزمنة». 

ويدل على ذلك -أيضًا-: قوله -تعالى-: وَأئرَلْنا إِلَيْكَ الذَّكرَ لمن لئاس مَا 
ر إِلَيْهمْ4 [النحل: ‏ 4]؛ فن الرسولٌ َكل القرآنء مع أن أحاديث تفسير القرآن 
قليلة» ولكن كان بيانه الفعلي أكثرء ولذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: «کان خلقه 
القرآن»'» وهذا الكلام لا يخرج إلا ممن بلغ درجة الإمامة في الدين؛ فقولها بليغ 
جدًا؛ الي ية في حُلّقِهِ وفعلهء بل وفي نظره كذلك هو تفصيل القرآن» وكم 
تعجبثٌ لما وجدثٌ نقلا للشاطبي مفاده أنه ما من حديث إلا وله صلة بالقرآن» وكم 
نحن بحاجة إلى الموائمة بين الكتاب والسنة. فمثلا قوله -تعالى-: 9وَتَكْتبٌ مَأ 
قَدمُوا وَآنَارَهُمْ 4 [يس: 1۲ أورد ابن جرير في «تفسیره» (۱۲/ )٠١٤‏ قول النْبِيّ 
: «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم»” ''» فمعنى «آثاركم»: خطاكم إلى المسجد. 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٤١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (150) من حديث جابر -رضي الله عنه-. 


76 و مسف : 
استنبط بعض التابعين من بعض الآيات ما يدل عليه عموم ألفاظهاء ولم يذكروا 
المراد فقط؛ ولذا أحسن ابن جرير لما كان يذكر أقوال التابعين» وكان يميل غالبا إلى 
أن يذكر معنى الآية بجميع ما ذكره السلف؛ فمثلا: قال مجاهد والضحاك والربيع بن 
ِ 0 
أنس في: «طِوَالَذِينَ لاي n‏ او 
أعيادهم» استنبط منعه من القرآن الكريم» وهذا يدل على أن جُنَّ خلاف السلف فى 
التفسير بالمأثور من باب التنوع لا التضاد, ثم وجدئه من إفادات ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (۲/ 2758 ۲۹۳ - بتحقيقي)ء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ومن أقسام البيان بالفعل: الكتابة؛ فقد كتب النبي بي إلى أبي بكر -رضي الله 
2# ت : 1 2 73 0 
ر توكي كانا ري الستعرر بحو لسار 
”3 5 


(۱) أخرجه الخلال في «جامعه» وأبو الشيخ في «شروط أهل الذمة» -أفاده ابن تيمية في 
(اقتضاء الصراط المستقيم» »-)۱۸۲-۱۸١(‏ ونقل عن ابن سيرين قوله: «هو الشعانين». 

(۲) انظر: «(صحيح البخاري» ١457 14601١١46٠ 2١55/8(‏ £ £0( £00 \(« لامع ل 
5١1‏ كلامه 1400(. 

(۳) ذكرت تخريجه مع استيعاب طرقه في تعليقي على «الخلافیات») (0:08-499/1) 
للبيهقي» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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5 ليان كذلك بالإشارة؛ فكان الس ل يقول: «المَّهْرٌ هَكَذًَا ومَكَدًا0! "أ 

ونواتياة بلسي انه اس ا على تين لصتي 
فمثلا نهى الى ية عن ادخار لحوم الأضاحي TURA‏ اه 

وقد قال بعض العلماء: إن البيان قد يقع باجتهاد العلماءء ومرادهم في ذلك أن 
النصوص الخفيّة» والمعانى الدقيقة التى أخذت من الاستقراء في مضايق المسائل 
يلتفت إليها. 

قول : (والنص مشتق من منصة العروس) هنا لا يريد الاشتقاق اللغري. 
وإنما يريد تقريب المعنى؛ فالعروس لما تجلس على كرسي في مكان مرتفع تتميز به 
عن غيرهاء فلا تحتاج إلى تمييز» وكذلك النص. 

والنصٌ -في اللغة-: الرفع» يقال: نَصَضْتُ الحديث: رفعثّهُ إلى صاحبه» ونص كل 
شيء: منتهاه» فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يتطرق إليه الاحتمال كان ذلك 
منتهى الدلالة» وغايتها تسكّى نضّاء مثل: أسماء الأعداد؛ كقوله تعالى: مثَلاَنةٍ مذ في الحَجٌ 
وة لذ انتم ي لك وو : ؛؛ فالعشرة ضرت 


فهو لا يحتمل صرفه عن معناه الذي سيق من أجله بوجه» ودلالة الكتاب أو 
الجنة عله غر خنية موا كانتا ولاك طا ها ار مورلا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰) من حديث ابن عمر -رضي الله وات 


(1) أخرجه مسلم (۱۹۷۱) من حديث عبد الله بن واقد. 


وأمًا قول الماتن بعد: (وقيل: ما تأويله تنزيله)؛ فهذا أراد به السجع. 
وتقفية الكلام بالمحسنات اللفظية» ولكن عليه مؤاخذة مهمةء وهي: التأويل من آل 
الأمر إلى كذاء أي: صار إليه» وهذا يستعمل غالبا في لفظ يحتاج إلى نظر وجهد 

* الظاهر والمؤول: 


كول : (والظاهر: ما حتمل أمرين. . .). 


# معنى الظاهر: 
فالظاهر هو الاحتمال الراجح من احتمالي النّصّ أو احتمالاته» ومن 
التعريفات الجيدة للظاهر: 


ماآول تيد علق معدن واج مع اال غر 
معنى راجح). وأخرج النص بقوله: (مع احتمال غيره). 
* وجوب العمل بالظاهر : 


الظاهر ينبغي العمل به» ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يُهُدرء وليس 
العمل بالظاهر من مذهب أهل الظاهر فقطء وإنما هو أمر تتفق الكلمة على حجيته. 
فقد نقل ابن حجر في كتابه «الدرر الكامنة» (5/ 5 )7”١‏ عن شمس الدين الأصبهاني 
١مُحال‏ أن يرجع عن مذهب الظاهر مَّن علق بذهنه»» وهذه كلمة نقلها عنه الشوكاني 
في «البدر الطالع» (۲/ ۲۸۸) في ترجمته» وعلق عليها قائلا: «ولقد صدق فى مقاله؛ 
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فمذهب الظاهر هو أوَّل الفكر» وآخر العمل عند مَّن مُنِصَ الإنصاف» ولم يرد على 
فطرته ما يَُغْيّرها عن أصلهاء وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقط» بل هو 
مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآن» وداود 
واحد منهم» وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهر» حيث لا 
ينبغي الوقوف» وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصف إهماله. 

وبالجملة؛ فمذهب الظاهر: هو العمل بظاهر الكتاب والسنة بجميع 
الدلالات» وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع إليهما بوجه من وجوه 
الدلالة» وأنت إذا أمعنت النظر في مقالات أكابر المجتهدين المشتغلين بالأدلة 
وجدتها من مذهب الظاهر بعينه. 


بل إذا رُزقتَ الإنصافء. وعرفت العلوم الاجتهادية كما ينبغي» ونظرت في 
علوم الكتاب والسنة حقٌّ النظر: كنت ظاهريًا؛ أي: عاملا بظاهر الشرع” أ منسوبا 
إليه» لا إلى داود الظاهري؛ فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة» وهذه النسبة هي 
مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام). 


قال ابن حزم: «وما أنا إل ظاهري» وإنني على ما بدا حتى يقوم الدليل». 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ ۱۸١-٠۸١‏ - بتحقيقي) ضمن 

)١(‏ على هذا أدركنا مشايخنا الكبار -رحمهم الله-؛ قَهُمْ مجتهدون في الوقوف على 
النصوصء وجمع ما ورد في الباب» والأخذ بظاهر ذلك» دون اجتهاد بعض من لا بركة في علوه 


ممن تطاول على بعضهم بعد وفاته. فأخذ في تشقيق الأقوال» والخروج عن ظواهر النصوص» 
ولاغرو في ذلك؛ فن بضاعته فى الحديث مزجاةء ولا قوّة إلا باللّه! 


لك 1م REESE‏ و 20 وتات مقا مات وات جات وات جوع 
(الفوائد) التي تخص (المفتي): 

الان الكافية والنعمسون: اا ع را م كناب الله عا 
اوا وسول الله الى لله أن رها ع فرعا برجو ال ارات اا دة 
الموافقة نحلته وهواه» ومّن فَعَل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه. وهذا 
الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام -قديمًا وحديثًا-. 

قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي محمد بن 
الحديث عن رسول الله ية وصح الإسناد به؛ فهو المنتهى». 

* المؤول: 

كول : (ويؤول الظاهر بالدليل...). 

* تعريف المؤول: 

المؤول مشتق لغة: من آل يُؤول: إذا رجع» تقول: آل الأمرٌ إلى كذا؛ أي: رجع 
إليه» وهال الأمر: مرجعه» ويقال: وآل إلى اللّه: رجى» وآل إلى المكان: بادرء وقال 
ابن فارس: التأويا : اعقو الأمووعافعة قال هال هذا الأمر: مر ٠٥‏ واشتقاق 
الكل من لار لوح العاقة ورال 

واصطلاحًا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح بقرينة دلّت عليه. 


والتأويل الصحيح إذا جاء ما يؤيده من النص الصريح؛ فإِنَّ هذا التأويل يسمى 
ظاهرًا -كما أشار إليه المؤلف-. 


والتأويل -بح ده المذكور- غير التأويل عند السلف فى القرون الثلاثة 
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المفضلة» قال ابن القيم في تعريفه: 

«التأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه 
وهي الحقيقة الموجودة في الخارج؛ فإن الكلام نوعان: خبر وطلبء فتأويل الخبر 
هو الحقيقة» وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به» وتأويل ما أخبر 
اليه عن فا ال أفعاله س عا عو ةما :وما قر و رن قان 
الصفات العلى؛ وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بهاء قالت عائشة -رضي الله 
عنها-: كان رسول الله ية يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» يتأول لان" نهنا التأويل هو فعل نفس المأمور به. 

فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث 
فمرادهم به: معنى التفسير والبيان» ومنه قول ابن جرير وغيره: «القول في التأويل 
قول تعالى كذا وكذا»» ومنه قول الإمام أحمد في«الرد على الجهمية»: «فيما تأولته 
من القرآن على غير تأويله»؛ فأبطل تلك التأويلات التي ذكرهاء وهو تفسيرها المراد 
بهاء وهو تأويلها عنده؛ فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في االذهنء 
والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. 

وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل: صرف 
اللفظ عن ظاهره» وهذا الشائع في عرف المتأخرين من أهل االأصول والفقه. 


ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل. 


.)٤۸٤( أخرجه البخاري (/54717) ومسلم‎ )١( 


وهذا الال هر الذي مف في رين وإبطاله من الجانینا قوسن صقب 
في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضى ET‏ » والشيخ موفق الدين ابن 
ا" اس و o‏ نه الو 

ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله ية لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية»!"؛ 
فقالوا نحن لم نقتله» إنما قتله مَن جاء به حتى أوقعه بين رماحناء وهذا التأويل 
مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره؛ فإنّ الذي قتله هو الذي باشر قتله لا مَن استنصر به 
ولهذا ردَّ عليهم مَن هو أولى بالحقٌ والحقيقة منهم؛ فقالوا: أفيكون رسول الله يله 
وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه. لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت 
شرف المغر كين ؟! 

ومن هذا قول عروة بن الزبيير لما روى حديث عائشة: #فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر»”؟ » فقيل له: فما بال عائشة أ . 
في السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثمان» وليس مراده أنْ عائشة وعثمان تأولا آبة 
القصر على خلاف ظاهرهاء وإِنّما مراده أنهما تأولا دليلاً قام عندهم اقتضى جواز 
الإتمام فحلا به» فكان عملهما به هو تأويله؛ فإنّ العمل بدليل الأمر هو تأويله كما كان 
رسول الله اول قول تال : فسح بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفِرَه4 [النصر: ۳] بامتثاله 


(۲) كتابه: «ذم التأويل»» وهو مطبوع متداول مشهور. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۱7) من حديث أم سلمة بهذا اللفظ. 


)٤(‏ أخرجه البخاري (١۳۹۳)»ء‏ ومسلم (586) من حديث عائشة. 
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بقوله: ١سَبْحَائَكَ‏ الُم رتا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمٌ اغْفرْ لي" ؛ فكأن عائشة وعثمان تأولا 
قوله تعالى: قدا اطْمَأََشُمْ فَأقِيمُوا الصَّلاة4 [النساء: ٠١1“‏ ]» فإن إتمامها من إقامتها. 

وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين» وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة 
بينهم» وإن عثمان كان إمام المسلمين؛ فحيث كان فهو منزله» أو أنه كان قد عزم على 
الاستيطان بمنى» أو أنه كان قد تأهل بهاء ومّن تأهل ببلد لم يثبت له حكم المسافر 
أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنها 
أربع”'' أو غير ذلك من التأويلات التي ظناها أدلة مقيدة لمطلق القصرء أو مخصصة 
لعمومه» وإن كانت كلها ضعيفة. 

والصواب هدي رسول الله يِه فإنه كان إمام المسلمين» وعائشة أم المؤمنين 
في حياته ومماته» وقد قصرت معه» ولم يكن عثمان ليقيم بمكة» وقد بلغه أن رسول 
الله يك إنما رخص في الإقامة بها للمهاجرين بعد قضاء نسكهم ثلانّاء والمسافر إذا 
تزوج في طريقه لم يثبت به حكم الإقامة بمجرد الزواج ما لم يعزم الإقامة. 

وبالجملة؛ فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو 
التأويل الصحيح» وغيره هو الفاسد. 

والتأويل الباطل أنواع: 

أحدها: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه الأول» مثل تأويل قوله كَل ١حتّى‏ يضع 


)١(‏ مضى تخريجه. 
(۲) هذا أقوى سبب» وقد صرح هو بذلك» انظر تعليقي على «الموافقات» .)٠٠١ /٤(‏ 


رب العزة فيها رجله» " بأن الرجل جماعة من الناس؛ فإن هذا الشيء لا يعرف في 
شيء من لغة العرب ألبتة. 

الثاني: ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع» وإن احتمله مفردًا 
كتأويل قوله: لما لقت بِيَدَيّ» [ص: ]۷١‏ بالقدرة. 

الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه» وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل 
قوله: هَل يَنظَرُونَ إلا أن تأيه هُمُ الملائكة أو يأني رَبك أو يني بَحْض آيّاتِ رَبك يو 
يأتي بَعْض آيَاتِ ربك [الأنعام: 4 بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي 
أمرهء وهذا يأباه السياق كل الإباء؛ فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع 
والترديد» وكتأويل قوله: (إِنَكُم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته » فتاويل الروية فى هذا اسياق بما يحالف حقيقها وظاهرها فى غا 
الامتناع» وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. 

الرابع: ما لم يُؤْلَفِ استعمالّه في ذلك المعنى في لغة المخاطب. وإِنْ أل في 
الاصطلاح الحادث» وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس حيث تأولوا كثيرًا 
من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب ألبتة» وإن كان 
معهودًا في اصطلاح المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبه له؛ فإنه حصل بسببه من 
الكذب على الله ورسوله ما حصلء كما تأولت طائفة قوله تعالى: ملكا أ 4 


)١(‏ أخرجه البخاري »)585٠(‏ ومسلم )١847(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳٤(‏ ومسلم (1۳۳) من حديث خرس نن غاا 


عيانًا: أي معاينة» والمعاينة: رفع الحجاب بين الرّائى والمرئى. 


[الأنعام: 5/] بالحركة» وقالوا: استدل بحركته على بطلان ربوبيته» ولا يعرف في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد ألبتة. 

وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه عن شيء ألبته» ثم قالوا: لو كان 
فوق العرش لم يكن أحدًا؛ فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا 
أهل اللغة» وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومّن وافقهم. 

وكتأويل قوله: لتم اسْتَوَى عَلىَ اعرش [الأعراف: ]٠٤‏ بأن المعنى: أقبل 
على جلى الغرين »فزن هذا ل يخرف في له العرييه» ولا برها عن انيل عل 
لمن أقبل على الرحل استوى عليه» ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو 
دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليهاء وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة 
ستذكرها بعد إن شاء الله تعالى: لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله يك لصاحب 
هذا التأويل لكفاه؛ فإنه ثبت في «الصحيح»: (إنَّ الله قدَّر مقادير الخلائق قبل خلق 
الات وا ع س ال م وق هع ل كان العركن 
موجودًا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فكيف يقال: إنه خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش؟!! والتأويل إذا تضمن 
تكذيب الرسول اة فحسبه ذلك بطلانا. 

الخامس: ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي 
ورد فيه النص؛ فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في 


(۱) أخرجه مسلم في (القدر) (57607؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظٍ 
أوله: «كتب الله مقادير الخلائق...» الحديث. 


تركيب آخر يحتمله كتأويل اليدين فى قوله تعالى: ما مَتَعَكَ أن تَسجُدَ لِمَا حَلقتٌ 
بدي [ص: [۷١‏ بالنعمة» ولا ريب أن العرب تقول: لفلان عندي يد وقال عروة 
ابن مسعود للصديق -رضي الله عنه-: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. 

ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه. ثم 
تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير (كتبت بالقلم)» وجعل ذلك خاصة خص 
بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه» وخص موسى بأنه 

فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة» وإن كانت في تركيب آخر تصلح 
لذلك» فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. 

وكذلك قوله تعالى: #وجوة يَوْمَيْلٍ نَاضِرَةٌ . إلى رَبَهَا نَاظِرَة4 [القيامة: 77- 
۳ ] يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب؛ فإنه أضاف النظر إلى الوجوه بالنظرة 
التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره» ويستحيل مع هذا 
التركيب تأويل النظر بغير الرؤياء وإن كان النظر بمعنى الانتظار في قوله تعالى: 

وه o‏ ه ًِ رك م ىو ر و ا 72 > 

#انظرٌوئًا تقبس من نُورِكُمْ » [الحديد: 1] وقوله: لقَتَاظِرَة بم يرجم المِرْسَلُونَ» 
[النمل: 6 .]١‏ 

ومثل هذا قول الجهمي الملبس: إذا قال لك المشبه: #الرَحمِن على العزشي 
اتوّى [طه: 10]؛ فقل له: العرش له عذة معان والاستواء له خمس معانٍ؛ فأي 
ذلك المراذ؟ فار اله كن ولا يدو ما قلا 

فيقال لهذا الجاهل: ويلك! ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك 
مُشْبهًا؟! وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى؟! فواللّه لو كان مشبهًا كما تزعم لكن 


أولى باللّه ورسوله منك؛ لأنه لم يتعد النص. 

وأمّا قولك: (العرش له سبعة معانٍ) ونحوهاء (والاستواء له خمسة معان) 
فتلبيس منك على الجهال وكذب ظاهر؛ فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه 
إا معئّى واحدء وإن كان للعرش من حيث الجملة عدَّة معان فاللام للعهد. وقد صار 
بها العرش مُعيئاء وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه 
الرسل» وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. 

وقولك: (الاستواء له عدَّة معان) تلبيس آخر منك؛ فإن الاستواء المعدى بأداة 
(على) ليس له إلا معنّى واحدء وأما الاستواء المطلق؛ فله عدَّة معان فإنّ العرب 
تقول: استوى كذا: انتهى وکمل» ومنه قوله تعالى: «وَلَمًا بل أَشدهُ وَاسْتَوَى » 
[القصص: 2.1١5‏ وتقول: استوى وكذا: إذا ساواه؛ نحو قولهم: استوى الماء 
والخشبة» واستوى الليل والنهار» وتقول: استوى إلى كذا: إذا قصد إليه علوا 
وارتفاعاء نحو استوى إلى السطح والجبل» واستوى على كذا: أي ارتفع عليه وعلا 
عليه» ولا تعرف العرب غير هذا؛ فالاستؤاء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه 
كما هو نص في قوله تعالى: #وَلْمًا بَلَعْ شه وَاسْتَوَى» [القصص: ]١5‏ لا يحتمل 
غير معناه» ونص في قولهم استوى الليل والنهار في معناه ولا يحتمل غيره. 

السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معتى هو ظاهر فيه» ولم يعهد 
استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرّاء فحمله على خلاف المعهود 
من استعماله باطل» فإنه يكون تلبيسًا يناقض البيان والهداية» بل إذا أرادوا استعمال 
مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لثلا 
يسبق فهمه إلى معناه المألوف» ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له 


صحة ذلك. 

السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل؛ كتأويل قوله يَلِةِ: 
«أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» » فيحمله على الأمة؛ فإن 
هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر النص يرجع على أصل النص بالإبطال» وهو 
قوله: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»» ومهر الأمة إنما هو للسيد. 
فقالوا: نحمله على المكاتبة» وهذا يرجع على النص بالإبطال من وجه آخر؛ فإنه أتى 
فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم» وأتى بالنكرة في سياق الشرط» وهي 
تقتضي العموم» وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم 
بوجوده» وهو إنكاحها نفسها فرتبه على العلة المقتضية للبطلان» وهو افتئاتها على 
وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرّة بعد مرّة؛ ثلاث مرّات؛ فحمله على صورة لا تقع في 
العالم إلا نادرًا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال» وأنت تأملت عامة تأويلات 
الجهمية رأيتها من هذا الجنسء بل أشنع ! 

الثامن: تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه إلا بالمعنى 
الخفي الذي لا يطلع عليه إلا فرادى من أهل النظر والكلام؛ كتأويل لفظ الأحد الذي 
يفهمه الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه. 
فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جد 
فكيف وهو محال في الخارج» وإنما يفرضه الذهن فرضًاء ثم استدل على وجود 
الخارجي؛ فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحدٍ لهذا المعنى الذي هو في 


(۱) مضى تخريجه؛ وهو صحيح. 
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التاسع: التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف. 
ويحطه إلى معنّى دونه بمراتب؛ مثاله: تأويل الجهمية وهو القَاهِرٌ قوق عِبادو) 
[الأنعام: ]١4‏ ونظائره بأنها فوقية الشرف» كقولهم الدراهم فوق المفلس» فعطلوا 
حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب تعالى. 
وحطوهه إلى كون قدره فوق قدر بني آدم» وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه 
بقدرته عليه وأنّه غالب عليه. 

فيا لله العجب! هل شك عاقل في كونه غالبًا لعرشه» قادرًا عليه» حتّی يخبر به 
سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مطّردة بلفظ واحد» ليس فيها موضع واحد يراد به 
المعنى الذي أبداه المتأولون؟!! وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه غلب 
على عرشه وقدر عليه بعد خلق السماوات والأرض؟! أَقَتَرَى لم يكن غالبًا للعرش 
قادرًا عليه في مدة تزيد عن خمسين ألف سنة» ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا 
العالم؟!! 

العاشر: تأويل اللفظ بمعنّى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه؛ فان 
هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه» إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على 
المعنى المخالف لظاهره حنَّى لا يوقع السامع في اللبس؛ فان الله تعالى أنزل كلامه 
بِيانًا وهدّىء فإذا راد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي 
يتبادر غيره إلى كل أحد لم يكن بيانًا ولا هدى). 


#التأويل في اصطلاح المتأخرين من فقهاء ومتكلمين: 
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«صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معئى تحتمله إذا كان هذا المعنى الذي تصرف 
إليه الآية موافقا للكتاب والسنة». 

ولد هذا الم فى كلب الأصول:والفقهه وكات هو المع المتصوى عند 
إطلاق كلمة التأويل» وأصبح من الشهرة بحيث تُنوسيَ أو تُجُوهِلَ بجانبه المعنى 
اللغوي العام» واستطاع المعنيون بالتأويل من رجال الأصول وعلماء الكلام أن 
يفسحوا لهذا المعنى الحادث مجالاً فى القواميس اللغوية المتأخرة التى دونت بعد 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 

فنجد في «تاج العروس» أن الزبيدي يحكي هذا المعنى عن ابن الكمال وعن 
المعنى عينه عن ابن الأثير. 

ما المعاجم المتقدمة فلم نجد فيها ذكرًا لهذا المعنى. 

وإذا بحثنا في كتب الأصول أو علم الكلام أو كتب التفسير المتأخرة نجد أنَّ 
هذا المعنى هو المعروف بينهم والمستعمل على ألسنتهم؛ ففي كتاب «جمع 
الجوامع» للسبكي وهو من كتب الأصول- نجد أنَّ البناني يقول في حاشيى'“: 
«التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليل يقترن به». 

وفي كتب علم الكلام المتأخرة نجد أن هذا المعنى مستعمل في معظمها إن 


)1( حاشية البناني على (جمع الجوامع» لابن السبكي (۲/ ٤)1‏ - ط. المصرية سنه 
٥۵ھ(‏ . 
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الغزالي -من قبل- في «إلجام العوام»» و«فيصل التفرقة»» ومن قبلهما عند إمام 
الحرمين فى «الشامل» و«الإرشاد»» و«العقيدة النظامية»» وهو عند ابن رشد في 
«فصل المقال). 

فالتأويل عند هؤلاء جميعًا هو: (صرف اللفظ عن ظاهره إلى معئى يحتمله 

والذي يلفت النظر هنا: أن التأويل بهذا المعنى أصبح في عرف المتكلمين 
هؤلاء إلى التأويل بالمعنى الذي استعمله القرآن. 

والآن؛ لا بُد لنا أن نتساءل: إذا لم يكن التأويل بهذا المعنى معروفا عند السلف 
ولا في القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ فكيف أصبح شائعًا ومتعارفا عليه بين 
المتأخرين بحت تلوس بجانه الفعتى اللقوى للكلعة؟!! 

هل يعتبر ذلك من قبيل التطور الدلالى للألفاظ؟ فيكون اللفظ مُستعملاً 
: بمعنى في العصور المتقدمة» ثم يستعمل ١‏ بمعتی آخر في عصر متأخر. حسب 
اصطلاح المتخاطبين بهذا اللفظ؟!! 

ولكن إذا كان هذا الافتراض صحيحًا؛ فهل يجوز أن يعتسف القول ويجعل 
هذا المعنى المتأخر هو عينه المعنى المستعمل فى القرآن؟!! 

إن الأمر في هذا يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل! 

إِنَّ استعمال التأويل بهذا المعنى -كما يبدو لى- نشأ تحت ظروف عقائدية 
خحاصة» وأخذ ينمو هذا الاستعمال تحت أعين حارسة عليه تحوطه وترعاه بعنايتها 


حتى كتب له الذيوع والانتشار. 

ولو ألقينا نظرة فاحصة في تاريخ الفرق السياسية والكلامية -وخاصة في 
ظروف نشأة الشيعة والباطنية- أقول: لو تأملنا ظروف نشأة هذه الفرق فربما وجدنا 
بداية الطريق. 

وإذا ألقينا نظرة على معتقدات هذه الفرق وخاصة على ما أسموه بعلم الظاهر 
والباطن وما وضعوه من مصنفات حول هذا العلم فقد نجد ما يقوي هذا الافتراض. 

وإذا علمنا أن هناك أثرّا تردد كثيرًا في كتب الشيعة وهو: (أنَّ لكل ظاهر وباط 
ولكل تنزيل تأويل) ألا نكون بذلك قد وضعنا يدنا على بداية الطريق؟ 

لقد تردة الآثر المذكوز في كثير من المصنفات الإسماعيلية وخاصة في كتب 
القاضي الفاطمي النعمان بن حيون التميمي» مثل: «أساس التأويل»ء و«تأويل 
الدعائم». 

وتردد أيضا في كتب المتصوفة؛ فنجده عند الغزالي في «الإحياء»» و«المشكاة) 
مرفوعا إلى علي بن أبي طالب» وعند الشيعة مرفوعًا إلى الإمام جعفر الصادق. 

ولو وضعنا الأثر أمام أعينناء ووضعنا بجانبه التعريف الاصطلاحي للتأويل 
لوجدنا الشبه واضحًاء والعلاقة قوية بين التأويل بمعناه الاصطلاحي وبين الأثر 
المتردد على ألسنة الشيعة والصوفية السابق ذكره. 

فهنا ظاهر وباطن» وتنزيل وتأويل. 

وفي التأويل الاصطلاحي ظاهر غير مراد وباطن مراد يجب البحث عنه؛ 
فالقول بالباطن هو الأساس الذي وضع لأجله تعريف التأويل بهذا المعنى. 


ومن هنا استطاع الباطنية أن يستغلوا التأويل بهذا المعنى أسوأ استغلال 
مستندين في ذلك إلى الأثر المذكور: (لكل ظاهر باطنء ولكل تنزيل تأويل). 
ووضعوا قواعد عقائدهم تحت ستار علم الباطن بعيدًا عن أعين الظاهر المصروف 
عنه اللفظ . 

وإذا كنت لا أملك الآن أدلة حاسمة تؤكد لي هذا الافتراض» أو تحدد الفترة 
التاريخية التي بدأ استعمال التأويل فيها بهذا المغنى إلا أنه لا ريب في أن النضيب 
الأكبر في ذلك يرجع إلى الدور الذي قام به أصحاب الاتجاه الباطني من الصوفية 
والشيعة» يشاركهم في هذا كثير من الفرق الذين نادوا بفكرة الإمام المعصوم» الذي 
يؤتى من لدنه التنزيل؛ فلقد ساهم هؤلاء جميعًا إلى شيوع استعمال التأويل بهذا 
المعنى» واختاروا لشيوع آراتهم وذيوعها الشخصيات التي يحسن المسلمون الظن 
بهم مصوبين بذلك سهامهم إلى ظواهر الشرع فأبطلوهاء وإلى كتاب الله 


# شروط العمل بالتا ويل : 

ار انان للق ال وله لجعي ا و ا 
المرجوح يفيد في توسيع دائرة البحث والنظر والتأمل» فلا يكون المعنى المحتمل 
شاذا عن الشرع» أو عن اللغة. 


)١(‏ انظر: #الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل» لمحمد السيد الجليند؛ فقد جلى 


هذه المسألة» وما سبق مأخوذ منه (ص 55 -54). 
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ا أن فا الي م م غا 
لغويًا؛ فإن لم يستند إلى دليل فلا عبرة به. 

ا أن کرو ا أو لحف الور كسما يدل ار افلا 
الألفاظ أو الحروف التي يستنبط منها الحكم الشرعي محتملة. 

والألفاظ التي تحتمل التأويل هي: الخاصء والعام» والمشترك والمجازء 
والنص» والظاهرء والمجمل» والمشكلء» والخفي» والمنطوق الغير صريح -إذا كان 
دلالة اقتضاء أو دلالة إشارة-» ومفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة -مع مراعاة 
شروطهاء وسيأتي تفصيل ذلك في الباب القادم إن شاء اللّه. 

أمّا الألفاظ التي لا تحتمل التأويل؛ فهي: المحكم» والحقيقي» والمفسرء 
والمتشابه» والمنطوق الصريح» والمنطوق الغير صريح -إذا كان دلالة إيماء -. 

زابعًا: أن لا يكوة التأويل ف :الالفاظ أو الحروف الغير محل لاويل وقد 
سبق ذكرها. 

خامسًا: الجواب عن المعارض؛ فان مدعي الحقيقة قد قام الدليل العقلي 
والسمعى - علو - على إرادة الحقيقة. 

سادسًا: أن يكون المتؤرّل عارقًا بالعلوم الشرعية واللغوية؛ لأنَّ الجاهل بهما 
لا يصح أن يأول بل يحرم عليه ذلك فلن كان عالمّا بالعلوم الشرعية واللغوية؛ فلا 
ال الى ودا ونع ا تيا ا و دمن ا عر لحن وال 
OLE E E‏ 


(۱) انظر: اامختصر الصواعق المرسلة» (۱/ (64-٤۷‏ و«معايير التأويل والمتأولين = 


# حجية المؤول: 


والظاهر يجب العمل به» ولا يجوز أن يهدر. ولا أن يهمل» ولا يجوز الجمود 
على لفظ قام ظاهر يدل على أنه ليس بمرادء لا سيما إِنْ دل الظاهر الآخر على معانٍ 
أرادها الشارع» ولو بالإيماء. ظ 

وقد أنكر ابن السمعاني على إمام الحرمين إدخال هذا الباب فى أصول الفقه! 
وقال: «ليس هذا من أصل الفقه في شيء! إِنّما هو كلام يورد في الخلافيات»! 

وهذا أمر غريب؛ فهذا الباب أصل» وله أثر في كثير من المسائلء ولا سيما التي 
الأصول وأجلهاء ولم يزلٌ الرَال إلا بالتأويل الفاسد». نقل ذلك كله الشوكاني في 
«(إرشاد الفحول» ( ص .)١۷١‏ | 

# بيان شر التأويل الفاسد: 

التأويل الفاسد شر من التعطيل» وييّن ذلك ات المدى. ومن بينهم ابن القيم؛ 
فقال فى «مختصر الصواعق المرسلة» )٠١١-١٤۹/۱(‏ عنه: 

زه قفن التشبية :و الل ,و التالاضيم اتسر فن و اما الى مان 
المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات» وامتاز المؤول 
بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها إلى التكلم بما ظاهره الضلال 
باطل؛ ففهفوا التشبيه أولاء ثم انتقلوا منه إلى المحذور الثانى: وهو التعطيل؛ فعطلوا 


= للعامة والمقصرين والمجتهدين» (ص 77-1/7). 
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حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم الذي لا يليق بهم ولا يليق بالربٌ سبحانه.‎ 

والمحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم» الكامل البيان» التام النصح. 
إلى ضد البيان والهدى والإرشاد» وأن المتحيرين المتهوكين أجادوا العبارة فى هذا 
الباب» وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك النصوص! 

ولاريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح 
للناس! 

المحذور الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها؛ فلو رأيتها وهم 
يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات» وتلاعبت بها أمواج التأويلات» ونادى 
عليها أهل التأويل في سوق من يزيد فبذل كل واحد في ثمنها من التأويل ما يريد. 

هذا؛ وقد قعد النفاة على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجاز 
وقالوا: لا طريق لك عليناء وإن كان ولا بد فعلى سبيل المجاز؛ فنحن أهل 
المعقولات وأصحاب البراهين» وأنت أدلة لفظية» وظواهر سمعية» لا تفيد العلم ولا 
اليقين؛ فسندك أحاد! وهو عرضة للطعن في الناقلين. 

وإن صح وتواتر؛ فَمَهُمُ مراد المتكلم منها موقوف على انتفاء عشرة أشياء لا 
سبيل إلى العلم بانتفائها عند الناظرين والباحثين. 

فلا إله إلا اللّه! واللّه أكبر!! كم هَدّمت هذه المعاولٌ من معاقل الإيمان 
وتثلمت بها حصون حقائق السنة والقرآن» فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم 
من أفضل الجهاد في سبيل الله وقد قال الى كل لحسَان بن ثابت: (إِنْ روح 


ادس سراما 0 و 
من دمت فح عن رسوله؟ 3 


واعلم آنه لا يستقر للعبد قدمٌ في الإسلام حتى يَعْقِدَ قلبّهُ على أنَّ الدين كله 
لله وأنّ الهدى هدّىء وأنَّ الحقّ دائر مع رسول الله ية وجودًا وعدمّاء وأنّه لا مطاع 
سواه ولا متبوع غیره» وأن كلام غيره يعرض على كلامه فن وافقه قبلناه لا لاله قال 
بل لأنّه أخبر به عن الله تعالى ورسوله؛ وإِنّْ خالفه رددناه. 

ولا يعرض كلامه ييو على أراء القياسيين! ولا على عقول الفلاسفة 
والمتكلمين! ولا أذواق المتزهدين! بل تعرض هذه كلها على ما جاء به! عرض 
الدراهم المجهولة على أخبر الناقدين؛ فما حَكَمَ بصحته فهو منها المقبول» وما 
حَكُمْ برده فهو المردود!». 


.)۲٤۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 


الأفعال 


فول : (فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه 
القرية والطاعة أو غير ذلك؛ فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل 
على الاختصاص,» وإنْ لم يدل» لا يختص به؛ لأن الله -تعا.ك- يقول: 
#لقد كان كم 2 رَسول الله أسوة حَسَنَّة4) فيحمل على الوجوب 
عند بعض أصحايناء؛ ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب» ومنهم 
من قال: يتوقف عنه؛ فإن كان على وجه غير القرية والطاعة فيحمل 
على الإباحة 24 حقه وحقنًا. 

وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول 
صاحب الشريعف: وإقراره على الفعل من أحد كفعله. 

وما فعل 2 وقته 4# غير مجلسه وعلم به ولم ينكره؛ فحكمه حكم 

# تو طئة وتقد يم : 

إن مبحث أفعال التي ية مبحث جليل خصه أهل العلم بالتصنيف؛ فأفرده 
غير واحد من الأقدمين والمعاصرين بكتب خاصة»ء ومن أشهر كتب المتقدمين ما 


ذكره ابن عساكر فى كتابه «تبيين كذب المفتري» من أن لأبى الحسن الأشعري كتابًا 
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اسمه: «أفعال الرسول)» ولا نعرف له أثرّاء وأيضًا ما ذكر النديم في كتابه 
(الفهرست فى أسبماء الك أن للدولابى كتابًا اسمه: «أفعال الرسول»؛ وهذا 
الكتاب لا نعرف له أثرًا أيضًا. 

ومن الب المسخطوطة المحفوطة ٠‏ ال الآ فز ال ها أضول# كاب الا 


الفقيه. النحوي. الأصولى. المحدث. المتفنن؟؛ العلائی» له کتاب سا «(تمصيل 
الإجمال فى تعارض الأقوال والأفعال». 


ومن الكتب المطبوعة كتاب لأبى شامة المقدسى بعنوان: «المحقق من علم 
الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول»؛ ومن الكتب المطبوعة -أيضًا- كتاب للعاقولي 


: 1 5 ع ل 5 )( 
بعنوان: ‏ الرصف لما روي عن الْبيّ ية من الفعل والوصف»! : 


امنا المحدّثون؛ فقد ألّف غير واحد في هذا الياب» ومن أوعب» وأمتن» 
وأجود ما كُيِبَ في هذا الباب كتابٌ للأستاذ محمد سليمان الأشقر: «أفعال الرسول 
علد وهو مطبوع. الات -أيضًا- الأصولى محمد العروسى عبد القادر كتائًا 
مطبوعًا فى مجلد» اسمه: «أفعال الرسول 456 وألّف -أيضًا- محمود أحمد غبد الله 
كتابًا سمّاه: «أفعال الث علا . 


)١(‏ من الخطأ الشائع تسميته ب(ابن النديم)! 

(۲) له نسختان؛ إحداهما في الخالدية بالقدس» كذا في «برنامجها» (97) -وجلها مفقود 
من المكتبة! -. ودار الكتب المصرية (ه ١‏ -5 مجاميع)» كلأ فى «فهارس دار الكتب المصرية» 
(۱/ ۳۸۰(. ظ 


)۳( انظر للمزيد: (معجم الموضوعات المطروقة» )4۳1/۱1 € \( و(؟556/5١-‏ 
١355‏ ). 
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ومعرفة أفعال 2 ية من الأمور المهمة التي قرب إلى الله -عز وجل-. 
وتجعل الإنسان على بصيرة من أمره بحيث يحسن أن يقتديّ بالنْبيّ با وأن يعرف 
الأشياء التى يقتدي بها بالنْبيّ با من الأشياء التى لا يقتدي بها به. 

وقد قدَّم المؤلف -رحمه الله- الكلام على الأفعال قبل الأخبار مع أن 
الأفعال قسم من أقسام الخبر المرفوع» فلو أنه سلك الجادة التي غرفت عدن ا لاكدمية 
لكان أفضل . 

* تعريف الفعل». وأقسامه: 

قول : (الأفعال: فعل صاحب الشريعة...إلخ). 

الأفعال: من الفعل» والفعل -عند علماء المنطق-: حركة البدن أو النفس. 

وقد عرف الجرجانى الفعل -فى كتاب «التعريفات» (ص -)١75‏ بقوله: 
العا هرا الغارهية اللمو تر فقن غر ا ار أو 0 كانهف الحا 
للقاطع بسبب كونه قاطعًا). 

وعرّف ابن حزم الفعل -كما في كتابه «التقريب»!!-: «الفعل ينقسم قسمين: 
إِمّا فعل يبقى أثره بعد انقضائه؛ كفعل الحراث والنجار والزواق» وإمًّا فعل لا يبقى 
أثره بعد انقضائه؛ كالسابح والماشي والمتكلم». 

فالفعل عند اللأصوليين المتكلمين ليس هو الفعل عند أهل الصرف واللغة؛ إذ 
الفعل عندهم يحتاج إلى فاعلء أمّا إذا نسب الشيء إلى من لم يفعله؛ فهذا فعل عند 


.)١۷١ /5( المطبوع ضمن مجموعة رسائل لابن حزم‎ )١( 
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الصرفيين» وليس بفعل عند الأصوليين.‎ 

قسم الإمام الزركشي -في كتابه «البحر المحيط» ١77 /٤(‏ - فما بعد)- السنة 
إلى أقسام كثيرة: «قول» وفعل» وتقريرء وما هم به َة والإشارة» والكتابة» والترك 
والتنبيه عن لعل ولكن ماهم به وما أشار إليه» والكتابة» وما أقرّ بكتابه» والترك 
والتنبيه على الفعل؛ كلها من الأفعال؛ فالحصر الصحيح -عند الأصوليين- أنَّ السنة 
محصورة: إما في القول» أو الفعل. 

مثلا: أخرج البخاري (1911): ومسلم )٠١80(‏ بسنديهما إلى ابن عمر 
خرف الله عو ان رول للد كه وكير رمان تقر ب ييه قال «الشهر 
هكذاء وهكذاء وهكذااء ثم عقد إبهامه في الثالثشة... الحديث؛ فهذا شرع بفعل 
الإشارة» وكذلك سئل في حجته فقال له رجل: ذبحت قبل أن أرمي؟ فأوماً بيده. 
قال: ولا حرج فكان جوابه بفعله» وقال ا يكُ: «يقبض العلم ويظهر الجهل 
والفتن» ويكثر الهزج»» قيل: يا رسول اللّه! وما الهرج؟ فقال هكذا بيده» فحرَّ فها كأنه 
يريد القتل” ''» وكذلك ما روته أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة حين خسفت 
الشمسء فإذا الناس يصلونء وإذا هي قائمة تصلي» فقلت: ما للناس! لماذا يجتمعون 
في هذا الوقت؟ فأشارت عائشة برأسها إلى السماء -يعني: خسوف”"-» وكذلك 
سكل ال ا عن أوقات ال هال صل ناسين النوم ةقصال عه 


.- من حديث ابن عباس -رضى الله عنهما‎ )۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (60) عن أبى هريرة -رضى الله عنة-.‎ )۲( 
.)405( أخرجه البخاري (4۲۲)» ومسلم‎ )۳( 


هر ١‏ م 102 12020 20ت 20 1 120 وكات وا رو له رقا 
فقال الب لة: «ما بين هذين الوقتين وقت6”''؛ فهذه بعض الأدلة التى تدل على أن 
كول : (صاحب الشريعة). 


هذا على سبيل التجوز؛ إذ إن المشرع هو الله -عرّ وجل -؛ لقوله -تعالى-: 
اصحيح مسلم» (57 ٠١‏ 2: «إن الله شرع لنبيكم ب سنن الهدى». 

أما النبي يكل فهو المبلغ» وكذلك العلماء والمفتون. 

وقد قال الإمام الشاطبى فى «الموافقات) (0/ 7600 - بتحقيقى) فى هذه 
المسألة: «المفتي شارع من وجه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة» إما منقول عن صاحبهاء 
وإما مستنبط من المنقول؛ فالأول: يكون فيه مبلغاء والثانى: يكون فيه قائمًا مقامه في 
إنشاء الأحكام». 


وهنالك أفعال حكمها حكم الأقوال وإِنْ أَوْهَمّتِ الفعل» كما ورد في الحديث 


(۱) أخرجه النسائي »)7501/١(‏ والترمذي ))١5١(‏ وأحمد (۳/ ۰۳۳۰ ۳۳۱)» وابن حبان 
»)٤۷1(‏ وابن خزيمة (707), وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (۹٠١۳)»ء‏ والطحاوي 
»)۱٤۷ /۱(‏ والدارقطني »)۲٥۹/۱(‏ والحاكم ».)١195-1946/1(‏ والبيهقي (۱/ ۰۳۹۸ ۰۳٦۹‏ 
۲ ۳۷۳) من حديث جابر بن عبد الله وهو حسن» ونقل الترمذي عن البخاري قوله عنه: 
«أصح شيء في المواقيت حديث جابر». 

قلتٌ: وفي الباب عن ابن عباس وأبي قتادة» وخر جت حديثيهما في كتابي: «فقه الجمع بين 
الصلاتين» (ص .)١105-١01١‏ 
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3 الي اة اسبح». «أمر» «لبّى)» «العن)» «نهى»؛ فمعنى سبح أي: أنه قال: سبحان 
الله» فهذه الأفعال حكمها حكم الأقوال» وإِنْ أَوْهَمَتِ الفعل. 


وأمْرٌ الي بيا لرجل من أصحابه بفعل معين» فامتئال هذا الفعل يكون واجبًا 
في حقه؛ لأنه أَمْرٌ قولي بالنسبة إليه» وأمّا بالنسبة إلى سائر الأمة؛ فإنه يكون سُنة؛ 
وذلك لأنه يلحق بأصل فعله ياء وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين» وهو الراجح. 
ولا يلزم من كَل فعل ورد في السنة أَنْ يكون النَبِيّ ية قد قام به بنفسه» وإنما قد 
يكون أوكله غيره. 

فلا نقول: «أمر الي بقطع يد سارت رداء صفوان»'  '‏ فلا يلزم منه أله هو 


,))57506( أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/٤۸۳)ء وعنه الشافعى فى «المسند»‎ )١( 
عن‎ )۲٠١ /۸( والطحاوي فى «المشکل» (2357287). والبيهقي‎ .»)۷۳۲١( والطبرانى فى «الكبير»‎ 
ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان: أن صفوان بن أمية قيل له: إِنّه مَن لم يهاجر هلك!‎ 
فقدم صفوان بن أمية المدينة. فنام في المسجدء. وَتَوسَك رداعى فجاء سارق فأخذ رداءى فأخذ‎ 
قران السار ق قحا إلى ,وسول الله كله تفال ل رسول الله ك فار فت رداء هدا فال‎ 
نعم» فأمر به رسول الله يك أن تقطع يده فقال صفوان: هو عليه صدقة» فقال: «هَلا قَبْلَ أن تَأَتيبي‎ 
به؟». وهذا مرسل.‎ 
مالك مرسلاً»ء ورواه أبو عاصم النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان‎ 
غ جد قال قل لصضفوان. :ان وذكرة نجوه‎ 

قال: «ولم يقل أحدٌ -فيما علمت-في هذا الحديث-: عن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
عن جده؛ غير ابن عاصم -وهو النبيل-» ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبد الله 
ابن صفوان عن أبيه». 
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00 قلتٌ: رواية شبابة؛ أخرجها ابن ماجه »)۲٠۹۰(‏ والطحاوي في «المشکل» »)۲۳۸١(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» .)5١7/1١١(‏ 

ورواية أبي عاصم النبيل؛ أخرجها الطبراني (75705). 

قال الطحاوي: «ووافق شبابة على هذا الإسناد في هذا الحديث أبو علقمة الفروي. 

وإذا كان إسناد هذا الحديث كما ذكرناء احتمل أن يكون الزهري قد سمعه من عبد اللّه بن 
صفوان» عن أبيه» وسمعه من صفوان بن عبد الله فحدَّث به مرّة هكذاء ومرّة هكذاء كما يفعل في 
أحاديثة عن غيرهما ممن يحدّث عنه. 

فن قال قائل: أفيتهيأ في سنه لقاء عبد الله بن صفوان؟ 

قيل له: نعم» ذلك غير مستنكر؛ لأنَّ عبد الله بن صفوان فيل مع عبد الله بن الزبير في اليوم 
الذي قتل فيه من سنة ثلاث وسبعين» والزهري يومئظٍ سنه أربع عشرة سنة؛ لان مولده كان في 
السنة التي َيل فيها الحسين بن علي -رضي الله عنهما-» وهي سنة إحدى وستين. 

فز قالة قد را کروغ سقو ج ع 

قيل له: ما نعلم لصفوان بن عبد الله ابا أذ عنه شيءٌ من العلم» وإلّما عبد الله بن صفوان 
ابن أمية». انتهى. 

قلت: ولحديث صفوان هذا طرق عديدة يصح بمجموعها: 

أخرجها أحمد (۳) و(16/ 455. 855). والنسائي »)۷۰-٨۸/۸(‏ وأبو داود 
(۹)» وابن الجارود (۸۲۸)» والدارقطني »)۲۰٦-۲۰٤/۳(‏ والحاكم »)۳۸۰/٤(‏ 
والطحاوي (7784-577806), والطبراني »)۷۳٤۱-۷۳۳۸(‏ والبيهقي (7717//8). 

وصحح هذا الحديث جمع من العلماء. 

انظر: «التمهيد» (۱۱/ »)۲۲٠١-۲۱٠١‏ و«بيان الوهم والإيهام» ٠ /١(‏ واتنقيح التحقيق» 
.)٤ /۳(‏ و«نصب الراية» (۳/ ۸١۳)ء‏ و«التلخيص الحبير» /٤(‏ 514)» و«نيل الأوطار» (۷/ .)١۷١‏ 
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الذي قطع! لكن حُكُْم قطع يد السارق واجب» وهذا لا يناقض ما قررناه؛ ذلك لأن 
فعل التي يكل إن كان ميا لمجمل فان هذا المبين يأخذ حكم المجمل. 

فلمًا أمر النبيٌ كَل بقطع يد السارق» لم يجب بذات الفعل» وإنما لورود الأمر 
القرآني بالقطع"'". 

وكذلك إشعار الهدي؛ فإنه لم يأتِ أمرٌ قولي بوجوبه» ولذا قال ابن حزم في 
«المحلى» (۷/ :)١١7‏ «ليس فى هذا الخبر أمر بالإشعار» ولو كان فيه لقلنا بإيجابه 
عب زتعن نه بو ها فيد الها ور اه ای ف اها واا رو فا 
إليه» فأشعر فى سنامها؛ لأنه هو -عليه السلام- تولى بيده إشعارها». 


و صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه 
القربة. . .)؛ أي: أنَّ أفعال الب ل نّا أن تكون على وجه التعبد والتقرب إلى الله 
0 وما أن تكون على وجه الجبلة؛ كالذي يقع من 
سائر البشر» وهي على قسمين: 

الأول: جبلي اضطراري: كالهواجس التي تخطر بالبال» والنوم» وحركات 


.)556 انظر ما قدّمناه عن ابن حزم (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي )۲۷۷٤(‏ بهذا اللفظ» وهو عند مسلم )١751(‏ بلفظ: «ثم دعا بناقته» 
فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن». 

والإشعارٌ سُنَهّه خلافًا لمذهب الحنفيةء انظر: «نوادر الفقهاء» (ص 207١-54‏ و«فتح 
الباري» (۳/ 057)» و«مرعاة المفاتيح» (۱۹-۱۸/۷)» وتعليقي على «الإشراف» للقاضي 
عبدالوهاب (۲/ ٤-٤۲۲‏ 17). 


الجسم» والطعام» والخِلّقة من مثل: العَرْض والطول؛ فهذه لا يقع فيها التعبد. 
الغائى: جبلى اختياري: وهى الثى صدرت منه ككل على وجه فيه غادة راتبة له؛ 

مثل: طريقة النوم» وهيئة اللباس» وطريقة الأكل؛ فهذه تدخل تحت فعله ية على 

وجه الطاعة والقربة» والاقتداء به في هذه الأمور سن لا سيما إِنْ عُلِمَ أن أسلافنا قد 


فعلوا ذلك عبادة. 


سے سے ار 


ES‏ -تعالى- : لذ گان َكُمْ في رَسُولٍ الله 
3 َو ا لمن كان يوسو الله َالَو الأخرَ ودر الله كثِيرً# [الأحزاب: ۲۱« 
وقوله -تعالى-: #وَائبِعُو لَعَلَكُعْ تهْتَدُونَ» [الأعراف: »]١5/‏ وقوله ية اوخير 
)۱( 
الهدى هدى محمد) . 
قال القاضي عياض في «الشفا» (۲/ 51): اك الع احا ر 
EK‏ الح ااا مر سي ال عر 
رأى الس كله يسم الدباء من سوال القاصعة "قم زلت الح الذباء من بوك ٠‏ 


ونقل - أيضًا- عن الحسن بن علي» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر: 
أنهم أتوا سلمى خادمة النْبِيّ يك وطلبوا منها أن تصنع لهم طعامًا كان يحبه الرسول 
بي ''» وكان ابن عمر يلبس النعال السّبتية التي كان يلبسها الب يا ويتتبع آثاره 


(۱) أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر بن عبد اللّه. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم .)۲٠٤۱(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۱۷۹)» والطبراني في «الکبیر» (599/175): وفي 
إسناده ضعف. 


.)١1817( أخرجه البخاري (28601177).: ومسلم‎ )٤( 


RII 
خي ف ال‎ 

وفي هذا إشارة إلى أنَّ التأسي بأفعاله الجبلية إن كانت على وجه التقرب 
والعبادة؛ فهي أمر حسن» ويثاب صاحبها عليها. 

أخرج أبو يعلى في لمسنده» )۳۸۷١ »۳۷۸٥(‏ بسنده إلى حميد -وهو 
الطويل- أنَّ أنسَا سیل عن شعر الب بكل؟ فقال: كان شعر رسول الله يل لا يجاور 
أَذَْيْ كأنّه شعر قتادة» ففرح يومئذ» وكان شعر قتادة رَجْلاً. 

وقال أبو شامة في كتابه «المحقق في علم اأ «الأفعال التي يكاد 
يقطع بخلوها من القربة؛ كهيئة وضع أصابعه اليمنى في التشهد»” » ثم قال: «فهذا 
ونحوه هو الذي يظهر أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يلاحظه ويراقبه. 
فأخذ نفسه بالمحافظة على جميع آثاره ی قال نافع: لو نظرتٌ لابن عمر إذا ابع 
آثار رسول اللّه لا لقلت: هذا مجنون». 


لم : (فإن دل دلیل على اختصاص به. ..). 


أي: إن الأصل في فعل الي بيا أنه عام» والأصل في فعله أنه للامتشال» 
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)١(‏ أخرجه البزار (4؟1 )١59‏ وأبو نعيم /١(‏ ١٠۳)ء‏ وهو صحيح؛ وانظر: امجمع 
الزوائد» ١06 2١1/5 /١(‏ ). 


(۲) (ص ۷۸). 
(۳) هذا المثال تَعبّدِیّ محْض» فالتمثيل به فيه نظر ! 


.هريغو.)7١١‎ /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 


12112112213: عكرت 524 كرت كرد‎ ERE 4 KEES 


الله ليه ما شاء)؛ ومن قال: (إِنَّكَ لست مثلنا؛ فقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك 
وما تأخر)ء فغضب» وقال قَللِلةِ: (إنيي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
ع )١(‏ 
اتقى) : 


wh 


وقد اعتنى العلماء ء بخصوصياته يا؛ فألّف في ذلك جمعٌ من آهل العلم» مثل 
«نهاية السول في خصوصيات الرسول مي لابن يحيى الكلبي» و«غاية السول في 
خصائص الرسول وها لابن ا و«الخصائص الكبرى» للسيوطي» وهو 
أوعبها؛ ودگ أك د من لنب خاصيّة؛ جلها ضعيف أو موضوع» وهذبه الشيخ عبد الل 
التليدي في كتاب ها «تهذيب الخصائص الكرى را را و ا 
المصرى مات رع ا ا ا ر 
يا والآمة»). 

وگ الشاطبي في «الموافقات»” ' ثلاثين خاصية للب ا : E‏ 
ونقل قبل سردها عن ابن العربي المالكي قوله: «إِن سنة الله جرَّتْ آنه إذا أعطى الله 
نشكا طن EE e‏ دوم قاله aE‏ 
الملّة بالاستقراء“ ''» وقال عقب السرد: ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثيًا؛ 
جو يدل حا أن ی کرات وير كاتو ورت را وا 
بوه اا لبهي الشطاني للك 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١1١١(‏ عن عائشة؛ ونحوه عند البخاري (0077)» ومسلم )١401(‏ عن أنس. 
(۲) انظرها فيه: (۲/ 558-41١6‏ / بتحقيقي). 

() «الموافقات» (5/١غ‏ - بتحقيقي). 

() «الموافقات» (۲/ ٤۳۸‏ - بتحقيقي). 


وقد قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١١77/7(‏ الوذكرت -أي: 
خصائص النْبِيٌ بيا - في النكاح؛ لكونها فيه أكثر) . 

# خصوصيات التَبي َل على ضر بين : 

ضرب يؤخذ بالاستنباط» مشل: ما أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم 
)١1(‏ عن ابن عباس: .. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين» ثم غرز في كل قبر 
واحدة؛ فقالوا: يا رسول اللَّه! لِم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما مالم 
ييبسا»؛ فهذا الفعل عند المحققين من العلماء خاص به» أخذنا هذه الخصوصية 
بلوازم واستنباط وفهم» وليس بالتنصيصء وعلق الإمام البخاري بصيغة الجزم في 
(الجنائز: باب اج ال (أوصى بريدة الأسلمي أَنْ يُجِعَل على قبره 
جريدتان»؛ فهذا العمل لم يكن خاصًا عند بعض الصحابة. 

وم قالبالخصوصة جن من العماء اليسحدتين» و ادوا كلانه بت ران 
هؤلاء كانا يعذبان» وما أدرانا أنهما يعذبان؟! وما أدرانا أنهما سيخفف عنهما 
العذاب؟! فهذه لوازم تعرف من خلالها الخصوصية. 

قال الخطّابي -رحمه الله تعالى-في «معالم السنن» (۱/ ۲۷)-تعليقًا على 
الحديث-: 

«إنّه من التبرّك بأثر الَبَىّ ية ودعاو بالتخفيفي عنهماء وكأنّه جَعَلَ مُدَّة بقاء 
الاذاوة شونا كد الها و ا لد ابمعتوينا دير لين ليمي 


)0010 قبل رقم )1۳71( ووصله ابن سعد (۸/۷)» والخطيب فى «تاريخ بغداد) 


(۱/ ۱۸۳-۱۸۲) -ومن طريقه ابن حجر فى «تغليق التعليق» (۲/ 597)-. 


أجل أن في الجريد الرطب معنّى ليس في اليابس» والعامة في كثير من البلدان تغرس 
الخوص في قبور موتاهم» وأراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجه). 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» )٠١ 7 /١(‏ عقب هذا: 
«وصدق الخطابي» وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العَمّل الذي لا أصل له» وعُلُدًا 
فيه» خصوصا في بلاد مصرء تقليدًا للنصارى» حتى صاروا يضعون الزهور على 
القبورء ويتهادّؤتها بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحَيَّةَ لهم؛ 
ومجاملة للأحياء» وحتى صارت عادةً شبيهةً بالرسمية في المجاملات الدولية» فتجدٌ 
الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر 
من يسمونه: (الجندي المجهول)ء ووضعوا عليها الزهورء وبعضهم يضع الزهور 
E‏ 0 ظ 
عليهم العلماء أشباه العامة» بل تراهم -أنفسهم- يضعون ذلك في قبور موتاهم. 
ولقد علمتٌ أن أكثرٌ الأوقافٍ -التي د سى أوقافا خيرية- موقوف رَيُعُهَا على 
الخوص والريحانٍ الذي يوضع على القبورء وکل هذه بدع ومنكراتٌ لا أصل لها في 
الدين» ولا سَنَدَ لها من الكتاب والسنةء ويجبٌ على أهل العلم أن ينكروهاء وأَنْ 
يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا». 

وأيده شيخنا الإمام الألباني في «أحكام الجنائز) (ص )١57‏ بدليل أنه لم يجر 
العمل به عند السلف» والمقتضى قائم على العمل به» ثم قال: (ص )5500-175٠١‏ ما 
نصه: 

«قلت: ويُوَيّد كونَ وضع الجريد على القبر خاصٌ به» وأنَّ التَخفِيفَ لم يكن 
من أجل نداوة شقها أموة: 


ETE 11107 DRE JV JRBRDRE HERES E REE REESE 


أ- حديث جابر -رضي الله عنه- الطويل في «صحيح مسلم» (۸/ ۳۱ 
«(7٦‏ وقيه قال : 


رطبين). 

فهذا صريحٌ في أنَّ رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ية ودعائه لا بسبب 
النداوة» وسواءٌ كانت قصةٌ جابر هذه هى عينّ قصة ابن عباس المتقدمة -كما رجّحه 
العينينُ وغيره- أو غيرها -كما رجّحه الحافظ في «الفتح)-. 

أمّا على الاحتمال الأول؛ فظاهرٌ» وأمّا على الاحتمالٍ الآخر؛ فلأن النظر 


الصحيح يقتضي أَنْ تكون العلّةٌ واحدة في القصّتين للتشابو الموجود بينهماء ولأن 
کون النذاوة سيا خفني العذات عن المي هنا لا تغرف شرعا ولا عقفلا ولو كان 


سے 
او 


الأمدٌ كذلك لكان أخفت الناس عذابًا OE‏ اهما 
کن الان ل ا ا ار كل قحف ضينا 
شتاءً! 
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شاف إلن ما أن عضي العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة 
في التخفيف كونها تسبح الله -تعالى-». قالوا: لإذا دعبت سن الود وروي ی 
نسبيحه! فإ هذا التعليل مخالفتٌ لعموم قوله -تبارك وتعالی-: (إوإن شن شي إل 


, 2 اس رده 


سبح ل بِحَمْدِو وَلَكِن لأَتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ € [الإسراء: [٤‏ 
ا 
الأحرى ليست هي السب في تخفيفي العذاب» وذلك قولّه: ثم دعا بعسيب فشقه 


ثنين»؛ يعني: طويلاء فان ِن المعلوم أنَّ شقّه سببٌ لذهاب النداوة من الشقّ ويبسه 


بسرعة» فتكونٌ مُدَةُ التخفيفي أقلّ مما لو لم يُشَّقّ فلو كانت هي العلة لأبقاه يك بدون 
شَقٌّ» ولوضع على كَل قبر عسيبًا أو نصمّه على الأقل» فإذا لم يفعل دل على أن 
النذاوة سكعني اي ا على 31 التحنيقي الذي ا 
استجابة لشفاعة نبيه َل كما هو مُصَرَّحٌ به في حديث جابر» وبذلك يتمق الحديثانٍ 
في تعيين السببء وإِنِ احْتّمِلَ اختلافهما في الواقعة وتعددها 

فتأمًل هذا! فإِنّما هو شيءٌ انقدح في نفسي» ولم أَجِدْ من لَص عليه أو أشار 
إليه من العلماء؛ فلن كان صوابًا فمن الله -تعالى-. وإِنْ كان خطأ فهو مِنّيء 
ا ات مالا حسف انه كااية: 

الاصبيسي رد سا سوس شري 
مثل: قوله -تعالى-: 8إوَامْرَأةٌ مُؤْمئَة إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لني إِنْ أرَادَ انب أن يَسْتَنَكِحَهَا 
َاِصَةً لك من دون المَؤْمِينَ 4 [الأحزاب: ١٥]ء‏ ولو كان الأصل أنَّ فعل التي يله 
على ا لكان قوله ا و لك 4 لكر | ليس لقا واا 
سا ا رلك اوو ات وو اهو نان قو تروط عالضة لك 
على أن أصل الفعل الذي يفعله الي ييا عام تشترك معه أمته فيه. 

وقال الله -تعالی-: لقَلَمًا قَصَى ريد مُنْهَا ورا زَوَجْنَاكَهَا لِكَْ لأَيَكُونَ عَلَىَ 
المؤمننَ حَرَجٌ في اواج ج أَدْعِيَائِهمْ إا قَضَوًا مِنْهُنَ وَطَراً» [الأحزاب: ۳۷]؛ فمن تبنّى 
ولدّاء وكان لهذا الولد امرأة فطلقهاء فله أن يتزوجهاء وهذا يدل على أنَّ الأصل في 
اا 
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مو 
ا 


الصائم؟ فقال له ميد قا ا (لأَم سلمة)؛ فأخرته 
ذلك؛ فيدل ذلك على أنَّ فعله عام» ومثله ما ثبت عن عائشة قالت: إن رجلاً سأل 
رسول الله عن الرجل يجامع أهله في يكسل؛ هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسةء 
فقال رسول الله يكِ: «إنيٌّ لأفْعَلٌ ذلك أَنَا هذه كم َْتِسِلٌ” . 

iS‏ قوله ا: «صلوا كما رَأيتمُونِى صلی" 
وحَدُوا عي ماگ“ 

وكذلك ما ثبت في «صحيح البخاري» أن ابن جريج سأل ابن عمر» فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعًا لم أرَ من أصحابك مَن يصنعها؟! قال: وما 
ھی يا دن ريع ؟ قال لا تمس فين الأركات إلا السانين؟ ورا جلك تلبين التعال 
السيتية؟ ورأيتك : تصبغ بالصفرة؟ ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناسٌ إذا رأوا الهلال؛ 
ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية؟ قال عبد اللّه: إني رأيثُ رسول الله يفعلها! 
فاستدلالٌ ابن عمر يُدلّل على أنَّ الأصل في فعل الى يك عام للأمة. 


ومن الأشياء التي تُدلّل على الخاصية: 


أولة: أن يفعل الي ية فعلاء وينهى أمته عنه» مثل: أَمَرَ ر يله من أسلم وتحته 


ن رسول الله ية يصنع 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۰۸)» وهو عند البخاري (۱۹۲۹۰۳۲۲) بنحوه عن زينب بنت أبي سلمة. 
(۲) أخرجه مسلم .)706٠0(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 


(5) في (الوضوء: باب غسل الرْجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين) رقم .)١11(‏ 
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أكثرهن اربع وة أن يسنك أريعًا«ويفارق سائرهن » وهذا منطوق دل على حرمة 
الزواج بأكثر من أربعة» ولما رأينا الي بيا قد عقد ودخل بأكثر من أربع' '' علمنا 
أن الزواج بأكثر من أربع خاص به اة. 
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انيًا: أن يقع تعليل من قِبَلِهِ على فعل لا يتصور إلا أن يكون خاصًا به» كما ثبت 
«أن الي ية كان يواصل اليومين والثلاثة في الصيام»؛ ونهى أمته عن هذه 
المواصلة؛ وعلّل ذلك بقوله: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» ''؛ فهذا خاص به 


سے 


قول : (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا). 
اختلف العلماء في حكم فعل النْبِيّ ية المجرد» الذي هو على سبيل التعبد 


والقربة على ثلاثة أقوال^': 

.)١7١-١158 /٤( الحديث حسن؛ خرجته بتفصيل في تعليقي على «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(1) عَقَدَ الي بك على ثلاثة عشرء ودل يل باحدى عشرء ومات ب عن تسع من 
النسوة. 

(۳) أخرجه البخاري )١1977(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) انظرها في: «المحقق» (ص ٦۲‏ وما بعد). و«البرهان» ,.)777/١(‏ و«التلخيص» 
)59١/5(‏ كلاهما للجويني» و«المنتقى» (۲/ )۲۹١‏ للباجي» و«البحر المحيط» (۲/ 57), 
و«العدة» (۲/ »)٤۷۸‏ و«المحصول» (۱/ ۳/ »)۳٤١‏ و«المستصفى» (۲/ ۲۱۲)» و«اللمع» (۳۷)» 
و«المسودة» (۱۸۷)» و«الإحكام» )١74/١(‏ للآمدي» و«الإحكام' )٤۲۲/۱(‏ لابن حزم. 
و«شرح الكوكب المنير» (۱۸۸/۲)» و«نهاية السول» »)۲١١/۲(‏ و«شرح تنقيح الفصول» 
(۲۸۸)» و«أصول السرخسي» (87/1)» و«كشف الأسرار» (/ .)7١١‏ 


الأول: يحمل على الوجوب» وهذا مذهب ابن سريج» وابن أبي هريرة» وأبي 
علي الطبري وابن خيران» وأبي سعيد الإصطخري -وكلهم من الشافعية-» وهو 
رواية عن أحمدء واختاره ابن السمعاني. 


دليلهم: قال -تعالى-: وما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا تَهَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» 
[الحشر: ۷]؛ أي: ما بلّغكم الرسول فخذوه» وما نهاكم عنه فانتهواء وهذه الآية عامة 
تشمل كل شيء أتى به الت يل من قولء أو فعلء أو تقرير» والأصل في الأمر 
الوجوب. 

وللعلماء أجوبة على هذا الاستدلال: 

أولا: إن الأمر هنا -ليس- على الإطلاق؛ لأن الآية فى سياق مال الفيء» واللّه 
-عرَّ وجلّ- قن أمر في هذه الآية أَنْ يقبلوا ما أعطاهم رسول الله ية من مال الفيء. 
وأن يكفوا عمًا نهاهم عن أخذه والأمر بأخذ المال -هنا- أمر إباحة» وليس أمر 
حاف مكل ارات امال لا نعط لهاد طون السب ولا قان 
النفس تتشوف وتطمع بِأَنْ تأخذ نصيب الآخرين» والله هو الذي خلق الإنسان. 
ونفس الإنسان» لذلك؛ هو الذي تولى قسمة المال» وعليه؛ فلا صلة بالآية بأفعاله 

انال اس حيبي يي سر 
ننجي اير راان لان ا -هنا- بمعنى الأمر القولي» وهي كقوله 
-تعالى- : «خذوا مَا آتيتاكم بة بقوة# [البقرة: ۳٦]؛‏ أي: ما أمرناكم به» ويدل على 
ذلك أن الذي يقابله قوله -تعالى-: وما نهَاكُمْ 24 والنهي -هنا- بالقول» ولا يكون 
بالفعل؛ لأن التي يكل مُنرَّه عن المعاصي» وكذلك: وما آنَاكُمُ4 بمعنى أمركم 


وعليه؛ فإن الآية -أيضًا- لا صلة لها بالأفعال» وإنما صلتها بالأقوال. 
المّا: لو سلمنا أن المؤتى في قوله -تعالى-: وما آتَاكُمُ4 يراد به الأفعال؛ 
فهذا لا يدل على وجوب جميع الأفعال» بل يدل على وجوب اتباعها على ما هي 
وهذه الال المنذكووة طن عله الا صو لو ر جوت المسار ا فعا 
آتاكم الر سول فخدوة غلى الخال الدی عله إن كان راجاق ا چت وران كان مدو 
ولو أنّنا أطلقنا القول بالوجوب هكذا على عواهنه لكان ذلك ليس مرادًا؛ لن 
0 و کو ق 7 
الله قال: إلا يكلف الله لفسا إلا وَسْعَهَا» [البقرة: 787].» والنََىّ ية يقول: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)”'". 
رابعًا: أن المعني بقوله -تعالى-: وما آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ4 [الحشر: ۷] 
هو: الهيئة؛ أي: خذوه على هيئته وطريقته التى تعبد فيهاء إذ إن مَن عد الله فإنه ليس 
بمخير في أداء كيفيتهاء وإنما يجب عليه متابعة الى بيا في طريقته التي تعبّد فيهاء 
لكنْ أصل الفعل إما أن يكون واجبّاء وإما أَنْ يكون مندويّاء وهذا الذي جنح له 
الشوكاني. 


وقال ابن حزم في كتابه «الإحكام»”" (/8 «وأما من ادَعى أن اال 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۷٤٤(‏ من حديث أبى هريرة. 


(90) غت ولل الحمد- من مقابلته على نسختين خطيتين» وتخريج أحاديثه وآثارى = 


الرسول ية فرض علينا أن نفعل مثلها؛ فقد أغفل جداء وأتى بما لا برهان على 
صحته» وما كان هكذا فهو دعوى كاذبة؛ لأن الأصل أن لا يلزمنا حكمٌ حتى يأتي 
نص -قرآن» أو سُنَّه- بإيجابه» وأيضًا فاه قول يؤدي إلى ما لا يفعل» ولزمه أنه يوجب 
على كل مسلم أن يسكن حيث سكن رسول الله يكل ون يجعل رجليه حيث جعلها 
-عليه السلام-» وأنْ يصلي حيث صلى -عليه السلام-» وأن يصوم فرض الأيام 
التي كان يصومها -عليه السلام-» وأن يجلس حيث جلس» وأن يتحرك مثل كل 
حركة كان يتحركها -عليه السلام-» وأن يحرم الأكل متكنّاء وعلى خوان» والشبع 
من خبز اير مأدومًا ثلانا تباعا» وأن يوجب فرضًا أكل الدباء وتتبعهاء وهذا لا يوجبه 
مسلم» ثم قال: «فبطل بما ذكرنا أن تكون أفعاله َة واجبة عليناء إذ لم يأتِ على 
كرد ييل كام اللا ورا ا ولك شور راج ا کار 
وله اتن علو ا و فيه نذا لك] اتدقير واجي وله يل 
مباح له تركه إن أحب؛ كالمواريث» وكل ما خيرنا فيه» وإن ما جاء بلفظ: [عليك 
كذا]؛ فهذا هو الملزم لنا ولا بد. فلما قال الله -تعالى-: ملَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله أَسْوَةٌ حَسْئَةٌ» [الأحزاب: ]١ ١‏ الآية كنا مندوبين إلى ذلك» وكان مباحًا لنا ألا 
ا سی غبور اين عن ااه لكو اميق أن لیے کا اف بو الذي دا 
مباح؛ كجلوس الإنسان» وتركه أن يصلي تطوعا فليس إثمّا بذلك» ولو صلى تطوعا 
لكان أفضل». 

ومن بديع كلامه في الرد على مَّن زعم على أن الأصل في أفعاله الخصوص 
رل ريه يوسي یق ا ال عرص 


= يسّر الله إظهاره بخير وعافية» وانظر ما نقلناه من كتاب «النبذ» له بهذا الخصوص فيما تقدم. 


RIESE RE E E E IRE EEE . EER 
-عليه السلام-» ومن فعل ذلك؛ فقد تعرّض لغضب رسول الله مء ومن تعرّض‎ 
.- لغضبه -عليه السلام- فقد تعرّض لغضب الله -عرَّ وجل‎ 

فقد غضب -عليه السلام- غضبًا شديدًا إذ سألته امرأة الأنصاري والأنصاري 
عن قبلة الصائم» فأخبر -عليه السلام- أنه يفعل ذلك فقال القائل: لست مثلنا يا 
رمو ل ا غراف كا و ل ا د اد 
يِه !) . 

الثاني: يحمل على الندب: قال إمام الحرمين في «البرهان» /١(‏ 7377): «وفى 
كلام الشافعي مايدل على ذلك)» وقال فى «التلخيص» (۲/ :)۲۳١‏ «وإليه صار 
أصحاب الشافعي»» وهو رواية عن أحمد. ونقله الشيرازي فى «التبصرة» عن 
الصيرفىء والقفالء وأبي حامد من علماء الشافعية» واختاره إمام الحرمين في 
«البرهان»؛ وقال: «الأصل فيه الندب». 

وهذا هو الراجح؛ وذلك لأنّ القول بوجوب أفعاله ية كلّها على الأمة أمر 
مستحيل» وليس بممكن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في («مجموع الفتاوى) :)5٠١-509/١١(‏ 

«وما فعلّهُ النبي و على وجه التعبد؛ فهو عبادة يشرع التأسي به فيهء فإذا 
خصص زمانًا أو مكانًا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر 
الأواخر بالاعتكاف فيهاء وكتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه» فالتأسى به أن يفعل 


(۱) انظر (صحیح مسلم» (۱۱۰۸). 


مثل ما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنّه فعل. 

وذلك إِنَّما يكون بأنْ يقصد مثلما قصدء فإذا سافر لح أو عمرةٍ أو جهاد 
وساف ا كذ للف كا متهي لدبو كلك اق ی لاما حت خلا قم شنار كه فى 
السفر وكان قصده غير قصده» أو شار كه فى الضرب وكان قصده غير قصده؛ فهذا 
ليس بمتابع له» ولو فعل فعلاً بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان. أو أن 
فف فى دار اا فا اا جر أو أن فی ر ا ای ا خد ساني 

كان ابن عم ا ا عدن لك ان اا ار ادون و هرر 
الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأنَّ هذا ليس بمتابعة له إذ المتابعة لا بد فيها من 
القصد, فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل بحكم الاتفاق كان في قصده غير 
متابع له. 

وابن عمر -رضي الله عنه- يقول وإن لم يقصده. لکن نفس فعله حسن على 
عات ء ير > 5 ع م ¢ 
أي وجه كان» فأحجب أن أفعل مثله» إِمّا لآن ذلك زيادة فى محبته» وإمًّا لبركة مشابهته 
له. 

ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لِمَّن ليس ذلك قوته» وأحمد قد 
وافق ابن عمر على مثل ذلك). انتهى. 
دليل على الوجه المطلوب» وهذاهو قول الشيرازي» والغزالى» والرازي عضرا كب 
«المحصول)-. والصيرفىء والدقاق -من علماء الشافعية-. والكرخى -من 
الحنفية -. وهوروايه -أيضًا- عن أحمد. وصحّح هذه الرواية الباقلانى واختارها. 


HEREDITY ١ DEES‏ ات يت ور صقت ركه 
مثال: قال التب اة في العقيقة: «عن الغلام شاتان متكافئتان» وعن الجارية 
كد وعق عن الحسن بكبش أملح» وعن الحسين بكبش؛ ففعله: كبشء» وقوله: 
كبشين» ولذا قال بعض أهل العلم: نوفق بين الفعل والقول؛ فنقول: القول فيه كمال 
السنة» والفعل فيه أصل السنة؛ فإِنْ عق الأبُ عن ابنه بشاة واحدة؛ فقد أتى بأصل 
السنةء وإِنْ عى بشاتين؛ فقد أتى بكمال السنة» وهذا كلام قوي؛ لأن الأصل الجمع. 


ولكن مَّن يدرس طرق وأسانيد حديث عق بكبش يجد أقوى الطرق في سنن 
النسائی» » ولفظها: «عق رسول الله ية عن الحسن والحسين بكبشين كبشين)؛ 
فحينئلٍ تكون السنة القولية والفعلية مجتمعتين» ويتأيد ذلك بعدم احتمال تعدد الفعل 
منه يك إذ قيامه بالعقيقة عن الحسن والحسين لم يقع إلا مرّة واحدة قتأمل. 


وقد يكون الجمع بالتنبيه على أمر فيه خفاء؛ مثل: قوله وَكْة: امن مس ذكره 
ارا وجاءه رجل فسأله؟ و RL 1 SRE E E SEATE‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹/۸)» وأحمد 4255١ 2108 ,7١/5(‏ والترمذي 
».)١61(‏ وابن ماجه .)7١77(‏ وأبو يعلى (/575)» وابن حبان »)٥۳۱۰(‏ والبيهقي (۹/ ۳۰۱) 
عن عائشة» وهو صحيح. وله شواهدء. انظر: «التلخيص الحبير» .)١557/5(‏ و«الإرواء» 
)۳۹١ /5(‏ وتعليقي على «إعلام الموقعين» (5/ .)11١-5٠‏ 

(۲) أخرجها النسائي في «المجتبى» »)٤۲۱۹(‏ و«الكبرى» )507١(‏ من حديث ابن 
عباس» وانظر: «فتح الباري» (9/ 097). 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۸۱)» والنسائي »)۲۱١ ۰۱۰۱ 3٠١ /١(‏ وفي «الكبرى» ,)١51/(‏ 
ومالك /١(‏ ١٤)ء‏ وعبد الرزاق »)5١١(‏ و«الدارمي» /١(‏ 2182-15)» والشافعي في «الأم) (19/1), 


و«المسند» (۸۷)ء وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (57//ا*5)» وابن حبان .)١١١5-111١117(‏ = 


فال( اهر اعت و الميس الى رصا الا اة كان الس 
على تجو لن کار أعضاء اا ول کون ذلك کلت ا إن كان وها 
غير هذاء لا صلة له بالفعل» لكن هذا فيه التنبيه والتنويه على المعنى» وفيه جمع بين 
ما ورد في الباب» وهو مقدم على الترجيح. 

وكذلك في فعله في الشرب واقمًاء ولم يشرب واقمًا إلا لعلَةٍ أو حاجةء كما كان 
في عرفة ليبين للناس أنه مغطر » وشرب من دلو من زمزم وهو قائم” '' ومع هذا 
ق امم ل" أذ الك كله نهى عق ی وفال: الا دوين 
= والطبراني (75/ )١95-1915‏ و«الصغير» .)١77/7(‏ والطحاوي 21/١ /١(‏ 077 وابن ابي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (۳۲۲۹» »)۳۲٣٣‏ وابن عدي »)3١7/5(‏ والدارقطني .)١5757/١(‏ والحاكم 
(1/ 1۳۷(« والبيهقي .2١1770158/1١(‏ و«المعرفة» .)١98 .۱۸٥(‏ و«الخلافيات» »)٥١٤-٥١۲(‏ 
والحازمي في «الاعتبار» (۷۰)» والبغوي »)۱٦١(‏ وابن عبد البر (۱۸۸-۱۸۹/۱۷) بإسناد صحيح. 
وانظر تعليقنا عليه بتفصيل في «الخلافيات» (مسألة رقم: ٠١‏ - بتحقيقي). 

»)٤۸۳( وابن ماجه‎ »)١87( وأبو داود‎ »)٠١ /١( أخرجه الترمذي (65)» والنسائي‎ )١( 
والطبراني‎ )2)3١70( وعبد الرزاق (2577» وابن أبي شيبة (۱/ ۱۹۱)» وأحمد (4/ 737)) وابن حبان‎ 
,)5١59-15١58/5( والطحاوي (۱/ 78). وابن الجارود (۲۰)» وابن عدي‎ .)855735-( 
وابن حزم (۱/ ۲۳۹) من‎ .)١97/11/( والبيهقي (۱/ 175 )» وابن عبد البر‎ »)۱٤۹ /۱( والدارقطني‎ 
طريق مسدد» وهو حسن» انظر: «الخلافيات» (۲/ 75805 وما بعد - بتحقيقي).‎ 

(۲) أخرجه البخاري (215948 ,1575١‏ ۱۹۸۸ 04504 0578 03175)) ومسلم 
()) من حديث أم الفضل بنت الحارث. 

(۳) أخرجه البخاري (07117/617177)) ومسلم (۲۰۲۷) من حديث ابن عباس. 


(4) برقم )7١714(‏ من حديث أبي سعيد. 


216 ع2‎ 2161 5 1 000:09: Ess) 
أحدٌّ منكم قائمًا؛ فَمَنْ نسي فليستقيئ8 7 ورأى رجلا يشرب واقمًّا فقال له: «آتحب‎ 
الشيطان؟!!70", وقال النووي في اشرح مسلم» (۱۳/ ۲۸۲۳ - ط. قر طبة): إن‎ 

النهى فيها محمول على كراهة التنزيه» وأمّا شربه ييه قائمًا فبيان للجواز». 


)۳( 
ا 

والأصوب من هذا أن نقول؛ إن الأصل فى الشرب قائمًا الحرمة إلا إن ذعت 
الحاجة إليه فلا حرج. 


#تقديم القول على الفعل عند التعار ض : 


إذا تعارض القول مع الفعل» ولم يمكن الجمع بينهما قَدّم القول على الفعل؛ 
ذلك لأنّ الفعل قد يكون من خصوصياته» بخلاف القول؛ فهو عام للأمةء ولذا؛ فن 


(۱) أخرجه مسلم )3١77(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه النسائي في «الإغراب» (۲۱۳)» وأحمد (۲/ »)١١‏ والدارمي (۲۱۲۸)» والبزار 
7 - «زوائده»)» والطحاوي في «المشکل» (۲۱۰۲) من حديث أبي هريرة» وإسناده حسن . 

(۳) ذكر بعضهم أن النىّ يل يقتصر على القدر الذي يحصل به البيان أن الفعل الميئّن 
ليس بحرام» وإنَّما هو مكروه؛ ومنهم من زاد شرطًا آخر» وهو: اَن لا يكثر ولا يواظب علیه» ولا 
سيما أن لا كرد كن مواطن الا اعات العامة الجن أن قعل ادى أطلق. عليه حن 
الأصوليين (مكرومًا) إلّما هو في حمّه ية من باب تعارض المصالح والمفاسد؛ فإنَّ في فعله 
مصلحة البيان» ومفسدة مخالفة النهي» ومصلحة البيان أرجح» وانظر: «المسودة» »)۷٤(‏ و«البحر 
المحيط» (177/5)» واحاشية البناني على جمع الجوامع» (47/5)» و«الموافقات» .)١١١ /٤(‏ 
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بعض العلماء لما يذكرون مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط؛ فإنهم 
يطبقون هذه القاعدة؛ فالتبىٌ قال لنا في حديثه: «لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط. 
ولكن شرقوا أو غربوا»”''» وثبت عن ابن عمر قال: «لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيتٍ 
لنا فرأيت رسول الله ية على لبنتين مُستقبلاً بيت المقدس لحاجته». 

هذا فعل خالف القول؛ فالراجح من أقوال العلماء على ما قرّره ابن القيب'"ا 
من حرمة استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط؛ لأنَّ البخاري ومسلمًا أخرجا في 
اللبمحضيهماه' '' شنديهما إلى آي أرب الالضارئء فال قدا الام قر جد 
مراحيض قد بُنيت قِبَّل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله»» وفي هذا دلالة على أَنَّه لا 
فرق إن كان هناك بنيان أو لم يكن هنالك بنيان؛ لأن البَىّ ية في فعله لم يكن 
مُشْرّعَا فهذا العمل الذي نقله ابن عمر لم يتقصد الي يل فيه التشريع للأمة؛ 
ووقعت عينا ابن عمر عليه بقدر اللَّهء ولكن الذي أراده منا بلسان عربي مبين قوله: 
قروا وا لی معنعب نهب القولر راد ای عير حه 
فعل لا عموم لهاء ولا يعلم هل كان َة في فضاء أو بنيان؟! وهل كان ذلك لعذر؛ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2155 »)۳۹٤‏ ومسلم (575) من حديث أبي أيوب» وخرّجِتٌ ما 
ورد في الباب في تعليقي على «الخلافيات» (المسألة .)١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2145 »)١59‏ ومسلم (777): واستوعبتٌ الكلام عليه في تعليقي 
على «الخلافيات» (۲/ 55-5017). 

)۳( انظر: «زاد المعاد» (۲/ 785-785)), و«تهذيب السنن» /١(‏ ۲۲). 

(5) البخاري (٤۳۹)»ء‏ ومسلم (5514). 


(5) هذا بالنسبة إلى أهل المدينة والشام» بخلاف -مثلاً- أهل اليمن. 
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ضيق مكان ونحوه أو اختيارًا؟! وليس فيه إلا مجرد الفعلء وهو لا يعارض القول‎ 
حاص يالا ر اكد :ةلك عنام هع يل امن تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة‎ 
ثقلة بين عيضها > فإذا كانت النشامة تأت بين غينبة وهي أقل .من البول:والغائط؛‎ 
! فكيف بمّن جاء بهما؟‎ 

* الفعل أبلخ من القول في التأسي: 

مع ا التأسي بالفعل أبلغ من القول ". يدل على هذا أن الي يل لما 

ار ااه عنم التحدبينة أن او من الإحرام فأَبَواء فخشي عليهم الهلكةء 
a a‏ اللندة اررق اقم لا تكلم هذا 
منهم كلمة حتّى تنحرّ بَذْنَّكَ وتدعو حالقك فيحلقك). فخرج» فلم يكلم أحذا 
منهم» حتى فعل ذلك» فنحر يدنه ودعا حالقه» فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
كير دان يس ا ا 

# أنواع الأفعال: 


قال الشوكانى فى (إرشاد الفحول» (ص :)١0517‏ 


(۱) أخرجه أبو داود (7875) من حديث حذيفة. 

00 انظر تا صا ديعا فما تَقدّم (ص .)255١‏ وانظر خلاقا في أيهما أقوى في: اتيسير 
التحرير) (۳/ .»)۱٤۹-۱٤۸‏ و«المعتمد» »)١٤١ /١(‏ ولإحكام الأحكام» ( 3”5) للآمدی» و(شرح 
تنقيح الفصول» ( ص ٤-۱۲۳‏ ۱۲)» و«أصول السرخسي» (۲/ ۲۷)» و«مدارج السالكين» ٤٤٩/۱(‏ 
وما بعد - ط. الفقي)» و«الموافقات» (6/ ۸۳ - بتحقيقي)» و(أفعال الرسول ی (۱/ .)٠١۳١-۹۹‏ 


(۳) خر جه البخاري ›۲۷۳١(‏ ۲ من حديث المِسور بن مخرمة ومروان. 
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«اعلم أن أفعاله ية تنقسم إلى سبعة أقسام: 

القسم الأول: ما كان من هواجس النفس» والحركات البشرية؛ كتصرف 
الأعضاء» وحركات الجسد؛ فهذا القسم لا يتعلّق به أمر باتباع» ولا نهي عن مخالفة 
وليس فيه أسوة» ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. 

القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووصّح فيه أمرٌ الجبلّة؛ كالقيام والقعود 
ونحوهماء فليس فيه تأسء ولا به اقتداء» ولكنه يدل على الإباحة عند الجمهور 
ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن قوم أنه مندوب» وكذا حكاه الغزالي في 
«المنخول»؛ وقد كان عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- يتتبع مثل هذا" » ويقتدي 
به كما هو معروف عنه» منقول في كتب السنة المطهرة. 

القسم الثالث: ما احتمل أَنْ يخرج عن الجبلّة إلى التشريع بمواظبته عليه على 
وجه معروف وهيئة مخصوصة؛ كالأكل» والشرب» واللبس» والنوم» فهذا القسم دون 
ما ظهر فيه أمر القربة وفوق ما ظهر فيه أمر الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا 
مجرد الفعل. 

وأمّا إذا وقع منه بيا الإرشاد إلى بعض الهيآت كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة 
من هيات الأكلء أو الشربء أو اللبس» أو النوم؛ فهذا خارج عن هذا القسم داخل 
فيما سيأتي» وفي هذا القسم قولان للشافعي ومّن معه» يرجع فيه إلى الأصل وهو 
عدم التشريع» أو إلى الظاهر وهو التشريع» والراجح الثاني» وقد حكاه الأستاذ أبو 
إسحاق عن أكثر المحدثين؛ فيكون مندوبًا. 


REREAD REISER E RE ESE | DRESS 
القسم الرابع: ما علم اختصاصه به يله كالوصال. والزيادة على أربع؛ فهو‎ 
خاص به» لا يشاركه فيه غيره» وتوقف إمام الحرمين في أنه هل يمنع التأسي به أم لا؟‎ 
وقال: ليس عندنا نقل لفظى أو معنوي فى أن الصحابة كانوا يقتدون به َة في هذا‎ 
وفرّق الشيخ أبو شامة المقدسي في كتابه في المحة محر" ا‎ 
والواجب» فقال: ليس لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له» وإلا لزالت الخصوصية؛‎ 
كالزيادة على الأربع» ويستحب الاقتداء به فى الواجب عليه؛ كالضحى. والوترء‎ 
وكذا فيما هو محرم عليه؛ كأكل ذي الرائحة الكريهة» وطلاق من تكره صحبته.‎ 
لو الا فد او ع ااه اص هك ام كان الابدرة‎ 
يخصناء فإذا قال -مثلا-: هذا واجب على مندوب لكم» كان فعلنا لذلك الفعل‎ 
لكونه أرشدذنا إلى كونة مندوبًا لناء لا كونه:واجِبًا عغلية:‎ 
وإن قال: هذا مباح لي أو حلال لي» ولم يزد على ذلك» لم يكن لنا أن نقول:‎ 
هو مباح لنا أو حلال لنا! وذلك كالوصال؛ فليس لنا أن نواصل؛ هذا على فرض عدم‎ 
ر مال كل كر اهة الوهبال لكلو أما لورووف ها فال ا كها ليث انه‎ 


(۱) (ص »)٥٤-٥۲‏ وقال عنه: «في هذا النوع تفصيل حَسَنٌ مبنٌ على قواعد الشر عية)» 
وقال بعد التفصيل (ص 25): «فهذا الذي سبق شرحه؛ لا نزاع فيه لِمَن فهمَ الفقه وقواعده. 
ومارس أدلة الشرع ومعاقده ومعانيه» وقد شَهِدَ لِمَا ذكرتٌ أدلة منفصلة اقضت شرعية هذه 
الأحكام للأكةاسلى معدا القديةه إقداناو اجات 


قال أبو عبيدة: فدار الأمرٌ على الأدلة المنفصلة. 


-صللى الله عليه وآله وسلم- وَاصّل أيامًا تنكيلًا لمن لم ينته عن الوصال”''؛ فهذا لا 
الزبير. 

وما لو قال: هذا حرام علي وحدي» ولم يقل: حلال لكم؛ فلا بأس بالتنزه عن 
فعل ذلك الشىء. 

أمّا لو قال: حرام علي حلال لكم؛ فلا يشرع التنزه عن فعل ذلك الشيءء فليس 

القسم الخامس: ما أبهمه -صلى الله عليه وآله وسلم- لانتظار الوحي؛ كعدم 
تعيين نوع الحج -مثلا-؛ فقيل: يقتدى به في ذلك» وقيل: لا. 

قال إمام الحرمين في «النهاية»: وهذا عندي هفوة ظاهرة؛ فإنَّ إبهام رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- محمول على انتظار الوحي قطعًاء فلا مساغ للاقتداء 
به من هذه الجهة. 

القسم السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له؛ كالتصرف في أملاك غيره عقوبة 
له؛ فاختلفوا: هل يقتدى به فيه أم لا؟ فقيل: يجوز» وقيل: لا يجوزء وقيل: هو 
بالإجماع موقوف على معرفة السبب» وهذا هو الحق”''! فن وضح لنا السبب الذي 
فعله لأجله» كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب. ون لم يظهر 


)١(‏ مضى تخريجه. 


(۲) ينظر في تأصيل هذا كتاب الإمام القرافي (ت 185ه): «الإحكام في تمييز الفتاوى 


عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام». 
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القسم السابع: الفعل المجرد عكًا سبق؛ فإِن ورد بيانًا؛ كقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»”' أ واخذوا عني مناسككم)”' أ وكالقطع من الکوع انا لآبة 
السرقة” ''؛ فلا خلاف أنه دليل في حقناء وواجب علينا. 
(۱) مضى تخريجه. 
(۲) الكوع: هو طرف الرّند الذي يلي الإبهام» وقيل: طرف الزّند في الذراع مما يلي 
الرسغ» وقيل: أخفاهما وأشذهما دُرْمة. 
انظر: «الصحاح» (۳/ ۱۲۷۸ و«تهذيب اللغة» (۳/ »)٤١‏ و«تاج العروس» -١٠٤١/۲۲(‏ 
75» ورسالة العلامة محمد مرزتضى الربيلق” «القول المسموع في الفزق بين الكوع 
والكرسوع» (ص ١9‏ - بتحقيقي). 
لطيفة: قال الزمخشري في «الأساس»: «الغبئٌّ: هو الذي لا يفرّق بين الكوع والكرسوع»» 
وهكذا في «القول المسموع» «(T)‏ و«تاج العروس» OED‏ نقد عنه» وتحرفت هذه 
العبارة في جميع طبعات «الأساس» التي وقفت عليها. فجاء في «طبعة دار الكتب المصرية» سنة 
(198م) (۲/ ۳۲۳): «وفلان يُفرّق بين الكوع والكرسوع» مكان: «الغبي هو الذي لا يرفق بين 
الكوع والكرسوع»!! 
ووقعت في «طبعة نول كشورء الهند» سنة (۱۸۹۳م) »)058/١(‏ واطبعة الوهبية» سنة 
(1885م(5/١1)‏ ناقصة؛ فسقطت معظم الفقرة» وبقي منها: «و(الكرسوع) . . . .»!! 
(۳) انظر ما قدّمناه (ص ۲۰۹). 
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إِنْ ورد بيانًا لمجمل؛ كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب أو ندب؛ 
NS‏ الفرض» وصلاة الكسوف»). انتهى. 

قولم: (فإن كان على غير القرية والطاعة؛ فيحمل على الإباحة). 

فإن فَعَلَ الي يا فعا على غير العبادة؛ فإلّه يدلل على الإباحة في حقه 
e‏ 

وهنا لفتة ينبغي أن نتتبه إليهاء وهي: الأصل أن نجل رسول الله ية عن فعل 
ما فيه عقاب» أو عتاب» وعن فعل المحرم والمكروه» فإذا نهى الي ية عن شيء ثم 
فعله؛ فالأصل أن نحمل هذا النهي على أنه كان لعلَّة وفعله بي كان بعد زوال هذه 
العلة. 

وأما حمل ذلك على إنزال النهي من الحرمة إلى الكراهة؛ فهذا المسلك -إِنْ 
e els N NG al E‏ 
نحمل فعله على حالة أخرى؛ مثال ذلك ما ثبت عن جابر: «أن رسول الله اة نهى 
عن اشتمال الصماء» والاحتباء في ثوب واحد وأَنْ يرفع الرجلٌ إحدى رجِلَيْهِ على 
لحري وهو نار ضاي ا رقي ا زولا تقب یر اوا 
الأخرى إذا استلقيت»» وفي لفظ: «لا يستلقينَ أحدكم» ثم يضع إحدى رجليهِ على 
ار روفن اجن ا ا كله قعل ك د 


.)۳٠۸ بقيود تقدّمت في التعليق على (ص‎ )١( 
بالألفاظ المذكورة.‎ )5١99( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرج البخاري (47/5: 2474 1۲۸۷)» ومسلم (۲۱۰۰) من حديث عبد الله بن - 
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العلم قالوا: إن المراد بفعله أَنْ يبين لنا أن ذاك النهي ليس حرامًا بل مكروه. 
وهذا ليس بحسن ! 


والأحسن منه أن نقول: إن الاستلقاءَ على الظهر ووضع الرجل فوقٌ الرجل مع 
كشفي العورة حرامٌ» وإِنْ أمن كشف العورة فمباح» وهذا فيه إعمال للمعاني» والله 


0-8 


اعلم. 
ل (وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول 


ت 
ټ 


يريد ب(صاحب الشريعة) النْبيّ كَل ومُراده كبا أن فثلة كليس فإن 
سكوته حجة» ومن مقتضيات السكوت الإقرار» وهو قد بُعث مبلغاء وقام بمهمته. 
ونصح الأمة» وبلغ» وأشهَدَ الله على آنه قام بذلك» فقال في خطبة الوداع: «اللهم 
هل بلغت»”''» ومن تبليغه أَنْ لا يت أحدًا على حرام» ولذا إقرارٌ الي بلا حجة. 

وإقراره ية على الفعل من أحد كفعله؛ فَإنْ أقرّ قولّ أحد؛ فكأنما قاله» وإِن أقرّ 
فع أحد؛ فكأنما فعله» مثاله: ما أخرجه البخاري (۰۳۱۰۰۵ ۳۹۹۷) عن ابن عمر 
95 ' 321 1 1 1 و ا 5 2 
قال: «كنا نخير بين الناس في زمن النبيّ يكِِ؛ فنخير أبا بكر» ثم عمر بن الخطاب» ثم 
عثمان بن عفان -رضي الله عنهم-). 


فالصحابة كانوا يقولون ذلك في زمنه َة وبلغه ذلك» ولم ينكره؛ فهو حجة 


= زيد: أنه را لل يله تلتاق اص را خی رجا على اکر 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۳۹). 
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فى المفاضلة» يجب المصير إليها.‎ 
ع و‎ 2 
ومن الجدير بالملاحظة هنا: أن اجتماع أنواع أخرى من البيان مع القول‎ 
ع ع 5 5 0 2 ر‎ 1 ٠ 

والفعل يكون به أقوى» وأهم ذلك التقرير؛ فإنه يدل على رضى المبَيّنٍ عن الصورة 
الذهنيّة التي حصلت لدى المبَيّن له» فن البيان قد يكون وافيّاء ولك أفهام بعض 
الان قهن ارتل و ن عي الما ةنا فوافقه الم وات ارك 
ع ١‏ 
a‏ ال 

كول : (ما فعل 4 وقته 4 غير مجلسه» وعلم به» ولم ينكره؛ فحكمه 
حكم ما فعل 4# مجلسه). 

أي: لو أن أحدًا من الصحابة فعل فعلا في زمن النَبِيّ يكل وبل هذا الفعز 
النبيّ َل وأقرّه وسكت عنه؛ فيصبح هذا الإقرارٌ مثل الذي فل فى مجلسه. 

القسم الأول: أن يقع القول أو الفعا من غيره کیاد ويقَرّه الب + ذ فمغلا: 
رجل فعل فعلا -أو قال قولا-» والتبئٌ ية أقدّ هذا الفعلّ» أو هذا القولّ» فسكت» 
وقرك الى اققعله تدان ع فحسبي وال ١11‏ على و ا 
الندب؛ لأن الله -عرٌ وجل- افترض على النَبِيّ يل التبليغ» وأخبره أله يعصمه من 
الناس» وأوجب عليه أَنْ يسن للناس ما برل إليه» ولا يجوز أي حال من الأحوال أن 
برق الى غلاا لوستم قولا تي الله كت عن ا ال سكر تل عن 
الفعل - أو القول-» وتركه للإنكار من ضمن التبيين الذي بينه ال كلل فلو كان 


.)٠١5 /١( و«أفعال الرسول يه‎ »)١517( انظر: «الإحكام» للقرافي‎ )١( 


مندوبًا لَأَرْسَّدَنا إليه» ولو كان واجبًا لأمرنا به ولكن سكوته يدل على أن هذا الفعل 
مباح؛ فعله وتركه سيان. 

52 1 2 ع سام عي ا 0 
عنه- كان يقسم بحضرة النبيّ َل أنه هو الدجال» والنبي َة أقره» ولم ينهه ٠‏ ولم 
يأمره بأن يُكفر عن يمينه؛ وهذا الإقرار لا يلزم منه تبعاته. 

والجواب عن هذا الاستشكال: 

أولا: أن ابن عمر وعمر حلمًا على شيء غالب على ظنهماء ومن حلف على 
شيءٍ غالب على ظنه» فتبرهن له فيما بَعْدَ أنه ليس على ما حَسِبَ؟ فلا شيء عليه. 

وا 7 8 ييا . 1 ۲ 

انيًا: الى ية في ذلك الوقت لم يكن قد أوحي إليه شيء حول ابن صياد" ''؛ 
فإقراره -أو عدمه- فى هذه المسألة من هذه الحيثية لا حجية فيها؛ لأن المسألة قائمة 
فلن اا اوا يوطي ج واا ارج تن هده القارة له 
ای ا اة اروا الس ا جو الأقفال الخاصااية و 
التخريج يبقى إقراره جو حجة. 

الثا: يحتمل أن يكون ابن صياد هو الدجال» إذ وقع التصريح في (صحيح 
مسلم» (۲۹۲۷) من حديث أبي سعيد أن ابن صياد قال: «أمَا واللَّه! إنيٌّ لأعلمُ الآن 
هن و اعرف أباة و ها قال او سد وقول اله أبن ك انك :ذاك ا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۹) من حديث جابر بن عبد اللّه. 
(؟) يدل عليه قوله کی إن يکن الذي تَرَى؛ فلَنْ تستطيع قتله». أخرجه مسلم (975؟) 


قال: فقال: الو عرض علي ما كرهتٌ). 

وذكر ابر كثير فى «البداية والنهاية» )١77/14(‏ أن ابن صياد فْقِدَّ فى واقعة 
الحرّة» وأمّا احتجاجه على أبي سعيد: «ألم يقل نب الله كَلِ: إنّه يهودي» وقد 
أسلمتٌء ولا يُولّد له» وقد ولد لي وإِنَّ الله حرم عليه مكة» وقد حججتٌ)؛ فهذه 
الصفات تكون بعد خروجه» واللّه أعلم. 

القسم الثاني: أن يترك الى کل شيئًا. 

القسم الثالث: إقرار الله -تعالى- لنبيه يله هل إقرار الله لشي ية حجة أم 
لا؟ هذه مسألة تحتاج كذلك إلى توضيح! 


1 َ ع ١ e‏ 
وعن ف على الف أن انار ب i‏ وا لبا 


وعليه؛ فكما أن اني يك بين بفعله المجرد؛ وبين بقوله المجرد. وبين بفعله 
الاق سما عقة القولة و ا اعكاف ا شرعية | ا که اچره 
-أحيانًا-» وما بتركه الذي يساعده القول -أحيانًا- ا فإذا ترك ا فعلاء وقد 
نيدن ترك الل فا راا عن الام فاد الأصل فى ترک أن يكون منت 
فقد يترك النْبِيُ سنة مخافة أن تُصبح فرضًاء ولذا من بديع كلام الشاطبي -رحمه 
اللّه- في «الموافقات» ٩۲ /٤(‏ - بتحقيقي)» قال: 

«فإن كان مندوبًا ومظنة لاعتقاد الوجوب؛ فبيانه بالترك» أو بالقول الذي 


يجتمع إليه الترك». 


(۱) انظر: ( ص ۹). 
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أي: أن بيانه من قِبَّل النَبَيّ إِمّا أَنْ يكون بالترك» أو بالقول الذي يجتمع مع 
الأمر الذي تركه في نوع آخر في عبادة أخرى؛ فحينئذ يكون تركه واجبًا؛ مثال ذلك: 
صلى النبئٌ اة الصلوات الخمس» ولم نعرف عنه أنه صلى - ولو مرّة واحدة- بغير 
أذان» وعلى هذا؛ فالأذان واجب» وكذلك ال ية صلى صلوات من غير أذان: 
مثل : ضالاة العيدة والكسوق: والخسوف؟ فالنَيٌ كله فعل فحلا وواظب عليه فى 
نوع» وتركه في نوع آخر؛ فالترك -هنا- واجب» وعليه؛ فعدم الأذان في صلاة العيد. 
والكسوف» والخسوف واجب. وإِنْ فعلنا أثمنا! لأنَهَا حينئٍ تصبح بدعة إضافية. 

. 01 9 ا 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثرك رسول الله يو للآذانٍ في العيدين» مع 
وجود ما يكون مقتضيًاء وزوال المانع: سن كما أن فعله سنة)» وقال: «فلمًا أمر 
لادان ق الجمعة»وضان العيدين يلا أذان ول إقامنة كان فرك الآذان فيهما ست 
وليس لأحد أن يزيد فى ذلك» بل الزيادة فى ذلك كالزيادة فى أعداد الصلاة» وأعداد 
الركعات). 

اا يالاات الم اه م ال كا هغاه 
وواظب على هذه الرکعات» وفعله هذا هو امتثالٌ وبیان لإجمال؛ فيصبح فعله واجبًا. 

وكذلك الجهر في الصلاة؛ فالنبى يك أسَرّ في بعض الركعات» وجهر في 
هه فا جو لنا أن نترك جرال 

مسألة: إن تروك النَبيٌ ية على أقسام» وليست كلها في منزلة واحدة» وهذه 


الأقسام في الا 


أولاً: الترك سذاغي الجبلة النغرية لآ يذلل فى حقنا على تحريم ولا على 


كراهة إِنْ فعلناه؛ مشل: ترك التب ية أكل الضَّبٌَّء وقال: «لم يكن بأرض قومي؛ 
فأجدني أعافه)»”''» فتك أكل الضَّبٌّ مباح؛ لأنه ترك جبلييٌ» لذا رأى خالدًا يأكله على 
مائدته وسكت عنه. 

ومثاله -أيضًا-: ترك النَبِنّ التنشيف بعد الغسل لما جاءته ميمونة بخرقة» فردّها 
ولم ينشف بها وثبت أله استخدمها في حديث آخر '؛ فالئيٌ يل تركها للتبرد 
-مثلاً-؛ فالترك -هنا - لا يُدلّل على أنَّ التنشيف مكروه فان فِعْلَه دلّ على الجوازء 
وتركه له لأمر جبلي. 

قال ابن دقيق العيد في كتابه «الإحكام» /١(‏ 4۷): «رد اني اة المنديل واقعة 
حال يتطرَّق إليها الاحتمال؛ فيجوز أنْ يكون لا لكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق 
بالخرقة» أو غير ذلك». 

ثانيًا: الترك الذي قام دليل على اختصاصه به؛ فهناك أشياء تركها النبي عل 
لخصوصية به؛ مثل: ترك أكل الصدقةء فقال النبئٌ يك لابن ابنته الحسن بن على 
-رضي اللَّهُ عنهما-: «إنا لا تحل لنا الصدقة»” »فلا يجوز لمُحتاج هنا أن يقول: آنا 
لا آخذ الصدقة؛ لأن ال اة لم يأخذها! أن هذا شيء خاص به وبآله كَلِله. 


وكذلك: ترك ما يشتبه أنّه صدقة؛ فقد ثبت أنه مر النبى ية فوجد تمرة مُلقَاةٌ 


(۱) أخرجه مسلم )١956(‏ من حديث ابن عباس. 
(۲) ثبت ذلك في «صحيح البخاري» (115). 


)٤(‏ أخرجه البخاري ES »۱٤۸٥(‏ ۲؛؛) ومسلم )١١79(‏ من حديث أبي هريرة. 


RED RE RE RE E REDE EY YY DHE‏ بكرت عرو 
فقال: «لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأکلتي»'. 

ثالثا: الترك بياناء أو امتثالا لمجمل معلوم الحكم» وفي هذا النوع يجب علينا 

ای و ا إريانا ر المبيل بطو الجر 
في القرآن؛ مثل: قوله -تعالى- عن المنافقين في خطاب الله و للنبئّ يكللة: 
وَل ْصَلُ عَلى حر منم مات ابد [التوبة: 84] فالئّيُ كل ترك الصلاة على 

وكذلك عندما حح الي ية مع صحابته تحذّل صحيّْهُ من إحرامهم. والئَب 
ترك التحلل؛ لأن اللي ساق الهديء حح قارنًاء فالصحابة تحللواء والتَبِنّ لم 
يتحلل» وقال: «إني لبدت رأسيء وقلدت هديي؛ فلا أحل حتى أنحر»” ) وقال: ١لا‏ 
يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلّه» ''» وهذا امتثال لقول الله -تعالى-: ولا 
تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يبل الذي مَجِلَّةُ4 [البقرة: ]۱۹١‏ ففعله به هذا فى ترك 
الل و خي )ا لن هان وا ال لأمر الله لى وهر هة سيا نس هيه 
التحلل حتى يبلغ الهدي محله. 

رابعا: الترك المجرد الذي هو ليس امتثالا لأمر» ولا هو ترك بداعى الجبلةه 
ولیس خاصا به. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤۳۱(‏ من حديث أنس. 
(۲) أخرجه البخاري ))١1277(‏ ومسلم (۱۲۲۹) من حديث ابن عمر. 


(۳) أخرجه البخاري »)۱٥۹۸(‏ ومسلم )١17177(‏ من حديث جابر. 
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فالترك المجرد؛ إمَا أَنْ يُعلم الحكم في حقه بيا -ولو بالاستنباط- وإمًا أن لا 
يعلم؛ فالذي يُعلم حكم تركه الاقتداء به فيه عبادة؛ فما تركه على سبيل السنة فتركه 
سنة» وما تركه على سبيل الفرض فتركه فرض» ولذا قال الشوكاني في «إرشاد 
الفحول» (ص177): ١تَرْكَهُ‏ ية للشيء كفعله له في التأسي به فيه». 

والذي لم يُعلم حكمه فيه ينظر؛ فإِنْ تركه تعبدًا فإِنَّ فِعُلنا له يكون مكروما 
مثل: ترك الي لا رد السلام وهو يتوضّأء حى فرغ من وضوئه'"! 

وإِنْ تركه ية على وجه ليس فيه تعبد؛ فإنه يلحق بالفعل الجبلي؛ كأن يكون 
الي ية قد جلس في ناحية هُيَّ له الجلوس فيهاء ولم يه له الجلوس في غيرهاء أو 
سار في طريق من الطرقات؛ فالسير في هذا الطريق لا يكون سنة. 

هنالك ضوابط مهمة في تروكه ية لا بد أن ينظر إليها؛ منها: 

أولاً: تكرار الترك؛ فلو أن النبيّ اة ترك شيئاء وكرر الترك إلى يوم الدين» ولا 
سيما إِنْ كان تركه في نوع من أنواع العبادات» وفعله في نوع آخر من جنس نوع 
العبادات» وكان الذي تركه لم يفعله ولو مرة واحدة! فحينئل فعله تشريع لناء ويساعد 
عليه الاستقراء؛ من مثل: صلاة الى ية على الراحلة؛ فالئيُ صلى السنن على 
الراحلة» وترك صلاة الفريضة على الراحلةء وكرّر الترك إلى مماته» ولم يصلها ولو 
مرة» فثبت في «الصحيح» عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله اة كان سبح على ظهر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷)» والنسائي (۳۷/۱)» وابن ماجه (۳۷۹)» والطيالسي 
»)۱۸٥۱(‏ وابن أبي شيبة (8/ »)٦۲۳‏ وأحمد /٤(‏ 405 7) و(0/ ۰ والدارمي (5544)» وابن 
خزيمة (707)» وابن حبّان (۲) والطبراني (۲۲۹/۲۰)» والحاكم ,)١51//١(‏ والبيهقي 
(40/1) من طريق المهاجر بن قنفذ» وإسناده صحيح. 


:00499 2 ك2 26 21 
راحلته حيث کان وجهه يومئ راس وفي رواية: «ولم يكن رسول الله كيا 
يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» ''» ودخول وقت الفريضة للمسافرين أمرٌّ تكرر مع 
رسول الله يك؛ فالمقتضى قائم على فعله لو كان مشروعاء فرَرْكَهُ ية الصلاةً على 
هذه الحالة دائمًا مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالتفريق بين حكم الفريضة 
وحكم النافلة» والذي أشعرنا بالتفريق التكرار» وعدم انخرام الفعل؛ فتكرار فعله 
للنافلة على الراحلةء وعدم فعله الفريضة على الراحلة -ولو مرّة- دلّ على وجوب 
صلاة الفريضة على الأرض» مع عدم الإيماء إلا عند الضرورة» ففي حديث عمران 
بن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى ا يعني : 
يومئ إيماءً» والعلماء ألحقوا بها الصلاة بالسفينة إذا كانت لا تستقرء أمّا إذا كانت 
تستقر» ويستطيع الإنسان أن يركع ويسجد؛ فلا يجوز له أن يومئ. 

ويلحق بالصلاة بالسفينة الصلاة بالطائرة” ؛ فمن كان يستطيع أن يركع 
ويسجد في الطائرة؛ فلا يجوز له اَن يومئ» وإن كان لا يستطيع إلا بالإيماء فبالإيماء. 


واستفاد من هذا جماهير أهل العلم في بيان أن الوتر ليس بفريضة؛ لأن رسول 
الله يكل كان يور على البعير ٠‏ وثبت عنه أنه لم يصل الفريضة على الراحلة وكان 


.)١١1١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجها البخاري »)١١91(‏ ومسلم )۷٠١(‏ عن عامر بن ربيعة. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۱۷) من حديث عمران بن الحصين. 

() للشيخ الشنقيطي رسالة مفردة فيهاء ما زالت مخطوطة؛ في مكتبتي مصورة عنها. 

)۷۰۰( ومسلم‎ »)۱۱۰١ ۰۱۰۹۸ ۰۱۰۹٩ ۰۱۰۹۰ 01٠٠٠١ ,499( أخرجه البخاري‎ )5( 
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رل اع اعت لر تليق ارف 
ع )0 
اقسام : 


الأول: ترك الفعل المستحب -أحيانًا- خشية أن يفرض على أمته» وهذا من 
رحمته بناء فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: «إِنْ كان رسول الله ية ليدع العمل؛ 
وهو مني | ا وک أن يسما ها کر عل اوس اا د 
قيام رمضان؛ فقام ليلتين أو ثلاثةء ثم تداعى الناس للقيام معه» فلكًا رأى الي بيا 
تداعي الناس» قال: «إنه لم يخف علي مكانكم» لكين ت أن ن 
عليكم» ‏ لذا لما جمع عمرٌ الرجال على أي وجمع النساءً على تميم الداريء 
وقال: عم البدعة هذا فإن هذا لايدلل على آنه يوجد بدعة حسنة في الدين» 
ولكن مقصود عمر الأمر الجديد الذي أذن فيه الشارع» أو الذي أذن فيه الي ولم 
يفعله للعلة التي قد زالت بِالْتِحَاقٍ النبِيّ اة بالرفيق الأعلى» واستقر حكم صلاة 
القيام على أنها مسنونة» وذلك أن الي اة أذن لنا بالصلاة فقال: امن صلى مع 
الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة»””. 


)١(‏ انظرها في: «الموافقات» /٤(‏ 577 وما بعد - بتحقيقي). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۲۸» ۱۱۷۷)» ومسلم (۷۱۸). 

(۳) أخرجه البخاري (۸۷۲)» ومسلم )۱۲۷١(‏ من حديث عائشة. 

.)۲۰۱۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

»)۸۰٩( والنسائي (۳/ “284-417 ۲۰۳-۲۰۲)» والترمذي‎ »)۱۳۷١( أخرجه أبو داود‎ )٥( 


وابن ماجه «((I1TTV)‏ وأحمد .)١157 0150-1١69 /٥(‏ والدارمى (/الا/1١.‏ ۷۸( وعد الرزاق - 


الثاني : ترك التعل السصفيء الى جعي أن كر ا اندي وين 
غير الأول؛ إذ إن الأول: خشية أن يفرض على الأمة؛ والثانى: خشية أن يظر البعض 
أنه واجب؛ فهو يشابهه ولیس مثله؛ فالنبيٌ ية كان من هديه أن يتوضأ لكل صلاة» 
ويوم فتح مكة صلى الخمس صلوات بوضوء واحد» فقال عمر: يا رسول اللّه فعلت 
اليوم شيئًا لم تكن تفعله؟ فقال: «عمدًا صنعته يا عمرا ‏ فتعمّد ترك المسنون حتى 
يعلم الناس في هذا الجمع أنه ليس بفريضة. 

قال بعص أهل العلم: يحتمل أن يكون ذلك واجبًا عليه» ثم نسخ يوم فتح 
مكة» ويحتمل أنه كان يفعله استحبابًاء ثم خشي أن يظن به الوجوب. فتركه لبيان 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) © عن الاحتمال الثاني: «وهذا 
أقرب»؛ أي: أن الي ترك المسنون لئلا يظن الناس أنه واجب» ويسن الاقتداء بال 
في هذا القسم إن كان إنسانًا مرموقًاء أو كان عالما يقثدى به. 

فال الشاطبى فى «الموافقات» ١١۱۹-۱۱۸ /٤(‏ / بتحقيقى): الا ينبغغنى لمن 
التزم عبادة من العبادات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهلٌ منها 
الوجوب إذا كان منظورًا إليه مرموقاء أو مظنة لذلك» بل الذي ينبغى له: أَنْ يدعها فى 
= (57٠/الا).‏ وابن أبي شيبة (؟/ ٤‏ ۳۹)ء والبزار .)5١٠ 57 »5٠51(‏ وابن خزيمة .)5١١5(‏ وابن 
الجارود )°( والطحاوي )۳۹/۱1( وابن حبان (/1غ:56؟), والبغوي ,)4941١(‏ والبيهقى 
(0 415) من حديث أبي ذرٌء وإسناده صحيح. 

.- أخرجه مسلم (۲۷۷) عن عمر رضي الله عنه‎ )١( 


قلت: مثل السجدة يوم الجمعة» وقد نقل القرافي في «الفروق» (۲/ 1۳۸) عن 
شيخه المنذري» قال: «شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة 
فإنه ثلاث ركعات؛ لأتهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة. 
ويسجدء فيعتقدول أن تلك ركعة أخرى واجبة» وسد هذه الذرائع متعين في 


)01 
الدين) 


الثالث: الترك لأجل المشقة التي تلحق بالأمة بالاقتداء به يك فالنبى اة ترك 
أشياء» ولم يداوم عليها مخافة آنل الشف تمد ا حياس قال: 
«إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه»” ٠‏ فاليِيٌ ية كان يرمل بثلاثة أشواطء 
ويرك اق ل تدر وا ا اله جا الزمل في الأشواط كلما أن 
الأحكام قد استقرت» وإن زال الست 


ا ۳ 
ومن هذا النوع: ترك الى ية ستر الفخذ عندما وضع رجليه في الماء” > 
ودا لا يدل عل أن الا ليس غور قال اث علق حدر رهد «١غط‏ 
E ES‏ "الك ره a‏ لآنه كان فى ماء» ول 


)١(‏ انظر كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» (ص ١۳۷)ء‏ و«إيضاح السالك» 
للونشريسي (ص ۲۲۲-۲۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري .)١5١5(‏ 

(9) انظر: «صحيح البخاري) «Y4 117 559406 ۳1٩۳ ›1۷٤(‏ 5575لا 
ولاصحیح مسلم» (5101). 

(:) أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» »)۲٤۹/۲(‏ والترمذي (71945). وأحمد 


٤٩۹ /۳(‏ والحميدي (۸9۷) في اامسنديهما»» وابن أبي شيبة (۹/ ۰)۱۸ وابن ا عاصم في = 


لم يرفع ثوبه شىء مِنَ المشقة» فإِنْ رفع الإنسان ثوبه» وأمن الفتنة؛ فهذا الترك على 
هذا الحال لا حرج فيه» ويُخْرّجٍ على هذا المعنى» واللّه أعلم. 

الرابع: ترك المطلوب خشية حصول مفسدة أعظم منه؛ كقوله ييا لعائشة 
الولا أن قومسك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة»'''» ومشل ذلك: تركه قدل 


المنافقن» وقال: (لا خرف الاس إن as‏ 


الخامس: تركه لبعض الأعمال على سبيل العقوبة؛ مثل: تر كه اة الصلاة على 
)۳( و ا شاد 57 (€( 5 6 
المدين > ولم يصل َة على ماعزء ولم ينة عن الصلاة عليه ٠»‏ وتر كه َة للصلاة 


e السادس: ترك الامتثال‎ 
WEE TT 


= «الآحاد والمثاني» (۲۳۷۷)ء والطبراني :25١57(‏ والدارقطني »)۲۲٤١/١۱(‏ والحاكم 
)18١ /(‏ من حديث جَرهد» وهو حسن. 

.)۱۳۳۳( ومسلم‎ »)۱٥۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (7018, 49400 )٤۹۰۷‏ عن جابر -رضي الله عنه-. 

(۴) أخرجه مسلم )۱١1۹(‏ من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

(4) رجه يتفضيل من حديك أبي برزة الأسلمي في تعليقي على «الإشراف» (417/7) 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۹۷۸) من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنة-. 

(1) أخرجه البخاري (0017): ومسلم )١447(‏ من حديث خالد بن الوليد. 


RISE REE ERDE E EEE EERE 


حرج فيه كما قدّمناه. 


الشامن: الترك لحق الغير» كما في تركه بل أكل الشوم والبصل لحق 
الملائكة'''» وهو ترك مباح لمعارضة حقٌّ الغير. 


المقتضم عليه؛ فن ترك الي كلا ناوال قائم لعمله؛ فإن تَرْكّه ب يصبح 


وأا إِنْ لم يقم المقتضى على فعله في زمنه؛ فحينئذٍ تعرض كل مسألة على 
الشريعة؛ فمنها الذي يُقبلء ومنها الذي يرد» وهذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة 
المرسلةء كما قدّمناه» ومثّلنا عليه آنقًا بالأذان بمكبر الصوت؛ فإنَّه مصلحة مرسلة؛ 
لأنه لم يكن موجودًا في زمن الرسول يلق فلم يكن المقتضى قائمًا لاستعماله؛ 
الي مركو واف الأذان آنأ معان مو هر ارا کرت م [دافالفتها: 


يقولون: يحسن بالمؤذن أَنْ يكون صيّنًا؛ أي: ذو صوت مرتفع» ومثله قراءة القران 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ عن أبي أيوب الأنصاري» وفي الباب عن جمع؛ ا عد 
الترمذي ٠(‏ ۸ وابن ماجە ۳۳159 والحميدي (۳۹ 0۳ والدازمن (۲/ ۱۰۲ )عن آم أيوت» 
وفيه ما يُفيد المطلوب» وفي الباب عن جماعة» خرجت أحاديثهم في «التعليقات الحسان على 
تحقيق البرهان في شأن الدخان»» وهو مطبوع» وللّه الحمد. 

(۲) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» »)۲٤(‏ والترمذي (۱۸۹)» وأبو داود (499, 
۲) وابن ماجه »))7١7(‏ وأحمد (4/ »)٤۳ ۰٤۲‏ والدارمي ))١١911١1١١940(‏ وابن الجارود 
»)۱٥۸(‏ وابن خزيمة (۳۹۳» ۳۷۱)» وابن حبان »)١61/4(‏ والدارقطني »)۳٤۱/۱(‏ والبيهقي 


5 من دیک عه الله ین نيك 


وعلى عيتي القارئ (النظارات!)» فلا فرق بين تضخيم الصورة وتكبير الصوت. 
وملا -أيضًا- ببدعيّة الأذان لصلاة العيدء وقد اعترض بعضهم على ذلك» كما قال 
ابن القيم في «الإعلام (5/ ۲٠٠‏ - بتحقيقي): «من أين لكم أنه لم يفعله. وعدم 
النقل لا يستلزم نقل العدم». فقال ابن القيم: «فهذا سؤال بعيد جذا عن معرفة هديه 
وسنته» وما كان عليه ولو صم هذا السؤال وقبل» لاستحب لنا الأذان في التراويح» 
واستحب لنا الغسل لكل صلاةء والحجة أنه من أين لكم أنه لم ينقل؟ وانفتح باب 
البدعة...») 

وقال ابن دقيق العيد في «الإحكام» (۲/ ۳۷) عند حديث: «أنه سجد للسهو»» 
قال: «سجد ولم يذكر التشهد بعد سجود السهو)» ولذا يستدل أنه َة تركه مع أن 
المقتضى قائم» فلو فعله لنقل»» مثل التكبيرات لسجود التلاوة. 

فائدة: ترك التكبير في سجود التلاوة عند السجود وعند القيام هو الأقرب 
للسنة؛ لأنه لم يرد شيءٌ عن رسول الله كله لا سيما والمقتضى قائم» ولكن لا 
نقول: مَّن كبر في سجود التلاوة أنه ابتدع؛ لأنه ثبت عن ابن مسعود أنه سجد وک 
فنقول: إن كان الإمام يصلي بعوام المسلمين يكير ٠‏ ولّا فلاء سمعيٌُّ من شيخنا 
الألبانى حر حمه الله ال 

فائدة أخرى: سكوت الل -تعالى- عن الى اة إقرار له معتبر» ولذا يوجد 
آيات عتاب في القرآن للّبِيٌ '' لما فعل خلاف الأولى؛ قفي حالة ترك العتاب من 


(3) تبان مويو حوفس الله ع 


2 ز2ز2ز2 2 ز12 12 1 1 1 ل 1 
الله له يكون الشىء الذي فعله -أو الذي قاله- رضيه الله منه على أنه شرع له. 

وكذلك لو أن الصحابة فعلوا فعلاء واشتهر وانتشرء وأقرّهم النبيٌ يل عليه 
ولم يُنزل الله فيه محذورًا؛ فهذا نوع من أنواع الإقرار» كقول أبي سعيد: «كنا نعزل 

٤ ١ 7‏ ته ا سا عِِ ع سس ص 
والقرآن ینزل»'؛ أي: كنا نعزل فى زمن النَبِىّ هف ولكن ثبت عند أحمد أن النبِيّ 
يك سَيْلَ عن العزل؟ فقال: «ذلك الوأد الخفي» ''؛ فهو فيه نوع كراهة لقول النبِيّ 
يله هذاء وفيه تنفير من هذا العمل» واللّه أعلم وأحكم. 


مي مزه پچ ي دفو 


(۱) سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه أحمد (1/ )۳١١‏ من حديث جدامة بنت وهب الْأَسْديّة وهو صحيح. 
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e ال‎ 

(وأما النسخ؛ فمعناه لغة: الإزالة» يقال: نَسَحَت الشمس الظل إذا 

أزالته ورفعته» وقيل: معناه النقل من قولهم: سحت ما 2 هذا الكتاب؛ 
ٌ 

وحده: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاء مع تراخيه عنه. 

ويجوز نسخ الرسم ويقاء الحكم» ونسح الحكم ويقاء الرسم» 
والنسخ إل بدل وإ غير بدلء وإ ما هو أغلظء وإ ما هو أخف. 

ويجوز نسخ الكناب بالكتاب» ونسخ السنة بالكتاب» ونسخ السسنهةه 
بالسنة» ونسخ المتواتر بالمتواتر منهماء ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. 

ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد» ولا نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن 

# قو طن و تمييد : 

لقد أنزل الله -عزٌ وجل - كنبا وفيها شرائع مختلفة» وجاء دين الإسلام فنسخ 
الشرائع السابقة؛ فلا شرع يُوصِل إلى رضاه. ولا إلى جنته غير الإسلام» وكما أن الله 
-عز وجل- ينسخ الأديان بالجملة فإنَّه -أيضًا- ينسخ بعض الأحكام. 


والنسخ يكون في الأوامر والنواهي دون الأخبار؛ وذلك لأنَّ العقائد مؤتلفة 
غير مختلفة» ولكن قد يقع تفصيل في الأخبارء وذلك بِأَنْ يكون الخبر مُجملاً في 
شريعةٍ سابقة ثم تأتي شريعة بعدها تُفصَّل هذا المجملء كما قال َة عن الدجال: ١ما‏ 
من نَبِّ إلا وقد أنذره قَوْمَهُ ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: إنه 
أعور»”'"» فأخبرنا بشيء لم يخبر عنه نبي قبله» وكان الفضيل بن عياض يقول: «ما 
زينت الجنة لأمة كما زينت لأمة محمد كَكلِ؛ِ أفلا أجد لها مشمرًا؟!!). 

وقد ثبت بالاستقراء أن الشيء الذي ينسخ هو: المباح والحرام والواجب» ولا 
نعرف مكروما ولا مسنوئًا نسخ؛ فقد ينسخ الحرام إلى المسنون؛ كقوله كَلِ: ١نهَْئكَمْ‏ 
عن زِيَارَةٍ المبُور و والإجماع لا ينسخ. ولا ينسخ به. 


# النسخ في اللغة: 


النسخ -في اللغة- يطلق على عد معان؛ قال الفيروزآبادي فى «القاموس) 
رص ٤‏ ): «(نسخه كم هت أزاله. وغترّه وأبطله. وأقام نا مقامه). 

فمدار عل (نسخ) على الإزالة» وقد يكون هذا الزوال بالانتقال من شيء إلى 
شي وقد يكون زوالاً من غير ترك أثر؛ فتقول العرب: نسخت الشمس الظلء 
ونسخت الريح الآثار؛ فالنسخ الأول انتقال من مكان لآخرء والنسخ الثاني نسخ من 
غير بقاء» ومنه المناسخات في علم المواريث: وهي مويك ووثة ا وروا 
الميراث قائم لم يقسّم» قال ابن فارس في «معجم اللغة» )٤١٤ /٥(‏ مُوضَحًا معنى 

.)۷۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۹۷۷) عن بريدة. 


(النسخ): «مختلف في قياسه؛ قال قوم: فياسه رفع شيء وإثبات غيره مکانه» وقال 
آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء»'. 

وجماهير الأصوليين يقولون: إن النسخ حقيقة في الإزالة» وقد يستخدم في 
لتقل مجارًا ''» وقوله: نسخت ما في هذا الكتاب -أي: نقلته-؛ ويعكّر عليه: أنَّ نسخ 
الكتاب ليس نقلا لما في الأصل» وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان 
آخره ولو قال: الكتابة تطلق على ما يشبه النقل مع بقاء أصلها بعينه» لكان أحسن. 

# النسخ عند الأصوليين: 

اختلف الأصوليون في تعريف النسخ» ووقع خلاف في مفهومه في النصوص 
الشرعية؛ فعرّفه البيضاوي في «المنهاج» ۲۲٣/۲(‏ - «الوبهاج») بقوله: «هو بيان 
انتهاء حكم شرعي متراخ عنه)» وهذا التعريف عليه ملاحظات من أهمها: 

قوله: (أنتهاء)؛ فقد ينتهي الحكم الشرعي الذي له غاية بطريق شرعي متراخ 
عنه» ولا يسمَّى نسخا؛ فمثلا: الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والوطء من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فانتهاء منع الحكم» وتناول الطعام بعد غروب 
الشمس انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه فالانتهاء لا يلزم منه النسخ» 





.)۸1۷-۸٦٦ /۲( انظر: «المجمل» له‎ )١( 

(۲) ومنهم مَن عکسش» وإليه ذهب القفال الشاشي. وهو مذهب الحنفية» ومنهم مَن قال: 
هو حقيقة فيهما؛ فيكون مُشتركا بينهماء انظر التفصيل في: «المستصفى» »)١١17/١(‏ و«المعتمد) 
(355/5). و«المحصول» »)٤۲۱/۳/۱(‏ و«البحر المحيط» (5/ 77)) واشرح الكوكب المنير» 
(*/ 6 ؟ه), و«الأحكام» للآمدي (”/؟١٠)),‏ و«اللمع» (۲۷ و«الحاصل» (۲/ »)٤۹۷‏ 
و«تيسير التحرير» (۳/ ۱۷۸)» واكشف الأسرار» (۳/ .)٠٠١١‏ 


وله آن را الك ورا اخ ونا لبد م واک اله قل ا غد امار 
بطريق شرعي» وهذا لا يسمى نسخا. 

وعرّفه ابن قدامة في «الروضة» )١10/١(‏ بقوله: «هو رفع الحكم الثابت 
بخطاب متقدّم بخطاب متراخ عنه»؛ فقوله: (الرفع) أدق من (الانتهاء)» مع آنه ليس 
كل رفع نسخا؛ فقد يُرفع الحكم بعذر شرعي مثل الوفاة» أو الجنون» أو انعدام 
المحل؛ وهذا يُسمَّى رفعًا للحكم» فلو أن رجلا تأجر من آخر دارًا فهُدِمَتْ الدار في 
أثناء مدة الإيجارء فإننا نقول: رفع العقد؛ لأ محله انعدم» ونقول عن إنسانٍ عاقلٍ 
جَنٌ: رفع عنه القلم. 

وخا على رف الان ال أن هذا جد لاع ولس الل 
فالخطاب هو الناسخ» ويمكن تعريف النسخ من ألفاظ الماتن؛ فنقول: 

النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لولاه لكان ثابتاء 
مع ترأخيه عنه. 

والضمير -هنا- في: (لولاه) يعود على الخطاب الثاني؛ أي: لولا الخطاب 
الثاني لكان الحكم الذي ثبت بالدليل الأول ثابتا؛ وذلك لأنهما متناقضان» ولا 

وقولنا: (مع تراخيه عنه)؛ أي: تراخي الخطاب الثاني عن الخطاب الأول. 


# قيو د النسخ: 
وقد ذكر العلماء قيودًا للنسخ» هي ”': 


(۱) انظر في ذلك: «الفقيه والمتفقه» (۸1/۱» ۱۲۳)» و«البرهان» (۱۲۹۷/۲)» = 
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أولاً: رفع الحكم المتعلق بفعل المكلف؛ وذلك حتى تخرج الأخبار'“ إ: 
النسخ متعلق بفعل المكلف -إيجادًا وعدمّاء فعلا وكمّا-؛ فقد يُنسخ الواجب 
والحرام والمباح» أمّا النصوص والخطابات الشرعية المتعلقة بغير أفعال المكلف. 
ذل متعلقة بتصورانه4 لحار المعملتة اء :الله رصقا رفس الا 
وأخبار الوعد والوعيد» وفضائل الأعمال؛ فهذه -كلها- لا تنسخ؛ لأنَّ النسخ لا يقع 
في أمرمتجزء أو سعلق فين دلا الخ 

ثانيًا: النسخ لا يكون لشيء لم يثبت -أصلا- في الشرع؛ فالصلاة لما فرضها 
الله علينا وقد ثبتت بخطاب شرعيٌ لم تنسخ عدم فرض الصلاة؛ وذلك لأن عدم 
فرض الصلاة لم يثبت بدليل شرعيء فلا يمى نسحًا. 

ثالعًا: لا يوجد نسخ لحكم ثبت شرعا ورفع بعارض من العوارض؛ مثل: 
الجنون» فالمجنون رفع عنه التكليف ليس بالخطاب الآخرء وكذلك من مات رفع 
عنه التكليف. ولكن ليس بخطاب جديد. 

رابعا: الحكم الذي ثبت بدليل شرعي وله غاية ومدة محددة» وانتهت مدته لا 
يُسمّى نسخا؛ مثلا: في صلاة الجمعة قال الله -تعالى-: «يأيها الّذِينَ منوا إِذَا ووي 


= و«(المستصفى» »)١ ١ /١(‏ و«الإحكام» (۳/ 5 )١٠١‏ للآمدي. و(٤/۳۸٤)‏ لابن حزم و«اللمع» 
(ص .)١57‏ و«البحر المحيط» /٤(‏ 56), و(شرح العضد على ابن الحاجب» (۲/ »)۱۸١‏ واشرح 
تنقيح الفصول» »)۳٠۲(‏ و«نهاية السول» (۲/ ۲۲۲)» واشرح الكوكب المنير» (۳/ »)٥۷١‏ و«اروضة 
الناظر» /١(‏ ۲۸۳ - النملة)» و«أضواء البيان» (؟/ ١۲۳-۱‏ ۴)» و«المذكرة» (۸۸) كلاهما للشنقيطي. 

)١(‏ إلا إن أريد به الطلب» انظر: «الإتقان» (۲/ ۲۱)» و«الناسخ والمنسوخ» (4/7") لابن 
العربي. 
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٠ ) 1‏ روت 6 .ا له و الم 7 4 ره 31 5 7 
لِلصَّلاَةٍ من َو لمق 3 سْعَوًا إلى ذكْر الله وَدَرُوا البِيِمَ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إن كسم 
تَعْلَمُونَ . قدا قْضِتِ الصّلاةٌ َانتشِرُوا في الأَرْض وَالْتَعُوا ِن فَضْلٍ الله وَاذْكْرُوا الله 
كا للك خود [الجمعة. ]٠١-4‏ الآيات» فمتى انتهت ت الصلاة يجوز للناس 
أن ينتشروا في الأرض» وهذا لا يُسمّى نسحًا. 

خامسًا: يجب التراخي بين الناسخ والمنسوخ» فإذا كان مع الخطاب: صفة» أو 
کر فاو اسا لبس عت اا عله وو بسكي ا 

سادسًا: النسخ لا يقع في مقاصد الشريعة الكلية» ولا في الأحكام الجزئية 
العملية التي اقترن بها ما يدل على تأبيدها؛ مثاله: قال بية: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»"''؛ فهذا الحكم اقترن 
به ما يدل على التأبيد» فلا يقع فيه النسخ. 

سابعًا: لا بد أن يكون النسخ في حياة النَيّ يل أمّا بعد وفاة التب َة فالحكم 
محکم» ولا يأتي ما ينسخه. ولذا لا نسخ بقول صحابي» ولا بإجماع» ولا بقياس» 
ولا برأي؛ فمّن قال: ينسخ بالإجماع فإن كلامه غير صحيح؛ وذلك لأن النسخ يحتاج 
إلى نص آخر يرفعه» وهذا غير ممكن بعد وفاة النْبيّ يكل فمثلا: الأعراف الدولية في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (9/ »)8١‏ وأبو داود (۷۹٤۲)ء‏ والنسائي في 
«الكبرى» (١١۷۸)ء‏ وأحمد (44/5)» والدارمي »)250١17(‏ وأبو يعلى (١۷۳۷)ء‏ والطحاوي في 
«المشكل ا(٤‏ 04551 والطبراني (19/ رقم ۷) وفي «مسند الشاميين» ,)٠١516 .3١515(‏ 
والبيهقي (۹/ ۱۷) من حديث معاوية» وهو صحيح» وله شواهد عديدة» انظر تعليقي على 
«الإنجاد في أبواب الجهاد» )٠١-٦٤ /١(‏ لابن المناصف. نشر دار الإمام مالك وكتابي 
(السلفيون وقضية فلسطين» (ص 4 ۲ 18م). 
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عصرنا مُجمعة على حقوق الأسرى!! ويقولون: لا يوجد رق!! وهذا الإجماع باطلء‎ 
ولا تس الرق:‎ 

# النسخ عند السلف : 

ومما ينبغي أن يذكر: أن النسخ عند السلف أوسم منه في اصطلاح المتأخرين: 
فتنزيل معنى النسخ عند المتأخرين على معنى النسخ عند السلف من أسباب ضلال 
كثير من الناس؛ إذ إن النسخ عند السلف ليس هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم 
العام» وتقييد المطلق؛ فهذا -كله-عندهم- دس E‏ 
الحارث ماي في كتابه: : (فهم القرآن)”١‏ 3 ثم تبعه بعض امحتين منهم: ابن 


e.‏ وابن الق" كير وجماعات قبلهم بي" 


فمثلاً: أخرج مسلم في اصحيحه؛ برقم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة» قال: لما نزلت 


(۱) انظره: (ص ۳۹۸). 

(۲) انظر: جوع الفتاوى» له (۱۳/ ۰-۲۹ ۳-۲۷۲ ۲۷). 

(۴) انظر: «إعلام الموقعين» (5/ ٠٠١‏ - بتحقيقي). 

)٤(‏ انظر: «الموافقات» (۳/ 5 ٠5‏ - بتحقيقي). 

5 انظر: «الإحكام» (67/14) لابن حزم» و«تفسير القرطبي» (۲/ ۲۸۸)» و«الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص 40-88) لمكي بن أبي طالب» و«أحكام القرآن» /١(‏ 4۷)» 
ومقدمة «الناسخ والمنسوخ» /١(‏ ۱۹۷) كلاهما لابن العربي» و«محاسن التأويل» :)17/١(‏ 
و«الفوز الكبير في أصول التفسير» )١١17-١١5(‏ للدهلوي. 


على رسول الله :الله ماف الٌسماوات وا في الأزض ن ثوا في اشيم 
او تخموه يحَاسِبِكُمْ به الله يعفر لون يَمَاءُ ويدب من يَشَاءُ وَاللَهُ على كل شي 
قَدِيرٌ» [البقرة: .]۲۸٤‏ 

قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يله فأتوا رسول الله يك ثم بَرَكوا 
على الرّكّبء فقالوا: أي رسول الله! كفنا من الأعمال ما طيق؛ الصلاة» والصيام؛ 
والجهادء والصدقةء وقد أَنْلّتُ عليك هذه الآية» ولا نطيقها! 


قال رسول اللّه كلك: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَينٍ من قبلكم: 
سمعنا وعصينا؟! بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير!». قالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم ذلّت بها ألسنتهم. 

ىت الله في إثرها: امن السُولُ ما يِل ليه من ده وَالمَؤمُِونَ كُلّ امن 
بالل وَمَلائِكيهِ وکت رص مرق ان أحدٍ من شيو ووا سيعت وطن رتك 
رب eh‏ المصِيرٌ4 [البقرة: ١٠۲۸]ء‏ فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله -تعالى-» فأنزل 
الله عر وجل -: لا لف الل كفا إلا عا لها ما ست وَحَليَا ما ابت 
ربا لا تُوَاخذْنًا إن تیا أو أخطأنًا4؛ قال: «نعم». رتا ولا تحمل عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا 
حمل على الَّذِينَ من قَيِْنك؛ قال: نعم ربا وا تحَملًْا ما لا طا نا پوچ قال: 
نعم»» وَاعفٌ عتا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا انت مَوْلانا فَانُصْرْئًا عَلى الْمَوْم الْكَافِرِينَ 
[البقرة: 75/5]» قال: انعم). 


وقل نقل عن ج کابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عمر» وابن عباس » 
والحسن. والشعبي» وابن سير ين» وسعيك بن جبير». وقتادة. وعطاء الخراساني» 
والسدي» ومحمد بن كعب القرظي» ومقاتل» والكلبي» وابن زيد؛ أنهم قالوا: ليست 


RD SEE‏ ام 12 2 1 21و 
موه ا واف الكش ارقي لكو غد ال سين ال لذ عاف ين 
السلف في الآية؛ فالمراد بقول أبي هريرة: «نسخها الله ليس النسخ المعروف عند 
الأصوليين بحدّه الذي ذكرناه. 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)٠١١/١15(‏ «وفصل الخطاب: أن لفظ 
النسخ مجمل؛ فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عمو أو 
إطلاق» أو غير ذلك؛ كما قال مَن قال: إِنَّ قوله -تعالى-: #انَّقُوا الله حى ماه [آل 
عمران: ۱۰۲] لرَجَاهِدُوا في الله حَقّ جهَادِو» [الحج: ۷۸] ثيح بقوله -تعالى-: 
فاقوا الله مَا اسْتَطَعْيّمْ 4 [التغابن: ١5‏ ]» وليس بين الآيتين تناقض. 

لکن قد يفهم بعض الناس من قوله: لح تُقَاتو4 وح هاوه الأمر بما 
لا يستطيعه العبدء فينسخ ما فهمه هذا كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله 
E‏ و ا ا 

من الأسماع» وإمّا من اللسانء وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فَهُم 

معنى» وإِنْ كانت الآية لا تدل عليه» لكنه معتى محتمل»› وهذه الآية من هذا الباب؛ 
فان قوله: إن دوا ما في أَنْفْسِكُمْ أو تَحْفُوهُ يحَاسِبْكُمْ به اللَهُ...4 [البقرة: 14] 
الآية إنما تدل على أنّ الله يحاسب بما في النفوس» لا على أنه يعاقب على كل ما في 
النفوس». 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» (50 40 5 © و«تفسير عبد الرزاق» »)١١٤١-١١۱۳/١(‏ 
واتفسير ابن جرير» (0/ ۳-1۳1(« و(معجم الطبراني» ( 4°۳۰ ¥ \(( واتفسر ابن 
المنذر» (154 ۱۷۰-۱۹۹)» و«مصنف ابن أبى شيبة» /۱٤(‏ ۷)» و«(مسند أحمد» -١915/0(‏ 


140(« و«جامع الرمذي» ,)5994٠(‏ واتفسير سعيد بن منصور» ٤۸۲(‏ -ط. الصميعى). 
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* إنكار النسخ: 

أف بعص المعاصرين كتابًا سمّاه: «لا نسخ في القرآن»! أنكر فيه وقوع النسخ 
بالكلية! ولم وتر هذا عن أحد من الأقدمين. 

نعم؛ يذكر عن رجل من المعتزلة -يكتى: أبا مسلم الأصفهاني- أنه كان ينكر 
وقوع النسخ» وعند المحاققة والمباحثة ثبت أله يُسمّي النسخ باسم آخر؛ فهو يعترف 
بحقيقة النسخ» لكن يسميه اسمًا آخر غير النسخ. 

وعلى هذا؛ فإنَّ الأمر يعود إلى قاعدة: (لا مشاحة في الاصطلاح)ء مع التنبيه 
اصطلاحًا جديذا. 

قال صاحب «المعتمد» )۳۷١ /١(‏ -وهو أبو الحسين البصريء وكان معتزليًا-: 
«اتفق المسلمون على حسن نسخ الشرائع؛ إلا حكاية شاذة عن بعض المسلمين». 

وقال الشوكاني في «(إرشاد الفحول» (ص :)1١8‏ «النسخ جائز عقلاء واقع 
سمعًاء بلا خلاف في ذلك بين المسلمينء إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني؛ فإِنَه 
قال: إِنَّهِ جائز غير واقع» وإذا صح هذا عنه؛ فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة 
المحمدية جهلا فظيعًاء وأعجب من جهله بها حكاية من حكّى عنه الخلاف فى كتب 
الشريعة؛ فإنه إنما يُعتدٌ بخلاف المجتهدين! لا بخلاف مَن بلغ في الجهل إلى هذه 
الغاية!!». 

ثم قال (ص :)1١١‏ «وعلى كلا التقديرين؛ فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب 
والسنة ولأحكام العقل؛ فإنّه إن اعترف بأنّ شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من 


الشرائع؛ فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله!». 


وقال الآمدي في «الإحكام) (۳/ :)١56‏ «وقل اده تفق أهل الشرائع على جواز 
النسخ عقلا. وعلى وقوعه شرعاء ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي 
مسلم الأصفهاني؛ فاته منع من ذلك شرعاء وجوّزه عقلا). 

واستدل أبو مسلم الأصفهاني على منع ا في النصوص من الكتاب 
والسنة بدليل نقلي وآخر عقلي. زرووا وتا هذا و كن الب في هذا 
الباب من المعاصرين! 

أنّا الدليل النقلي؛ فهو قول الله -عرً وجل - في سورة فصلت: ونه لتا 
عَزِيرٌ. أنه یط م تن نه لمن کل رل ب کی یر4 ۲-۰۱1 ér-‏ 
فقال: «إن الله ا - س ونفى عن كتابه إتيان الباطل» فلو نسخ شيئًا لكان 
باطاا» ! وقال: (النسخ فيه عقيدة البداء -أو البدو-» وهي العقيدة التي يقولها 
اليهود»؛ أي: أن الله عر و ظهر له شيء بعد أَنْ خفي عليه! فأمر بشيء» ثم 
ظهر له أن الخير والصواب في خلافه! ثم قال: «لو قلنا بجواز النسخ في الأخبار لقلنا 
بعقيدة البداء»! ظ 

وفي الحقيقة؛ هذا كلام ساقط! وليس بصحيح!! 

ورد العلماء على هذا المذهب من وجهين: 

الأول: إن الباطل المذكور في القرآن هو الكذب» وشتَّانَ بين الكذب والنسخ. 

الثاني: إن الباطل الوارد في الآية معناه منع الإبطال؛ فلم يتقدمه ما يبطله» ولن 
يلحقه ما يبطله» فهو محكم بخلاف الشرائع السابقة» ولو سلمنا أن النسخ فيه إبطال 
للحكم» فالباطل غير الإبطال؛ إذ إن النسخ حى لا باطل فيه. وإِنْ كان فيه إبطال 
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قال الطوفى فى كتابه «الإإشارات الإلهية» (۳/ :)۲١۷‏ 

٤ر‏ ا 4 مول ممه چ 6ت أ. f‏ 

لا يأتيه الباطِل من بَيْنِ يدَيْهِ وَلآمِنْ لف [فصلت: ١٤]؛‏ أي: لم يتضمن 
كذبًا في إخباره بما كان» ولا في إخباره بما سيكون. والمراد لا يلحقه الباطل ولا 
الإربطال بجهة من الجهات. لا بمناقضةء ولا معارضة» ولا تنكيتء ولا تبكيتء ولا 
شيءِ من جنس ذلك. 

وربما احتج بهذا من منع النسخ في القرآن؛ كأبي مسلم الأصفهاني؛ لأنَّ النسخ 
إبطال للنص» وهو باطل منفي عن الكتاب بالنص» ويجاب بمنع أن النسخ إبطالء ثم 
بمنع أن هذا الإبطال باطل» بل هو حى من حقٌّ طيَمْحُوا الله ما يَسَاءُ ويثبث» 
[الرعد: .»]١۹‏ 

ثم القول بالبداء هذا جهل! فنقول: إن الله لما أمر بالتكليف الأول أمرهم بما 
هو عالم أنه سيرفعه في وقت النسخ. وإِنْ لم يطلعنا عليه. 

1# جماع على وقوع النسخ في الشريعة : 

نقل بعض الأصوليين الإجماع على وقوع النسخ في الشريعة» وسبق نقل ذلك 
مب كي 4 1 م 
قريبا عن الامدي والشوكاني» وهذه نقولات أخرى عن غيرهما: 

قال الباجي في كتابه «إحكام الفصول» :)۳۹١(‏ «كافة المسلمين على القول 
بجواز النسخ). 

وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في كتابه «التمهيد» (7/ 51١‏ "7): «(يحسن 
نسخ الشرائع -عقلا وسمعًا-» وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين». 

وقال الرازي في كتابه «المحصول» ( 294 «النسخ -عندنا- جائز عقلا. 
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وواقع سمعًاا» وقال: «الأمّةُ مُجْمِعَةٌ على وقوع النسخ». 

وقال الكمال بن الهمام في كتابه «التحرير» (5/ ۲۹۸٤‏ - التحبير): «أجمع 
أهل الشرائع على جواز وقوعه». 

# الأدلة على وقوع النسخ: 

الأدلة على جواز وقوع النسخ كثيرة» يمكن إجمالّها بالآني: 

أولاً: الدليل العقلي: إِنَّ الناس في اعتقاد أنَّ أفعال الله -عزَّ وجل - مُعلّلة على 
ول 

- فمنهم من قال: إنَّ الله أفعاله لا تقبل التعليل فإِلّه يقول بأن الله -سبحانه- 
له أَنْ يفعل» ويأمر بما شاء» فسقط أصل المسألة» وبالتالي؛ فالله عر وجل- بللا 
يسال عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ ساون [الأنبياء: ۳ فله -سبحانه- أَنْ يأمر أو أَنْ ينهى بما 
شاء» متى شاء» كيف شاء. 

= رغ القر لجان أفغال الله تقل التعلين ف بكرن وفع ال من 
ال حك ومضلخة؛ وذلك أن لله حمر وجل د شر ئم وكا أن شري الامبلام 
نسخت الشرائع السابقةء فقد يقع في مفردات هذه الشريعة ما ينسخ بعضها بعضا؛ 
ال د لله ها رد عد فنا الى ج رما وا ا قو [ن اس 
مختلفون بحسب خلاف الأزمنة» ولكل زمان نوع من التدبير» وحظ من اللطف 
الا ن ما د وان ور ا رها ال فن أن الله 
يبي عباده» ويُؤدّبهم» ويُنقلهم من عمل إلى عمل» فحيئئظ؛ النسخ عقلا ليس 


CAE 
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ثانيا: الآدلة النقلية: جاء التصريح بالنسخ في كتاب الله في قوله -تعالى-: ما 
نسَح مِنْ آية أو نها َأْتِ بِحَبْرِ مُنْهَا أو مها [البقرة: ١١٠]ء‏ فهذه الآية دلت 
بمنطوقها على أن الله -عرّ وجل - ينسخ آية» ويأتي بمثلهاء أو بخير منها. 

وكذلك قول الله -تعالى-: ©وَإِذًا بدلا آيدَ مَكَانَ آي [النحل: ١١٠]ء‏ فهاتان 
آیتان دلتا على جواز النسخ. 

كول : (والنسخ إل بدل وإ غير بدل). 

لقد عزا بعض الناس هذا الكلام إلى الجمهورء وهو ليس بدقيق» بل وجدت 
في كلام الشافعي -رحمه اللّه- ما يشير إلى أله لا يقبل هذا الكلام» فقال في 
«الرسالة» (ص ٠١9‏ - فقرة ۳۲۸): «وليس ينسخ فرض أبدًا إلا أثبت مكانه فرض» 
كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبتت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنة 
هكذاا. 

فيستفاد من كلام الشافعي أنه لا ينسخ إلى غير بدل» وإنما لابد من البدل. 


وال الإمام الشنة و الله في ا أضواء البيان» (۳/ 75037): «اعلم أن 
ما يقوله بعض أهل الأصول -من المالكية والشافعية وغیرھ ٣‏ - من جواز النسخ 


)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ .)٥ ٤٠١‏ و«المحصول» (۱/ ۳/ ۷۹٤)ء‏ و«البرهان» 
«(T1۳ 7/۲)‏ و«الإحكام» للآمدي (۳/ 1۳°(« واالمعتمد» «(TA /1١(‏ و(اروضهة الناظر» 
(۲۱1/1(« واشرح العضد على ابن الحاجب» (۱۹۲/۲)» و«اللمع» (1/ا١),‏ و«فواتح 
الرحموت» (۲/ 14( واشرح المحلي على جمع الجوامع» )۲/ «(VY‏ و«نهاية السول» 
«(TT /۲)‏ و اشرح تنقيح الفصول» (ص ۳۰۸)» واتيسير التحرير» (9/ 14%(« و«الذخيرة» 
(١٠١ /١(‏ للقرافي. 


بلا بدل -وعزاه غير واحد للجمهور» وعليه درج في «المراقي» بقوله: «وينسخ 
الخف بما له ثقل...» وقد يجيء عاريًا من البدل»- أنه باطل بلا شك» والعجب ممن 
قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم» مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله 
-تعالى-: لاما نسَح مِنْ آي أو نها َأتِ بحر مُنْهَا أو مها [البقرة: ١١٠]ء‏ فلا 
كلام -ألبتة- لأحد بعد كلام الله ومن اف الله قيلاً»* [النساء: ؟؟١].,‏ 
ومن أَصْدَقٌ من اللو حَدِيئًا» [النساء: 1۸۷ طأأنُم أعْلَمُ أم اللَه4 [البقرة: ١5١]؛‏ 
فقد ربط -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة بين النسخ وبين الإتيان ببدل منسوخ 
على سبيل الشرط والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على 
الربطء فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله» كما هو 
ظاهرء وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل» وذلك في 
قوله -تعالى-: ييا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَسُولٌ فَقَدّمُوا بَْنَّ يَدَيْ نَجَوَاكمْ 


صَدَقَة4 [المجادلة: ؟١]‏ فإِلّه نسخ بقوله -تعالى-: #أَأَشْمَقَتَمْ أن تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ 


نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ» [المجادلة: ١٠]ء‏ ولا بدل لهذا المنسوخ؛ فالجواب: أن له بدلا 
00 وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها). 

وقال ابن القيم في «الجواب الكافي» :)٠١١(‏ «فإنَّ الربٌّ -تعالى- ما أمر 
بشيء ثم أبطله رأسَّاء بل لا بد أَنْ يبقى بعضّه أو بدلّهء كما أبقى شريعة الفداء. وكما 
أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة» وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع 
ا وأبقى ثوابها». 

وهناك كلام لابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۷/ )١95‏ يرجح هذا الكلام 
في هذه المسألة» فقال: إن الأفعال المامور بها كل منها فى وقتها أفضل؛ فالصلاة 
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إلى القدس قبل النسخ كانت أفضل» وبعد النسخ كانت إلى مكة أفضل». 

ثم قال: «فيتوجه الاحتجاج بهذه الآية على أنه لا ينسخ القرآن إِلّا قرآن» كما 
هو مذهب الشافعي» وهو أشهر الروايتين عن أحمد» بل هى المنصوصة عنه صريحًا 
ا ست القرات إلا الامجو ب يعدو و ا ا و الله قد 
رعذ انهلا لد لے نمع يدل سائل أو كير و ع ان واا لون فهو 
ل وان ما او قله يات روكت ررك قير كذ للق هذا كلهت ردن على ا 
يزال عند المؤمن القرآن الذي رفع أو آخر مثله أو خير منه. 

ولو نسخ بالسنة» فن لم يأتِ قرآن مثله أو خير منه؛ فهو خلاف ما وَعَدَ اللّه. 

ون قبل "بل بای بعد تسه بال كان بيخ تسه .ورين الأتان «الندل مد 
خالية عن ذلك» وهو حلاف مقتضوة الاي فان متضودها أنه لا بد من المرفوع أو 
مثله أو خير منه). 

كول (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب)؛ أي: أن النسخ باعتبار الناسخ ينقسم 
إلى أربعة أقسام: 

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن: وهذا من الأقسام التي انق عليها العلماء؛ مثل: قوله 
ر كوءث , 4 ر ًه 2 | ا دس r‏ م r‏ وال 
-تعالى-: كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ إن كرك حَيْرًا الْوَصِيهُ لِلوالدين 
وَالأَكرَيينَ بالمغرُوفي4 [البقرة: ٠۱۸]؛‏ طحََيرًا4؛ أي: مالَا؛ فهذه الآية نَسسِحَتٌ بآية 
المواريث» وقد صم عن ابي ية أنه قال: «إنَّ اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا 


8 000 
وصية لوارث» 


5 ٍ 6 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۲) عن أبي أمامة» وقال عنه شيخنا الألبانى -رحمه اللّه-: - 


: 7 200 120012020 20 20ت 01320 0100 20 1 وات ملك مك 

ثانيًا: نسخ السنة بالسنة: وهذا جات والخلاف فيه ضعيف جدّاء ومثاله قوله 
: «نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها» 

ثالثا: نسخ السنة بالقرآن: مثل نسخ استقبال قبلة بيت المقدس التى ثبتت فى 
السنة باستقبال الكعبة التي ثبتت بالقرآن في قوله -تعالى-: قول وَجْهَكَ شَطْرَ 
المسْجِدٍ الحرّام 4 [البقرة: ١ 6 ٤‏ ]. 

ووقع في هذا خلاف بين العلماء”"» قال الشافعي في «الرسالة» (ص :)2٠١8‏ 
لوفكة | اسنة مساك الله لأ هه ا م وسول اا قال زهي ٠‏ 0© القن 
نسحت الينة بالقرآن كانت لبس فيه نة ن أن سنه الأولى عتسوغة بس الأ رة 
حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يخ بل 

r EPA SA 
يكون هذا ا هر وا في اا ات جع الأمثلةء وكان شيخنا الألباني‎ 
في النصوص» والفحص والبحث والفتش عكًا قيل فيه من هذا النوع أله منسوخ»‎ 
وغل يجا ذا شاو قوم بلك وما ذلك غلى الله بعري‎ 

رابعًا: نسخ القرآن بالسنة: في هذا خلاف» ومذهب جماهير الأصوليين”"" 
- حسن صحيح. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «شرح الكوكب المنير» (۳/ »)٥٥۹‏ و«أضواء البيان» (۳/ /7717). 


(۳) وهذا مذهب إمام الحرمين في «البرهان» »)217١17/5(‏ وانظر: «الإيضاح لناسخ = 
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جواز نسخ الكتاب بالسنة إذا كانت متواترة» وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز 
نسخ القرآن بالسنة» بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مغله ٠‏ وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ين والذي أراه أنه ليس في السنة أمر إلا وله صلة في القرآنء فإنما هي تبيين 
له وتفصيل. 

وقد قال بعض الأصوليين: ما من حديث قيل فيه: إنه نسخ القرآن إلا ويوجد 
في القرآن إِمّا عموم» أو خصوص يدلل على نسخ تلك الآية» ويكاد يكون هذا أمر 
بالاستقراء صحيحا. 


ورجّح الماتن عدم جواز وقوع هذا النوع من النسخ بقوله بعد هذا التقسيم: 
(ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد, ولا نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن الشىء 


وحجّة عدم الجواز: أن المتواتر أقوى من الآحادء والأقوى لا يُرفع بما هو 
دونه! إذ المتواتر -عندهم- مقطوع به. والأحاد -عندهم- مظنون» ولا يجوز ترجيح 
القطع على الظن. 


= القرآن ومنسوخه» (ص ۷۸)» و«المحصول» .)6١9 /"/١(‏ و«البحر المحيط» .)٠١9/5(‏ 
و«العدة) (/88/). و«التمهید» (؟57095/5). واروضة الناظر» »۲۲٤۲/۱(‏ 057880)), 
و«المستصفى» ,.)١1557/١(‏ واشرح مختصر الروضة» (۲/ ١٠)ء‏ و«الإحكام» لابن حزم 
(/ ۷۷)» و«أضواء البيان» (۳/ »)۳١۷‏ و«المذكرة في أصول الفقه» .)۸٥(‏ 

.)۷۸۸ /۳( و«العدة»‎ .)٠١9-1١5( انظر: «الرسالة»‎ )١( 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۷/ »۱۹٥‏ ۱۹۷) و(۲۰۲/۱۹) و(۲۰/ ۳۹۹-۳۹۷)» 


و«أصول الفقه وابن تيمية» (۲) و«إعلام الموقعين» (۲/ ۳۰۸۰۳۰٦‏ - بتحقيقى). 


وهذا الكلام لا يسلَّم لهم وفيه مناقشات» بل عليه مُؤاخذات» يمكن إجمالها 
بالاتي: 

أولاً: الاستدلال المذكور على طريقة المناطقة وأهل الكلام» ورفع التعارض في 
مسائل الأصول لا يكون بهذه الطريقة عند الأئمة الفحول؛ إذ مسائل الأصول طريقها 
اليقين لا الظنء بَرْمَنَ على ذلك بما لا مزيد عليه الشاطبئٌ في (مقدمات) «الموافقات). 

ثانيًا: لا تعارض ألبتة بين خبرين مختلفي التاريخ؛ لإمكان صدق كل منهما في 
وقته» وقد أجمع جميع النظار على أله لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد 
زمنهماء أمّا إذا اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتهاء فلو قلت: لبن ية صلى 
ed‏ الال زنك إلى سف OG o‏ 


قبل النسخ» وبالثانية: ما بعذه؛ ؛ لكانت كل منهما صادقة في وقتها''. 


ثالًا: إن النسخ في الحقيقة إِنّما جاء رافعًا لاستمرار حكم المتسوخ ودوامةء 
وذلك ظني» وإِنْ كان دليله قطعيّاء فالمنسوخ إِنّما هو هذا الظني لا ذلك القطعي” "ا 

يي را ا ويذكر بعضهم مثالا عليه» وهو: 
قوله -تعالى-: يا أا الَذِينَ آمَنُوا إا قُمتُمْ ِل الصّلاَةٍ فَاغْصِلُوا وُجُومَكُمْ . .4 
[المائدة: ]٦‏ الآية» فقالوا: هي منسوخة بِجَمْعه كيو صلوات بوضوء واحدء فقال: 
«عمدًا فعليُةُ يا عمر»” ٠"‏ قالوا: هذا نسخ المتواتر بالآحاد! 


.)85 أفاد الوجه الثاني الشنقيطي في «المذكرة» (ص‎ )١( 
.)۲۲۹۰۲۲۸/۱( انظر: «نزهة الخاطر العاطر»‎ )۲( 


(۳) مضى تخريجه. 


والصحيح آنه تخصيص؛ فالآية عامة فى كل وقتء لكل مكلّفٍء على أيّ 
حالٍ» متطهرًا أو غير متطهر» ودلت الحادثة على عدم الوجوب في حقٌ المتطهر؛ فهو 
نسخ -بالمعنى الواسع عند السلف-» دون ما استقرٌ عليه الاصطلاح الذي نتكلم 


عنه» والله الموفق: لا وت سواه 


- (ويجوز نسع الرسم وبقاء الحكم)؛ أي: أن النسخ باعتبار 


0 نسخ الحكم وبقاء 59 مثل قوله -تعالى-: #واللاتي اتن 


مره و 


الْفَاحِسَّة من نُسَائِكُمْ قَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنَّ أربعة مُنْكُمْ إن هدوا فَأَمْسِكُوهُنّ في الْيبُوتِ 
تی و وفَامُنَ المَوْتٌ أو يجَعَل الل لن سَبيلة» [النساء: ]٠١‏ تي بقوله: (الرانة 
والڙاني قَاجَلِدُوا كل َالِ مُنْهُمًا ماله جَلْدَةِ4 [النور: ۲]ء وهذا النوع هو الذي يراد 
أصالة من النسخ» وهو محل عناية العلماء في مباحثهم النظرية والتطبيقية من نصوص 
الكتاب والسنة بتتبع مفرداته. 

الثاني: نسخ الرسم -التلاوة- وبقاء الحكم: مثاله آية الرجم؛ فقد ثبت عن 


)١(‏ الرسم: أصله الأثر» والمراد أثر الكتابة في اللفظ» وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها 
بتقدير الابتداء بهاء والوقوف عليها. 

والمراد هنا رسم المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابةء وتلقته الأب بالقبول 
بترتيب آياته» بل كلماته» بل حروفه؛ الذي ليس لنا إلى إنكاره من سبيل» وأصبح مصحف عثمان 
الإمام والدليل فيما يعنيه من ترتيب يمنع التقديم والتأخير: ومّن حصر يمنع الزيادة والنقصان. 
وإبدال لفظ بلفظ آخرء وهو حجة على القارئين والمقرئين إلى يوم الدين» انظر: ارب لصحت 
العثماني» لعبد الفتاح شلبي (ص ه -). 
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عمرء قال: إن الله بعث محمدًا اة بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله 
آية الرجم» قرأناهاء وعقلناهاء ووعيناها. رجم رسول الله اة ورجمنا بعده» فأخشى 
إن طال بالناس زمانٌ- أَنْ يقول قائلٌ: ما نجد الرجم في كتاب اللّه! فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها اللَّهه والرجم في كتاب الله حقٌّ على مَّن زنى إذا أحصن من الرجال 
ااا ذا افع ل كان لحان أو الك اف 

# تحقيق مهم في بيان أن: (والشيخ والشيخة فار جموهما ألبتة) لم 
بيت على قو اعد أهل الصنعة الحديثية : 

لم يقع تنصيص على آية الرجم في لفظ البخاري» وأخرجه أيضا برقم 
(1814) بنحوه من طريق سفيان بن عبيئة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس» قال: سمعت عمرٌ يقول: . . . وذكر نحوه مختصرّاء دون ذكر أية 
الرجم وإنما بلفظ: «آلا وإنَّ الرجم حى على مّن زنى وقد أحصنء إذا قامت البيئة أو 
كان الحملٌ أو الاعتراف»» ونصص عليها جممٌ؛ فقالوا: (والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)؛ وزاد بعضهم: (بما قضيا من اللذة). 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤/۲۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة )٥۳۹/٥(‏ رقم 
( )حم ومن طريقه ابن ماجه (55057)-, والدوري في «(جزء قراءات التب لا 
(ص ۱۳۳)» وابن عبد البر في «الاستذكار» (۹/ ٥۲‏ - النداء) من طريق سفيان بن 


وهكذا أخرجه الإسماعيلي في «مستخرجه)! قال ابن حجر في «فتح الباري» 


. أخرجه البخاري (1۸۳۰) عن ابن عباس‎ )١( 
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)۱1۲/€( 
«وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ 
البخاري فيه فقال بعد قوله: «أو الاعتراف»: «وقد قرأناها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)» وقد رجم رسول الله بي ورجمنا بعده»؛ فسقط من رواية 
. البخاري من قوله: (وقرأ)» إلى قوله: (البتة)» ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 

عمداء. . .2). 


قال أبو عبيدة: التنصيص على الآية فى هذا الخبر من أفراد 000 


وقد شالت جماعة من أصحاب الزهري في روايتهم عن عبيد الله بن عبد الله 7 
عتبة» وهذا ما وقفت عليه منهم: 

الأول: صالح بن كيسان» عند البخاري في «(صحيحه» (٠1۸۳)ء‏ والبغوي في 
شرح السنة») »)۲٥۸۲(‏ ولفظه هو الذي أوردناه آنمًا. 

الثاني : يونس بن عبد الأعلىء عند مسلم (۱۹1()› والنسائی فی «الكرى» 
(5837/5). 

الغالث: هشیم بن بىشەر› عند أحمد (۱/ ۲۹ وأبى داود .))555١4(‏ وهكذا 
أخرجه أبو الشيخ في «ذكر الأقران» رقم )۱۷١(‏ من طريق بشر بن معاذ» عن هشيم» 

)١(‏ على اختلاف وقع عليه فيه؛ فبعضهم لم يذكرها عند ابن عبد البر مثلاء وسيأتي أيضًا 
ما یدل عليه. 


نعم؛ جاء من طريق أخرى بمتابعة ناقصة عند البزار في «البحر الزخار» )٤٠١ /١(‏ رقم 


(0 »© وفيه أبو نجيح معشر» وهو ضعيف. وانظر: «مجمع الزوائد» (؟/ ۹۳-۲ ؟). 


SESE SSS وناك وا‎ SE SE SESE SED SSS ) 


إلا المضعل ين ابو عباس وعمر “عبد ارخ غرف 

الرابع: معمر» عند عد الرزاق مهملاف (YoY ATTTA‏ والحميدي 
.»)۲٠(‏ وأحمد .)5//١(‏ والترمذي .)۱٤۳۲(‏ 

الخامس: مالك في «موطئه» (ص 877) -ومن طريقه: الشافعي في «الآم) 
-)١65 /6(‏ و«(اختلااف الحديث) ( ص ٤۹ /١( EE «((\o۲‏ 00(« 


والدارمي فى (فمستد واا( 0۷۹/1 والتسائى :فى «الكيورئ201 ۷٤7‏ رقم 
.)71١64(‏ 


السادس: عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند النسائي في «الكبرى) (71/4/4) 
رقم .)10١55(‏ 

السابع: عقيل» عند النسائي في «الكبرى) )١07/5 /٤(‏ رقم .)۷١١١(‏ 

ورواه سعد بن إبراهيم قال: سمعتٌ عبيد الله E‏ تن عة بدت عن 
ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف» قال: حم عمر بن الخطاب. فأراد أن يخطب 
الناس خطبة» فقال عبد الرحمن بن عوف: إنه قد اجتمع عندك رعاعٌ الناس» فأخر 
ذلك حتى تأتي المدينة» فلما قدم من المدينة دنوت قريبًا من المنبر» فسمعته يقول: 
«وإن ناسا يقولون: ما بال الرجم» وإنما في كتاب الله الجلد؟! وقد رجم رسول الله 
ورا اا و ا وا التق کات ا ا اليس هنیا كما 
الت 

أخرجه أحمد (۱/ »)5١‏ وابن أبى شيبة »)٥٦۳ /١5(‏ والنسائى فى «الكرى» 
(/077؟) رقم .)71١55-1/157(‏ 
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وأخرجه هكذا عن الزهري جمع كبير؛ منهم: مالك /١(‏ 877) -ومن طريقه 
البخاري (577 27 ۳۹۲۸)ء والنسائي في «الكبرى» (1517/ا» :07١58‏ والدارمي 
(۲۳۲۲» 5084). وأحمد /١(‏ 05). وابن حبان )5١5(‏ وغیرهم» وبعضهم يزيد 
على بعض» وقرن البخاري والنسائي في الموضع الثاني بمالك: يونس بن يزيد 
الأيلى. 


ورواه جمع آخرون عن مالك ومنهم من طوّل» ومنهم من اختصرء تراهم عند 
الحميدي (55. ۲۷)» وابن أبى شيبة »)۷٦-۷٥ /٠١١(‏ و(5١/‏ 51-557 ه), 
والبخاري «(VTYY (IAT * «(A۹ °۱ »٤٤٥(‏ ومسلم ,))١1941(‏ وأبو داود 
.»)٤٤۱۸(‏ والترمذي فى «الشمائل» (۳۲۳)» والنسائى فى «الکری» (65١/اء‏ 
»)7١5١ »:49‏ وابن ماجه (50067). وأبو يعلى ,.)١607(‏ وابن حبان »٤۱۳(‏ 
2,84 والبيهقى (۸/ ۲۱۱). 

وحتّى لا يطول بنا البيان» لا بد من التنبيه على أمرين: 
من عبد الرحمن بن عوف عنه. 

قلت: أخرجه أحمد )٠١ /١(‏ وجوّد إسناده ولفظهء وهذا لفظ ما يخصنا منه 
بحروفه. قال: 


«حدثنا إسحاق بن عيسى الطبّاع: حدثنا مالك بن أنس: حدثني ابن شهاب» 


عو غنيك الله ي غ الله نك تسعوةة أن ا عاي خو أن عند الرحمة نين ضورف 
جم إلى رَخْلهء قال ابن عباس: وكنتٌ أقرئ عبد الرحمن بن عوف» فوجدني وأنا 
کک للا سي 
عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطابء فقال: إن فلانًا يقول: لو قد مات عمرٌ بايعت 


رجہ 


فلاناه فقال عمر: إني قائمٌ العشية في الناس فَمُحذِّرُهم هؤلاء الرّهطّ الذين يريدون 
ن يَغصبوهم أمرّهمء قال عبد الرحمن: فقلتٌ: يا أمير المؤمنين! لا تفعل؛ فَإنَّ 
الموسم يجمع رَعَاعَ الناس وغوغاءهم. وإنهم الذين يَغْلبون على مجَلِسِكٌ إذا قمتَ 
في الناس» فأخشى أن تقول مقالة يَطِيرٌ بها أولئك فلا يَعُوهاء ولا يَضَعوها على 
مواضعهاء ولكن حى تَْدَمَ المدينةء فإنها دار الهجرة والسُّّ وتخلصَ بعلماء الناس 
وأشرافهم» فتقول ما قلت متمكنّاء فيَعُون مَقَالتَكَء ويضعونها مواضعهاء فقال عمر: 
َون قدِمْتٌ المدينةً صالحًا لأكلّمنٌ بها الناس في أوَّل مقام أقومة. 

فلمًا قَدِمْنَا المدينة في عَقِبِ ذي الحجةء وكان يوم الجمعةء عجّلتٌ الرَّواحَ 
صَكّة الأعمى -قلتُ لمالك: وما صكة الأعمى؟ قال: إلّه لا يبالي أيّ ساعة خرج لا 
لا U Po‏ 

شعي فا جذ تحك ركبتي ركبتة» فلم أنشَّبْ أن طَلَّمَ عمرٌ فلم فلمًا رأيتة قلت: 
ا el SESE‏ 
ذلك فقال: ما عسیت أَنْ يقولّ مالم يقل أحدٌ؟ 

فجلس عمر على المنير» فلما سكت المؤذنُ قام» فأثنى على الله بما هو أهلّى 
ثم قال: أمّا بعد؛ أيها الناس! فإني قائلٌ مقالةً قد قُدّر لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين 
يدي أجلي فمّن وعاها وعقلها فَلْيُحَدِّتْ بها حيث انتهّتْ به راحليّه» ومن لم يَعِها فلا 
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و ساس 


عل كمد إن الله فار وال بع مد ذا الوا ل عليه 
الكتاب» وكان مما أَنْزِلَ عليه آةٌ الرجي فق رأناها ووعَيّناهاء ورجم رسول الله ل 
رو اه ای إن طاله لای رمان أن وقول اقائل :5ل جد ا ارج ف 
كتاب الله عز وجل يَضِلُوا بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل» فالرجم في كتاب 
NN ONE EN E E o‏ 
الاعتراف...٠‏ إلى آخر خير السقيفة. 

وبهذا يتبين أن لفظ الآية: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) غير 
محفوظة في حديث عمر -رضي الله عنه- من طريق الزهري السابقة الذكر. 

قال النسائي في «الكبرى» (۲/ ۲۷۳): «لا أعلم أحذا ذكر في هذا الحديث: 
(الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) غير سفيان» وينبغي أنه وهم, واللّه أعلم». انتهى. 

والذي يدل أيضًا على آن سفيان بن عبيئة لم يحفظه» هو ما صرح به كما عند 
الحميدي في «المسند» /١(‏ ١١)؛‏ فقال: «سمعته من الزهري بطوله. فحفظت منه 
أشياء» وهذا مما لم أحفظ منها يومئظٍ). 

وعنده -أيضًا- عن ابن عيينة: «أتينا الزهري في دار الجوازء فقال: إن شئتم 
حدثتكم بعشرين حديثاء وإن : شئتم حدثتكم بحديث السقيفة» وكنت أصغر القوم» 
فاشتهيت أن لا يحدّث به لطوله» قال: «فحفظت منه أشياء» ثم حدثني بقيته بعد ذلك 
معمرا. 

وقال النسائي في «(الكرى)» :)۲۷١ /٤(‏ أخيرنا أحمد بخ عجرو بق السرتم: 
أخبرني الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال» عن مروان بن عثمان» عن أبي أمامة 
ابن سهل: أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا رسول الله يك آية الرجم: (الشيخ 
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والشيخة فا رجموهما البتة بما قضيا من اللذة). 

ورواه النسائي في «الكبرى» أيضا :)۲۷١ /٤(‏ أخبرنا إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني: ثنا ابن مريم» قال: إن الليث قال: حدثني خالد بن يزيدء عن سعيد بن 
أبي هلال به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني) (5/ )١77‏ رقم )۳۳٤٤(‏ - 
ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة؛ (5/ 015)-» والطبراني في «الكبير) 
)٠١/۲(‏ رقم (۷٦۸)ء‏ والحاكم »)٠۹ /٤(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
(30880) رقم (۸۰۸7) من طرق عن الليث به. 

ووقعت مُسماة عند الطبراني ب(العجماء الأنصارية). 

قلت: وهذا إسناد ضعيفء آفته مروان بن عثمان الذي ضمّفه أبو حاتم» وقال 
عنه النسائي: «ومّن مروان بن عثمان حبّى يصدق على الله عر وجلّ). 

ثم هذه الآية تخالف في اللفظ ما رواه الثقات الحفاظ. 

وقال النسائي في «الكبرى» )77١/5(‏ رقم :)۷۱٤۸(‏ أخبرنا إسماعيل بن 
مسعود الجحدري» قال: ثنا خالد بن الحارث» والبيهقي (۲۱۱/۸) من طريق ابن 
أبي عدي كلاهما عن عبد الله بن عون» عن محمدء قال: نبئت عن ابن أخي كثير بن 
الصلقة قال: كنا عند مروان» وفينا زيد بن ثابت» فقال زيد: كنا نقراً: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)» فقال مروان: لا تجعله في المصحف. قال: ألا 
ترق أذ الكنابين ال رمان درا للفو فعا غم ال انت ناه ركلف 
ذلك ؟ قال أذقت إلى رول ال إن شاه للدم وأذكر ا 


الرجم فأقول: يا رسول الله أكتبني آية الرجمء قال: فأتاه فذكر آية الرجم فقال: يا 
رسول الله أكتبني آية الرجم؟ قال: ١لا‏ أستطيع». 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عَيْنِ من نبأ محمداء عن ابن خي كثير بن الصّلت. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (0/ )٠١١‏ -ومن طريقه الضياء 
في ١المختارة»‏ رقم :-)١١151(‏ ثنا خلف بن هشام: ثنا حماد بن زيد» عن عاصم ابن 
بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابي بن کعب» قال عن سورة الأحزاب: «لقد رأيتها 
وإنها لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله وال عزيز حكيم)ا. وأخرجه من طريقه الضياء في «المختارة» 
.)١153(‏ 

وأخرجه الحاكم (697/5). والبيهقي (۲۱۱/۸) من طريقين آخرين عن 
حماد بن زيد به. 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٠۷)ء‏ والطيالسي »)٥٤١(‏ وعبد الرزاق 
(1777077509945)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ۳۲۰)» وأحمد بن منيع - 
كما في «إتحاف الخيرة» (۸/ »)١٤١‏ والطبراني في «اللأوسط) »)٤٥۲(‏ والطبري 
في «تهذيب الآثار) (۲/ )۸۷٤-۲‏ رقم (۱۲۳۱-۱۲۲۲)» وابن حبان »٤٤٩۸(‏ 
6469© والحاكم )5١5/”5(‏ و(309/5). وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» 
( 50-755 07 والضياء (75١١غ2 2١١76‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخَبر) 
)۳۰٤-۳۰۳/۲(‏ من طرق عن عاصم به. 

. وهذا إسناد ظاهره أنه حسن؛ فرجاله مشهورون. قال ابن حزم في «المحلى) 

(۱۱/ 3 ١هذا‏ إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه). 


وقال ابن كثير في «التفسير) (”/ 556): «وهذا إسناد حسن). 

ولكن عاصم ابن بهدلة صدوق له أوهام» لا يتحمل هذا التفرد. كما سيأتي 
بيانه» واللّه أعلم. 

والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» رقم ٠٠٠١(‏ - رواية يحيى الليثي). 
ورقم ١777(‏ - رواية أبي مصعب الزهري)» ورقم (779 - رواية الشيباني) عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيب» عن عمر مطوّلاً. 

وفيه ذكر لفظة: (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة). 

وأخرجه من طريق مالكِ: الشافعي في «اختلاف الحديث» (ص ؟157)., 
و«المسند» (۲/ ١15-1١)رقم(511‏ - مع «شفاء العي2)» والحنائي في «فوائده» 
(۲۷۳ - بتحقيقي)» وأبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» رقم (۲۷ - «زوائد 
الشحامي»)ء والخطيب في تاريخ بغداد؛ (۲/ ١۳۸)ء‏ وابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر) (۲/ ۰۳-۳۰۲). 

ورواية الخطيب قرن فيها مالكًا بيونس بن يزيد. 

ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري جمع؛ منهم: 

أولاً: يحيى بن سعيد القطان» عند أحمد »)277/١(‏ ولم يذكر آية الرجم» قال: 
«إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم» [وأن يقول قائل]: لا نجد حدّين في كتاب اللّه» فقد 
رأَيتٌ الى يك قد رجم» وقد رجمنا». 

ٿانيا: داود بن أبي هندء أخرجه ابن أبي شيبة (١9/لالا‏ - ط. الهندية) 
أو(”/ ٥٥۳‏ - ط. دار الفكر)» والترمذي »)١57١(‏ ومسدد -كما في «تهذيب 
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التهذيب» (88/5)-» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 15) واختصره فقال: «رجم 
لجسي ب e‏ 
أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف. فإني قد خشيت خشيت أن تجيء أقوامٌ فلا 
يجدونه في كتاب الله فيكفرون به). 

قال الترمذي: «حديث عمر حديث حسن صحيح» وروي من غير وجه عن 
عمرا. 

ولم تذكر الآية في هذا الطريق. 

ثالثًا: يزيد بن هارون» عند أحمد /١(‏ 57)؛ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(۳/ 00-85”) -ومن طريقه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» رقم ›-)۳٤۷(‏ 
وابن شبة في «أخبار المدينة» (7/ ١۸۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ٤٥)ء‏ وابن 
عساكر في تاریخ د E E‏ 
أحمد مثل رواية يحيى القطان المتقدمة» ولفظه عند ابن سعد: «فوالله لولا أن يقول 
الناس: أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحفء فقد قرأناها: (والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)). 

قال سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن. 

رابعا وخامسًا: سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي» عند الحاكم ١‏ 4- 
۲) والفاكهي في «أخبار مكة) (۳/ ۷۹ء ۸۰) رقم (۱۸۳۰» ۱۸۳۱) مختصرًاء 
دون ذكر الآية» ولعل المذكور لفظ الثقفي. 


وفي رواية الحاكم: ابن عيينة وحده. 


فهؤلاء جميعا رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري دون ذكر الآية! 

وهكذا رواه جمع عن سعيد بن المسيب» وهذا ما وقفتٌ عليه: 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/ )۳۱١‏ رقم )7١719(‏ -ومن طريقه 
الخطابي في «العزلة» (ص -)7١١‏ عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب أو 
غيره» وذكر قصة نزول عمر البطحاء» ولم يذكر حديث الرجم. 

وكذا أخرجه ابن شبّة في «أخبار المدينة» )۸۷۷-۸۷١/۳(‏ من طريق 
إسماعيل بن أمية بن عمر بن سعيد» عن عمر» مثل حديث سعيد بن المسيب» وفيه 
أعاقومن الخهر مدكورة: 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ 70”) من طريق عثمان بن أبي العاص. 
عن عمر» ولم يذكر الرجم. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/ )۳۱١‏ رقم (۲۰۹۳۸) من طريق 
سعيد بن أبي العاص» عن عمر مختصرًا دون ذكر الرجم»ء وفيه أنَّ كلام عمر المذكور 
كان وهو في البقيع. 

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة. ومسدد -ومن طريقيهما ابن أصبغ. ومن 
طريقه ابن عبد البر في «الاستذكار» (9/ ١‏ - ط. النداء)» و«التمهيد) (9/ ۸۳)- من 
طريق حماد بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس . 

وهذا كله يؤكد أن لفظة: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) غير 
محفوظة من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء ولم يذكرها غير سفيان بن عيينة» وقد 
صرّح أنه لم يحفظ الخبر الذي فيهاء وسمعه من الزهري على صغر. 
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وأنَّ اللفظ المحفوظ ما قاله في السقيفة: «فالرجم في كتاب الله عز وجل؛ 
فار 1ب كه قريقبة قن EN‏ ويه »: 

فيا ثُرى؛ ما معنى (كتاب اللّه) في كلام عمر هذا؟ ! 

بلا شكِ أنَّ (كتاب اللّه) في هذا الخبر هو بمعنى (كتاب اللّه) في كتابه لأبي 
موسى الأشعري”": لاما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه». 

قال ابن القيم في شرحه في كتابه المستطاب (إعلام الموقعين») -١١۳/۳(‏ 
٤‏ - بتحقيقي) ما نصه: «ومعلوم أنه ليس المراد به القرآن قطعًاء فن أكثر الشروط 
الفح لست قى اران بل لمت من النبنقه حلم أن الراك اكاب الله): 
حکمه» كقوله: كاب الل عَلَيَكُْ4 [النساء: »]۲١‏ وقول السب لِ: «كتاب الله 
القصاصٌ»”'' في كسر السن؛ فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي 
حكم به على نان رو يك . انتهى . 

ثم رأيت نحوه في «شرح السنة» /۱١(‏ ۲۷۹) للبغوي» و«التمهيد» لابن عبدالبر 
(2)60») و«الفصول» (55097/75) للجصاص. 

وهذا يتطابيق مع قول علي في شراحة الهمدانية: «جلدتها بكتاب الله 
ورجا ا رر الله 0 

وها يرول الإش كال فن أله ولك قدديقول قائل ما معدى قول عم الولا 
أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في «المصحف)» فإني قد خشيت أن تجيء 


.)544 سيأتي تخریج مطؤل له» انظر (ص‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (449 5): ومسلم )١775(‏ من حديث أنس. 


أقوام فلا يجدونه فى كتاب الله فيكفرون به)؟! 


قلت: هذا اللفظ لا يستقيم إلا على التفسير المذكورء ومراد عمر كتابته على 
حاشية 4000-7 لحفظه؛ فكراهيته للزيادة في «المصحف». هي التي جعلته 
بادئ بدء يمنع من تدوين الحديث» قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 4): 

«وإسناد الحديث صحيح» إلا أله ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة 
عن الجماعةء ولكنه سنة ثابتة» وقد يقول الإنسان: كنت أقرأ كذا لغير القرآن» والدليل 
على هذا آنه قال: ولو لا أني أكره أن يقال: زاد عمر في القرآن لزدته»؛ فهو إِذَا ليس 
من القرآن» نعم؛ هو حكم مثبت عنده؛ ولكن قام دليل من الخارج يمنع إثباته في 
«المصحف». ولو كان قرآنًا لبادر عمر ولم يعرج على مقال الناس؛ لأن مقال الناس 


کل له يصلح 0 


.)٥١/٤( وقع التصريح بذلك في بعض الروايات» انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
»)۳۸۷ /١( و«الإحكام» للآمدي (۳/ ۷٦۱)ء و«أصول السرخسي» (۲/١۷)ء و«المعتمد»‎ 
.)٠١ 5( و«إيثار الإنصاف»‎ 

)۲( انظر: «البرهان» للزركشي (۲/ ١۳)ء‏ و«الإتقان» /١(‏ ۷۷). و«المستصفى» /١(‏ 50), 
و«إرشاد الفحول» (ص .)١‏ 

ثم وجدت السبكي يقول في «الإبهاج» (۲/ 17 ؟) ما نصه: 

«ظاهر هذا أن كتابتها جائزة» وإنما منعه من ذلك قول الناسء والجائز في نفسه قد يقوم من 
خارج ما يمنعه. 

وإذا كانت كتابتها جائزة لزم أن تكون التلاوة باقية؛ لأنَّ هذا شأن المكتوب» وقد يقول 


القائل في مقابلة هذا: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر -رضى الله عنه- إلى كتابتها ولم يعرج - 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ ۲۷۷): «وقد تأول قوم في قول عمر: 
E‏ رسول الله له)؛ أي: تلوناهاء والحكمة تتلى» بدليل قول الله عز 
وجل: لوَاذْكُرنَ ما يُْلَى في يُيُوتَكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالحِكْمَة)4 [الأحزاب: 74]. 

فإك اقل روود الله فى ر ضر ا ا تمه ولكن ا ل ينون 
للحجيّة» مثل: حديث أبي السابق؛ فمداره على عاصم ابن بهدلة» وهو لا يتحمل هذا 
التفرد» كما هو مذكور فيما يشبهه في كتب العللء ولذا قال ابن حجر في (موافقه 
الخبر الخَبر» (؟/ 5 )7١‏ -وحسّن الحديث!-: «وعاصم هو: ابن بهدلة القارئ» وهو 
إمام في القراءة. صدوق في الحديث» تكلم بعضهم في حفظه». ومما يؤكد ذلك 
كلام يأتي بطوله للباقلاني. 

وما حديث زيد بن ثابت؛ فإسناده منقطع. وفيه نكرة ظاهرة» وهي عدم 
استطاعة النبِيّ بيا أن يكتبه الآية! وفيه اضطراب؛ فقد قال المزي في «التحفة) 
(۳/ 3765): «رواه يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت عن كثير بن 
ا" 


= على مقال الناس؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعًا من فعل هذا الواجب. 

وبالجملة؛ لا يبين لي هذه الملازمة -أعني: لولا قول الناس لكتبت-» ولعل الله أن يبسر 
علينا حل هذا الأثر بمنه وكرمه؛ فإنا لا نشك في أن عمرٌ -رضوان الله عليه- إنما نطق بالصواب» 
ولكنا نتهم فهمنا». 

قلت: هذا كلام الزركشي في «البرهان» (۲/ ٠‏ ) دون قوله: «وبالجملة..» إلخ» ويعجبني 
ما قاله الزرقاني في «شرح الموطأ» )١55 /٤(‏ عقب كلام الزركشي: «والذي يظهر: أنه ليس مراد 
عدر هذا الظاهي) واا مراد الال وال على العمل تارجم 


قلت: أخرجه الضياء في «المختاره» )75١١ /١(‏ رقم .)١1117(‏ 

بينما قال خالد بن الحارث وابن عدي: «عن ابن أخي كثير بن الصلت»). 

فإِنَ قيل: ألم يُروَ موصولا؟ قلنا: نعم» وفيه ما يشعر بردٌ كونه قرآنًا. 

أخرج أحمد (187/5) -ومن طريقه ابن عساكر 075/00 والمزي في 
اتهذيب الكمال) (5؟0/5١7١)-,‏ والنسائي في «الكبرى» .)۷٠٤١(‏ والدارمي 
«(YTYYT)‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۱/ ۲۲۹ - الغرباء) و(5/ )١195‏ رقم 
(56غ - الباز)» وأبو يعلى في «الكبير) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(0/0”» - ط. دار الفكر)-. والطبري في «تهذيب الآثار) (۲/ ۸۷۰) رقم (۳۷) 
و(800/1) رقم (۱۲۳۳) والحاكم (5/ 50)» والبيهقي (۲۱۱/۸) -ومن 
طريقه ابن عساكر -)۳١-۳١ /6٠(‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن يونس بن 
جبير» عن كثير بن الصلت. قال: 

«(کان سعيد بن العاض رده بن ثاب يتان ا قر را عل ننه 
الآية» فقال زيدٌ: سمعتٌُ رسول الله ية يقول: «(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة)). 

فقال عمرٌ: لما أنزلت أتيتُ رسول الله ل فقلت: اكا فال تة ا 
گره ذلك فقال عمر: ألا ترى أن اليم إذا لم يحْصن جُلِدَ وأنَّ الشاب إذا زنى وقد 
ا 

لفظ أحمد. وهذا إسناد جيد» جوده ابن كثير في «تحفة الطالب» رقم (۲۷۲)» 


)١(‏ تحرف شعبة في هذا الموضع إلى (سعيد)! فليصوب. 


وحسنه ابن حجر فى «موافقه الخير الخّر) (۲/ 5 )١‏ وعزاه إلى ابن منده» ولا غرو 
فى ذلك» فرجاله رجال الشيخين» كثير بن الصلت» وهو ثقة» وروى له النسائي. 


ولكن القائل هنا: «ألا ترى أن الشيخ إذا لم حصن جلد...» هو عمر وهذا 
يفيد أن عمر لم يتحقق عنده أن ما سمعه قرآن» وكذلك زيد في الخبر السابق» ولهذا 
جاء رده على مروان بأن المجمع عليه في حدٌ الثیب» سواء أكان شابًا أم شيخاء 
فتخصيص الرجم بالشيخ والشيخة لا وجه له وهذا يُخرجه عن كونه قرآنًا تجب 
كتابته في «المصحف)»ء وزيد لم يصرح في هنا التحديف أن هذا قر انه ووحدت أن 
هذا اللفظ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) من «التوراة» ٠"‏ ذكره يهودي 
أعور لما استحلفه الى بيه ما يجد فيها من حكم على الزانيين؟ في حادثة أسندها 
ان حوور اف (تفسيره» (۸/ ٤۳۹-٤۳۸‏ - ط. هجر)ء وأصلها عند البخاري 
(26515819». ومسلم )١1494(‏ وأبو داود (557 5) وغيرهم عن ابن عمر. 


وقول رسول الله ية لعمر في هذا الخبر بعد أن قال له: كني آية الرجم: ١لا‏ 
أستطيع»» يشبه أن يكون قاطعًا فى أن ما يُزعم من قولهم: (الشيخ والشيخة) قرآن 


)١(‏ أفاده أيضًا الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»» وقارن باتحفة الأحوذي» 
۲٤۰ /۷(‏ - العلمية)» ثم وجدته ل عا جرير في «تهذيب لاتا (؟/ AV1-AVo‏ > 

(؟) لعل عمر علم بهذه الحادثة» ولا سيما أن راويها ابنه» وأقر الى ية اليهوديّ المخبر 

ثم وجدث في «المعتمد» /١(‏ ۳۸۷) ما نصه: «ويحتمل أن يكون ذلك مما أنزل وحيّاء ولم 
يكن ثابتا فى المصحف»! 
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نزل ثم نسخ» كلام لا يعتمد فيه على شبه دليل؛ لأن قول عمر لرسول الله كلة:‎ 
ا -أو اكتب لي-» ومعناهما: ائذن لي أن أكتبهاء وهذا بالقطع قبل أن تنسخ؛ لأنّه‎ 
لا يعقل من عمر ولا من غيره أن يطلب من رسول الله ية أن يأذن له في كتابة ما‎ 
نسخ» وإذا كان هذا الطلب من عمر قبل النسخ» فلماذا قال له الى يله الا‎ 
! أستطيع“؟! وفي رواية: كأنه كره ذلك؟‎ 

ويستفاد من هذا الحديث: أن هذا الكلام (الشيخ والشيخة) ليس بقرآن منزَّل 
من غد الله لأن إجماع :الأمة :على :العمل مخلاقه. أفاذه الأ بعاد محم الضادق 
عرجون فى كتابه: (محمد رسول الله يلل (5/ .)١1١9‏ 

ومما يقوي أنَهَا ليست قرانًا: 

«أن فيها ما يخالف أسلوب القرآن» قال الله تعالى: «الرانية الائ فَاجَلِدُوا 
م : اس 3 
كل وَاحِدِ مَنْهُمَا مِانَهَ جَلْدٍَ [النور: ۲]ء قال العلماء: قدمت الزانية فى الذَّكْر للإشارة 
إلى أن ا تمتها او كاه ولان ای ےا كان ا عي ای ر 
قرأت: (الشيخ والشيخة إذا زنيا) وجدت الزانى مُقَدَمًا فى الذكرء على خلاف الآية: 
وهذا يقتضي أن تقديم أحدهما كان مصادفة» لا لحكمة. 

وهذا لا يجوز؛ لأن من المقرر المعلوم أن ألفاظ القرآن الكريم موضوعة 
وضعا حكيمّاء بحيث لو قدم أحدهما عن موضعه أو أخر؛ اختل نظام الآية» أفاده 
عبد الله الغماري في «ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة» (ص .)١5‏ 

واحتج صاحب «تقرير التحبير» (۳/ ۸۸ - ط. الفكر) بأنَّ القول المذكور ليس 
بآية بقوله: 


«ولقد استبعد هذا من طلاوة القرآن» أي: حسنه». 


ووقع خلاف شديد بين العلماء -على فرض وقوع هذا النوع من النسخ- هل 
يبقى بعد نسخه قرآنا أم لا؟ 

قال ابن جرير فى «تهذيب الاآثار» (۲/ 1/57/-/817/1): 

«وأما قول عمر: الما نزلت أتيت الب يلل فقلتٌ أَكْيَيْنيهاء وكأنه كره ذلك»؛ 
EG‏ 
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N AN OOS 
-تعالى ذْكْرٌه- فاه من غير القرآن الذي يُتْلى ويُضْطر فى المصاحف».‎ 

وقال النووي في اشرح صحيح مسلم؛ ۱۹١۱ /11١(‏ - ط. إحياء التراث): 

امب لب سل يجاني اموي ب انبا ج100 
وأقرّه صاحب «عون المعبود» .)٦٤ /١١(‏ 

وكذلك قال الآمدي في «أحكامه؛ (۳/ ١١٠)ء‏ وعبارته: «والأشبه المنع من 
ذلك». 

وقال صاحب «معتصر المختصرا :)٠١۲ /١(‏ «نسخ بعض القرآن فعاد غير 
قرآن»» وذكر مثالين» واحد منها ما نحن بصدده» ثم قال: «إلى غير ذلك مما نسخ 
وخرج من من أن يكون قرآتًا». 

وقال ابن عبد الير فى «التمهيد) (5/ ۲۷۹-۲۷۸): 
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المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا- هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز‎ 
لأحدٍ أن يتجاوزه؛ ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه»» والشاهد قوله:‎ 

«وإن كل ما رُوِيَ من القراءات في الآثار عن النْبيّ بك أو عن أبي» أو عمرء أو 
عثمان المذكور لا يقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل» ولكن ذلك في الأحكام 
يجري في العمل مجرى خبر الواحد)» ثم قال: إن من دفع شيئًا مما في مصحف 
عثمان كفر» ومّن دفع ما جاء في هذه الآثار وشبهها في القراءات لم يكفر)» ثم قرر أنه 
لا يهجر ولا يبدع» وقال: 

«فقف على هذا الأصل»! 

رهما ر العانة بيه إن ق السناكيي» و كنانا نفع المنعا سردن 
والمحققين نسبوا إلى «الصحيحين) وجود (والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما 
البتة)» مثل: ابن قدامة فى «المغنى» (9/ ۳۹ - ط. الفكر). و«الكافى) »)۲٠١۷ /٤(‏ 
وتبعه البهوتى في شرح منتهى الإرادات») (۳/ 7537 - ط. عالم الكتب)» وابن 
ضويان فى «منار السبيل» (۲/ ٠۲٠‏ - ط. المعارف)» وفي هذا تجوز؛ إذ سبق كلام 
الخافظ ان جا ليشار دح ةا من الك ردان واو ر 
موجودة في (صحيح مسلم»! 

بقي بعد هذا كله: أمور مهمات» نجملها بالآتي: 
القرآن أمثلة كثيرة عليه» وساق الجصاص فى «الفصول» (۲/ ٠٠٠‏ وما بعد)» وابن 
عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ ۲۷۷-۲۷۳) أمثلة كثيرة عليه» وهى بحاجة إلى عرض 
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على قواعد أهل الصنعة الحديثية بتتبع جيد» وإحكام في النقد» وتأنْ في الحكم» وقد‎ 
أشرت على بعض إخواننا بالقيام بذلك لنيل الدكتوراه» وهو يقوم الآن بذلك» يسر‎ 
اللّه له الإتما وسدده وصوبه.‎ 

ثانيا: وجه الجصاص (ت ١۳۷ه)‏ في كتابه «الفصول في الأصول» (۲/ )۲٠۹‏ 
و 

«وأمًا ما طعن به بعض أهل الإلحاد ممن ينتحل دين الإسلام» وليس فيه في 
شيء» ثم كشف قناعه» وأبدى ما كان يضمره من إلحاده بأن القرآن مدخول فاسد 
النظام لسقوط كثير منهء ويحتج بما روي أنَّ عمر...» وأكثر من الأمثلة» ثم قال: 

«ونحو ذلك مما يروى أنه كان في القرآن؛ فإنّهِ لا مطعن لملحد فيه؛ لأنّ هذه 
الأخبار ورودها من طريق الآحاد فغير جائز إثبات القرآن بهاء ثم لا يخلو من أن 
تكون صحيحة في الأصل ثابتة على ما روي فيها أو سقيمة مدخولة؛ فإِن كانت 
مدخولة فالكلام فيها عناءٌ ساقطء وإِنْ كانت صحيحة في الأصل لم يخل من 
وجهين. 
01 


اا 


2 


إن أن تكون مما أن کن ارادا أنها عن القر واا رة 

* أو لا تحتمل إلا كونها من القرآن» فما لم يحتمل منها إلا أن يكون قد كانت 
من القرآن؛ فهو من الخبر الذي قلنا: إِنّه منسوخ التلاوة والرسم في زمان التي -عليه 
السلام-» وما احتمل منها لفظه وجهين: 

أحدهما: أن يكون مراده أنه آية من القرآن. واحتمل أن يكون المراد آية من 
حك الوا ا يوان لم يركو فين ا ان ا فليس القطع فيه بأحد وجهي 


ORD SDR EE ESE EY ORES 
الاحتمال بأولى من الآخرء فالكلام فيه عناء ساقط» وعلى أي الوجهين حمل فلا‎ 
اعتراض فيه لملحد؛ لأنّه إن حمل على أنه كان من القرآن فهو من القبيل الذي هو‎ 
منسوخ التلاوة» وعلى أن كل خبر ذكر في سياقه لفظه»ء فليس في ظاهره دلالة على‎ 
المراد به أنه كان من القرآن»» قال موجها الخبر الذي نحن بصدده:‎ 

«مثل خبر عمر -رضي اللَّه عنه-؛ فإِنَ لفظه يحتمل معنيين ولا دلالة فيه على 
أن المراد به أنَّه كان من القرآن؛ لألّه قال: (إن الرجم في كتاب الله قرأناه ووعيناه)» 
فهذا يحتمل أن يكون مراده أنه في فرض الله كما قال تعالى: كاب الله عَلَيِكُمْ 4 
[النساء: ٤۲]؛‏ يعني: فرضه» وكقوله تعالى: 9وَأُولُوا الأرحَام بَحْضْهُمْ أؤْلى بض 
فِي اب ال4 [الأنفال: ١۷]؛‏ يعني: في فرضه» وكقوله تعالى: كيب يکم 
الصيام [البقرة: 147]؛ أي: فرض عليكم. وكيب عَليْکم القتال [البقرة: 
٦١‏ يعني: فرض عليكم» وإذا كان ذلك كذلك لم يثبت أن مراده أنه كان من 
القرآن فنسخت تلاوته؛ لأن ذلك لا يعلم إلا باستفاضة النقل في لفظ لا يحتمل إلا 
معئى واحدًا. 

ويد ل على أذ مراف كان ما ورصةكا: اتلد قال: لز أن رل الاس راد عمس فى 
كتاب الله لكتبته في المصحف». فلو كان عنده آية من القرآن لكتبه فيه» قال الناس 
ذلك أو لم يقولوه؛ فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله: (إن الرجم في كتاب اللّه) أنه من 
القران. 

وروي عنه أنه قال: (إن الرجم مما أنزل الله وسيجيء قوم يُكذّبون به)» وهذا 
اا ماعل اله راد جه انغ ا ن فيها انول الله ا 
وغير قرآن» قال الله تعالى في وصف الرسول -عليه السلام-: وما ينطق عَنِ 
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الهوّى . إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى » [النجم: 4-7]. ظ‎ 

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: (إن مما أنزل الله آية الرجم)» 
وهذا اللفظ لو ثبت لم يدل أيضًا على أن مراده أنه كان من القرآن؛ لأن ما يطلق عليه 
اسم الآية لا يختص بالقرآن دون غيره» قال تعالى: وَمِنْ آياتَهِ لق السَّمَاوَاتِ 
وَالأَْضي4 [الروم: ۲۲]ء ثم قال تعالى: إن فِي ذلك لآيَاتِ4 [الروم: ۲۲]؛ فسمى 
الدلالة القائمة مما خلق على توحيده آية» فليس يمتنع أن يذكر آية الرجم وهو يعني 
أن ما يوجب الرجم أنزله الله على رسوله -عليه السلام- بوحي من عنده. 

وأيضًاء فإنّه يحتمل أن يكون أصل الخبر ما ذكر فيه أن مما أنزل الله الرجي 
ثم كان تغيير الألفاظ فيه من جهة الرواة» فعبر كل منهم بما كان عنده أنه هو المراد؛ 
لأن من الرواة مَن يرى نقل المعنى عنده دون اللفظ. فظن بعض الرواة أنه إذا قال: إنه 
هذا أنزل الله ققد قال إن هن القر 0و ا سه تعر غه رلك 

فان قیل: فلو لم يكن عنده من القرآن؛ كيف كان يجوز له أن يقول: (لولا أَنّْ 
يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبته في المصحف)؟! وكيف يجوز أن يكتب 
في المصحف ما ليس منه؟! 

قيل له: يجوز أن يكون مراده أنه كان يكتبه في آخر المصحف» ويبين مع ذلك 
أنه ليس من القرآن» ليتصل نقله ويتواتر الخبر به» كما يتصل نقل القرآن؛ لئلا يشك 
فيه شاك» ولا يجحده جاحدء فقال: (لولا أن يظن ظان أنه من القرآن» أو يقول قائل: 
إن عمر زاد في القرآن لكتبته في المصحف). 

ويدل عليه ما روى ابن عباس عن عمر -رضي الله عنهم- أنه قال: (لقد 
هممت أن أكتب في المصحف شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن 
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رسول الله يك ا ورجمنا بعده» وسيجيء فوم يُكذبون بالرجم وبالشفاعة» وبقوم 
يخرجون من النار)؛ فبين بهذا الحديث أن مراده كان إشاعته وإظهاره ليستفيض نقله 
لا أنه من القرآن» وذلك لاه كان سمع ا يه يقول: (سيجيء قوم و 
بذلك»؛ لأنه غير جائز أن يكون قوله: (سيجيء قوم يُكذّبون بالرجم) من قبل نفسه 
من غير توقيف من الس يكل له؛ لأنَّ ذلك لا يعلم إلا بطريق الوحي. 


ص 


وما حديث اه فإن ثبت وصحً؛ فهو من المنسوخ التلاوة له 
محالة)» ثم قال: 

«فإِنْ قال قائل: تأويلكم لهذه الأخبار أنه إِنْ ثبت الخبر فإنه من الخبر المنسوخ 
التلاوة والرسم كلام متناقض؛ لأن كل منسوخ الرسم والتلاوة لا يعرفه الناس ولا 
يقرؤونه» وقد أخرت ثبوت الخبر وقراءتهم إياه بعد وفاة النْبِيّ -عليه السلام-. 
فكيف يكون منسوخ الرسم مما بقيت تلاوته ورسمه إلى يومنا هذا؟! 

قيل له: تجويزنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرناء ولا ينقض تأويلنا؛ لأن الخبر لم 
يقتض أن يكون هذا المنقول بعينه هو الذي كان من ألفاظ القرآن على نظامه وتأليفه 
حسب ما نقلوه إليناء وليس يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه على نظم آخر» ونسخ ذلك 
النظم وأنسي من كان يحفظه ولم ينسخ الحكم» فنقلوه بلفظ غير اللفظ الذي كان 
رسم القرآن حين نزوله إلى أن رفع» فلا يكون هذا من القرآن» وهذا جائز أن يفعله 
الله وذلك لأن قوله من القرآن ومن رسمه يتعلق به أحكام لا تتعلق بغيره» منها: 


)١(‏ ستأتي قريبًا كلمة مطوّلة للباقلاني عنه» وتذكر أن فيه عن سورة الأحزاب: «لقد رأيتها وإنها 


لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا منها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا)»» وسبق بيان ضعفه من جهة الإسناد. 
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عنا التعبد بالاعتقادى والذي ألزمناه في حال كونه غير منسوخ. 

والثاني: ما يتعلق به من حكم جواز الصلاة به» وأن قراءته فيها لا تفسدهاء وإذا 
كان من غير القرآن أفسدها. 

والثالث: العبادة بالتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وما يستحق من الثوات 
الجزيل بقراءته. 

والرابع: أن نكون مأمورين بحفظه وإثباته في مصاحفناء ونقله على نظامه 
ور 

فهذه كلها أحكام متعلقة بوجود رسم القرآن دون معانيه وأحكامه المذكورة 
فبه). 
احتمالاات عقلية» وافتراضات وردود ومناقشات EC‏ وينبعي أن سيق داك 
تحرير المفردات» وهي محصورة» ثم توجيه الكلام عليهاء وهذا مما لا يسعه المقام: 
ولا تسمح به الأيام» لكثرة المشاغل» وتفرع الأعمال» مع عدم تفرغ البال» من الهموم 
والأسقام» لطف الله بنا في المعاش والمعادء وأوزعنا لشكر نعمه فيما ظهر وبطن: 
واستتر وعلنء إِلّه المان بذلك» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


)١(‏ لعل باحثا ينسج على منواله بتتبع سائر الأمثلة» ومعالجتها رواية ودراية» وما ذلك 
على الله بعزيز. 
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النًا: ومما له صلة بمبحثناء ويلقي مزيدًا من الضوء على أثر عمر الذي 
خصصناء بالتمثيل ''» ويضعف تخويج ما تقل عن عم أله من باب تسخ الرس ما 
قاله ابن الهمام الحنفي (ت ١58ه)‏ في «فتح القدير» (0/ )77١‏ في مبحث (رجم 
الزاني)» قال: 

«ويكفينا في تعيين الناسخ: القطعٌ برجم النْبِيّ يك فيكون من نسخ الكتاب 
بالسنة القطعية» وهو أولى من ادعاء كون الناسخ (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله واللّه عزيز حكيم) لعدم القطع بثبوت كونها قرآناء ثم 
انتساخ تلاوتهاء وإن ذكرها عمر وسكت الناس» فإن كون الإجماع السكوتي حجة 
مختلف فيه» وبتقدير حجيته لا يقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة كانوا إذ ذاك 
حضورًاء ثم لا شك أن الطريق في ذلك إلى عمر ظنيء ولهذا -واللّه أعلم- قال على 
0 الله غنه-فيما ذكرئاه غنه-: إن الرجم ستة؛ سنها رسول الله يك وقال: 
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يِه ولم ينسبه إلى القرآن المنسوخ 
لتلاوةء وعرف من قوله ذلك أله قائل بعدم نسخ عموم الآية فيكون رأيه أن الرجم 
حكم زائد في حق المحصن ثبت بالسنة» وهو قول قيل به». انتهى. 

راا اة سم دى للك هلاه المعقيلة». ورد .على الطاعين 
والملحدين: الباقلانيئٌ في كتابه المستطاب: «الانتصار للقرآن» ٠٠١ /١(‏ وما بعد). 
قال: 


)١(‏ انظر طرفا منها أيضًا عند غير الجصاصء مثل: الهندي في «نهاية الوصول» 
.)570١ /5(‏ والسبكي في «الإبهاج» (YET-YTEY /Y)‏ والأمدي.في «الإحكام» (۳/ 100- 


.)١١١/1١( و«الذخيرة»‎ .) ١0 
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«وأمًا ما يتعلقون به في هذا الباب من الرواية عن عمر من أنه خطب» وقال 
على المنبر . . .»؛ وأورد الأث ر ثم قال: 

«وقولهم: إِنَّ هذا تصريحٌ منه بنقصان القرآن وسقوط آية الرجمء فإنّه أيضًا 
جهل من المتعلّق به! وذهابٌ عن الواجب؛ لأنَّ هذه الرواية بأن تكون عليهم وحجّة 
على فساد قولهم أولى من أن تكون دلالة لهم. 

وذلك أله لما كانت هذه الآيةٌ مما أنزلّه الله تعالى من القرآن لم يذهب حفظّها 
عن عمر بن الخطاب وغيره» وإن كانت منسوخة التلاوة وباقية الحكم» وقد زال 
فرض حفظ التلاوة مع النسخ لهاء ولم تنصرف E‏ 
تضمّن كما خيف تضييعه» وأن يحت محتحّ في إسقاطه بأنّه ليس من كتاب الله 
حب E SON‏ 
فرضه لم يجز أن يذهب حفظه على عُمرٌ وغيره من الصحابة» كما لم يجز أن يذهب 
اتوم حفط عق ا ات فون مھا اح وا فا را ینا 
بأتهم أحفظ لما ثبت حكمُه وبقيّ فرص حفظِه وتلاوته وإثباتهء وأنّهم إذا لم يجز أن 
يذهب عليهم حفظ القليل الزائل الفرضء لم يِجْرُ أن يذهب عليهم حفظ الكثير 
الباقي فرض حفظه وتلاوته وإجزاء الصلاة به» وإذا كان ذلك كذلك كانت هذه 
الرواية من أدل الأمور على إبطال قولهم بسقوط شيء كثير من القرآن وذهاب الأٌَة 
عن حفظه. 


() وفيه التصريح ب(الشيخ والشيخة...). وعزاه المحقق للبخاري ومسلم! وفي هذا 
تجوز كبيرء كما تقدم معك. وينبغي في التحقيق والتدقيق في الألفاظء ولا سيما فيما هو في 
«الصحيحين». أو أحدهماء ولا سيما فى مثل هذا الأمر الخطير. 


SSIES ID SEs 
CMEC E 
نقرؤها)» وتلاوته لها بمحضر من الصحابة وتراك النكير لقوله والرد له» وأن يقول‎ 
قائل في أيّام حياته أو بعده أو مواجهًا له أو بغير حضرته متى نزلت هذه الآية ومتى‎ 
قرأناها؟‎ 

والعادة جارية بمثل هذا في قرآن يُدّعى إنزاله لا أصل له ويُدّعى فيه حضور 
قوم بي أخيار أبرار» أهل دين ونسكِ وحفظٍ ولسنٍ وبراعة» وقرائح سليمة وأذهان 
ضاف قاساي غت ار دليل على أن ما قال lu CET‏ 
عندهمء وكذلك سبيلٌ غيرهم لو كان هناك قرآنٌ أكثرٌ من هذا قد نزل وقرئ على عهد 
رسول الله يد ولا سيما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته» وهذا واضح في 
سقوط قولهم. 

ا ما يدل علق أن ھدوا ر زرا حم من زوق عنم الف 
وأكثر من تكلّم في الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية كانت مما أنزلت ونُسخت؛ فهي 
في ذلك جاريةٌ مجرى ما أنزل ثم تُسخ» وهذه الرواية حجَةٌ قاطعة في نسخ تلاوة الآية 
فى اا ا ات ا وا الكل اا مرل ران 
حالف قرة لاد بينم فی تسخهاء فكلالك بج لو کان ساك قران مرل غ هذا أن 
يكون محفوظًا لا سيما مع بقاء فرضه وتجبٌ الإحاطة به» وإن اختلفت في نسخ 
كيه ونا ونه لوا مق علي 5 

وجاك E‏ ابي سر دا رم رن عير بن الست يان 
الملا من أصحابه: (لولا أن يُقال: زاد ابن الخطاب في كتاب الله لأثبتها»» ولولا 
علمه وعلم الجماعة بأنها منسوخة الرسم لم يكن إثباتها زيادة في كتاب الله تعالى؛ 
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ر سی مرا ر اون يقل ای اواد العلاوة غير مسوم 
فإظهارًا لهذا القول» وترك أن يقول له القو م أو بعضهم: كيف زيد في كتاب الله إذا 
أثبت ما هو باق الرسم والحكم؟ أوضحٌ دليلٍ على آنه وإياهم كانوا عالمين بنزول 
هذه الآية ونسخ رسمهاء وبقاء * کا ر هنا تبن عن أن ا ا ألا كرتو 
أحفظ لسورة الأخزاب التي رووا أنها كانت توازي سورة البقرة ولغير ذلك مما 
أسقط من كتاب الله تعالى لو كان هناك : شيءٌ منزلٌ غير الذي في أيدينا؛ فبَانَ بهذه 
الجملة كون هذا القول من عمر حجّة عليهم وبرهانًا على بطلان دعواهمء وبالله 
التوفيق». 

قال أبو عبيدة: وهذا تحرير جيّد لولا أنه بمعزل عن الصنعة الحديثية» فالأصل 
(إثبات) العرش قبل (النقش) فيه» ومن كلامه الجيدء ودفاعه القوي ما ذكره في 
«الانتصار» ۳۹٤ /١(‏ وما بعد) ردًّا على الطاعنين في القرآن بأثر أي الذي فيه: «إنَّ 
كنا نقرأ سورة الأحزاب ٠‏ فواللّه الذي أنزل القرآن على محمد لقد كانت توازي 
سورة البقرة» وإ فيها آية الرجم). وسبق أن بيّنا ضعفه» وفصّل -رحمه الله تعالى- 
في ذلك بقوله رادا على الطاعنين: 

«فإنّه لا تعلق لهم فيه أيصًا؛ لأجل أنَّ هذه الرواية عن أب لو كانت صحيحة 
ناخ رجب أن يهر عن اي الشهرة الي نارم لفارت رها ولا يكن جحد 
وإنكارها؛ لأن هذه هي العادة في مثل هذه الدعوى من مثل أب في نباهته وعلو قدره 
في حُفَاظ القرآن» فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهورَ الذي يزم الحجّة بمثله عُلِمَ بطلانُ 
الخبر» وأنّه لا أصل له. 


.)۱۸۷ /١( انظر يشأنها «العلل» للدارقطني‎ )١( 
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وال انعا على دوه الا أنه لا يجوز أن يضيعٌ ريس من سورة 
اللأحزاب أضعاف مار بقىّ منها فيذهبُ ذِكْرٌ ذلك وحفظه عن سائر الأمّة سوى أي بن 
كعب مع ما وصفتاه من حالهم في حفظ القرآن» والتدين بضبطه» وقراءته وإقرائه؛ 
والقيام به والرجوع إليه» والعمل بموجبه» وغير ذلك من أحكامه» وأنَّ مثل هذا 
ممتنع في سائركلام البشر الذي له قوم يعنون به» ويأخذون أنفسهم بحفظه» وضبطه 
وتبحر معانيه» والاستمداد فيما يثورهم منه» أو الاحتجاج به» والتعظيم لقائله؛ 
فلأجل ذلك لم يجز أنْ يظنَّ ظان أنَّ (قفا نبك) كانت أضعافٌ مما هي كثيرّاء فسقط 
معظمها ولم يظهر ذلك وينتشر عند رواة الدواوين» وحفاظ الشعر» وأصحاب كتب 
الطبقات» ومصنفي غريب هذه القصيدة» والمتكلمين على معانيها والمعروفين بهذا 
الشأن» ولم يَسْغْ لعاقلٍ عرف عادات الناس في امتناع ذهاب ذلك عليهم أن يقبل 
رواية راو يروي له من جهة الآحاد عن لبيد. أوحسّانء أو كعب بن زهير» أو غيرهم 
من أهل عصرهم. أو مَن بعدهم أنهم كانوا ينشدون قصيدة امرىء القيس أضعاف ما 
هي» وأنها كانت خمس مئة بيت» وأطول من «ديوان ابن الرومي» أو أبي نواس › 
وأكثرّها ومعظمها ذهب وسقط» ودرس أثره» وانطوى علمه» وانقطع على الناس 
حبر هذا جهلٌ لا يبلغ إلى اعتقاده وتجويزه مَن له أدنى معرفة بالعادات في الأخبار» 
وما يعلم بالفطرة كونه كذبًا أو صدقًا أو يمكن الشك والوقف فيه. 

E‏ سبي 0 من «موطأ مالك» و«الأم) 
للشافعي» و« مختصر المزني), و«جامع محمد بن الحسن». و«الصحيح) للبخاري. 
و«المقتضب» وغير ذلك من الكتب المشهورة المحفوظة المتداولة» وقال: إن كل 
كتاب من هذه الكتب قد كان أضعاف ما هوء وأنه قد ذهب وسقط أكثرّها ومعظمهاء 
ري الأفل لبر ها وروي لاف ذلك الأخيار ,و البدكارات لوحت ان رفظم على 
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جهله ونقصه وعلى أن كل ما يروونه في هذا الباب كذبٌ موضوعٌ» ومردودٌ مدفوع. 
لا يسوغ لعاقلٍ تصديقٌ شيءٍ منه والسكون إليه. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ وعلمنا أنَّ هذا القولٌ المرويّ عن أب لم يكن ظاهرًا في 
الصحابة ولا متداولاً بينهم» ولم نعلم أيضًا أن أحدًا قاله ورُوي عنه» ولم يُعلم أيضًا 
صحّة هذه الرواية نفسّها فضلاً عن شهرتهاء ووجوب ذكرها عنه وعن غيرهاء علم 
لون تکذبها على 2 واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان. 

ولو نشطنا لقبول مثل هذا عن أَبِيّ لوجب أن نقبلَ خبرٌ الشيعة عن النص على 
إمام بعينه وروايتهم لأعلام الأئمة من أهل البيت» وما يروونه من فقههم وأحكامهمء 
ومن ذم علي -عليه السلام وولو للسلف والتبرّي منهم؛ ووصف ظلمهم وغشمهم؛ 
فإن هذه الروايات عندي أظهرٌ وأشهرٌ من هذه الرواية عن أب وقد بينا بغير حجة 
الدلالة على تكذب هذه الأخبار وما جرى مجراها فسقط ما قالوه. 


على أن هده الروانة لو امكو انكر صخ اه واک او کن هذا 
لوجب اطراحها بما هو أشهر وأظهر منها؛ لأنَّ الكافة والدّهماء رووا جميعًا عن أبى 
آنه كان يُقِرٌ بن هذا القرآن هو جميع ما أنزل الله تعالى على رسولهء وأمر بإثبات 
رسمه» وآنه كان على مذهب الجماعة ورأيهم في هذا المصحف. وأنه أحد من أملاه 
على زيد والنفر القرشيين» ونصبه عثمان لذلك» وسنذكر ما ورد في هذا من الروايات 
فيما بعد إن شاء الله وأن أا كان يقرأ ويفْرَاً بهذا المصحف كما يقرؤه غيره لا يدعي 
زيادة فيه ولا نقصانا منه» وهذه الرواية هي الظاهرة المعروفة» وأقل أحوالها أن تكون 
كرواية من رُوي عنه سقوط كثير من الأحزاب وأن تكون مكافئة لهاء وإذا تكافئتا 
سقطتا جميعًاء ووجب حمل أمر أب على ما عليه الكاقّة من تسليم صحة هذا 


1١ 11‏ 2020006 وات صوق صوات موا 107 120 ز لت رات وراك 
اق كرك وقد ولنا ا على او الوا عن ا 

وال رظان ذا الخ ر عن ا رواب جماعة اید أنه أدخل 
في مصحفه دعاء القنوت» وأثبته في جملة القرآن, فإذا كان أَبِيٌ قد حفظٌ دعاء القنوت 
وحرص عليه وأدخله في مصحفه لتوهمه أله مما أنزل الله من القرآن» فكيف يجوز 
أن يذهب عليه أكثر سورة الأحزاب» وأن تذهب عليه وعلى أبي موسى وغيرهما من 
الصحابة سورة أنزلت مثل البقرة» ذهبت اعا ل كرو ائينه الاكلية ار 
كلمتين» وهم قد حفظوا عن الرسول سننه» وآدابه» وأخلاقه» وطرائقه» ومزاحه. 
وكيف السنة في الأكل والشرب» وفي التغوّط والبول إلى غير ذلك» حتى أحاطوا 
علمًا به ودونوه وشهروه. وتداولوا به» ثم يذهبون مع ذلك عن حفظ سورة بأسرها إلا 
کل وا متها أن ات رضن ا الا خاب ١‏ اا وا جا وغناء مم 
أجازه على مَن هو دون الصحابة في التدين بحفظ القرآن وجودة القرائح والأفهام. 
وسهولة الحفظ وانطلاق الألسن» وانشراح الصدور لحفظ ما يأمرهم الرسول 
بحفظه» ويحثهم ويحضهم على تعلمه وتعظيمه» ويعرفهم عظيمٌ الأجر على تلاوته 
ويحذّرهم أليم العقاب في نسيانه وذهابه عن القلوب بعد حفظه. 

فإذا كان ذلك كذلك؛ علم ببعض ما ذكرناه سقوط هذه الروايات وتكذبهاء 
وأنه لا أصل لشيء منها»» ثم قال أيضًا: 

ثم يقال لهم: إن هذه الرواية لو صححّت عن أَبِىٌ لم توجب نقصان القرآن» ولا 
سقوط شيء منه عليه» ولا على سائر الصحابة مما يلزمهم حفظه وتلاوته ويلحقهم 
التقصيرٌ والفريط بتضييعه » وذلك آنه قول محتمل؛ لأن يكون ما كانوا يقرؤونه في 
نحوزرزة الاح اند قن لسك لوقه وزال عنهم فرض حفظه. فلذلك لم يثبتوه ولم 


زو ری لم رقل :مم ا (إقاكنا تمر ا ای راا كانت وای سورة 
البقرة)» أنه ضاع أكثرها ومعظمٌّها » ولا أنهم وأنّا جميعًا ذهبنا عن حفظها وفرّطنا فيما 
وجب علينا من ذلك» وإنما قال: (كنا نقرؤهاء وأنها كانت توازي سورة البقرة» وأنه 
كان فيها آية الرجم)ء فما في هذا ما يوجب أن فرص تلاوتها وحفظ جميعها باق» وأن 
القوم فرّطوا في حفظها وضيعواء مع كونه قولاً محتملاً للنسخ لتلاوة أكثرهاء وهذا 
هو الآشبة الأليق به وبالضحابة: ولس سك أن يكوزق كان أكترها فصا وان لا 
ومواعظ» فنسخت التلاوةٌ ونُسخ فيها التلاوة في الرجم ولهذا قال: (وإن كان فيها 
آية الرجم)» وقد بينا أن آية الرجم منسوخة التلاوةء وإن كانت باقية الحكم فكأنّه قال 
لنا: نقرؤها قبل النسخ» وكان فيها آية الرجم فسح منها أكثرّهاء وكان مما تسخ آية 
الرجم» وقال عمر بن الخطاب: لولا أن يقال: زاد عمر في كتاب الله لأثبتها وتلا: 
(والشيخ والشيخة فارجموهما البتة)» ولم يقل ذلك إلا لعلمه وعلم الأمة بأنَّ الآية 
منسوخة وأن إثباتها زياذة على ما ثبت فرص إثباته وحفظه. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ لم يُنكر أن تكون سورة بأسرها قصصًا وأخبارًا وأمثالا 
أو عظمها كسورة يوسف والكهف وأمثالهماء وأن لا يكون فيهما ما فيه حكمٌ ثابت 
إل اليسير الذي بقى فرضه. أو تسخ وبقي حكمُّه وحُفظت تلاوثّه مع زوال فرضه 
لموضع تضكُنه للحكم اللازم لهم» لم يجب مع إمكان ذلك أن يجعلّ قول أب هذا 
دلالةٌ على نقصان القرآن. أو أن بَا كان يعتقدٌ ذلك أو أله عرض به في هذا القول؛ 


وهذا بين في إبطال تعلّقهم بهذه الرواية من كل وجه». انتهى . 
* ومن أنواع النسخ - أيضا- : 


Dass‏ 06 ود صوق 15020 دقل 20 201 20 ا ولاه مدكه 
عائشة”''» قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)» ثم 

قول : (وإے ما هو أغلظء وإك ما هو أخض)؛ أي: أن النسخ إما أَنْ يكون 
من الحكم الأخف إلى الأثقل؛ مثاله: أن المكلف كان في أوَّل العهد مخيّرًا بين 
الإطعام والصوم» المنصوص عليه في قوله -تعالى-: لوَعَلى الَذِينَ يُطِيِقُوئَهُ ديه 
طَعَامُ مسْكين... # [البقرة: :6 ])١‏ الآية ثم نسخ إلى وجوب صوم رمضان بقوله 
-تعالى-: فمن سهد هنكم الشَهْرَ فيصم [البقرة: ١۱۸]ء‏ وكذلك حكم المرأة 
الزائية؛ فإنها كانت تحبس» ثم نسخ بالجلد أو الرجم» ومثّل عليه القرافي ‏ بنسخ 
عاشوراء برمضان» وقال: «خلافا لبعض أهل الظاهر». 

و إمّا أن يكون من الأثقل إلى الأخف؛ مثل : نسخ وجوب المصابرة -مصابرة 
الواحد أمام عشرة من الكفار-؛ فأصبح الواجب أن يصبر أمام اثنين؛ انظر سورة 
الأنفال الآيات .]١٠٠٠٠[‏ 


وكذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها نسخ من حول إلى أربعة أشهر 
وعشْرًا؛ انظر سورة البقرة الآية [5 7؟7]. والآية [٠5؟].‏ 

مسألة: اختلف العلماء في إمكانية وقوع النسخ قبل التمكن من فعله. 

والراجح أنه يمكن أن يقع؛ لأن النسخ إنما وقع من باب الابتلاء» ومثاله: 
الخمسين صلاة نسخت قبل الفعل» وكذلك ذبح إسماعيل -عليه السلام- في قصة 


.)١555؟( برقم‎ )١( 


(؟) في «الذخيرة» (۱/ .)1١١‏ 


إبراهيم؛ فإِلّه نسخ قبل الفعل. 

فائدة: يعرف النسخ بالنصٌ على الرفع» أو على ثبوت التقيضء أو الضَدَ 
ويعلم التاريخ بالنص على التأخير» أو السنة» أو الغزوة» أو الهجرة. ويعلم نسبة ذلك 
إلى زمان الحكم» أو برواية مَن مات قبل رواية الحكم الآخر. 

قاصمة: لا بد للفقيه من معرفة الناسخ والمنسوخ» ولكن لا بد من ملاحظته 
التتحقيق والتدقئق فى هذا الاب فان كرا من المضتقات ال أفردت فن هذا البانب 
-سواء القرآنية أم الحديثية- همها الجمع والتقميشء لا البحث والتفتيشء فلا بُ من 
فحص صحة الأخبار» ودراسة تحقق شروط النسخ» وعدم إمكانية الجمع» فإن 
القول بالنسخ فيه إبطال إعمال نص من نصوص الشريعة» وهو مبحث مهم وخطير. 

قال ابن حزم في «الإحكام» :)591//١(‏ الا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة: هذا منسوخ إلا بيقين». قال: ومن 
ابككاز خبلاف ما قلا فقول يؤؤل إلى 'إنظال الشريعة كلياء انه لا ری ن دغواة 
النسخ في آي ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آيةٍ ماء أو حديث ماء 
وحديث آخرء وکل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون» ولا يجوز أن تسقط طاعة أَمْرِ 


َمَرّنا به الله -تعالى- ورسولَّه إلا بيقين نسخ لا شَكّ فيه». انتهى. 


هه e e e‏ ده 
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التعارض يبن الأدلة 
قال الماتن -رحمه الله-: (إذا تعارض نطقان؛ فلا بخلو: إما أن 
دوا عافن او خاضنن او اهدهم عام وال خر خاضاء اول واحد 
منهما عاما من وجه؛ وخاصا من وجه. 
فإن كانا عامين؛ فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإِنْ لم يمكن 
الجمع بينهما يُتوقف فيهما إن لم يُعْكَم التاريخ فزن هليع الخطاريخ 
فينسخ المتقدم والتاحن وكن لك إذا كانا خاصين. 


وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصا؛ فيُخَصص العام بالخاص. 

وإن ڪان كل واحد متها عاما من وجه؛ خاصا من وجه آاخر؛ 
فيُخّص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر). 

# تو طن و نمید : 

سَلَّكَ العلماء سبلا في رفع التعارض بين الأدلة النقلية» والآلية العملية المتبعة 
عندهم» محصورة في خطوات ثلاث: 

الخطوة الأولى: الجمع بين النصوص: ولذا القاعدة الفقهية الأصولية -التي 
يكثر تردادها عند العلماء-» وهي مهمة جدّاء وهي: (الجمع مُقَدَّمٌ على الترجيح): 


15ت 5 321:51 !>5 >5 52ر5 ك5 >0 زد عد عتقاك REIT AVY‏ 
أو: (الإعمال أولى من الإهمال)'''؛ فإعمال جميع النصوص مُقَدّم على الأخذ 
بنص» وترك نص آخرء والجمع بين النصين -الذين في ظاهرهما التعارض - مقدم 
على أن تُرجّح نصا دون نص؛ لأن النصوص جميعها وحي من الله -عزٌ وجل-. 

الخطوة الثانية: دراسة إمكانية النسخ: ومن شروط النسخ عدم إمكان الجمع 
بين الخبرين -الناسخ والمنسوخ-. فإن لم يقع التناقض» فلا نسخ» وإنما الجمع. 

الخطوة الثالثة: الترجيح. 

# معنى التعار ض في اللغة والأاصطلاح: 

التعارض -في اللغة- على وزن تفاعل» والتفاعل يكون من طرفين» ولذا 
يشترط في التعارض أَنْ يكون عندنا نصين تفاعلا في حکم» والتفاعل لا بد فيه من 
المشاركة» وهو مأخوذ من العُرض -بضم العين-» وهو الناحية -أو الجهة-» فكأنَ 
اك 
الاتجاه الذي قصدته. ولا نل عر م السحاب اا لس اة 
الشمس وحرارتهاء وذلك في قوله دتعالي -: #قَالوا هَذَا عارص ممُطِرُنَا # 
[الأحقاف: 4 ؟]. 

قال أبو البقاء في «كلياته» (ص 174): «عرض الشيء اعرد ناحيته» 
ود الغا وحرزضن الاه الا طا و او ل الل حرق 


0 اا كل وعد ارهن دير بن تة انالا 
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أَيِمَانِكُمْ» [البقرة: :]۲۲١‏ مانعًا معترضًا بينكم وبين ما يقربكم إلى الله -تعالى-». 
والتعارض يطلق -أيضًا- على البينات» ويطلق -أيضًا- على اعتراضات 
الفقهاء على بعضهم بعضًا في توجيه الأدلة؛ فمثلا: أحدهم يذكر حكماء ويستدل 
عليه بنقل» والآخر يعترض على وجه الاستدلال من الحكم؛ فهذا يسمّى تعارض 
الأخرى» فتمنع من نفوذهاء وتمنع القاضي من العمل بهاء كما أنْ الحجج تتعارض؛ 
فكل حجة تقابل الأخرى» فتمنع الفقيه من القول بها. 
عنه الأصوليون بمعانٍ متقاربة وألفاظ مختلفة» والمعانى بالجملة مؤتلفة؛ فقال ابن 
الهمام في «التحرير؛ (۸/ ٤١١١‏ - «التحبير»): «التعارض: تقابل الدليلين على سبيل 
الممانعة»» وعرّفه الغزالى فى «المستصفى» (۲/ )۹١‏ بقوله: «هو التناقض»» وعرّفه 
السرخسي في «أصوله» )١1/7(‏ بقوله: «تقابل الحجتين المتساويتين على وجه 
وفي الحقيقة؛ التعارض ليس هو التناقض» فن قيل: إنه تناقض؛ فهذا فيه 
تجوز! والشريعة منزهة عن أن يقع فيها تعارض أو تناقض على الراجح؛ فالتعارض 
بالنسبة إلى ما في أفهامنا لا بالنسبة إلى ما في حقيقة النصوص؛ إذ التعارض: ما يطرأ 
على المجتهد. كالذي يقع للقاضي لما تقدم إليه بينات شخصين: أحدهما بريء» 
والآخر متهم» لكن السبيل لإثبات الإدانة يقع فيه التعارض؛ فالسبيل لإثبات الحكم 
للبرهنة على حكم ما هو إعمال الدليل للوصول للحكم في هذا الطريق» ولا بدّ من 


اَن تقع الأدلة المتعارضة؛ وإِلّا الشرع أثبت حكمًا واحدًا لمسألة واحدة. 
ارف غا اله وق عا الاد 
# الغروق بين التعارض والتناقض : 


ولذا؛ فقد ذكر العلماء فروقا بين التعارض والتناقض» وهي على النحو 


أولاً: التعارض الأصولي محله الأدلة الشرعية» والتناقض المنطقي مورده ما 

ثانيًا: التناقض لا يكون بين الأمرين» ولا النهيين» ولا بين الأمر والخبرء وإنما 
ال کرای ن ع كر يرن ذلك لماو 
الأمرين» وبين الأمر والخيرء وبين الخيرين» وهكذا... 

ثالثًا: التعارض يُطلق على القولين فيما بينهماء وعلى الفعلين فيما بينهماء 
وعلى القر قو التسز وو لعناقضى لا بكون الاين القولينة: 

رابعًا: التنافي في التعارض يكون صوريًاء والتنافي في التناقض يكون حقيقيًا 
أصليً”''» ولذا قال الله -تعالى-: ولو گان مِنْ عِندِ عر الله لَوَجَدُوا فيه يلاف 
كيرا [النساء: ١۸]ء‏ هذا الاختلاف الكثير منفي» وهذا إعجاز عجيب للقرآن؛ 
فالعقول البشرية مهما أوتيت من حكمة وذكاء فإنَّ العوار يظهر في أحكامها مع مضي 
الزمن» أو عند تداخل الأشياء والصورء فهناك قوانين وضعها أناس ذوو ثقافة عالية 


)١(‏ لذا من ثمرة التناقض التساقطء بينما ثمرة التعارض الجمع أو الترجيح. 
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وذكاء» وقد تظهر فيها مصلحة في بادي الرأي”'' أو يبدو عليها عدل أو حق للوهلة 
الأولى» ولكن مع تقلب الزمن وتداخل الصور تظهر المفاسد والمعايب والقبائح. 

مثال ذلك: ينص القانون على أنه إنْ زنى رجل مع امرأة باختيارها؛ فهذه حرية 
شخصية -في قانونهم!-! ويقولون: أمًا إن زنى رجلٌ على فراش امرأة متزوجة؛ فهذا 
اا على بعر روچ وروچ أن طالب يفل فاه لارا وهو يضر 
ھی بی الاسحصوو اص اح ار ایل رر ی لا طالب فور 
وفي مادة أخرى من القانون يقولون: لو أن رجلا أراد أن بُقتلّء وتحقق مِن القتلء 
فدافع عن نفسه فقتل قاتلّهُ؛ فهذا لا حرج فيه. 

والآن! تخريجًا على هذه النصوص القانونية نفترض صورةً رجل دخل على 
بيته فوجد رجلا يزني بزوجته» فهّم بقتل الزاني» فدافع الزاني عن نفسه. فقتل الزوج؛ 
ففي القانون الوضعي لا شيء عليه ! 

ومن هنا؛ يتبين عوار هذه القوانين إذا اجتمعت وتداخلت في بعضها البعض! 

* هل في الشريعة تعار ض وتناقض ؟ 

فالشرع من لدن حكيم خبير؛ فلا تناقض في آوامره» وإنما التعارض -فقط- 


في استخراج الحكم عند المجتهد. أمَّا الشريعة في -نفسها-؛ فهي منزهة عن وقوع 
التعارضء فضلا عن التناقض» وهذا مذهب جماهير أهل العلم. 


قال الإمام الشافعي -فيما نقل عنه الشوكانى فى (إرشاد الفحول» (۸۸۹)-: 


1تد ديا انهاه رمن تاه الترقيعة ON‏ 


aD 20 1 3 20 0 2 


«لا يصح عن النبِّ ية -أبدًا- حديثان صحيحان متضادان؛ ينفي أحدهما ما يثبته 
e‏ 
بالعموم والخصوص. م لا يوجد نصان في الشريعة E‏ لاء 
والخاص» وعند إعمال كُل نص في مكانه يزول التعارض» والنسخ لا تناقض فيه 
وإنما فيه تعارض لاختلاف الزمان. 

أسند الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية» رقم )17١5(‏ إلى إمام الأئمة ابن 
خزيمة -رحمه الله- أنه قال: «لا أعرف أنه روي عن النْبيّ ية حديثان بإسنادين 


ا 1 E‏ 9 ا ) 
صحيحين متضادان. فمن كان عنده فلیات به حتى اؤلف بينهما) 


)١(‏ ابتدأ الإمام الطحاوي حياته العلمية في التوفيق بين المتعارضات والمشكلات» وختم 
حياته في هذا الباب؛ فابتداً باشرح معاني الآثار»» واختتم بامشكل الآثار»» فمادة «مشكل الآثار» 
أزالت التعارض بين الأحاديث وأقوال الصحابة وبين الآيات والأحاديث؛ فهو يُسند أقوالاً ظاهرها 
التعارض» د ثم يأتي بنص ثالث في الغالب يُوفْقَ بين نصين. 

وأَجِمَلُ نوع من أنواع التوفيق أن يحصل بنصٌ ثالثِْ؛ فمثلا ربا يقول: «لا تُذركةُ 
الأبِصَارٌ4 [الأنعام: »]٠١7‏ ويقول: وجوه يَوْمَئلٍ نَاضِرَةٌ . إلى رَبها نَاِرَة4 [القيامة: ؟١-؟],‏ 
وال اة يقول: «سترون ربكم كما ترون هذا القمر»”؟ فالقمر يُرّى» ولا يُدرّك» ففي الحديث 
توفيق بين الآيتين. 

ومن الذين ألفوا في هذا الباب ابن قتيبة» ومن خاتمة من جمع بين الآيات التي في ظاهرها التعارض 
الشيخ الشنقيطي -رحمه الله في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب»» وهو نفيس غاية. 


(أ) أخرجه البخاري (605) من حديث جرير. 
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وقال الشاطبى -رحمه الله- فى «الموافقات» (0/ :)4١‏ إن كل مَن تحقق بأصول 
الشريعة؛ فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض» كما أنَّ كل مَن حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف 
في متشابه؛ لأنَّ الشريعة لا تعارض فيها ألبتة» ثم قال: «ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع 
المسلمون على تعارضهما بحيث وجب عليهم الوقوف»» ثم قال -بعد كلام-: «إذا تقرر 
هذا؛ فعلى الناظر فى الشريعة بحسب هذه المقدمة عليه أَنْ يبه إلى أمرين : 

احدهما: أن بطر .إلى القريعة نين لجال رولا ينظ الفا علي ار ا 
تغارضناء وان يوقن أن لا تضاد بين آيات القرآنء ولا بين الأخبار النبوية» ولا بين 
أحدهما مع الآخرء فإذا أدى بادي الرأي إلى ظاهر الاختلاف» فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الخلاف؛ لأن الله قد شهد أن لا اختلاف فيه» فليقف وقوف المضطر السائل 

والأمر الثاني: إن قومًا قد أغفلواء ولم يمعنوا النظرء حتى اختلف عليهم الفهم 
في القرآن والسنة؛ فأحالوا بالاختلاف عليهماء وهو الذي عاب عليهم رسول الله يله 
من حال الخوارج» حيث قال: ايقرؤون القرآن, ولا ار سنا جره 1 

كول : (إذا تعارض نطقان؛ فلا يخلو إما أَنْ يكونًا عامين. ..). 

المراةوالطق: قول:الله هال ده :وقول وسو لة كلق 

* حالات التعار ض : 


والحالات التي ذكرها الماتن أربع حالات: 


(۱) أخرجه مسلم )٠١77(‏ من حديث علىٌ. 


الحالة الأولى: إن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع؛ فمثلا: ثبت عند 
مسلم''' من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن الب يك قال: «إذا 
دبغ الإهاب؛ فقد طهر»؛ وثبت من حديث عبد الله بن عكّيم -رضي الله عنه - قال: 
أتانا كتاب الس يللِ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب»؛ فظاهر الحديثين التعارض» 
الحديث الأول يدلل على جواز الانتفاع» والثاني يدلل على عدم جواز الانتفاع من 
الميتة بإهاب» والإهاب -في اللغة-: اسم لما لم يذبغ» إدن: دلا تنتمعوا من الميتة 
بإهاب)؛ أي: قبل دبغه» فإذا بغ فقد طَهرٌء فينتفع به. 

ولذا قال الصنعانى فى «سبل السلام) (۱۸۳/۱) عن هذا الجمع : اوهو 
حسن»2. 


رها لجسل نخدت ودن غا ج أن ال له قال 


.)۳۹١( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۱۲۸ »٤۱۲۷(‏ والنسائي (۷/ »)۱۷٩‏ وابن ماجه (۳۹۱۳)» وعبد الرزاق 
(۲۰۲)» وابن أبي شيبة (۸/ ۸۳)ء وأحمد (6/ »)۳١١ ۳٠١‏ والطيالسي (۱۲۹۳)» وابن المنذر 
في «الأوسط» (857)» وابن سعد (1/ ۱۱۳)» وابن جرير في «تهذیب الأثار» (۱۷۳۷-۱۷۳۰)ء 
وابن حبان (۱۲۷۸)» والطحاوي »)578/١(‏ و«المشكل» »)۲٥۹/٤(‏ وابن شاهين في «الناسخ 
والمنسوخ» (155. »)١05‏ والبيهقي ))١٠5 »۱٤/۱(‏ وفي (المعرفة» »)۳٤(‏ وابن عبد الر 
9 ا ات وهر ها لا ر به آضل الحديف قال صم دات 
بما لا مزيد عليه في تعليقي على «الخلافيات» (۱/ ۲۳۹-۲۲۵)» الحم لله" لدف و ك 
الصالحات. 


(۳) في «الصحيح» برقم (۱۷۱۹). 
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ل ا بسر الشْهَدَاءِ؟ ؟ الِْي ات تل أن ال ادل الحديت بيعطرقه 
على خير شهادة» وصاحبها خر الشهداء. وثبت في اليا وخرت اتن 
مسعود -رضي الله عنه-: آن الي يكل قال: حبر الاس قَرْنِي» تح الَذِينَ يوني ته 
ا يَلُونيكم: 0 يعجيء َكوَامٌ تَسْبقٌ تَهَادَةُ أحَدِهم au‏ وفي رواية 
ا ْم لف قوم مُِبونَ السَمَانةيَهْهَدُونَ قبل أن يُسسَمْهَدُوااء فدلٌ هذا 
الحديث على أن هؤلاء الأقوام يخلفون أولئك» وقد ذكروا في معرض فيه ذم؛ وليس 
فيه مدح؛ فظاهر الأمرين تعارض» ولكن التوفيق بينهما: أن الأول له حال» والثاني له 
جال فالشهادة الأولى هى الى يكون ال ها مره شرل وأا الثاتيةة فيو أن 
ا لح فعا ب ار اهل ال اد ماه وان تووعر غه فد 
ولا داعي لذلك» أو يتحمل شهادة وهو لم يضبطها أو يشهدها. 
تاريخ كل نص فن ظهر لنا مرجم عَمِلْنَا به وإِنْ لم يظهر لنا مرجمٌ» ولم نعرف 
التاريخ نتوقف عن العمل حتى يثبت المرجح. 

من الأمثلة التي استشكلها بعض الصحابة -وهو عثمان بن عفان-رضي الله 
عنه- في الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ فاللّه ع وجل تقول : او ما ملكت 
ا [المؤمنون: ١]؛‏ فهذا عموم حى في الأخوات» ويقول الله -تعالى-: 
وان تجمء َجَمَعُوا بين الأختن 4 [النساء: ١۲]؛‏ فالآية الأولى: تجوّز الجمع بين الأختين 


ا البخاري (5595)) ومسلم (50577). 


() 9 ااج برقم (55715). 


بملك اليمين» والثانية: تمنع» فلمًا سيْلَ عثمان عن ذلك؟ قال: «أحلتهما آيةه 
وحرمتهماآية»!1! 

وذهب كفت الفقهاء إلى أن 0 أغلب» وقالوا -إعمالّا لأصل مقر مقرّر 
بالآيتين» ورجعوا إلى أصل القاعدة التي اقت وران ا 0 بين الأخيين 4 

الحالة الثانية: إن كانا خاصين نجمع بينهما إن أمكن؛ فمثلا: ثبت في حديث 
ابن عباس: ثم أخذ غرفة من ماء؛ فرش على رجلِهِ اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة 
أخرى فغسل بها رجله -يعني اليسرى-». ثم قال: «هكذا رأيت رَسول الله يلا 

و )۲( - 
حت e‏ ١توَضَأ‏ وَعْسَلَ يَدَيُه ومَسَحَ جيه وَهِيّ في 
تعليه له ورش علهعا الما ناك دقن اما هذا فى حادثة» وهذا فى 


سه س ۾ 7 : ٤‏ عِ 
حادثة» ووَقَعَ في تتمة الحديث قوله كَلل: نهذ وضوة ين ل يف ٤‏ ا 


,)17158( أخرجه مالك (؟078/5)., والشافعي في «الآم» (5/ ”07 وعبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي (۷/ “1717)) وإسناده صحيح.‎ 

(۲) أخرجه البخاري .)١5٠(‏ 

(۳) أخرجه النسائي .)١70(‏ والترمذي في «الشمائل» (١١٠)ء‏ والطيالسي :)١58(‏ 
والبزار (۷۷۲» »)۷۸١‏ والطحاوي (١/٤۳)ء‏ وأبو القاسم البغري في «الجعديات» (/ا١5)؛‏ 
وابن جرير في «التفسير» »)١١7/7(‏ والبغوي (07047» والبيهقي .)۷١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ 27/48 2174 )١017*‏ بإسناد صحيح. 
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توضأ وصلَّىء ثم دخلت صلاة أخرىء ولم يُحدثء فأحبٌّ أَنْ يتوضاً؛ فله أَنْ لا يبالغ 
في غسل رجلّيوء فإذن هذان خاصان. فإِنْ أمكن الجمع بينهما جمع؛ وهذا هو 
الواجب» وإلا نتوقف حتى تظهر القرينة. 


ومن الأشياء التي وقع فيها تعارض زواج النبِيّ بكي من ميمونة؛ هل كان مُحلاء 


فقد ثبت أن اني له قال: ١لا‏ يكح المُخْرم ولا بنكح») وقد ثبت عند 
البخاري وكيد لبر عريد ابن عباس: اتَرَوُجَ النبى يلا مَيْمُونة ۳ ا 
وهذا إشكال! وا ور طحي بجي بالج بي ا 
الي اة تزوجها وهو حلال" ؛ فهذان تصان خخاصان في مسألة واحدة تعارضاء لا 
يمكن الجمع بينهماء فنعمل بالقرائن» نعمل بخبر ميمونة؛ لأن ميمونة أدرى -في هذه 
الحادثة- من ابن عباس» وهذه الحادثة خاصة بميمونة؛ فهي أدرى بها من غيرها. 

ويتأكد هذا بما ثبت عند الترمذي '“' من حديث أبي رافع قال: ١تَرَوّحجّ‏ رَسُولُ 
الل يك مَيِمُوئَة وَهْرَ حَلَالٌ» ونی بها وَهْرَ حَلَالُ» وَكُنْتُ آنا الرَسُولُ فيما يتما 
ااي ل 


(۱) أخرجه مسلم .)١509(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (5758)) ومسلم .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١51١(‏ 

(6) (الحج: باب ما جاء في كراهة تزويج المحرم) رقم .)۸٤١(‏ 
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فقال: «مَا فَوْقٌ الإرَّاراء وهذا لفظ أبي ا و 6 قال: «اصنَحُوا کا 
شَيْءِ إل النگاح)» والمراد: إلا النكاح)؛ أي: إلا الوطى. فالاستمتاع بما تحت 
الإزار من غير وطء هل هو حلال أو حرام؟ هنا تعارض النصان؛ ففي الحديث 
الأول: يمنع ذلك» وفي الثاني: يجوّز ذلك» فبعضهم رجح التحريم ارات 
ا ا ا ر ا ي اتر اه 
وبعضهم جوّز ذلك بناء على أنَّ الجل هو الأصل مع الزوجة» وأنْ المنع من أجل أن 
لا يكون هنالك ذريعة للوطء فإِنْ أمنت هذه الذريعة» فالأمر يوجد فيه سعة» 


الحالة الثالثة: إن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا؛ فيخصص العام بالخاص: 


05) رچ ق( ين بيك مد ای دال ازیو اماد ال بين 
حميد؛ وهو صدوق. وضعّفه ابن حزم في «المحلی» (۲/ ۱۸۱-۰( بحرام بن حکیم» ورد عليه 
ابن حجر في ترجمته في «التهذيب»؛ فالحديث صحيح» وانظر: «صحيح سنن أبي داود» 
(۱/ 7860-8 - ط. غراس). 

(۲) في «الصحيح) برقم (707). 

(۳) انظر: «تبيين الحقائق» »)٥۷ /١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 5 5). و«فتح باب العناية») 
.(Y1۳/1(‏ 

() انظر: «الأم» (09/1).» و«المجموع» (۲/ »)۳٤٤‏ و«مغني المحتاج» .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: «مقدمات ابن رشد» »)59/١(‏ و«بداية المجتهد» /١(‏ ١٥)ء‏ و«الشرح الصغير) 
.)5١6/1١(‏ 


.)5١5 /١( انظر: «المغنى»‎ )0( 
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فلمًا يقع عندنا لفظ عام ولفظ خاصء» تُسلّط الخاص على العام؛ كقوله -تعالى-: 


ارق ۰ فة فَافطعوا أَيْدِيَهُمَا 4 [المائدة: هذا ۳ وقول لنب كلل: 


9 یر 


aaa 


e 


ل 2 دبع ديار م ١‏ فهذا : ا في مقدار 
الف الى تقطع بها اليد وهي ربع دينار من الذهب الخالص» ومقدار الدينار 
أربعة وربع من الغرام. والخاص باط على العام» فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
فصاعدًا. 

مثال آخر: قال ا N EEE‏ العف وهو في 
«الصحيحين» فَخْصٌ بقوله يَكِ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ حمْسَة أَوْسْقٍ صَدَقَة» وهنا لا 
ينظر للتاريخ -كما ذكرنا في مبحث التخصيص-» خلافًا لمذهب الحنفية؛ فالخاص 
لما ولط علي العام لا تقار :فى ی و ای أن ر تالایا 
بعد العام» فَمَعَ جهلنا في التاريخ تُخصّصء على القول الراجح عند العلماء» وهو 
مذهب جماهيرهم. 

الحالة الرابعة: أن يكون أحدهما عامًّا من وجه» وخاضًا من وجه؛ فحينئلٍ نعمل 
بالجمع إن أمكن» والجمع -حينئظٍ- يحتاج إلى قرائن» واجتهادء ودقة. 

ال قال البى كئِ: «إذا كان الماء لن لم يحمل ااا وقوله عَكَلِِ: 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤٤۹٤(‏ من حديث عائشة. 


(۳) سبق تخريجه. 


)€( أخر جه ا داود )1(« والنسائي )۱/ ۱۷0(« وقي «الكکرى» (69). وابن ٠‏ ماحه = 
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3 وه دوع ے٣‏ يى )1 
«الماء ١‏ يىجسه سی د لام غلب عليه طعمه 9 ريحها 00 الحديث الااول: خاص 


في القلتين. وهو عا في المتغين وغيرة والحذيث الثاني : حاص بار عام في 


القلتين وما دونهما. 
ا 3 اير سة إن جاءت 


ادر د ای أسيم یچ ا کی جت می ادد 


= (014) من حديث عبد الله بن عمر» وعبد الرزاق »)8١ /١(‏ وابن أبي شيبة :)١44 /١(‏ 
وابن حبان (۱۱۷» ۱۱۸ - «موارد»)» وابن خزيمة (۹۲)» وأحمد (۲/ ۲۳ء ۲۷ ۷ ۰ والدارمي 
١85/1١‏ لاملل وابن الجارود »)٤١(‏ والطحاوي في «المشكل» .)5117/١(‏ وأبو عبيد في 
«الطهور» ١17(‏ - بتحقيقي)» والدارقطني »)۲۳-٠۳/۱(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ,.)١189(‏ 
والحاكم (1/ ۱۳۲)» وابن جرير في «تهذيب الآثار» رقم (/1115-1301): والبيهقي (830/1- 
۲)؛) وابن حزم (۱/ )٠١١‏ من حديث ابن عمر» والحديث صحيح» صححه جماعة كما بينته في 
تعليقي على «الطهور» (ص ۲۲۸). وعلى «الخلافيات» (۳/ 557 178-1). 

(۱) أخرجه ابن ماجه »)٥۲۱(‏ وعبد الرزاق .)۸٠ /١(‏ والطحاوي .20361/١(‏ والطبراني 
«(1Y /۸)‏ والدارقطني ,))58/١(‏ والبيهقي (١/5597؟)‏ بإسناد ضعيف؛ فيه رشدين بن سعدء 
وضعفه جماعة من الحفاظ» إل ن صدره صحيح. وانظر تعليقي على «الطهور» (ص ۲۳۷- 
٨‏ لأبي عبيد» وتعليقي -أيضًا- على «الخلافيات» (۳/ 47-457 ,)3١0-957‏ 

(۲) انظر: «المجموع» (۱/ .)١١5‏ و«افتح الباري» (۱/ 757 »)۳٤۸‏ وبه قال أبو عبيد في 
«الطهور» (775)) ونسب لابن عمر وسعيد بن جبير» ومجاهد» وبه قال إسحاق وأبو ثور» انظر: 
«المغني» (۱/ »)۲٤‏ و«الأوسط» .)3571١/١(‏ و«نيل الأوطار» .)۸/١(‏ 


0040092 >5 > > >5 ع2 ع2 عرد عز2) عزدع 
وإذا قلنا: إن خصوص الثاني يسلّط على عموم الأول؛ فإنّا نحكم بأنّه لا بد من 
التغير فيما دون القلتين؛ لآن المنطوق أقوى من المفهوم؛ فالماء يبقى على طهارته 


حتى يتعير» وااو داهب انالك 7< 


فإذن؛ أصبح تداخل بين النصوص التي هي عامة من وجه» خاصة من وجه. 

مثال آخر: صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة؛ فمن حيث النصوص 
الواردة في صلاة تحية المسجد خاصة» وهي من حيث الوقت عامة» وهذه المسألة 
موضع نظر عند أهل العلم. 

والذي ذهب إليه المحققون: أنَّ الأحاديث الواردة في الصلاة -التي لها 
سبب - تقضي على عموم النهي» لكن هذا النص اعتراه خصوص وعموم؛ خصوص 
من حيث تحية المسجد -مثلا-» عموم من حيث النصوص العامة التي فيها كراهية 
eT‏ 

ومن هذا الباب: قول الله -تعالى-: #وَالَّذِينَ يتَوَفَوْنَ منَكُمْ وَيَذَرُونَ أزوًاجًا 
يرصن بأنفيهن أزبعةَ هر وَعَشْرًاك [البقرة: ١٠۲]؛‏ فَطالَّذِينَ4 لفظ عام يشمل 
التي مات عنها زوجها وهي حامل أو غير ذلك» وهو خاص بالمتوفى عنها زوجهاء 


)١(‏ انظر: «الكافي» »)١55 /١(‏ وابداية المجتهد» »)۲٤/١(‏ و«تفسير القرطبى» 
( 55). و«الشرح الكبير» .)٤۸/١(‏ 

وبه قال الأوزاعي. واللبتك ن سعد وأبن وهب» والحسن ١‏ بن صالح» وأحمد في رواية 
انظر: «المغني» .)۲٤/۱(‏ و«التمهید» لابن عبد الر (۳۲۷-۳۲۹/۱)» و«أحكام القرآن» 
للحصاص (۳/ »)٤۱۹‏ و«البناية» (۱/ ۳۳۳-۳۳۲) للعينى» و«فقه الأوزاعى» .)٠١-۹/۱(‏ 


(؟) انظر -لزامًا- ما قدّمناه عن هذه المسألة (ص .)٠۷١‏ 
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والآية الأخرى: #وَأُولآتٌ الأحمًا مال أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ يَضَعْنَ حمَلَهُنَ * [الطلاق: ٤]؛‏ فهذه 
خاصة بالحامل» عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها. 

والصورة التي يتعارض فيها الخصوص والعموم: هي صورة المرأة التي توفى 
عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها؛ فإِنْ عَمِلْنَا بعموم الآية الأولى قلنا: أربعة 
أشهر وعشرًاء وإِنْ عَمِلْنَا بخصوص الآية الثانية قلنا: حتّى تضع حملهاء > لذا ورد عن 
اعات وغ لما اق کک ارا ]لق ا فل دا جين" 
ولكن ثبت «الصحيحين» من حديث الأسلمية أنَّهَا وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث 
ليال» فأفتاها الى كل أن تتزوج' ''» فصار عندنا قرينة لمذهب جماهير أهل العلم في 
أن المرأة التي تضع حملها قبل: عمومٌ الآية: #أربَعةَ أشهر وَعَشْرَا4» فأفتاها الي 
بالزواج. 

ففي مثل هذه الحالة الرابعة ينبغي أن ينظر إلى القرائن بقوة؛ فمثلا: قال لني 
ك: ١مَنْ‏ بَدَّلَ ديت اتوه ''» هذا عام في الذكر والأنشى» ولكن خاص في التبديلء 
وكذلك نهى الب ب أَنْ تقتل النساء”” '» وهذا عام في الحربيات والمرتدات؛ فوقع 
تعارض في المرأة المرتدة هل تقتل أم ل؟ فإن عَمِلْنَ بالأول: نقتل المرتدة. وإن 
غَيلذا ان لا نقتلها؛ فحينئظٍ ننظر في القرائ ئن» فوجدنا النْبِيّ يل أهدر دم امرأة 


(۲) أخرجه البخاري (5409)» ومسلم (717457). 
(۳) أخرجه البخارى (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس . 


40 ای( ارک ابن عم جرفت اا عنهما-. 


که ي : 3 5 220 00 2 ۶ ۶ اا م ه086 م5 ر )۲( 5 
مرتدة كانت تطعن فيه > فاصبح: «تهى رَسول الله ية عن قتل النسَاءً) خاص 
في الحربيات» وهذا مذهب جماهير أهل العلم. 


e‏ ب جه چ دل 


2١‏ ا خر جه ابو داود (8351), وهو صحيح › وقل خر جه بتعصيل في تعليقي على 
«الإشراف» للقاضى عبد الوهاب البغدادى. 


الإاجماع 


(وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

ونعني بالعلماء: الفقهاء» ونعني بالحادثة: الحادثه الشرعية. 

وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله بط «لاً تَجَتَمعٌ أمتي 
على ضلاتق”'', والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. 


والإجماع حجة على العصر الثاني؛ و2 أي عصر كان. 


ولا يشترط بے حجيته انقراض العصر على الصحيح:؛ فإن قلنا: 
انقراض العصر شرط؛ فيعتبر قول من ولد ے حياتهم» وتفقه» وصار 
من أهل الا جتهاد . 


-١١٠١/١( والحاكم‎ »)۸٠( وابن ب عاصم في «السنة»‎ »)75١537( أخرجه الترمذي‎ )١( 
»)۳۷ /۳( والطبراني (۱۳۹۲۳)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۳۲۲)» وأبو نعيم‎ )57 
وابن حجر في «موافقة الخبر‎ »)۱۹١ /6( واللالكائي في «السنة» (٤١٠)ء وابن حزم في «الإحكام»‎ 
من حديث ابن عمر» وفيه سليمان بن سفيان» ليس بالقوي» يتفرد بما لا يتابع عليه.‎ )١١9/1( الخبر»‎ 

وله شاهد من حديث أنسء وابن عباس» وأبي مالك الأشعري» وأبي بصرة الغفاري» وسمرة» 
والحسن» خرّجناها في غير هذا الموطن, ولذا صححه الزركشي في «المعتبر» (ص 1۲) بمجموع 
طرقه» وسيأني كلامه قريباء بل ذكر من «الصحيحين» ما يشهد لعموم معنا انظر (ص 17 4). 
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ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. 

والإجماع يصح بقولهم ويفعلهم» ويقول البعض وبفعل البعض,؛ 
وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه). 

376 تو طن و تمهيد : 

إن الأدلة الإجمالية: هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

والإجماع والقياس ليسا بدليلين مُستقلين» وإنما هما دليلان تابعان للكتاب 
والسنة؛ فيستحيل أن يقع إجماع بين أهل العلم من غير دليل”''» وإِنْ كان لا يشترط 
في حجية الإجماع إبراز الدليل» ولا سيما للعوا. 

# تعريف الا جماع : 

كول : (وأما الإجماع. ..). 


الإجماع -في اللغة-: يطلق على العزم والتصميم؛ ومنه قول الله -تعالى-: 
c42 oe”‏ 


تَأجومُوا أمْرَكُمْ ودر ىم لا يَكَنْ أمْركُمْ عليكم غمّة# [يونس: ١۷]؛‏ أي: 


)١(‏ انظر في ذلك: «الرسالة» )٤۷۲(‏ للشافعي» و«الإحكام» ٤ /١(‏ ۳۷) للآمدي -وفيه: 
«اتفق الكل على أنَّ الأئة لا تجتمع على الحكم إل عن مأخذ ومستند يو جب اجتماعها»-. 
و(٤/١۳١)‏ لابن حزم» و«الإجماع» للجصاص .)١155(‏ و«المعتمد» (۲/ .)01١ ٠٠۲١‏ و«البحر 
المحيط» :.)565٠ ٤٤١ /٤6(‏ و«أصول السرخسي» ,)70١/١(‏ و«کشف الأسرار» (577/9), 
و«التقرير والتحريرة (؟/ »عو «الاعتصام» ۳٣۲ 0751/١(‏ - بتحقيقي). 


ويطلق -أيضًا-: على الاتفاق؛ لأنَّ الأمر المعزوم عليه يستلزم التصميمء ولذا 
يقولون: أجمع القوم على كذا؛ أي: إن لم يقع بينهم خلاف. 

وقد عرّف المؤلف الإجماع بقوله: (اتفاق علماء العصر على حكم 
الحادثة). 

لو قال -في تعريف الإجماع-: (اتفاق علماء أمة محمد ية على حكم 
فقهي)» لكان آفضل. 

وهنا مؤاخذتان على تعريفه: 

الأوالى ف لر فاق هنمام اعضو فار فل قان غاا ءا مه 
اة في عصر) لكان أفضل؛ لأن من شروط الإجماع أن يقع من المسلمينء إِذْ لا عبرة 
بغيرهم. 

الغانية: قات المؤلف حر همه الله فيد مه وعو أن يكوت هذا الأجماغ بعد 
وفاة انب يك لأنه لا عبرة باتفاق علماء الأمة في عصره بي أو في حياته . 

# شروط صحة الا جماع: 

وقد ذكر العلماء قيودًا للإجماع حتّى يكون صحيحًاء وهي: 

آولا و الأتناقو يان ندر هذا ال ای ين الل ال د 


فلا يصح الإجماع مع مخالفة بعضهم» ولو كان المخالف واحدًا"''» وكذلك لا 


() انظر التفصيل فى: «الرسالة» (0777) للشافعى» و«البحر المحيط» »)٤۷۷-٤۷٦ /٤(‏ 
و«البرهان» .)9/7١/١(‏ و«العدة» ١ ١1١7/5(‏ و«إحكام الفصول» (ص .)51١‏ و«الإحكام»)- 


يصح الإجماع باتفاق غير المجتهدين؛ فإنا نرى في كلام الفقهاء قولهم: (اتفق الناس 
على ذلك» اتمق المسلمون)» وهلا قبه تجوز فل رة باتفاق العامة! ولا 
ل 

ثانيًا: أن يكون اتفاقًا من المجتهدين الموجودين في ذلك العصر؛ فلا عبرة يمن 
مات» ولا عبرة بالفقيه الذي سيأتي» وإنما العبرة بالإجماع باتفاق علماء عصر من 
العصور؛ فالإجماع حُجَّةَ بمجرد اجتماعهم» ولا يشترط حى يكون الإجماع نافدًا اَن 
يموتوا! أو أن يأتى مجتهد جديد فيوافقهم! فهذا أمر لا يتصور. 

aT‏ ا ار ب ا 

واختلف العلماء فى اشتراط عدالة المجمعين» والمسألة مَحَل اجتهاد ونظر: 
أمعةه es‏ الله أعلم. 


رابعًا: يكون الإجماع حجة بعد وفاة النِْيّ كله ففي حياته لا عبرة بكلام الناس 


(OVO ANN OTO‏ لابن حزم» و«المستصفى» .)١857/١(‏ و«شرح الكوكب 
المنير» (۲۲۹/۲)»ء و«تيسير التحرير» (۳/ .)۲۳١‏ و«أصول الجصاص» (۳/ ۲۹۷)ء وانهاية 
السول» (۲/ .)٤٠١١‏ 

)١(‏ انظر: «نهاية الوصول» (5/ 05 5). و«الاعتصام» (۲/ ۲ - بتحقيقي) للشاطبي. 

0 انظر مط الصثالة فی (الإحكام» للآمدى (۱/ ۲۲۹)» و«المستصفى» )۱/ «(IAT‏ 
و«البحر المحيط») 7١ /٤(‏ 5). و«البرهان» (١/1۸۸)ء.‏ و«التمهيد» ع الخطاب (۳/ 557), 
و«العدة» (٤/۱۱۳۹)ء‏ و«اللمع» (ص 551). و«شرح الكوكب المنیر» (۲/ ۲۲۹-۲۲۷)ء 
و«الإبهاج» (۲/ ۳۸7)» واتيسير التحرير» (۳/ ۲۳۸)ء واكشف الأسرار» (7/ 5١‏ 5). 


-إجماعهم أو خلافهم -. 

خامسًا: أن يقع هذا الإجماع على أمر شرعي؛ فلا عبرة بالإجماع على أمور 
عقلية» أو لغوية» أو غيرها. 

# أقسام الا جماع: 


ا تح إن ف ا لوف ولك لذ يتور ا 
ووقوعها إلا في العصر الأول -عصر الصحابة"' '-. خلاقًا لقول الماتن: (والإجماع 


)١(‏ هذا مذهب الظاهرية وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهو ظاهر كلام ابن حبان في 
«(صحيحه)» قاله الزركشي في «البحر المحيط) /٤(‏ ۲۸۲). 

قال أبو عبيدة: الناظر في كلام أحمد يجده يذمٌ إطلاق الإجماع؛ والمتمعن في كلامه يكاد 
لا يجد احتجاجًا عنده إل یما أجمع عليه الصحابة. ثم وجدت في امختصر البعلي» :)۷٥(‏ «قال 
أب و العبانين” لا يكاة زو جد عمد أخمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين, أو بعد العصور الثلاثة». 

وذهب إلى عدم تصور وقوع الإجماع في العصور المتأخرة -فضلاً عن تحققه- جمع من 
المحنقة: 

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)۳٤١ /۱١(‏ «ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إل 
ما كان في عصر الصحابة؛ أمَّا بعدهم فقد تعذّر غالبًا». 

وقال الصنعاني في «مزالق الأصوليين» (ص ٠۳‏ وما بعد): «وإذا تأصلت الإجماع 
وحققته من كلامهم وجدته غير واقع» والاستدلال به باطل؛ فإنَّه متوقف على أركان صحة: 

الأول: صحة وقوعه؛ وهذا يحتاج إلى شدائد ومَهَامِه (هي المفازة البعيدة الأطراف)؛ فإنَّه 
ذفن وجول الله يا والإسلام قد انتشر -بحمد الله ولم يزل إلى قوة؛ فكيف يتصور اجتماع 
جتهدي الأمة في أن واحدٍء وإجماعهم على حكى؟!! 


حجة على العصر الثاني» و2 أي عصر كان,. ولذا قسّم العلماء الإجماع 
إلى أقسام من حيثيات مختلفة: 


أولاً: أقسام الإجماع عند العلماء باعتبار ذاته» وهو قسمان: 


الأول: الإجماع القولي: وهو الصريح» كأَنْ يجتمع الفقهاء والعلماء في مكان 
واحدء فكل يقول: نّا أرى هذا الحكم, كُل يقول وينطق بلسانه قولا لا يحتمل وجهًا 
آخر؛ فهذا إجماع قولي» صريح» وهذا أقوى أنواع الإجماع. وهو خا تابلعة باذ 


الثاني: الإجماع السكوتي -الإقراري-. كأَنْ يشتهر قول من الأقوال بين فقهاء 


= الركن الثاني: في أنه إن وقع؛ فلا بُدَ أن ينقل إلينا اجتماعهم أَوّلاًء وإجماعهم ثانيّاء وهذا لا 
يدعي أحد وقوعه. 

الركن الثالث: أن يكون طريق نقله إلينا لا تعتريها شبهة» ولا يخالطها شكء ليصحَ 
الاستدلال. 

الركن الرابع: أن نعلم آنه إذا وجد الإجماع بهذه الشروط كان حجة عليناء وهذه الأمور 
متتوئلة بوودقون امطانواء واقدى أطل الل ماوق وجوه التهمان رونم عا ذا للم يفاره 
طالب العلم في الأصول في مباحث الإجماع». قال: «إذا كان حال الإجماع كذلك؛ فلا حاجة إلى 
شغل الطالب بالبحث عن الإجماع أصلاًء لكنه قد شُحِنَتْ به كتب الأصول وغيرها». قال: 
«فالمهم للطالب التنبه لِمًا يرد عليه وهو غير مخلص للعمل به وهذا النوع كثير جدًا». 

وانظر: «النبذ» رص 7 و« الا حكام) (۲/ 5 0775-57) و(209/5) كلاهما لابن حزم. 

وانظر قول الجماهير في: «الإحكام» )51١ /١(‏ للآمدي» و«حاشية التفتازاني» (۲/ ٤‏ ۳)» 


و«روضة الناظر» (؟/ )») و«کشف الأسرار) (۳/ 55 »)٤‏ و«فواتح الرحموت» (؟/ Oe‏ 


عصر من الأعصار بأنهم قالوا: كذا وكذاء فيطرق هذا القول سمع الآخرين» فيسكتوا 
ولا يبدوا مخالفة؛ فهذا يُسمّى: إجماعا سُكوتَيًاء وبعضهم يُسمّيه: إجماعا استقرائياء 
مُضِيّهم أما في حياتهم؛ فالأدق أن يُسمَّى سكوتيًا. 

وقد اختلف العلماء في حجية هذا النوع» وسبب الخلاف هو: هل 
السكوت دلالة على الرضى أو عدمه؟ وهل ينسب للساكت قول أم لا؟ 

والراجح أنَّ هذا النوع حجة ظنيةء وينظر في كل مسألة إلى الأدلة التي تحتف 

5 ف 

بها؛ فقد نقبله وقد نرده بحسب الادلة من جهة» وقوة تحققه من جهة أخرى. 

قال شيخ الإسلام في امجموع الفتاوى) (9١57//1؟):‏ 

(الإجماع نوعان: 

قطعي؛ فهذا لا سبيل إلى أن بعلم إجماع قطعي على خلاف النص. 

وما الظني؛ فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي» بان يستقرئ أقوال العلماء 
فلا يجد في ذلك خلافاء أو يشتهر القول في القرآن ولا يَعْلم أحدًا أنكره؛ فهذا 
الإجماع -وإن جاز الاحتجاج ينك قاذ وجو أن تدفع الخصوص به؛ أن هذا حجة 
ظنية» لا يجزم الإنسان بصحتهاء فإنّه لا يجزم بانتفاء المخالف» وحيث قطع بانتفاء 


(1) انظر التفصيل في: «المستصفى» (۱۹۱/۱)» و«مجموع الفتاوى» )118/١19(‏ لابن 
تيمية» و«شرح الكوكب المنير» (؟/ 75014)» و«إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة» (۲۰» ,)5١‏ 
و«فواتح الرحموت» (۲/ ۲۳۳)» واحجية الإجماع» (7171-1759). 


١ ١‏ 1 ممم مات و 0 وت 0 من منت وني موقت صووه 

وأمّا إذا كان يظن عدمَّةُ ولا يقطع به؛ فهو حجة ظنية» والظني لا يدفع به النص 
المعلوم» لكن يحتج به» ويقدم على ما هو دونه بالظن» ويقدم عليه الظن الذي هو 
أقورى منه» فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة 
النص» ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قذّم هذاء والمصيبُ في نفس الأمر واحد). 

وهذان النوعان (القطعي والظني) باعتبار قوّة الإجماع» ويمكن عذه نوعا 
تق 

ثانيًا: أقسام الإجماع باعتبار حال المجمعين» وهو قسمان: 

الأول: إجماع عامة: وهو إجماع من ليس من الفقهاء. وهو المعلوم من الدين 
الور وها ارف عله الاير ا » أن اللات مسن ران ما 
رسول الله ي والزنا حرام.. إلخ» وهذا النوع لا يلزم منه فقه» ولا علم. 

الثاني: إجماع خاصة: وهي المسائل التي تحتاج إلى فقه وإلى علم. 

وهناك أنواع لإجماع الخاصة؛ مثل: إجماع أهل المدينة» وإجماع أهل البيت 
-عند الشيعة-» وإجماع أهل المدينة ليس حجة بإطلاق» وإنما هو حجة في عصر 
الصحابة والتابعين فيما تعارفوا عليه» وأصبح من ضروريات الدين؛ كمقدار المكيالء 
والصاع» وما شابه هذاء وهذا أمر مف على حجيته» ومنه ما هو مختلف فيه. 

وببّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقال في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ 7:7 
۱ )ما ملخصه: 

«والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة: أن منه ما هو ميتّفق عليه بين 
المسلمين» ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين» ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم: 


ESD SESE SEES SEE 
وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب:‎ 

الأولى: ما يجرى مجرى النقل عن النبيّ ب مثل: نقل مقدارهم الصاع 
الع ل ان 

الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. 
هذا عا ي ور العلجاء فإن لاورغ أن ميدة الكلفاء ل دين سق 
وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول 
الله علاة. 

الثالثة: إذا تعارض فى المسألة دليلان -كحديثين» أو قياسين- وجهل أيهما 
أرجح» وأحدهما يعمل به أهل المدينة؛ ففي هذا نزاع: 

فمذهب مالك والشافعي: أنه يرجح بعمل أهل المدينة» ومذهب أبي حنيفة: 

ولأصحاب أحمد وجهان» ومن كلامه أنه قال: «إذا رأى أهل المدينة حديثًا 
وعملوا به؛ فهو الغاية».). 

واعترض عليه الزركشى فى «البحر المحيط) (5/ 585)؛ فقال: «وادعى ابن 
تيمية آنه مذهب الشافعي وأحمد بناءً على قولهما: إِنَّ اجتهادهم في ذلك الزمن 
مرجح على اجتهاد غيرهم؛ فيرجح أحد الدليلين لموافقة أهل المدينة. 

وقال مرّة: إِنّه محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة). انتهى كلام 
ارک 


ثم قال ابن تيمية: 


SESE RD EES‏ م متت وت صوق منات موا جوت متاك وناك نات متو 

الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة؛ فهذا: هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أو لا؟ 

الى .عليه اة الاس اله لس ا ع هاا اهي الاي و اج 
وأبي حنيفة -وغيرهم-» وهو قول المحققين من أصحاب مالك» وربما جعله حجة 
بعض آهل المغرب من أصحابه» وليس معه للأئمة نص ولا دليل» بل هم أهل تقليد. 

ولم أَرَ في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة» وهو في الموطأ إنما يذكر 
الأصل المجمع عليه عندهم؛ فهو يحكي مذهبهم. وتارة يقول: الذي لم يزل عليه 
أهل العلم ببلدنا. 

وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة؛ عَلِمَ بذلك 
أن قولهم: أصحٌ أقوال أهل الأمصار رواية ودراية» وأنَّهِ تارة يكون حجة قاطعة» وتارة 
حجه قوية» وتارة مرجحًا للدليلء اد سيك هذه الخاصية لشيء من أمصار 
اا 

*# حجية الا جماع : 

الإجماع حجة؛ لاستحالة أَنْ تقع الأمةٌ في الخطأ بالجملة؛ فالأمة -بالجملة- 

)١(‏ انظر -أيضًا-: «البرهان» .»)۷۲١ /١(‏ و«المستصفى» .)۱۸۷/١(‏ و«الإحكام) 
للآمدي »)۲٤۳/۱(‏ و(007/5) لابن حزم» ولإحكام الفصول» (ص »)580١‏ و«التمهيد» 
)2 5 الخطاب» واكشف الأسرار) 15/5 )2 و«البحر المحيط) )6/ «(EAT‏ ) 


و«أصول الجصاص» (۲/ «(TY‏ واتيسر التحرير» )۲/ €4(« و«إعلام الموقعين» (£/ ۲۳۹- 


1 د سصقق )وان هذا الموسوع متا نع ونيا دک كفانة إن ا ا 
rE‏ ر 1 وف 1 


# أدلة ححية الإ جماع : 

أولاً: قال الله -تعالى-: ومن يساق الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تين لَهُ الهدى وَيَتبعْ 
غَبْرَ سيل المؤْوِنِنَ نولو ما تول وَنْضْلِه جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا» [النساء: ]١١‏ الآية؛ 
فاتباع غير سبيل المؤمنين حرام؛ لتهدد وتوعد الله عليه بجهنم» فلو لم يحرم اتباع 
غير سبيل المؤمنين لما جاز الجمع بينه وبين المشاقة في الوعيدء إذ لا يجوز أن 
ae,‏ سول N‏ 

ويقال -أيضًا-: إنَّه لا حلاف في التوعد على اتّباع غير سبيل المؤمنين؛ فإمًا أنْ 
کر ندل ا بع أو له د ا او أن ال بالنانى و ما لا فت 
فيه لا تواعد عليه اتفاقًاء وإِنْ كان الأول؛ فالمفسدة في اتباع غير سبيل المؤمنين: إن 

فإذا كان الأول؛ فذكر المشاقة كاف فى التواعد لما قيل» ولا حاجة إلى قوله: 

ات ه ر 2 . 6 . وا مدل 9 

و يتبِع غيْرٌ سيل المؤْمِنِنَ#. وإن كان الثاني لزم التواعد لتحقق المفسدة» سواء 


١ 00‏ 
وعلات المشاقة و 


وينبغي اَن تذكر أن (من) للعموم؛ فهي تشمل جميع الناس» وأن (سبيل 
المؤمنين) جمع مضاف إلى المعرف بالألف واللام» وهو يفيد العموم؛ فالوعيد في 
حقٌّ كل من ابع غير سبيل المؤمنين» والحرمة في عدم اتا سبيل كل المؤمنين» ولو 
لم نحمله على العموم» فلا يحمل على البعض لما فيه من الإجمالء فالآية دالة على 


.)١5 505 /5( انظر: «نهاية الوصول»‎ )١( 


اتباع سبيلهم في كل الأمور» وهي تعمّ اتباعهم مجموعين ومنفردين في کل ممكن؛ 
فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعواء أو اتبع آحادهم فيما وجده عنه مما لم يخالفه فيه 
غيره منهم؛ فقد صدق عليه هذا الوصف. 

ويستفاد من الآية -أيضًا-: أنه ليس المراد بها إلا اتّباع المؤمنين» وهم الصحابة 
والتابعون (السلف الصالح)ء والاتّباع: افتعال من (التّع)» وفي كون الإنسان تابعًا 
لغيره نوع افتقار إليه» ومشي خلفه؛ فمخالفتهم في خصوص حكم., عدم اتباع لهم» 
إل فيدر مدا کو رج فى مع ره طا ال بعال را عاف وا 
هذهو الجراد فر وة 

وقد أسدد الإمام البيهقي في كتابه «أحكام القرآن» (۳۹/۱) إلى الربيع 
والمزني -صاحبّي الشافعي-. قالا: كنا يومًا عند الشافعي» إذ جاءه شيخ فقال له: 
أسأل؟ قال له الشافعي: سَل» فقال: أيش الحجة في دين اللّه؟ فقال الشافعي: كتاب 
O og OJ‏ سنة وسو له الله كلق E NEE u OE‏ 
ومن أين قلتٌ: اتفاق الأمة من كتاب اللّه؟ فتدبّر الشافعي -رحمه اللّه-تعالى- ساعة 
وسكت» فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام؛ تعطيني آية فيها حجية الإجماع! فتغير 
لون الشافعي» ثم إِنّه ذهب» فلم يخرج لتلاميذه أيامًا. 

قال: فخرج من البيت قي اليوم القالت» فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلّم 
وجلس» فقال: حاجتي» فقال الإمام الشافعي: نعم؛ أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ 
قال الله -عرّ وجل -: ومن يساق الرَسُولَ من بَعْدِ مَا تيدنَ لَه الهدّى ويتبع غَيْرَ سيل 


( انظر تفصيل ذلك في: «تنبيه الرجل العاقل» (۲/ 58-0715 0) لابن تيمية. 


الرفن ا و ا وی وَتُضلِه جه وَسَاءَتْ مَصِيرًا#: فقال الشافعي: لا يصليه جهنم 
على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض» فقال الشيخ: صدقت» وقام وذهب» فقال 
الشافعي -رحمه اللّه-: قرت القرآنَ في كَل يوم وليلة ثلاث مرات حى وقعت على 
هذا اراتا" 

ومما ينبغي التأكيد عليه: أنه لا يصح أن يكون الذم المذكور في الآية مقتصرًا 
على جزاء مشاقة الرسول اة فقط» أو جزاء اتباع غير سبيل المؤمنين فقط؛ لأنه حينئزٍ 
لا يكون ذكر الشيء الآخر فيه فائدة» ولذا قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 
(19/ 19): «ولحوق الذم بكل منهماء وإِنٍ انفرد عن الآخرء لا تدل عليه الآية؛ 
تاها اعدف انما عرو على ال ر ال ا ر وا كا فين 
الوصفين يقتضي الوعيد؛ لأنه مستلزم للآخر»؛ أي: أن مَن اتبع غير سبيل المؤمنين 
فقد شاق الرسول يِه ومن شاق الرسول ي فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» فالعلاقة 
بين الأمرين علاقة تلازم. 


3 


اجيس و و و 
مع وجود دليل نقلي؛ إذ يستحيل أن ت تجتمع العقول على غير دليل» ولكن 5 قد يكون 
لذلا كلاد ق ن وت ا مانن القويطة العامة 


,)178/7( و«حاشية تفسير البيضاوي»‎ »)57/١١( انظر -أيضا-: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.):5/١/5؟( و«نهاية الوصول» (755777/5). و«المحصول»‎ .)١77/5( واتفسير الآلوسي»‎ 
و«الإبهاج» (۲/ 14) واكشف القناع عن‎ »)۲٤۸ /۳( وانهاية السول»‎ »)۲٠١ /١( و«الإحكام»‎ 
حجية الإجماع» (ص 55)» وكتابي «مسائل أعيت العلماء» يسر الله إتمامه بخير وعافية.‎ 


استقراً موارد الإجماع؛ فوجد أن كلها منصوصة. قال: «وكثير من العلماء لم يعلم 
النصء. وقد وافق الجماعة». 

ولذا وقع خلاف بين العلماء في حكم إحداث التابعين قولاً ثالثاء إن وقع 
خلاف بين الصحابة على قولين؟ والراجح أله لا يجوز إلا أن يكون هذا الإحداث فيه 
الصحابة في توريث الجد مع الأخوة في الصورة التالية: (مات رجلء وترك زوجة 
وبناناء وجدّاء وإخوةٌ؛ فهل يرث الإخوة مع الجد؟). 

فمنهم مَن قال: الجد أب ويرم الإخوةً لقول ابن عباس عند البخاري: 
ل و الإنام: ااه ل الله ها على ان ریت 
ل تاه د عي سر 2 سر لھ ص PT‏ 5 بحو 

ومنهم مّن قال: لا يححْرِمٌ الإخوة» ويرثون مع الجد. 


داك بحرز أن تحديق قرولا نازتا فتقول :إن لكر يون الجدا 


)١(‏ على شروط من أهمها: أن يكون الخلاف قد استقر» وأَنْ لا يكون هذا الإحداث في 
التفسير أو شرح حديث» وإنما فيما هو فيه اجتهاد. 

انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» ».)١78/5(‏ و«الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۷۳)» و«أصول 
السرخحسي» )“٠ /١(‏ و(البحر المحيط» »)٥٤١ /٤(‏ و«حجية الإجماع» (۳۹۲ وما بعد). 
و«١مجموع‏ الفتاوى» (۱۳/ )٠ 0٥۹‏ واإرشاد الفحول» (۷۷)» و«مذكرة الشنقيطي» .)٠١٠١(‏ 

(۲) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم (الفرائض: باب ميراث الجد مع الأب والأخوة). 


TERE ا‎ REDRESS RE ERE REEDS 

مثال آخر: اختلف الصحابة في متروك التسمية -أي: الذبيحة التي لم يسم 
عليها عند الذبح-؟ فمنهم مَن قال: تؤکل» ومنهم مَّن قال: لا تؤكل؛ ويمكن -هنا- 
ن نحدث قولا ثالًا فيه تفصيلء ولا يلغي هذا التفصيل القولين» بل يجمع بينهما؛ 
فقول إن تعمد ترك التسمية لا تؤكل» وإن تسى التسمية تؤكل: 

ومن الأدلة على حجية الإجماع ما أورده الماتن» وهو: 

ثائيًا: قول رسول الله كللِ: «إن الله ا ای صلالة)» ورد هذا 
لخدت عفد ارما وان آي عاص رالاكي ورخ هن ابن غم اود 
سليمان بن سفيان المدني» وهو ضعيف؛ أعلّه به الدارقطني» وقال: «تفرد به). 

ولكن الحديث -بالجملة- صحیح؛ له طرق Ll E‏ إن متي 
0 تجتمع على صَلَالَكَا أخرجه ابن ماجه» وابن أبي عاصم» وعبد بن حمید» وفيه 
راو ضعيف» وورد -أيضًا- من حديث أبي مالك الأشعري» ومن حديث ابن عباس» 
وعن الحسن البصري -مرسلا-» ومن حديث 5 مسعود البدري» وسمرة» وأبي 
بصرة الغفاري” ''» وهذه الطرق لا تسلم من مقال» ولكن الحديث -إِنْ شاء اللَهُ- 
بمجموعها صحيح» ولذا قال الزركشي في كتابه «المعتر» (ص :)٦۲‏ «واعلم أن 
a‏ و E‏ يرو عل مواقا ررك متها ذلك E‏ 
ببعض». ثم قال: ومن شواهده ما ثبت في «الصحيحين» عن أنس.ء قال: مر على 
التب اة بجنازة فأثنوا عليها خر فقال: EAE‏ فأثنوا عليها شر » 


(١)فسق‏ نان ذلك مفصلا. 


(۲) خرجناها في غير هذا الموطن. 


فقال: «وجَبّت»» فقيل: يا رسول الله لِم قلت لهذا: وجبت» ولهذا: وجبت؟ فقال: 
اة القوم المؤْمِنِنَ ا الله في الأض»"' (آ 

ولا يشترط في المجمعين بلوغ حد التواتر"؛ فالا جماع إن وفع في عصرء فهو 
حجة على المسلمين» ماضية في سائر العصورء فالإجماع الذي وقع في عصر 
الصحابة هو ملزم لسائر أفراد الأمة ما بقيت الحياة حتّى لو كان إجماعًا سكوتيًا 
منهم» من مثل الإجماع على الدية. 

ففي الشرع تختلف الدَيّهُ باختلاف حال القتل؛ قَدِيَةٌ القتل العمد في مال 
القاتلء EN,‏ في مال العاقلة» وقد صح عن وعن علي -رضي الله 
عنهما- أنهما جعلا ية القتل الخطأ في العصبة في ثلاث سنين» كل سن تؤدى ثلثهاء 
فأصبح هذا الأمر شائعًا بين الصحابة. 

قال ابن قدامة في «المغني» (8/ ۲۹۷): «ولا نعرف لهما في الصحابة مخالماء 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم؟؛ فالآن مال دِيّةِ الخطأ تؤدى أثلانًا في ثلاث سنوات» 
بخلاف دِيَةِ القتل العمد تؤدى مرَّةَ واحدة من مال القاتل» حتى أنه يسأل الناس؛ ويقع 
في الذلّ هذا إِنْ عَمَا عنه أولياء الول 

والشاهد من هذا أن الإجماع يبقى حجة: فإِنْ وقع في عصر؛ فهو حجة على 


العصر الذي بعده. 


(۱) أخرجه البخاري (211771 7717)) ومسلم .)۹٤۹(‏ 


(۲) انظر: «البحر المحيط» /٤(‏ 57 5). 


المسألة الأولى: اختلف العلماء في الاجتهاد أنه يقبل التجزؤ أم لا؟ والراجح 
أن الاجتهاد يقبل التجزؤ؛ فالعبرة في الإجماع باتفاق المجتهدين في هذه المسألة. 
ولا عبرة بخلاف إمام من أئمة اللغة -مثلا- إِنْ كانت المسألة فقهية. 

ولذا قال الإمام اش القيم -رحمه اللّه- فى «مختصر الصواعق المرسلة»: لفان 
الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم 
بالمتقنين لهذا العلم». 

فلوآن ا حاء فاستنبط من آية حكماء فخالف فه» وكان على غر الجادة» 
وقال: أنا معي دليل! فإنَا نقول: هذا شذوذ! ولا ينخرق الإجماع بِمَن لا يعتد به! 

وقد ذكر السيوطى فى كتابه «الإكليل» (۳/ )٠١۹١‏ أمثلة على هذا الشذوذ؛ 
فقال -مثلا-: «قوله -تعالى-: وَجَعَلًا الل لاسا [النباً: ١٠]استدلٌ‏ به بعضهم 
على أن کو صلی غريانا فى ا لد و سا وها لبعد لال نا 
وزان له» ولا تعلق للآية المذكورة بحكم ستر العورة لا من قريب ولا من بعيد. 

المسألة الثانية: لا عبرة بقول الأكثر؛ إذ ليس قول الأكثر هو القول الصواب 
دائمًاء وإن كان من مظنة مخالفة الجماهير الخطأء لكن لا يلزم منه الخطأ؛ فشيخ 
الإسلام ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة فى مسألة الطلاق الثلاث» وأوذي,. 
وسجن على هذه المسألة» وكتب فيها -كما قال تلميذه ابن القيم”'' - أَلْمَيْ ورقة: 
ولم يقل بها أحد إلا عدد قليل من أشياعه؛ منهم: ابن رجب» ثم تحت ضغط 


.)١5١ انظر مُقدمتي ل«إعلام الموقعين» (ص‎ )١( 


المكتروق الت ابن رجت رمال "تقض ا ارال لدا ت عا الان 
وثبت -الآن- عند القاصي والداني» وفي جل المحاكم الشرعية في البلاد 
الإسلامية العمل بقول ابن تيمية لكثرة وجود (التيس المستعار!)! وليس انتصارًا 
لدان مول قر ةلا بالله! 

المسألة الثالثة: من الإجماع الخاص: إجماع أهل المدينة» وهو ليس على 
درجة واحدة؛ فما يجري مجرى النقل عن النبِيّ بيا فيكون هذا حجة باتفاق» مثل: 
نقلهم مقدار المد والصاع» ومثل: المعاملات التي عرفت» واشتهرت. وانتشرت أيام 
الصحابة» وفعلها التابعون. 

ولذا ذكر ابن تيمية في «القواعد النورانية» أن أدق وأصح المذاهب -بالجملة- 
فى المعاملات المالية مذهب أهل المدينة؛ لأنها شىء موروث. 

والعمل القديم من عمل أهل المدينة حجة؛ لأنه يلتقي مع القول بحجية أفعال 
وأقوال الصحابة» أمَا إذا تعارضت الأدلة في المسألة الواحدة» وكان مع أهل المدينة 
بعض الأدلة» ومع غيرهم بعض الأدلة؛ فلا عبرة بقول أهل المدينة» في تفصيل سبق 
قريبًا. 

المسألة الرابعة: يشترط فوج ال 9 يكونوا أحياء مو جودین› 7 
الأموات؛ فلا عبرة بقولهم» وكذلك الذين لم يوجدوا بعد» ولذا يقولون: (إنَّ الماضي 
لا يعتبر» والمستقبل لا ينتظر في الإجماع). 

والمعتبر في كل إجماع أهل عصره من المجتهدين» على فرض التحقق من 


)١(‏ وهي مطبوعة» وفرح بها بعض المبتدعة. 


ذلك؛ لتعذر حصر جميع المجتهدين؛ لاحتمال طروء حصول ملكة اجتهاد عند 
شخص لا يعلمه أحد فلا يتصور الإجماع إلا في عصر الصحابة لمعرفة أعيانهم. 
وفصل في ذلك الإمام الشوكاني في كتابه: «أدب الطلب» ' '؛ فقال: 

اومن جملة ما ينبغي لطالب الحقٌ أن يتصوره ويحذر من قبوله بدون كشفي 
عنه: ما يجعله كثير من أهل العلم دليلاً يستدلون به على إثبات الأحكام الشرعية 
على العبادء وهو الإجماع؛ والقياس» والاجتهادء والاستحسان. 


نّا الإجماع؛ فقد أوضحت في كثير من مؤلفاتي أنه ليس بدليل شرعي على 
فرض إمكانه؛ لعدم ورود دليل يدل على حجيته. 

وأوضحتٌ أنه ليس بممكن؛ لاتساع البلاد الإسلامية» وكثرة الحاملين للعلم؛ 
وخمول كثير منهم في كل عصر من الأعصار منذ قام الإسلام إلى هذه الغاية» وتعذر 
الاستقراء التام لما عند كل واحدٍ منهم, وأنَّ الأعمار الطويلة لا تتسع لذلك فضلاً 
ع اغا ال فإن ال الواسعة وعد م هرمن اها أن يعر ته عا ع 
كل فردٍ من أفراد علمائهاء بل قد يعجز عن معرفة كل عالم فيها كما هو مشاهد 
محسوس معلوم لكل فردٍ؛ فكيف بالمدائن المتباينة؟! فكيف بجميع الأقطار 
الإسلامية -بَدُوها وحضرهاء ومداينها وقراها-؟! فقد يوجد في زوة من الزوايا -التي 
لا يؤبه لهاء ولا يرفع الرأس إليها- مَّن يقل نظيره من المشاهير في الأمصار الواسعة. 


ومع هذا؛ فهذه المذاهب قد طبقت الأقطار» وصارت عند المنتمين إلى 


210 (ص ١1١-5٠‏ - ط. مركز الدراشنات والبحوثٹ اليمنية)» ودر بعدها حكايات 


و 


الإسلام قدوة يقتدون بهاء لا يرح عنها ويَجتهد أيه ويَعْمَلُ بما قام عليه الدليل إل 
الفردُ بعد الفردء والواحد بعد الواحدِ» وهم على غاية الكتم لِمّا عندهم» والتستر بما 
لديهم» خوفا من المتمذهبين؛ لاهم قد جعلوا المذهب الذي هم عليه حجّةٌ شرع 
على كل و رادا ر ااي و خالل ا مد 
عرضه. وأهانوه» وأخافوه» والدولة في كل أرض معهم وفي أيديهم» والملوك معهم؛ 
لاهم من جنسهم؛ في القصور والبعد عن الحقائق. 

وإذا وَجِدَ النادر من الملوك والشاذ من السلاطين له من الإدراك والفهم 
للحقائق ما يعرف به الحق والمحقين؛ فهو تحت حكم المقلدة وطوع أمرهي؛ لأنهم 
جد ور فإذا خالفهم خالفوه؛ فيظن عند ذلك ذهاب ملكه! وخروج الأمر من 
يده! 

وإذا كان الحال هكذا؛ فكيف يمكن الوقوف على ما عند كل عالم من علماء 
الإسلام؟!! ۰ 

هذا باعتبار الأحاءء وهو في أهل العصور المنقرضة من الأموات أشد بُعدَاء 
وأعظم تعذرًا؛ نه لا سبيل إلى ذلك إلا ما يوجد في المصنفات» وما كلّ من يعتد به 
في الإجماع يشتغل بالتصنيف» بل المشتغلون بذلك منهم هم القليل النادر» ومع 
هذا؛ فن اشتغل منهم بالتصنيف لا يحظى بانتشار مؤلفاته منهم إلا أقلهم. 

وهذا معلوم لكل أحدٍ لا يكاد يلتبس» ولا شك أنَّ من الملوك من بص على 
أمر مخالفي للشرع؛ فلا يستطيع أحدٌ من أهل العلم أن يُنكرٌ عليه أو يظهر مخالفته 
تقية» ومحاذرةء ورغبة في السلامة» وفرارًا من المحنة. 


وبالجملة؛ فالدنيا مؤثرة في كل عصرء وإذا عَجِرّ الملكُ عن إظهار مذهبه 


-على فرض أنه من أهل الإدراك والحال أن بيده السيف والسوط-؛ فما ظنّك بعالم 
مستضعفي لم يكن بيده إلا أقلامه ومحيرته؟ ! !4. | 

المسألة الخامسة: الذي اختاره الماتن من عدم اشتراط انقراض العصر هو قول 
الجماهير من الأصوليين؛ فالمعتبر اجتماع المجتهدين في عصر واحدء واتفاقهم ولو 
للحظة واحدة؛ فمتى اتفقت كلمتهم» واستقر رأيهم على حكم من الأحكام يصبح 
حجة» واشتراط انقراض العصر متعذر؛ لتلاحق المجتهدين» فيدخل مجتهد جديد 
في مجتهد قديم» وهكذاء ولكن في قوله هذا تعريض بأنَّ إجماع التابعين حجة 
وسبق الإيماء إلى صعوبة تحقق ذلك لافتراقهم وعدم انحصار عددهم؛ فهم من 
الكثرة بحيث لا يحصرهم عدد؛ ولا يجمعهم بلد» ولا يمكن -حيئئذٍ- الوقوف على 
أقوالهم جميعا. 

المسألة السادسة: لا بد من التثبت والتأكد من حصول الاتفاق» وعدم 
الافتراق» وهذا الأمر تجوز فيه من ألّف في الإجماع» وألّف ابن حزم كتابًا جيدًا 
سكا امراتب الإلجماع»"' ٠‏ ؤداقع فيه بقوة آنه بعسر ويستحيل أن يقغ إجماع إلا 
بين الصحابةء إلا أن يكون هذا الإجماع على أمر معلوم من الدين بالضرورة. 

وللإمام الشافعي كلمة جيدة قوية في كتابه «الرسالة»؛ أفاد فيها أنّ الأمر 
المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة» فكيف تكلف أن حكى لنا 
الأضعف من الأخبار المنفردة» وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية «نقد» مطبوع عليه. 
(۲) وانظر: «الإحكام» /٤(‏ ۱۲۸) له. 


REESE REESE SESS GD KESE‏ موا ونا متا 22 وت 
المجتمع عليه؟ قلنا: إن قال لك قائل: لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أَنْ يحكى. 
أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك» وحكاه من قبلك. 

ونعى شيخ الإسلام ابن تيمية على بعض المتأخرين من الأصوليين القائلين: 
يبدأ المجتهد بان ينظر -أولاً- في الإجماع! فن وجدهُ لم يلتفت إلى غيره؛ وإِنْ وجد 
نضا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه!! 

كما نعى -أيضا- على الذين يقولون: إن الإجماع نفسه ينسخ النصّ! وخطأ 
هذا الرأي» واختار أن الصواب طريقة السلف”''» ونقل عنه تلميذه البارٌّ ابن القيم في 
«الإعلام» (۲/ ۲۳۷ - بتحقيقي) قوله: 


«فلمًا انتهت النوبة إلى المتأخرين» ساروا عكس هذا السير -أي: طريقة 
السلف-. وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم؛ فعليه أن ينظرٌ أولاً: هل فيها 
اختلاف أم لا؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة! بل يفي ويقضي 
فيها بالإجماع!)» وأفاد أن هذا خلاف ما عليه الصحابة والسلف الصالح» وبين أن 
معرفة النصوص أسهل بكثير من معرفة الإجماع؛ لعل الناس اختلفوا وهو لا يعلى 
وعدم العلم بالنزاع ليس علمًا بعدمه. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف تحال على شيء شاق» ولدينا ما هو أيسر منه. 


وأدل على الحقٌ؟! 


000 انظر: (امجموع الفتاوى» (9/ ))3١١ ٠۲۰۰‏ و«أصول الفقه وابن تيمية» /١(‏ ۲۳۸- 
4(« وانظر تحقيقي لكتاب «الإشراف» للقاضى عبد الوهاب .)١ ٠ ٤ /١(‏ 


ونقل -أيضًا- عنه (7/ ۲۳۸ عيشحقرق ) ا نشأت هذه ال ول 
عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول! وانفتح باب دعواه» وصار من لم يعرف 
الخلاف من المقلّدين إذا احّحَّ عليه بالقرآن والسنة» قال: هذا خلاف الإجماع! وهذا 
هو الذي أنكره أئمة الإسلام. وعابوا من کل ناحية على من ارتکه» وک مَن 
ادعاه). 

قال أبو عبيدة: وهذا الث ما زال ماثلاً فى زمانناء ويعانى منه الأئمة 
والممصلحون وطلبة العلم الضادقون» وإلى الله المشتكى من غربة السنة وأهلها. 

ومما يجدر التشيه عليه: أن الت 5 «قواعده) )١50:0-559/١(‏ (القاعدة: 
ع اليو قاقات ابن وق و اغات أبن المدلاو ملاو ماف ال 
ك«المغني» و«المجموع) منقولة منها. 

ومن الفائذة التنويه أن أوسع کا 52 الإجماع ما طبع 8 وهو 
«الإقناع فی مسائل الإجماع) لانن القطان المراكشى (ت ۲۸٦ه)»‏ وكتب بعضص 
معاصرينا” '' «موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي». 

المسألة السابعة: ويصح الإجماع بقولهم وبفعلهم» ولا يتصور الفعل لخفائه؛ 
فالفعل -مع الاتفاق- لا يتصور إلا من المعلوم من الدين بالضرورة؛ مثل: مشروعية 
الختان؛ فالختان فعل مجمع عليه لكن لو دققنا النظر؛ لَعَلِمْنَا أن المشروعية راجعة 


)١(‏ عن دار القلم» دمشق» وهو في أربع مجلدات. 


(۲) وهو الباحث سعدي أبو حبيب» وكتابه مطبوع عن دار الفكر في ثلاث مجلدات. 


إلى القول. 
المسألة الثامنة: الإجماع له أحكام مترتّبة عليه؛ منها: 
وصوابء لا يحتمل الخطأ؛ ولذا يستحيل أَنْ يقع إجماع على خلاف النقإ ‏ 
تقع إجماعات متناقضة» ومّن اذعى ذلك؛ فدعواه باطلة! 
ثانيا: مَن أنكر إجماعا من المعلوم من الدين بالضرورة كَمَرَ 
إذا أجمع المسلمون على قولين» والواجب اتباع الإجماع؛ وعدم مخالفته. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإذا ثبت إجماع الأمّة على حكم من الأحكام. لم يكن لأحدٍ أن 


> أو 


(۲) 


كول لع ا سے ع جاح اهاط فى فم ت ا ی 
۲ للشافعي» وامجموع فتاوى ابن تيمية» »)۲١١ /٠۹(‏ و«البحر المحيط» .)٤٤١ /٤6(‏ 

(۲) مع تحقق الشروطء وانتفاء الموانع» وقال المحلي في «حاشيته على جمع الجوامم» 
(۲۱1/1): «جاحد المجمع عليه؛ المعلوم من الدين بالضرورة -كوجوب الصلاة والصوم. 
وحرمة الزنا والخمر - كافر قطعًا؛ أن جحده يستلزم تكذيب ا َي » وانظر: «الإحكام» 
۱۲ ۲) للآمدي» و«المنخول» (ص .)"١09‏ 

ولا من شُراعاة نوع الإجماع الذي يكفر جاحده قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» (۹/ :)۲۷١‏ «والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه» كما يكفر 
مخالف النص بتركه». قال: «وأمًا غير المعلوم؛ فيمتنع تكفيره». 

قلت: وعلى هذا يحمل قول الماتن في كتابه: «البرهان» :)۷۲١ /١(‏ «فشا في لسان الفقهاء 
أن خارق الإجماع يكفرء وهذا باطل قطعًا». 


SDR YY EERE REE ERE EERE EEE 
00) ٠ 

يخرج عن إجماعهم) . 

رابعًا: في الإجماع تكثير للأدلة» وتأكيد على الحكم المجمع عليه ". 

خامسًا: المسألة التي وقع فيها إجماع قد يكون دليلها ظنيّاء ولكن لوقوع 
الإجماع تنقلب إلى قطعية؛ فمثلا: أخبار الآحاد تفيد الظن» ولكن أخبار الآحاد 
الموجودة فى «الصحيحين» تفيد اليقين؟ لإجماع العلماء على صحة ما في (صحيحي 
مسلم والبخاري»» باستثناء أحرف يسيرة منهما -كما قال ابن الصلاح -. 

المسألة التاسعة -والأخيرة-: فوائد الإجماع. 

للإجماع فوائد عديدة يمكن تلخيصها فيما يأتي”": 

الفائدة الأولى: الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة؛ يُظهرٌ حجم الأمور 
انين اتفقت فيها الام بحيثث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين» 
ومن طالع حال الأمم السابقة -من أهل الكتاب وغيرهم- في اختلافهم في أصول 
دينهم العلمية والعملية؛ عَلِمَ النعمة العظيمة التي اختصّت بها هذه الأمّة حيث أجمع 
أئمة الدين على مئات من الأصولء بَلهَ الفروع» بحيث لا يخالف فيها أحدٌ من 
المسلمين» ومّن خالف بعد اليم حُكِمَ عليه بما يقتضيه حاله من كُفرٍ أو ضلالٍ 


وفسق. 


ا 


.)٠١ /7١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١96 /١9( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ ( 


)۳( انظرها في: «نظرة في الإجماع الأصولي» (ص ۷۳ وما بعد)» و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية» (۱۹/ »)۱۹٩‏ و«علم أصول الفقه» )۸٥(‏ لأحمد إبراهيم. 


RII E EERE EEE ERE EH DRBES 

الفائدة الثانية: العلمٌ بالقضايا المجمع عليها من الأمّة يعطي الثقة التامة بهذا 
الدين؛ ويؤلّف قلوب المسلمين» ويسد البابّ على المتقوّلين» الذين يزعمون أن 
التاق اخوزفيع فى كل شني يرن تكراب ييحقعيها عافن أو يريطها رادا © 

الفائدة الثالثة: أنه قد يخفى النص الدال على حكم مسألة بعينها على بعض 
الناس» ويُعلم الإجماع الذي قد تقرر أنه لا بد أن يستند إلى نص؛ فَيُكْتَمَى به في النقل 
والاستدلال. 

الفائدة الرابعة: تحتمل النصوص في جملتها التأويل والتخصيص والتقييدَ 
والنسمّ وغير ذلك فإذا كانت هي المرجمَ وحدها كر الخلاف بين الأئمة 
المجتهدين الذي يستنبطون الأحكام منها؛ لاختلاف المدارك والأآفهام» فإذا وَحِدَ 
الج على الماد فن ال ارقت الأجنبالاف الاه وا السحديدون 
بذلك متاعب الخلاف والنظر والاستنباط. 

الفائدة الخامسة: أن بعص نصوص السنة التي هي من مستند الإجماع الناشئ 
من اختلافهم في تصحيحها. 

الفائدة السادسة: التشنيع على المخالفين بالجرأة على مخالفة الإجماع؛ 
فيكون ذلك سببًا قويًا لزجر المخالف؛ لئلا يتمادى في باطله بعد أَنْ يعلم أن الأمّة 
مجمعة على خلاف مقالته» قال ابن حزم -رحمه اللّه-: «مال أهل العلم إلى معرفة 
ارخا ليعظمو اغف قن اه لجرو عن ادف وق للك مالو إل فة 
اختلاف الناس؛ لتكذيب مَن لا يبالي بادّعاء الإجماع جرأة على الكذب» حيث 
الاختلاف موجود» فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه». 


چ ب جره دنه ا 


قول الصحابي 


(وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول 
الحديد» و2 القديم حجة). 


كول : (على غيره)؛ أي: على غيره من الصحابة» وعلى غيره ممن بعده. 
وهذا هو الذي قرّره الماتن في «البرهان» (۲/ 884 - فقرة: .)٠١ ٤۸‏ 


والقول بأنّ قول الواحد ‏ من الصحابة ليس بحجة على غيره ليس بصحيح» 
والعنواك: أن ماه الا لدد واي نعو اله ولا اة م العتدول عن 
مسألةٍ ما فيها احتجاحٌ بقول صحابي إلى قول آخر أن الشافعي لا يرى حجية قول 
الصحابي» واعتمد مَن زعم أن مذهب الشافعي في الجديد لا يرى حجية قول 
الصحابي الواحد على غيره على أمرين: 

الأمر الأول: وجدوا بعض المسائل -وهي معدودة- ذكر فيها أقوالا للصحابة 
وناقشها ومال لقول آخرء وهذا الصنيع -بمجرده- لا يلزم منه أنه لا يرى حجية قول 
الصحابي» وكذلك هو قد أورد في كثير من المسائل أحاديث» وناقشها واختار قولا 
آخر؛ فلا يجوز أن يُقال: إِنَّه لا يرى حجية الحديث؛ وذلك لأنّه لم يمل للقول الآخر 


010( کر الواحد لين بقيك؟ فالائنان والثلاثة مثله. والمراد ما لم يجمعوا.عليه. اوسا لم 


ينتشر ويشتهر من أقوالهم. 


إلا لقرائن رجحت عند فلا يقال: لوجود أمثلة قليلة معدودة ناقش فيها قول 
الصحابي» ومال لحديث مرفوع أن عنده أصلا عامًًا فيه الرجوع عما قعّده في مذهبه 
القديم. 

الأمر الثاني -وهو أضعف من الأول-: قالوا: الشافعي في أواخر حياته لما 
كان يحتج بأقوال الصحابة كان لا يذكرها منفردة» وإنما كان -دائمًا- يذكر معها إِمَّا 
حديثاء وإما دليلا من القياس من الأشباه والنظائر» أو ما شابه. 

وهذا -أيضًا- لا يستفاد منه مذهب له من أنه رجع عن مذهبه السابق؛ لأنَّ 
الفقهاء في جل صنيعهم يذكرون جميع ما ورد -أو ما وصل- إليهم من الأدلة النقلية 
والعقلية؛ فيقولون: (الصلاة واجبة بالكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة» والمعقول). 
فلمًا يوردون حديثًا بعد آية لا يجوز لعاقل أن يقول: إنهم لا يرون حجية الحديث! أو 
لايرون حجية الآية! 

وأفضل كتاب تكلم عن حجية قول الصحابي هو «إعلام الموقعين» لابن 
القيم» ذَكَرَ في جل مجلدات الكتاب هذا المبحث؛ فمثلا: في مبحث التقليد أفتى 
بحرمة التقليد إلا تقليد أصحاب ال يله ولما ذكر الرأي أفتى بحرمة القول بالرأى 
الأواق ااب لقنت الما ر اة جل يبن ا ايت الع عه 
قول الصحابي. وين أن قول الصحابي لا يجوز أن يُعدل عنه» بل هو ضابط 
لعمومات الوحيين الشريفين''' التي تحتمل أكثر من معثى: وفهمهم لا يجوز أن 


)١(‏ إذ جاء الدين ليُعمل به؛ فَهُم -رضوان الله عليهم- اختارهم الله لصحبة نه لاف 
ونصرة دينه» دلّ على ذلك السنة الكونية والشرعية. 
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يتعدى عليه» وهو الفيصل في فهم الكتاب والسنة» ولذا نعى على المقلدين في 
الموطن الأول؛ فقال -رحمه اللّه- ١١ /٤(‏ - بتحقيقي): 

إن لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قلّدتموه حجة؛ وأكثر العلماء» بل 
الذي نص عليه مَن قلّدتموه أن أقوال الصحابة حجة؛ يجب اتباعهاء ويحرم الخروج 
عنها». 

ثم في الموطن الثاني رتب أقوال الصحابة» ورد على مثل كلام الماتن الذي 
زعم فيه أن الشافعي في مذهبه الجديد لا يرى حجية قول الصحابي» وأبطلهاء وذكر 
أنها ليست مذهبه المنصوصء وأن مذهبه المنصوص في الجديد والقديم الأخذ 
بقول الصحابيء» وأنَّ مَن اتكأ على هذا القول اعتمد على لزومات لا تلزم» ثم علّق 
على قول الشافعي: رای الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا» بقوله (6/5 - 
بتحقيقي): 

ار تقول وميد واد راي الشافعيٌ والأئمة لنا خيرٌ من رأينا لأنفسناء 
جوابه من وجوه: 

أحدها: أنكم أول مخالف لقوله» ولا ترون رأيهم لكم خيرًا من رأي الأئمة 
لأنفسهم» بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لنا! فإذا جاءت 
الفتيا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة» وجاءت الفتيا عن 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة» وأخذتم ما أفتى به الأئمة! 
فهلًا كان رأي الصحابة لكم خيرًا من رأي الأئمة لكم لو نصحتم لأنفسكم؟!!)» ثم 
قال: 


«الثاني: إن هذا لا يُوجبٍ صحة تقليد من سوى الصحابة؛ لِمَا خصّهم الله به 


من العلم» والفهم» والفضلء والفقه عن الله ورسوله. وشاهدوا الوحي» والتلقي عن 
الرسول بلا واسطة» ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم تشب» ومراجعتهم 
إلى رسول الله فيما أشكل عليهم في القرآن والسنة» حتى يجليه لهم. 

فمن له هذه الميزة بعدهم؟! ومّن شاركهم في هذه المنزلة حتى يقلدَ كما 
يقلدون؟! 

فضلا عن وجوبف تقليذه. وسقوط تقليدهم أو تحريمه -كما صرّح به 
غلاتهم-؟! 

وتالله! إن بين علم الصحابة وبين مَن قلدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في 
ذلك! 

قال الشافعي في «الرسالة» القديمة -بعد أَنْ ذكرهم» وذكر من تعظيمهم 
وفضلهم-: (وهم فو فنا في کل علم» واجتهاد. وورع» وعقل. وأمر استدرك به 
عليهم» وآرائهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا». 

ال اتان الاوقل أي الله دال ج عل اة فر ا ان وار 
والإنجيل» وسبق لهم من الفضل على لسان نبيهم ما لم يسبق لأحد بعدهم» وفي 
(الصحيحين) من حديث أبن مسعود 3 الى ي قال: لاخ الناس ئ الین 
زف رو ی جا ی 2 ر وو و 2 0 
يلونهكم» ٿم الذِينَ يلونهكم» ثم يجيء قوم سبق شهادة أحَدِهم يَمِين وَيَمِينه شَهَا دته) 


وفي «(الصحيحين) من حديث أبي سعيك» قال: قال رسول الله د الوا 


(۱) سبق تخريجه. 
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ر 
ل 


صحَابي! فلو 

وقال ابن مسعود: «إِن الله تَظَرَ في قلوب عباده؛ فوجد قلب محْمَّدٍ کيا خير 
قلوب العباد» ثم تَظَرَ في قلوب الناس بعده؛ فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ 
فاختارهم الله -تعالى- لصحبته» وجعلهم أنصار دينه» ووزراء نبيه؛ فما رآه 
لمن با ا TT‏ لسر الاير ماله 


.. انه نما 


قبيح 


ا ا 


2 چ ر رر 6ه سس مہ ج کے سدس و ر 
ن حَدَكُمْ انف ثل أَحَدٍ ذَهَبا ما بلع مُدَ أَحَدِهِم ولا نَضِيفَه) 


وقد أمرنا رسول الله يك باتباع سنة الخلفاء الراشدين» وبالاقتداء بالخليمَئَينِ 

وقال أبو سعيك. كان أو كر اقلم برسول الله rT:‏ وشهد رسول الله ل 
o ٤‏ 3 جه 

لابن مسعود بالعلم“» ودعا لابن عباس بِأَنْ يفقهه الله بالدين» وأَنْ يعلمه 


عا وضمّه اليه 70 وقال: ١اللَهُم‏ 0 e‏ وناول عَمَرٌ ی المنام 


.)75551( أخرجه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي رقم (5547). وأحمد (۱/ ۳۷۹)» والبزار ( ١7١‏ - «كشف الأستار») 
في (مسانيدهم». والقطيعي في «زوائده على فضائل الصحابة» 5١(‏ 0)) والطبراني 280/520 الك 
«(AO‏ والحاكم )/ «(VA‏ وا نعيم (۱/ .»)۳۷٣-۳۷۵‏ والبغوي ,)٠١5(‏ والبيهقي في 
«(المدخل» »)٤۹(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) )١51/-155/1١(‏ من طرق» وهو حسن» وروي 


مرفوعا ولا یثبت» انظر تعليقي على «الفروسية» (۲۹۹-۲۹۸)ء و«إعلام الموقعين» .)۷-١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7 ۰11 5 756 »)۳۹۰٤‏ ومسلم (۲۳۸۲). 
(:) خر جته بتفصيل في تعليقي على «الحنائيات» رقم .)٤(‏ و«الإعلام» (5/ ۷)» وهو حسن. 
(5) أخرجه البخاري .)١57(‏ 


000 أخر جه البخاري )¥0( ه77 3). 


القدح الذي شرب منه حتى رأى الرّيّ يخرج من تحت أظفاره؛ وأوّله بالعله7", 
وأخبر أن القوم إِنْ أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدوا”'"» وأخبر أنه لو كان بعده نبي لكان 
غو وار الله جعل الحق على لسانه وقلبه” "'» وقال: «رَضِيتُ لَكُمْ م 
رَضِيَ لَكُم ابن ام عب ٠‏ يعني: عبد الله بن مسعود. 

وفضائلهم» ومناقبهم» وما خصّهم الله به من العلم» والفضل أكثر من أَنْ يذكر؛ 
فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد مَن بعدهم مِمَّن لا يدانيهم, ولا يقاربهم؟!!). 

ثم ذكر أن المسلمين اختلفوا في حجية قول الصحابيء وقال (4/ :)١١‏ «أكثر 
الحلا بل الدى تمن عليه ن فلكتو أن 'أقوال»[اصيحانة حه ب باعي 
ويحرم الخروج عنهاء كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك» وأبلغهم الشافعي». 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۲» ۰۷۰۰٦ 554١‏ ۷۰۰۷ ۷۰۳۲)» ومسلم (۲۳۹۱) من 
حديث أبن عمر. 

(۲) أخرجه مسلم )1۸١(‏ من حديث أبي قتادة. 

(۳( خرجته بتفصيل في تعليقي على «المجالسة» »)5١1(‏ و«الإعلام» /٤(‏ ۸)» والحديث 
جن 

(4) خرجته بتفصيل في تعليقي على «المجالسة» ,))١94(‏ و«الإعلام» »)٠١-۸ /٤(‏ وهو 
صمح . 

(5) أخرجه -موصولا- الحاكم (۳/ ۳۱۷)» والبيهقي في «المدخل» (97) من حديث ابن 
مسعوده وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ »)01١‏ وأحمد في «الفضائل» »٠١۳١١(‏ والطبراني »)۸٤0۸(‏ 
والحاكم (/3718) عن القاسم بن عبد الرحمن مُرسلاء ورجح الدارقطني في «علله» )۲١١ /٥(‏ 
إرسالَةُ» وهو الظاهر. 


ثم قال: «وأنّ من حكي عنه قولين -أي: عن الشافعي- في ذلك؛ فإنما حكي بلازم 
قوله. لا بصريحه» وإذا كان قول الصحابي حجة؛ فقبول قوله واجب متعين» وقبول 
رل را خن أخواله انكو سائعًاة7. 

فقول الماتن -هنا-: (وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على 
غيره)؛ أي: ممن هو مثله» أو ممن جاء بعده» وقوله: (ليس بحجة على غيره 
على القول الجديد) هذا الكلام ليس بصحيح! 

وقد فصّل هذا الكلام ابن القيم في كتابه «الإعلام»؛ وذكر ستة وأربعين دليلا 
على حجية قول الصحابي» وأحسن -غاية- في التفصيل والبيان” "أ وقطع كلام 
المشغبين والمعترضين؛ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

ونقول: إِنَّ قول الصحابي الذي لم يعرف عنه الأخذ من أهل الكتاب فيما ليس 
من الرأي» وإنما هو من الغيب حكمه حكم المرفوع إلى النْبِيّ يك وإن لم يصرح 
هذا الصحابي بنسبة هذا القول للدي يكل فقول صحابي في أشراط الساعة» وعذاب 
القبرء والجنة والنار» وأسباب النزول مِمّن لم يعرف عنه الأخذ من أهل الكتاب؛ 
كابن مسعود وعمر وغيرهم إن قالوا قولا مما لا يدرك بالاجتهاد ولا بالعقل؛ فهذه 
الأقوال حجة لها حكم الرفع» ون لم يصرحوا بنسبتها إلى النبيّ يله بل ألحق 
الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع؛ 
وهذا الكلام ليس بصحيح» واستدرك عليه ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح». 


.)577 انظر -لزامًا- كلام ابن القيم الآتي قريبًا (ص‎ )١( 


:)5١ /۲( فقال‎ 


«والحق أن ضابط ما يُمَسّره الصحابي -رضي الله عنه- إن کان مما لا مجال 
للاجتهاد فيه» ولا منقولا عن لسان العرب؛ فحكمه الرفع» وإلا فلا؛ كالإخبار عن 


الأمور الماضية...2» ثم قال: 


«وأمًا إذا فسّر آية تتعلق بحكم شرعي؛ فيحتمل أن يكون ذلك مستفادًا عن 
لبي يا وعن القواعد؛ فلا يجزم برفعه» وكذا إذا فسّر مفردًا؛ فهذا نقل عن اللسان 
خاصة» فلا يجزم برفعه. وهذا التحرير الذي حرّرناه هو معتمد خلق كثير من كبار 
الأئمة). 

فالصحابة إن أجمعوا فأطبقوا على قولء ولم يعرف عنهم خلاف فيه؛ فقولهم 
حجه. ما بالإجماع. وإمًا من باب سبيل ا وإن فعَل صحابي فنعلا و قال 
وا رع أى لار فاع شىم مار دقاو جرف قله 
حجة؛ مثل: لما رأى عمارة بن رؤيبة بشرَ بن مروان» وكان والي الكوفة يدعو على 
المنبر» ويرفع يديه ويدعوء فقام إليه عمارة -وهو صحابي بدري-. فقال: «قبّح الله 
هاتين اليديتين! ما رأيت رسول الله بي إلا يشير بالسبابة يدعو بها" فأنكر 
(ص2)017: «ونزل الكوفة ألف وخمس مئة من أصحاب رسول الله يَلِه؛ أي: أنه 
-لما قال هذه الكلمة- كان فى الكوفة ألف وخمس مئة صحابى» وما عرف عن 


(۱) انظر ما قدّمناه (ص 515-81). 


(۲) أخرجه الترمذي (515)., وأصله عند مسلم .)۸۷٤(‏ 


واحد أنه جادله» أو ناقشه» أو اعترض عليه» أو قال قولا غير قوله؛ فهذا قوله حجة. 

وهنا مسألة: إذا خالف صحابي صحابيًا آخر؛ فهل تعتبر أقوالهم حجة؟ 

قال ابن القيم في «الإعلام» (5/ 057 - بتحقيقي): «إذا قال الصحابي قولا؛ 
فإما أَنْ يخالفه صحابي آخرء أو لا يخالفه؛ فإِنْ خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة 
على الآخرء وإِنْ خالفه أعلم منه» كما إذا خالف الخلفاء الراشدون -أو بعضهم- 
غيرهم من الصحابة في حكم؛ فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون -أو 
يُؤخذ به)» ثم قال (/ 54 0): ) 

إن لم يخالف الصحابئ صحابيًا آخر؛ فإمًا أَنْ يشتهر قوله فى الصحابةء أو لا 
يستهر . 

فإِنٍ اشتهر؛ فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة» وقالت 

وإِنْ لم يشتهر قوله» أو لم يعلم: هل اشتهر أم لا؟ فاختلف الناس فيه؛ هل 
يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة» وهذا قول جمهور الحنفية: 
صرح به محمد بن الحسن» وذكره عن أبى حنيفة نصّاء وهو مذهب مالك وأصحابه» 
وتصرفه في «موطئه» دليل عليه» وهو قول إسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وهو 
منصوص الإمام أحمد في غير موضع» وهو اختيار جمهور أصحابه» وهو منصوص 


الشافعي -في القديم والجديد-. 

أما القديم؛ فأصحابه مرون به» وأما الجديد؛ فكثير منهم' '' يحكي عنه فيه أنه 
ليس بحجة» وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدًا؛ فإنه لا يحفظ عنه في الجديد حرف 
واحد أن قول الصحابي ليس بحجة: وغاية ما يتعلّق به مَن نقل ذلك أنه يحكي أقوالا 
المج جين ا رار وات مو ل O‏ 
ضعيف جدًا؛ٍ فن مخالفة المجتهد الدليل المعيّن لِمَا هو أقوى في نظره منه لا يدل 
على آنه لا يراه دليلًا من حيث الجملة» بل هو خالف دليلًا لدليل هو أرجح عنده. 
وقد تمان مضه باه برا فى التجلديه ا أقرال الج د مرا لها لأ يمد 
عليها وحدهاء كما يفعل بالنصوص» بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة 
يذكرها ويصرّح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخر. 
وهذا -أيضًا- تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظافر الأدلة» وتعاضدهاء وتناصرها 
من عادة أهل العلم -قديمًا وحديئا-» ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيًا وثالئًا على أن ما 
ذكروه قبل ليس بدليل. 

وقد صرح الإمام الشافعي -في الجديد-من رواية الربيع عنه- أن قول 
الصحابي حجة يجب المصير إليه. فقال: 

«المحدثات من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما أحدث يخالف كتابًاء أو سنةء أو إجماعاء أو أثدَا؛ فهذه. البدعة 
الضلالة»» ثم قال: 


)١(‏ منهم صاحب «الورقات»» فيما تقدم عنه. 


«أقاويل الصحابة إذا تفرّقوا فيهاء نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع 
إذا كان أصح في القياس» وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له 
موافقة» ولا خلاف. صِرْتٌ إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعا)» ثم 
قال: 

«وقال في كتابه «اختلافه مع مالك»: ما كان من الكتاب والسنة موجودين؛ 
فالعذر على مَن سمعه مقطوع إلا بإتيانه» فإِنْ لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل 
الصحابة» أو واحد منهمء ثم كان قول الأتمة: أبي بكر وعمر وعتمان -رضي الله 
عنهم - إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا».». 

إن اختلفت أقوال الصحابة؛ نرجّح -بمؤيدات وقرائن- أحد القولين» ولا 
يجوز لنا أن نحدث قولا ثالنّاه على تفصيل سبق ذكرة. 


Ê e‏ «هه پچ پچ 


الأخبار 

قال الناكن حونعية الله واف ال خان شفاككي .ونا ند هته الضدق 
والكدب. 

والخبر ينقسم إ قسمين: آحاد ومتواتر. 

فالمتواتر: ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ 
على الكذب من مثلهم؛ وهكذا إل أن ينتهي إل المخبر عنه؛ ويكون 2 
الأصل عن مشاهدة أو سماع» لا عن اجتهاد. 

وال حاد: هو الدي يوجب العملء؛ ولا يوجب العلم, وينقسم لے 
مرسل ومسند. 

فالمسند: ما اتصل إسناده. 

والمرسل: ما لم يتصل إستاده. 


فإن كان من مراسيل غير الصحابة؛ فليس بحجة إلا مراسيل 


سعيد بن المسيب؛ فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي يله 
والعنعنة تدخل على الأسانيد. 
وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني» وإن قرأ 
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وإن أجازه الشيخ من غير قراءة؛ فيقول: أجازني؛ أو أخبرني 
إجازة). 

كول : (فالخير ما يدخله الصدق والكذب)؛ هنا مؤاخذة على تعريف 
الماتن للخير؛ فإنّه قد عرّفه بنوعه لا بجنسه. إذ إِنَّ الخبر نوعان: صدق وهو ما طابق 

)01 
بالنوع . 

وقد عرّفه العلماء بقولهم: الخبر كلام يفيد -بنفسِه- إضافة أمر إلى أمر نميا أو 


إشانًا. 


ومنهم مَن قال: إِلّه لا يوجد رسم لتعريف الخبر؛ لأن الخبر مُعرّف بنفسه. فن 
عرّفناه فإنّه سيقع تسلسل» وعليه؛ فالخبر لا رسم له. 

والمراد من كول : (فالخبر ما يدخله الصدق والكذب)؛ أي: الخر 
يحتمل الصدق والكذب عقلًا بالنظر إلى حقيقة نوعَيه مع قطع النظر عن المخير؛ 
فالكلام -هنا- عن الخبر المجرد» وقد تأتينا قرائن تجعلنا نقول: هذا الخبر لا يحتمل 
الال لخر لا ا تكبا كن الله ا اندرو اد قد 
صمد؛ فالقرائن من الخارج قامت على أن هذا الخبر لا يحتمل إلا الصدقء وكما قال 


SEND‏ هيدنا a‏ وكيا ناتلا كرون إل عزنا 
كقولك: النقيضان يجتمعان» وهذه مُؤاخذة أخرى على كلام الماتن» ولكنّ الكلام المذكور رس 
للكلام الآتي» واللّه الهادي. 


لاوق الله دع وج (إن الله او اح الع اثلانة) ها خر 
ب لا الكذته :وعليها الا يمن القزاتة» 

والعلماء قسّموا كلام العرب إلى: خر وطلب» والطلب أقسام: (أمر نهي») 
تمن استفهام)» وهي لا تحتمل الصدق والكذب؛ فمثلا: لو أن رجلا قال لك: (قم)؛ 
فهذا أم لا يحتمل الصدق ولا الكذب. 

والأخبار التي جاءت عن النَبِيّ ية في الأحاديث -وإِنْ تضمنت الأوامر 
والنواهي- فلا بُدَّ من قواعد لضبطهاء وأخذهاء وبيان ما يحتحٌ به منهاء وما لا يحتج؛ 
لأنه كن كدت فلن رول الله كل اعدف :اله اسان بعالك اغا م 
والغالب على الظن أنها لم تصدر عن الب كلد لكن ليس فيها كذَابًاء مثل الحديث 
المرسل؛ فشروط قبول الخبر غير متوفرة فيه» ويكون مردودّاء لكن لا نجزم أنه كذب 
على تذفن الخ اهر من الغلا و لذ امه لماه لهذا الح أن دا ترف 

والخبر -عند العلماء- ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. 

فول: (والخبر ينقسم إكة قسمين: آحاد ومتواتر؛ فالمتواتر: ما 

فالمتواتر: ما يوجب العلم؛ فهو لا يحتمل الظن ألبتّة» ومّن أنكر المتواتر 
فحكمه حكم من أنكر القرآن؛ فهو كافر؛ وذلك لأن القرآن قد بلغنا بالتواتر 
والتحقق منه يكون بجمع الحفاظ في الدنياء ومن خلال جمعهم فإنّا نستطيع أَنْ 
نحصل -بما هو قطع من غير أدنى ريب وأدنى ظن- على نسخة من القرآن الكريم» 
وكذلك لو فعلنا بالجيل الذي قبلهم» فالذي قبلهم» حتى يصل الأمر إلى عصر إنزال 
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القرآن؛ فهذا هو تواتر القرآن؛ فالقرآن الكريم محفوظ في السطور وفي الصدور. 
وهو خبر متواتر يستحيل أن يتواطأ الحفظة -عربهم وعجمهم. ذَكَرهم وأنثاهي 
عالمهم وجاهلهم» من غير اجتماع وتواطؤ- على حفظ هذا الكَمٌ بتزوير! وتدلیس! 
واختراع! وكذبٍ! 

وكذلك تواتر المعلوم من الدين بالضرورة؛ فمثلا: لو أن رجلا قال: أنا أؤمن 
بمحمدٍ ب لكني لا أؤمن أن محمدًا المذكور في النصوص هو ابن عبد الله بن 
عبد المطلب. الذي عاش في مكة» والذي آذاه قومه» وأخرجوه من مكة إلى المدينة؛ 
فنقول: إن هذا كافر! لأنّه آنکر متواتة]» ونح على يقين -بالتواتر- أن مدا علد 
الذي يجب أن نؤمن به: إنسان عربي» أبوه فلان» أمه فلانة» هو الذي نزل عليه القرآن. 
وهو الذي عاش في مكة... إلخ. 

فالأئة اياك تر ات واجتمعت على أن المدينة هي مدينة ادبي اف ۴ 
مكة الآن في السعودية» وأن هذا القرآن بحروفه هو الذي برل على محمد يا وأ 
أداءه يكون بالطريقة التي هي كذا وكذا التي قررها العلماء. 

وكذلك العربية؛ فهي منقولة بالرواية» والعلماء قد سبروا هذه المرويات. 
فوضعوا علم النحو من خلال السبر والاستقراء. 

وعلماء الحديث سبروا -أيضًا-؛ فقرّروا قواعد في التصحيح والتضعيف. 
مشى عليها ودرج المخرّجون. وعرف طلبة العلم من خلالها الحقٌّ من الباطلء 
والجيد من الرديء» والسليم من السقيم» وهذا مُقررٌ بالتفصيل في (علوم الحديث). 

والخبر الذي نريده هنا هو طريق ثبوت السنةء أو طريق ثبوت الشريعة إليناء 
والشريعة لا تثبت إلا بالسند الصحيح المتصل السالم من العلل الخفيّة» والسند بمثابة 
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السّلّم للبيت» فلا يصل الإنسان إلى سطح بيته إلا من خلال السلّم» وقد قال العلماء 
-قديمًا-: «لولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء»؛ ولذا فالإسناد"'' يفضح الكذَّابِينَ؛ 
وهو الطريق الموصل إلى ما هو ثابت أصيل» وإلى ما هو كذب دخيل. 

لاع :فى ا حادب :]كا كدت على رول الله ككلم وما ا صح 
ولكن لما بَعْدَ العهد بيننا وبين النْبِيّ َي وأصبح بيننا وبينه جملة من الرواة» دخل في 
الحديث ما ليس منه» فالشىء الذي نتيقن أنه قاله من غير أدنى شك هو المتواتر» وهو 
ما روآأه عدد من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات 
الإسناد» ويكون أخذ بعضهم عن بعض مستندًا إلى الحس» وهو السماع أو ما في 
معناه» مما يثبت به الاتصال. 


والأحاد يقسمونه إلى أقسام: غريب» مشهور» عزيز» مستفيض. 

وفرادعم لما ولون (متوائر وخاد أن ما عا المتوائ حاار ثحت 
الآحاد بجميع الأصناف» لا سيما الأصوليين؛ لأن الأصوليين يتكلمون عن اليقين 
وعدمه" ''» ويبنون الأحكام على هذاء فلما يقولون: (آحاد ومتواتر) فمرادهم بالآحاد 
ما دون المتواتر بجميع الأصناف المذكورة» وإن كانت في دائرة الاحتجاج!! 


)١(‏ لا عبرة بأصول أهل البدع في التصحيح؛ مثل: الإلهام والكشف! والتجربة! والرؤى! 
أو لأنّه صحيح المعنى! أو يطابق الواقع!! 

ولا عبرة -أيضًا- بالتضعيف لمخالفة العقل أو القياس! وكذا قولهم: هو مما تعم به 
البلوى ولم يروه إلا واحدٌّ! أو لعدم وروده في «الصحيحين»! وهكذا . . . 

(۲) كلامهم فيه عقدة! لتأثرهم بالمناطقة وعلماء الكلام» وسيأتي -إِنْ شاء الله تعالى- 
التنبيه على ذلك. 


وقد وقع خلاف شديد في العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب عند 
الأصوليين؛ فمنهم مَن قال: (أقل عدد للتواتر أربعة؛ لأنه هو أكثر نصاب الشهادة. 
وتراق به الدماء)» ومنهم مَن قال: (أقل عدد هو اثنا عشر؛ لقول الله -تعالى-: 

وَبَعثَْا هنهم انني عش تَقِيبًا © [المائدة: »)]١١‏ ولكن :الله بعك الوسل اکر م 

قوم؛ فلا فائدة لهذا العددء فلو أن رجلا قال: (يحتاج التواتر إلى مئة!)» وذكر عددًا 
في القرآن؛ فهذا لا يفيد. ولذا قال بعضهم: (أقل عدد للتواتر هو سبعين؛ لقوله 
-تعالى-: #واختار مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا [الأعراف: »)]٠٠١١‏ ومنهم مَن قال: 
(ثلاث مئة كعدد أصحاب بدر)» ومنهم من قال: (ألف وخمس مئة على عدد بيعة 
الرضوان)» ومنهم من قال: (اثنان)» ومنهم مَّن قال: (خمسة) في أقوال كثيرة ما أنزل 
الله وا اانا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۸/ )0١‏ بعد ذكره لبعض 
الأقوال السابقة: «وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها فى الدعوى. 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التواتر ليس له عدد محصورء والعلم 
الحاصل بخير من الأخبار يحصل فى القلب ضر ورةً). 

ون ها تعلم أن إقامة أهتمام كير الموضيوع التواتر بو الكتحاد حال سما بعد 
انقطاع عصر الرواية- لا ينبغي أن يعلق عليه كبير أمر”'". 

كول : (فالمتواتر ما يوجب العلم.. إلخ)؛ أي: ما يوجب اليقين القطي 
من غير ظن» ويوجبه بنفسه من غير قرينة» وهو ينزل منزلة المعاينة» فيكون المحتج به 


.)۸٤-۸۳( انظر: «مزالق الأصوليين»‎ )١( 


كأنه شاهد الى ية وسمعه وهو يُحَدَّثُ به؛ فمثلا: لو حصل حدث ما في مكان ماء 
وجاء جمَعٌ من الناس لا يعرف بعضهم بعضًاء فأخبروا بهذا الحدث؛ فهؤلاء يستحيل 
تواطؤهيع على الكذيه فان أخيروا أن فلاا قال كلمة معي حروقها؛ فهذا سى 
وار لفقا ديت :القن كدت عل معدا ٠‏ زهو ستو اث رادا فا را 
جمع كبير» وعدد غفير من الصحابة» وكذلك من التابعين» ومن أتباع التابعين» 
وأتباعهم إلى عصر التدوين؛ فالعلماء مُطبقون على أن الس َة قال هذا الكلام 


بحروفه» فما دخل عليه نبذه العلماء فمثلًا بعض الكذَّابِين قال: «مَن كَدَّبَ علي 
تعكداة لتقل الاي طقال عقني كا على الط الزافيسة فن كاب 
ارول ال ا وه يدود ا 

وإن لم يطبقوا على لفظة بعينهاء وإنما تواطؤوا على نقل حدث ماء من قول أو 
فعل» دون نقل لفظٍ مُعيَنٍ؛ فهذا يُسمَّى تواترًا معنويًا؛ كأحاديث الدجال» وأحاديث 
نزول عيسى -عليه السلام-» وأحاديث خروج المهدي» وأحاديث المسح على 
ال 

قال الماتن في تعريف التواتر: (أن يروي جماعة.. إلخ)؛ فمتى خلت طبقة 
من طبقات السند من عدد التواتر لم يكن الحديث متواترًاء ولذا قول: (أن يروي 
جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم) المراد منه: التتابع أيضاء 
وكذلك يجب أن يكون هذا التتابع في كل طبقة من الطبقات إلى أن ينتهي إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري »)2١١١(‏ ومسلم (۳)ء وللطبراني -وغيره- جزءٌ مطبوع في طرقه. 
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المخبر عنه؛ فالحديث ينتهي إلى ال بي والأثر ينتهي إلى الصحابي أو التابعي 
وهكذاء ولما يستحيل التواطؤ على الكذب. فإنّا لا نفحص عن عدالة الراوي» أو عن 
ضبطه؛ لأنه لا معنى له هناء إذ إِنّا نبحث عن العدالة والضبط حتى نتأكد أنه لم يطرأ 
وهم أو زيادة» أو إدخال حديث في حديثء أو نقصان على ما سمع. 

لول (ويكون 2 الأصل عن مشاهدة أو سماعء لا عن 77 
فلو حصل هذا الإخبار عن اجتهاد من أنفسهم عن شيء لم يروه بأعينهم» ولم 
يسمعوه بآذانهم» وإنما اجتهدوا فيه حٌى عَلِمُوه؛ فن هذا الأمر يكون قد دخله الظن» 
وتطرّق إليه» وخرج عن خبر التواتر؛ فمثلًا لو أن الي ية فعل فعلًا مُحتملاء أو قال 
قولًا بلّغه لنا جماعة حضروا المجلس» ولم يسمعواء كانوا في أطراف المجلس مثلًا؛ 
فهذا الأمر إن أخذه التابعون من الصحابة» وكان هذا حالهم؛ فهذا لا يُسمَّى تواتراء 
لكن الصحابة عدول لا يقولون قال: رسول الله ب حتى يتيقنواء ون وقع وَهْمٌّ من 
واحدء فيُسدّده ويصوبه الآخرٌ وإن وقع نسيان يُذكره الآخرٌء كما يى عمرٌ» ودکر 
عمَارٌ في قصة التيمم. 

إذا؛ فالتواتر يكون فيه تواطؤ على شيء مشاهد. مرئي ومسموع» فلم يدخل 
على الحاملين للخبر ظنٌّء فتيقنوا أن فلانا قاله» أو أن ال اة قاله أو فعله. ثم بوه 
لمن بعدهم» فانتشر الخبرء وبقي هذا الانتشار موجودًا حتى بَلَعْ طبقة المصنفين. 
وقلنا: (مصنفين) حتى لا نلغي التواتر؛ لأن عصر الرواية انقطع» والمحدثون الذين 
يسندون إلى النبِيّ بل الآن غير موجودين إلا في كتاب! أو تحت تراب!! إل عدد 


(1) خلافا لِمَا قرّره الماتن فى «البرهان» /١(‏ 278) بقوله: «ولا معنى إذَا للتقييد بالحسٌ؛!! 


DROID AIRDRIE RIES EERE RI ARES 
! قليل» وأسانيدهم مأخوذة من أساتيذ بإجازات عامة» وفيها تساهل‎ 

كول : (والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم) وهذا عليه 
مؤاخذةء وهي: أنه عرف الآحاد بالثمرة» والتعريف بالثمرة ليس بمُرّض عند العلماء. 
فلو قال: (الاخاضها لمن ا لكان أفضل ؛ إذ إن المراة بالآحاد ما لم يبلغ حَدَ 
ا 

قول : (يوجب العمل. ..)؛ أي: أن خبر الآحاد يفيد الأحكام العملية» وقد 
وقع حلاف شديد بين العلماء في أنه يفيد العلم أم العمل؟ فمنهم مَن قال: (إِنّهِ يفيد 
العلم)» وهذا مروي عن أحمد» ودافع ابن حزم في «الإحكام» )١١5 /١(‏ عن هذا 
القول يقوف و فو هذا ال اع وهر هذا ارا ابن اليم ف اتر لصبو عق 
المرسلة» (۲/ »)۳٠٠-٠٠۹‏ وأطال النفس في تقريره» والرد على مخالفيه. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ ۲): «أجمع أهل العلم من أهل الفقه والآثر 
في جميع الأمصار -فيما علمت- على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به 
إذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصرء من 
دون الصحابة إلى يومنا هذا». 

وقال في «جامع بيان العلم» (؟95/5 - ط. دار الكتب العلمية): «ليس في 
الاعتقاد كلّهء في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب اللّه» أو صم عن 
Nes‏ کل ۰ أن لحف ا لا قال: «وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله 
أو نحوه» يسلم له» ولا يناظر فيه». 


ومنهم مَن قال: (يفيد العمل» ويفيد العلم بقرينة)» ويكاد أَنْ يكون هذا رأي 
جماهير الأصوليين”''» وجماهير علماء المصطلح؛ فهم يقولون: (إِنَّ الحديث الذي 
في «الصحيحين» يفيد اليقين بقرينة إجماع أهل العلم بعد التتبع» والفحص» 
والاستقراء على صحة أسانيد ما فى «الصحيحين»)؛ فصار مجرد الاستقراء قرينة. 

وكلام الأصوليين على أن الآحادَ الذي لم يبلغ حدَّ التواتر لا يفيدٌ العلم؛ كلامٌ 
باطل قطعًاء حتى عند الجماهير؛ لأننا ينبغى أن نبقى على تذكر بأن مرادهم بالآحاد 
ا لبن را واف ج اهر الاضولية وال أن الكضاة إذا ا 
ولو كان فردًا غريبًا؛ فإِلّه يفيد العلم» كأنْ يوجد حديث غريب في «الصحيحين» -أو 
في أحدهما-؛ فهذه قرينة» فكيف إذا كان للحديث شواهد وطرق وما شابه» ولذا؛ 
هذا الحد أمره إلى المحدثين وإلى أهل الصنعة الحديثية» وليس إلى من لا يعرف من 
هذه الألفاظ إلا الرسوم والمصطلحات» ولا يعرف حقائق الأشياء. 

ولذا نقول: لا يقول عاقل بتصديق خبر كل أحدٍ وإفادته العلم؛ إلا إن ثبت عند 
أهل الصنعة الحديثيةء قال ابن تيمية في «المسودة» :)۲٤٤(‏ «فإِنَ أحدًا من العقلاء لم 
يقل إن خبر كل واحدٍ يُفيد العلم». 

وقال ابن القيم في «الصواعق المرسلة» :)۳٠٠-٠٠١۹/۲(‏ «خبر الواحد 
بحسب الدليل الدال عليه؛ فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذّبه. وتارة يظن كذبه إذا 


)١(‏ انظر: «المحصول» (۱/۲/ ١‏ ۴۲)ء و«المستصفى» .)١77/١(‏ ولالبحر المحيط» 
(2578/5). و«المعتمد» (۲/ ۸۱)ء و«شرح الكوكب المنير) (؟3777/5)) و«الإبهاج» «(YA /Y)‏ 


و«فواتح الرحموت» (؟/ »)١ ١7‏ واشرح تنقيح الفصول» (ص (0٠‏ 
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كان دليل كذبه ظنيّاء وتارة يتوقف فيه؛ فلا يترجح صدقه ولا کذبه» إذا لم يقم دليل 
أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به» وتارة يجزم بصدقه جزمًا لا يبقى معه 
شك» فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن». 

والقائلون بإفادة خير الواحد العلم وقع بينهم خلاف في نوعه: هل هو 
1 ل و ع اع ادي )١(‏ 
ضروري أو نظري؟ وهل يفيد علم طمانينة أو يقين ؟ 

والمشهور من أقوال الأصوليين: أنه يفيد العلم الضروريء والجميع متفق على 
أن المتواتر يُفيد العلم واليقين» والخلاف إِنَّما هو في نوع هذا العلم؛ فمَن نظر إلى أن 
العقل يضطر إلى التصديق به وأن اليقين يحصل به فى حم مَن ليس له أهلية النظر 
قال: إِنَّه ضروريء ومن نظر إلى افتقار المتواتر إلى مُقدّمات. وإِنْ كانت تلك 
المقدّمات بدهيّة قال: نه نظري. 

فهو -على التحقيق- خلاف صوري من هذه الناحية. 

والعلم اليقيني يؤخذ من التواتر بقسميه: العام والخاص؛ فهو ليس لازم 
للتواتر اعفن الذي ذكره المصنفء. قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (۱۸/ ٠‏ 0- 
:)6١‏ 

«كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر؛ تارة يكون لكثرة المخبرين» وإذا كثروا 
فقد يفيد خبرهم العلم -وإن كانوا كفارًا-» وتارةً يكون لدينهم وضبطهمء فرب 
رجلين أو ثلاثة يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين لا يوثق 
بدينهم وضبطهم» وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر بمثل ما أخير 


.)5 50-178 /٤( انظر التفصيل في: «البحر المحيط»‎ )١( 


به الآخر -مع العلم بأنهما لم يتواطاء وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك-. 
مثل من يروي حديثا طويلاً فيه فصول ويرويه آخرٌ لم يلقه. 

وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين 
وبما أخبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك» وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روى 
بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحدٌ منهم؛ فإِن الجماعة 
الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان» كما يمتنع تواطؤهم على الكذب. 

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخرين له أسباب غير مجرد العددء عُلِمَ أن مَن 
يّد العلم بعدو مُعين وسرّى بين جميع الأخبار في ذلك؛ فقد غلط غلطًا عظيمًا. 

ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام» وخاص. 

فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ 
كسجود السهو» ووجوب الشفعة» وحمل العاقلة العقل» ورجم الزاني المحصن. 
وأحاديث الرؤية وعذاب القير. والحوض والشفاعة؛» وأمثال ذلك. 

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم» وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون 
روا ل حص له ربل يدر عي ها الس بر الول E‏ 
ذلك في نظائره» ومّن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع 
الذين أجمعوا على صحته» كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى 
من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإنَّ الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. 

وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له 
قول» وإنما القول للعالم» فكما أن مَن لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله؛ فمن لا 


يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله. 

بل على كل مّن ليس بعالم أن يتبع إجماع آهل العلم». 

قال أبو عبيدة: يتأكد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بأمور: 

الأول: لو اشترطنا -كما يقول بعضهم اليوم- للاستدلال في العقيدة بالتواتر 
اللفظي! لقلنا: قولكم هذا عقيدة» ونحتاج إلى نص متواتر تواترًا لفظيا دليلاً عليه 
وهو معدوم! فسقط الشرّ! ودفن منذ ولادته! 

الكاقي: فق لوازم هاا الاقتتزاظ: أن عة الاس مغتطريةه ول مرف عن 
فرض صدقه- كتابًا اعتمد على مثله» ولا زال المصنفون في التوحيد يعتمدون 
الأحادنيف والآثار ممن هى دونه. 

الثالث: ومن لوازم هذا الاشتراط -أيضًا- إلغاء الاستدلال بالمتواتر من 
الخبر؛ لأنّ تواتر الأخبار لم يبلغنا إلا عن طريق الآحاد؛ فعاد الأمر إليه. 

والقول بحجية خبر الواحد"'' وإفادته العلم هو «الذي ذكره المصنفون فى 
أصول الاين ااب ى ا ولت بو الات و اماد ل فرقة قليلة من 
المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك» ولكن كثيرًا من أهل 
الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)١١‏ 


وقال بعدها: «وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبًا للقطع به؛ فالاعتبار 


)١(‏ إذا تلقته الأمّة بالقبول تصديقًا له» أو عملا به. 


في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث» كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام 
بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة». 

وقال (۱۳/ )٠۳‏ أيضًا: «والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام 
ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميّز بين الصحيح والضعيف؛ 
فيشك في صحة أحاديث» أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعًا بها عند أهل 
العلم به. 

وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به» كلما وجد لفظًا فى حديث قل 
رواه ثقة أو رأى حديثًا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم 
أهل العلم بصحته» حتّى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات 
الباردة» أو يجعله دليلاً له في مسائل العلم» مع أنَّ أهل العلم بالحديث يعرفون أن 
مثل هذا غلط). 

قال أبو عبيدة: والفريق الثاني في كلام ابن تيمية أبعد بعض الغيورين ممن لم 
يفهم الحديث على الجادة؛ فاسترسل في تماديه وعناده في القول بعدم حجية 
ااا 

وكلام ابن تيمية السابق في تقسيم المتواتر إلى: عام وخاص يحل (العقدة) في 
موضوع الاستدلال بالآحاد في (العقيدة)! ويؤكد أن المتواتر -بالحد الذي ذكره 
المصنف- ليس هو -فقط- الذي يفيد العلم» وذكره شيخ الإسلام عن أكثر 
الأشعرية» قال: «وآمًا البلاقلاني؛ فهو الذي أنرك ذلك» وتبعه مثل أبي المعالي» وأبي 
حامد» وابن عقيل» وابن الجوزي» وابن الخطيب» والآمدي» ونحو هؤلاء). 


قلت: وقولهم هذا مأخوذ من المعتزلة؛ فهم الذين اخترعوا التلازم بين العلم 


والقواترن! قال ابو الغ لاد" 

«إن الخبر إذا صح عن رسول الله يها ورواه الثقات والأئمةء وأسنده حَلَفُهمِ 
العلم. 

هذا قول عامة هل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. 

وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله 
الاخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء -الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت-» ولم 
يقفوا على مقصودهم من هذا القول». 

وقد نصر القول بحجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام جمع من 
المعاصرين» وعلى رأسهم شيخنا الألبانى فى كتابه «الحديث حجة بنفسه فى العقائد 
والأحكام»؛ ولمعاصرينا مؤلفات كثيرة فيه» من أهمها: «أخبار الآحاد فى الحديث 
عبد الرحمن القاضي برهون» و«خبر الواحد وحجيته» لأحمد الشنقيطي» و«أخبار 
الآحاد في الحديث النبوي» لعبد الله المطرفي» ولاحكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا 
عمل الراوي بخلافه» لحسان فلمبان» و«خير الواحد فى السنة» لسهير مهناء و حجية 
خبر الآحاد في العقيدة» لشعبان إسماعيل» و«هذا عهد النبى عل إلينا؛ لمصطفى 
سلامة» و«الآدلة والشواهد) لسليم الهلالى» واخر الواحد مستنده وحجيته) لمحمد 


(0) فيما نقله عنه السيوطي في «صون المنطق» (ص .)١51-1١50‏ 
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رضا طلب» و«أصل الاعتقاد) لعمر شق وارد شبهات الإلحاد عن أحاديث 
الاحاذة لعبد العرير بخ راسد و رها كن 

قول : (والةحاد ينقسم إل مرسل ومسند). 

المرسل -لغة-: تقول العرب أرسلتٌ الشىء: أطلقتةُ» ومنه قوله -تعالى- 
حكاية عن إخوة يوسف-: ازيل مَعَنَا عَدَا يَرْتَعْ وَيلْعَبْ 4 [يوسف: ۱۲]» وكأن مَن 
لم يسم من روى عنه لم يقيد الخبرء بل أطلقهء وهو أقسام: 

أولاً: مرسل التابعي: أن يحدّث تابعىّ عن الي ية من غير واسطة الصحابي. 

ثانيًا: المنقطع: أَنْ يدث الرجل عن لم يسمع منه. 

فالمرسل والمنقطع -عند المتقدّمِين- كانا لمعنّى واحد؛ فالبيهقي -مثلا- في 
كثير من كتبه يقول فيما حكاه الحسن البصري عن النبىّ كلاة: اهو منقطع). 

واستقرت كلمة المتأخرين من أهل الاصطلاح على التفريق بينهماء وهذا 
اصطلاح» ولا مشاحة فيه كما تقدم. 
له مباشرة؛ مثل قول ابن عباس: "لا ربا إلا في النسيئة»”' '» فلمًا حُوقِقَ به قال: الم 
ا وإنما سمعته من أسامة بن زيد). 


وصرّح بعضهم بذلك؛ فقال البراء: «ما كل الحديث سمعناه من رسول الله 


.)۲۱۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


كك كان ردنا اا عض كان غ ر ووقاق ی اليس كل 
ما لحداث سمعئْأه 6 من رسول الله 2 ولكن 5 يكن يكذب بعضنا E‏ 
رابعا: المرسل الخفي: هو أن يروي الراوي عمّن عاصره ولم يلقه موهما أنه 
والفرق بينه وبين التدليس: أن التدليس هو أن يروي الراوي عمّن عاصره 
وسمع منه مالم يسمعه منه موهما أله سمعه منه؛ فالتدليس: فيه لق وسماع» ولكن لم 


و 


يسمع هذه الرواية منه» والمرسل الخفي: ليس فيه ليا ولا سماع أصالةً. 
# أسباب الإ رسال : 
قال ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (۲/ 0 5): 
افد فل فما الحامل لمن كان برس الاعن فة على الأرسال؟ 
قلنا: إن لذلك أسبابًا منها: 
أولاً: أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات» وصح عنده؛ فيرسله اعتمادًا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۸۳/٤(‏ وفي «العلل» »)۲۸۳١(‏ والفسوي (۲/ ٤‏ والحاكم 
(1/ 62/36 والخطيب في «الكفاية» (ص ٥؛)‏ وأبو نعيم في «المعرفة» ))١١75(‏ وهو صحيح. 
00 أخر جه بألفاظ متقارية: ابن أبى عاصم في (السنة» (۸۳۷ - الجوابرة)» وابن خزيمة 


في «التوحيد» رقم (/2»55. والطبراني (599)., والحاكم (7/ .)٥۷١‏ والخطيب في «الكفاية» 


(ص 7'85-186)) وهو صحيح. 
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مسعود -رضى الله عنه-؛ فقد سمعته من غير واحد» وما حدثتکم» فسمّيت؛ فهو 
ا 

اا أن كور قن ت وغ الست فلكو ا 
E lab‏ 

لا وا ان ف الد ارك الات على وجه المذاكرة أو 
على وجه الفتوى» فيذكر المتن؛ لأنّه المقصود فى تلك الحالة دون السندء ولا سيما 
إن كان السامع عارفا بِمَّن طوي ذكره لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. 

وهذا كله فى حقٌّ مَن لا يرسل إلا عن ثقة» وأمّا مَن كان يرسل عن كل أحد؛ 
فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه» لكن يقتضي القدح في فاعله 
لِمَايترتب عليه من الخيانة). 

# اساب التد ليس : 

أولة: توهم علو الإسناد؛ کار ا سرك الراوي عمّن دونه؛ ا أن يسع 
الزارع جا من اة سين رةه لعن اماو سردات انيع علية: أن 
يقول: (حدثني فلان)» ثم يذكر قريئًا أو تلميذًا له» فيصل إلى طبقة شيخه من خلال 
تلميذه» فلذلك يسقط تلميذه موهمًا السامع أنه سمعه من الشيخ» ولا يجوز له ألبتة 


ارول ( .حدثنى شيخى)؛ إذ لو قال هذا لكذب» وسقطت جميع مروياته. ولكنه 


.)۳۸ /۱( «التمهید»‎ )١( 


REDE RE RE EIDE 9A EES‏ 1105 وناك وا وو 


يدلس فيذكر صيغة تحتمل السماع ك(عن)؛ فيقول: (عن شيخي). 

ومن سات التدليين دا ضا 

ثانيًا: ضعف الشيخ» أو كونه غير ثقة. 

ea aa SS لان‎ 

رابعا: أن يُوهم الفاعل لذلك الاستكثار من الشيوخ» حيث ين الواحد 
جماعة. 

خامسًا: أن يقصد الشيخ الاختبار لليقظة والالتفات إلى جسن النظر فى الرواة 
وأحوالهم وأنسابهم وبلدانهم» أو حرفهم وألقابهم وكناهم. 

والددلسو عن بقارت اكه بهي ابد ج 

د خمليم عن لذ ی لحن فا کے لی اباب 
(الصحيحين). 

= مق بدلين فرع الجاع والمتروكين والكذابين» وهؤلاء لا نقبل 
روايتهم حتى نعرف الواسطة التي بينهم وبين من رووه عنه» أو أن يُصرّح بالتحديث؛ 
ومن أهل مصر عن سعيد بن أبي هلال» ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن» 
ومن أهل الكوفة عن إبراهيم النخعي. والتدليس كثير في بلاد الشام؛ فجُل المدلسين 
شاميون» ومنهم بقية بن الوليد» والوليد بن مسلم» ومكحول الدمشقي. 


قول : (ومسند)؛ المسند: ما اتصل إسناده» والإسناد: تقل الرواة بعضهم عن 
بعض إلى انتهاء الرواية؛ أي: أن يروي شخصٌ عن شخص إلى المخبّر عنه؛ فأصل 
الإسناد التلقي» ولذا العلماء يقولون: (أخرج مسلم» وأخرج البخاري» وأخرج 
الترمذي.. إلخ)» والإخراج -هنا- بمعنى الإظهار؛ أي: إظهار السند. 

* الفرق بين خرج وأخرج: 

أخرج؛ أي: أظهر السند. وخزجه؛ أي: أوصله إلى مصنفه» ولكنها أصبحت 
تذكر على عملية من أظهر السندء فنحن نقول -مثلاً-: الزيلعي خرّج في كتابه 
انصب الراية» أحاديث كتاب «الهداية» للمرغناني الحنفي؛ أي: جمع الأحاديث. 
وبين أسانيد أصحاب الدواوين إلى النبِىّ بيا ومن الخطأ أن نقول: (أخرج البخاري 
تعليقًا!)! لأن الإخراج إظهار السندء والمعلّق لا سند له» والصواب أن يقال: (ذكر 


كارف ع 


قول: (فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا 
مراسيل سعيد بن المسيب؛ فإنها فتّشت فوجدت مسانيد عن النبي يَيِ)!! 
المرسل ليس بحجة إلا أن يكون من مراسيل الصحابة» والناظر في مذاهب 
العلماء”'' -لا سيما مذاهب الأئمة المتبوعين- يجد أن العلماء كلّما تقدم بهم الزمن 
توسعوا في الاستدلال بالمرسل؛ فالحنفية يرون أن المرسل حجة بإطلاق» معتمدين 
على بطلان وضوء من قهقه في الصلاة بمرسل أبي العالية: «مَن قهقه في الصلاة فقد 


.)۲٠٤ /١( انظر تفصيل ذلك في كتابي: «العراق في أحاديث وآثار الفتن»‎ )١( 
.)5 ٠  /5( انظرها في: «الأحكام» للآمدي (؟777/7١).» و«البحر المحيط»‎ )۲( 
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انتقض و ا لما ال الشافعي مع محمد بن الحسن الشيباني ال 
أبي حنيفة- قال له: أخبرني عن رجل قهقه في صلاته ماذا عليه؟ قال: تنقض صلاته 
ووضوؤه» وعليه الإعادة» قال: أخبرني عن رجل قذف محصنةً في صلاته ماذا عليه؟ 
قال: يعيد صلاته» ولا يعيد الوضوءء قال: سبحان اللّه!ا في المحصنة توجبون عليه 
إغادة الضاةة درن ال وا و توسيوة عله اغات الزفيره :والضلةة! إن عدا 
لشيء عجاب!! 

ومالك رأى حجية المرسل إن عضده عمل أهل المدينة» والشافعي لم يَرَ 
چ لرل ا إن انت :شراهد علن م وال ر ج ارا 
بالكلية؛ فكلّما تقدَّم الزمن توسعوا في الاستدلال به. 

وقد قال بعض العلماء -ومنهم المؤلف رحمه اللّه-: (مراسيل غير الصحابة 
-عند الشافعي- ليست بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب)؛ وهذا الكلام على هذا 
الإطلاق ليس بصحيح؛ لأنَّ الناظر في كلام الشافعي وأصحابه الذين يعرفون كلام 
وسبروه» وقرّروا مذهبه» یری أن الشافعي أقام وزنًا كبيرًا لمراسيل كبار التابعين. 
وخص من بينهم مراسيل سعيد؛ فمراسيل سعيد ينظر إليها بعين فيها مهابة» ولكنه لا 


(۱) انظر «الخلافيات» (۲/ ۳۷١‏ - وما بعد) للبيهقي» مع تعليقي عليه؛ فقد توسعتٌ جذًا 
في بيان طرقه وبيان درجتها وكلام العلماء عليهاء والحمد لله على فضله وتوفيقه» وأسأله سبحانه 
المزيد من فضله. 

(5) فهو من أوائل مَن أصل الاحتجاج بالشواهد من ناحية نظريّة» ومسلمٌ أكثر من ذلك في 
صحيحه)» فأصلها من ناحية عملية تطبيقية. 


انظر: «الرسالة» (ص 559). و«الأم» (۳/ ۱۸۸). 


007 0 ا DTI‏ 
یری حجيتها بإطلاق» فمتى وجد ترما لسعيد» ولم يعضده شيء ردّه» ومتى وجد 
مرسلا لغيره -ولو كانت مراسيله رياحًا أو شبيهة بالرياح- كمراسيل الحسن 
البصري» وقامت شواهد -أو ما يعضدها- قبلها؛ فمراسيل سعيد يوليها اهتمامًا 
خاصًا من حيث إنها في جملتها يوجد لها شواهد؛ فهي ليست بحجة لأنها مراسيل 
بعد نكسي كنا هی عا ا رت )واک ا لانم قا 

يعضدها في جل مفرداتهاء فمتى انفرد سعيد بالإرسال؛ فهذا ليس بحجة. 

ا اله وعد تقر لذ عله من قا اق العاوقان ب اه قا بهو 
البيهقي يقول في كتابه «مناقب الشافعي» (۲/ ۳۲): «قلت: فالشافعي -رحمه الل 
يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدهاء وقد ذكرنا في كتاب 
«المدخل»”'' من أمثلتها بعضهاء وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله» سواء كان 
مرسل ابن المسيب أو غيره»» ثم قال: «وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن 
المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قد قال بها 
حين انضم إليها ما يؤكدهاء وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين 
اننال فيما زَّعَمّ الحفاظ). 

ثم وجدت نقلا مُطوَّلا في رسالة بديعة منهجية مهمة ذكرها البيهقي إلى أبي 
اجر فال اما 


)١(‏ المطبوع منه ناقص» والنقص من النسخ الخطية. 
(۲) انظر: «البرهان» (۱/ 1۳۹) له أيضًا. 


() طبعت مشوهة في «الرسائل المنيرية»» والنص المذكور ساقط منهاء وهو منقول من = 


«وإنما ترك الشافعي مراسیل من بعد کار التابعين؟؛ كالزهري» ومكتعول: 
والنخعي» ومّن في طبقتهم» ورجّح به قول بعض أصحاب الي بي إذا اختلفواء 
واترك فراسيل: كان التازعون هالع يقترن يلها ی ا عاتب الت دكويها فى 
«(الرسالة»» أو وجد من الحَجّج ما هو أقوى منها)» قال: «وقد احتج الشافعي في 
«أحكام القرآن» بمرسل الحسن البصري: "لا نكاح إل بولي وشاهدي ادا 
وقال: «فهذا -وإِن كان منقطعًا دون النَِىّ يلِِ-؛ فإن أكثر أهل العلم يقولون به؛» قال: 
اهو ثابت عن ابن عباس -وغيره- من أصحاب اللْبِيّ يك فأكد مرسله بقول مَن 
انضم إليه من الصحابة -رضي الله عنهم-». وبأنَّ أكثر أهل العلم يقول به». 

ال ھا اكد مرل انق السب اله هو بي للحم ما انا يرل 
الصديق -رضي ال وا روق مرخ بوك رو قال: «وقال بمرسل 
الحسن في كتاب الصرف في النهي عن بيع الطعام بالطعام»» قال: «وقال بمرسل 
طاوس في كتاب الزكاة» والحج» والهبة» وغير ذلك» وبمرسل عروة بن الزبير» وأبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار» وسليمان بن يسارء 
وابن سيرين» وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من كتبه حين اقترن بها ما کدی 
ولم يجد ما هو أقوى منه» وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يُؤكده. أو 
وجد ما هو أقوى منه» كما لم يقل بمرسل سعيد بن المسيب حيث روى عنه بإسناد 
صحيح أن لي كك فرض زكاة الفطر ا من حنطة)» ثم قال: «وعلى هذا 
فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون مَن كان في مثل حاله من كبار التابغين على 


(۱) مضى تخريجه. 


5 عر عر عزعزت 26 م2 ك5 كز لكر كرت علد لك SD‏ 
١‏ )0 
أصل الشافعى لا معنى له . 
E‏ ل 5 
وبعضهم قال: للشافعي قولان في مرسل سعيد > وهذا غير صحيح؛ فقول 
الشافعي هو هوء ومن ينظر في كلام أصحابه المحررين» ككلام الخطيب في كتابه 
«الكفاية» (ص .)٥۷۲ 257١‏ وكلام الزركشي في «النكت على ابن الصلاح» 
(1/ 87-447 5)» وكلام جع من المحققين من أهل العلم يجد ن للشافعي مذهبً 


)۳( 
واحدا 1 


والمقولة التي اشتهرت عن الشافعي: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن 
المسيب» قال بها ابن معين» أسند ذلك الدُوري في «تاریخه» (308/1)» وقال بها 
اج وهر اذه تمر واج رر | ودرا ار و ا ر هر اسيل سعد 
أصح المراسيل» ولكنها ليست حجة بذاتها؛ ولذلك قول: (إلا مراسيل سعيد؛ 
فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي يَلِهِ) ليس بصحيح» والمثال قائم على 
وجود شيء من مراسیله» ولم يوجد ما يعضده؛ ولم يحتج به الشافعي» كما تقدم. 

قول : (والعنعنة تدخل على الأسانيد)؛ فالخبر المرفوع للنبِيّ يل يقبل 
ا دا اوو ار ع لان عن قللان اس هذا لای حر عا 


)١(‏ قال الزركشي في «النكت على ابن الصلاح» )٤۷٦/١(‏ -ومحص هذه المسألة 
وحققهاء وأورد كلام البيهقى هذا - قال: «فَاشْددُْ يدنك بهذه المائلة؛ فإنَهَا اوی رحلة). 

(۲) انظر: «تكملة ابن السبكي على المجموع» »)۲١٠/١١(‏ و«المقنع» لابن الملقن 
(/ 37326 )). و«الحاوي» للماوردي (188-141//5). 

(۳) انظر بسطا حسنًا لهذه المسألة في تعليقي على «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي (ص١5-‏ 
بلك )كر الحم المخلن تقوو اانه المرو مع قف 


SED KEE‏ ص 2ك ا مدق ون بوك امنا صا 2126 مرجع 
الانام مدا فى اح ن 

الأول؟ أن تكو ستدوون كن عد و 

الثاني: أَنْ لا يعرف عنه تدليس. 

وحينئذٍ يحمل الخبر على الاتصالء وليس على الانقطاع» وهذا معنى دخول 
العنعنة على الإسناد. أي: إنها لا تخرجه إلى الإرسالء مع توفر الشرطين السابقين. 

وفك كاوه تلق كل المستر سين دي الاح الا على م هذا 
المذهبء فلا نعرف كتابًا خرّج الأحاديث على المنهج الذي ينسبونه”'' للبخاري من 
اشتراط اللقيا مع المعاصرة» بل وجدنا عند البخاري في «(صحيحه» أحاديث كثيرة لم 
يقع فيها التصريح باللقياء وإنما اكتفى بالمعاصرة» وأحاديث كثيرة شهيرة سأله عنها 
تلميذه أبو عيسى الترمذي» فحسّنها وصحّحها" '"» ولذا يقول البخاري في «التاريخ 
الكبير) في تراجم الرواة: «فلان عن فلان»». ويقول: «عن فلان منقطع1. ويقول: 
«سمع فلاثا» ففرّق بين: (عن فلان منقطع)ء و(سمع فلانًا) بقوله: «عن فلان» فقطء 
وهذا ال تو أن ار ا الها دل و الررقه عندت او اعا ا 


.)٥١٤-٤۹۷ /۲( انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الإمام مسلم ومنهجه في الصحیح»‎ )١( 

aD‏ القاضي عياض في «الإلماع»؛ فهو أول مَن نسبه للبخاري» وتتابع العلماء 
عليه! وتتابعوا على قبوله» وما أسهل أَنْ يفحص اليوم من خلال الحاسوب للوقوف على كلمة 
فصل فيه وهل هو واقع في جميع أحاديث «الصحيح» أم لا؟!! 

(۳) أفردها الدكتور يوسف الدخيل بدراسة مطبوعة في مجلدين بعنوان: «سؤالات 


الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي». 
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عنذه» للحن لأصل الصحة. وهذا الذي كان يقَرّره شيخنا الألبانى در حمة الله- في 
مجالسه. 


ومن ضمن ما يلحق بالرواية القراءة على الشيخ: وهي أن يقرأ التلميذ على 
الشيخ» أو يقرا الشيخ على التلميذ. وكذلك الإجازة» والمناولة» وما شابه. 

كول : (وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني وأخبرني, وإن 
قرأ هو على الشيخ يقول: أخبرني» ولا يقول: حدثني)؛ أي: أَنْ يكون الشيخ 
يريف عن ا يو والتلميذ يسمع منه» فيجوز أن يقول: (أخبرني فلان)» أو 
(حدثني فلان)» وهذا على غير مذهب مسلم في تدقيقه؛ إذ إِنّه يفرّق بين ما سمعه 
التلميذ من فم الشيخ وحده؛ فيقول: (حدثني)ء وبين ما سمعه من الشيخ مع غيره؛ 
فيقول: (حدثنا)» وبين ما قرأه على الشيخ وحده؛ فيقول: (أخبرني)» وبين ما كان معه 
غيره؟ فيقول: (أخبرنا). 

وله أن يقول: (سمعته) إِنْ سمع الشيخ» وهذا مذهب جماهير العلماء من 
الأضولية ولي "بل مي ل جو رل ل م ا 
عل أن 00 0 ا ا عد ال اک و عبد ایت 

ا اهو کان اع وا اتد رل (اخيرى )4 لأن س 
إقرار» مع أنَ جماعة من المغاربة يُسوون بينهماء فيُجوّزون أن يقول -في هذه 
الحالة-: (حدثني)» وجرى العمل على هذا عند المتأخرين كما في «فتح المغيث) 


)١(‏ انظر: «مقدمة ابن الصلاح» »)١١۲(‏ و«تدريب الراوي» (۲/ »)١١‏ و«الكفاية») 
(774)» و«شرح ألفية العراقي» (۲/ .)١١١‏ 


(؟/ »)١‏ وفي «فتح الباري» »)٠٤١ /١(‏ وبعضهم يُجوّز أن تقول: (حدثني) بشرط 
زيادة: (قراءة عليه) فصارت هي هي ! 


e 


وابن ع لا وا أن تقول: (أخيرنى). أو (حدثني) إلا إن قر الشيخ وأخحذ 
إذنه» وهذا كلام لم يرضه منه سائر العلماء؛ قال الخطيب البغدادي في «الكفاية) 
:)١8/5(‏ 

«متى نصب نفسه للقراءة عليه» وأنصت إليه مختارًا لذلك غير مكره» وكان 
متيقظًاء غير غافل» جازت الرواية عنه لِمَا قرى عليه» ويكون إنصاته واستماعه قائمًا 
مقام إقراره». 

كول : (وإن أجاز الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي: أجازني؛ أو 
أخبرني إجازة)؛ أي: أن التلميذ لم يقرأ على الشيخ» ولا الشيخ قرأ عليه؛ فيقول: 
(أخيرنى إجازة)» وهذا تصريح من الماتن يجواز الرواية بالإجازة. 

والإجازة: أن يخبر الشيخ الطالب كتبًا مُعينةء وأحاديث مخصصة؛ كأَنْ يقول: 
(أنا أجزتك هذا الكتاب)ء وأَنّْ يقول له: (أجزتك ما اشتملت عليه فهرستى). 

وابن حزم نوق أن التجازة الا كاب ول بد عم أن حن الاب 
والأحاديث» وجماهير أهل العلم المتأخرين يقبلون الإجازة على الإطلاق”', 
ويحتجون بهاء ويقولون: «هى على درجات» وأعلاها: أن تناوله الإجازة»» بل 35 


)555/١( و«الإحكام»‎ ,.)١71( انظر: «الكفاية» ("©)). و«مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 
واكشف الأسرار» (۳/ ۸۷)» و«أصول‎ .)١176 /۱( لابن حزم» و«الإلماع» (۸۸)» و«المستصفى»‎ 
السرخسي» (۱/ ۳۷۷)» و«تيسير التحرير» (۳/ 4۳)» و«إرشاد الفحول» (؟1).‎ 


121 1 1 512012 
بعضهم اعتيرها بمنزلة السماع والتحديث؛ فالدَبِيٌ يك كب إلى عَمّاله كنبا وكَتّب أبو 
بكر وعليٌ -رضي الله عنهما- كبا إلى عَمَّالهِمء وكانوا يأخذون بالكتب» مع أنَّهم 
لم يقرؤوها على النبيّ كك والخلفاء» ولا النبيّ ية والخلفاء قرأوها عليهم. 

4 م‎ " َ . )١( 5 

ومن منعها > قال: إن الشيخ لم يخبره ولم يحدثه. فلو قال: اخبرني إجازة» 
كان كلامًا متهافتًا؛ فإن الإخبار أن يُحدثه» والإجازة به أن لا يُحدّثه بل يقتصر على 
الإذن له في الرواية» والجمع بين الأمرين ممتنع. 

ومن ضمن ما يذكر تحت الإجازة: الإجازة مع المكاتبة» ولذا يطلقون عليها 
-أحيانا-: (أخبرني مشافهة» أخبرني إجازة» أخبرني مناولة» أخبرني مكاتبة)» وهذه 
دلالة على 1 بعضهم يلحق التحديث والسماع بالإجازة. 


4 پچ چ چ چ 


)١(‏ كالحربي» وأبي نصر السجزي» وأبي طاهر الدباس» بل هي رواية الربيع عن الشافعي. 
وجعلها الظاهرية كالحديث المرسل. 

انظر: «شرح ألفية العراقي» (۲/ ۲۷۷)» و«اتدريب الراوي» (۲۹/۲)ء و«الإحكام» 
(/7©») و«الباعث الحثيث» .)7311//١(‏ 
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الفياس 


٤ ٌّ 2 2 |‏ 
قال الماتن -رحمه الله-: (وأما القياس: فهو رد الفرع إل الأصل 2 


فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. 


وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أَنْ 
تكون العلة دالة على الحكم» ولا تكون موجبة للحكم. 

وقياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصدّين؛ فيلح ق بأكثرهما 
شبهاء ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. 

ومن شروط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل. 

ومن شرط الأصل: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين 
الخصمين. 

ومن شرط العلة: أن تطرد ِب معلولاتها؛ فلا تنتفضص لفظاء ولا 
معدنى . 

ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلّة 4 النفي والإثبات. 
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والعلة هي الجالبة للحكم» والحكم هو المجلوب للعلة). 

# نو طن : 

إن القياس مرتبته -من حيث الحجية- متأخرة عن حجية الأخبار من الكتاب 
والسنة والأثر بإجماع أهل العلم؛ وذلك لأنَّ النظر متأخر عن الثَص» فالحكم 
المستنبط بالنظر ليس بقوة الحكم المنصوص عليه؛ فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

قال في ذلك ابن تيمية: «الشرع قاضيء والعقل شاهدء ويجوز للقاضي أن يطرد 
الشاهد متى شأء)» وقال: «الشرع ول القعل ثم عَرَلَّه). 

وقال إلكيا الهرّاسي: «إذا جَالَتِ فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طَارَتِ 

00) 

رؤوس المقاييس في مهاب الرياح» . 
الأثر- هو دليل استنباطي. وفي ماله ورده يعود إلى النتصوص؛ فهو نوع من إعمال 
المعاتي ال فيه الساق غر افرص ال تفرص 

وليس هو حجة بذاته» وإنما له تعلق بالمجتهد؛ إذ هو نوع من أنواع الاجتهاد 
فكل قياس اجتهاد» وليس كل اجتهاد قياس ذلك لأنَّ الاجتهاد إظهار الحكم 


.)77 7 /۷( «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 

(۲) توسّع الشافعي في معنى (القياس) في «الرسالة» (ص /57) لما قال: «قال: فما 
القياس؟ أهو الاجتهادء أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد»ء ثم قال: «والاجتهاد 
القياس»» وانظر: «البرهان» (۲/ »)۷٤۸‏ و«المستصفى» (۲/ ۲۲۹). ) 


الشرعي» وهذا الإظهار قد يكون بإلحاق» وقد يكون بغير إلحاقٍ؛ فهو على هذا أعم 
من القياس. 

© معنى القياس : 

القياس -لغة-: التقدير» فتقول: قشت الشيءَ بغيرِه. أو قِسَتة على غيرةو: إذا 
درت على مال وال اليل الذي تقد به الجر «متناين؛:ونؤلاك لن المتضابهين 
يتقاربان أو يتساويان في المقدار» ويطلق -أيضًا- على التشبيه» ومنه قولهم: (يقاس 


المرء بالمرء)؛ أ يشبهة . 


وقد اعنتزضن يعدن العلماء على قزل حرحم اللنه-: (رد آلف غ إل 
الأصل»» قالوا: الأصح أن يّقال: (رد حكم الفرع إلى حكم الأصل)؛ لاله ذَكَرَ في 
تعريفه ثلاثة أركان للقياس ولم يذكر الرابع» وهو حكم الأصلء لكن الجويني 
سرحمه لا فضإ قاط (حكم الأصل)؛ e‏ في كتابه «الكافية في ا 
ا ا ا كيه 


* أدق تعريف للقياس ‏ وأركانه الأريعة: 


TT oT‏ ا 
وادق تعريف للقياس هو: (إلحاق فرع بأصل في حكم لِعلَةا جامعة بينهما). 


,) 55-5 انظره: ضر‎ )١( 


(؟) إن رمْتَ إدخال الفاسد من القياس زدْتٌ: (فى نظر المجتهد). 


RID RID RID RID RID RID RID RID RID RED RID RID RID 5) 

وغل هاا ا كان لنا أن أركان الاس ر 

الأول: الأصل: وهو المقيس عليه الذي ينبني عليه غيره. 

الثاني: الفرع: وهو الذي يبحث عن حكمه. 

الثالث: العلّة: هي الشيء المشترك بين الأصل والفرع. 

الرابع: الحكم: سريان حكم الأصل إلى حكم الفرع. 

مثاله: منع اللّه -عرَّ وجلّ- البيع في وقت الجمعة حتى لا ننشغل عن الصلاة؛ 
ف(الأصل) في هذه المسألة: (منع البيع في وقت الجمعة)» و(العلّة): الانشغال عن 
الصلاة. 

وعلى هذا -تفريعًا-؛ فلو أراد أحدٌ أن يكتب عقد إيجار أو زواج» أو وكالة؛ 
ف(الحكم): (عدم الجواز)؛ لوجود نفس العلَّة في الإجارة» وهي الانشغال عن 
الصلاة؛ فالعلة حاصلة للجميع. ) 

وهذه العملية وهي: إلحاق حكم الفرع -وهو: منع الإجارة- بحكم الأصل 
-وهو: منع البيع في وقت الجمعة- لاشتراكهما في العلّة -وهي: الانشغال عن 
الصلاة- هي التي تسمى عند الأصوليين: قياسًا. 

# هل الشريعة معللة؟ 

وهنا مسألة مهمة غاية» وهي: هل الشريعة معللة أم لا؟ 

الجوابة نس إن الشتريعة فراعة كليةء مطردة مغالة حاطيت العقول»ولسين 


25 0255:0829 كت 12161316111515 4ر2 عرد كرتم 

تغني عن غيرها! فإن هذا الكلام ليس بصحيح! ولا بسديد!! وهذا القول في الحقيقة 

فيه هدر لقسم كبير من علم أصول الفقه!!! ولما تحمله النصوص من طاقات كبيرة. 
ومن الخطأ -أيضًا أن يقال: (إنَّ في الشريعة شيئًا ثبت على خلاف 

لقي )230 

ومن بديع صنيع الإمام ابن القيم -رحمه الله- أله وظّف أمرين مُهِمَّينِ في 


کے 


ا 


الأمر الأول: الأمثال في القرآن الكريم؛ فالناظر في هذه الأمثال يجد أن المثل 
عبارة عن مسبو ومسب به» و وجو جام بينهماء وهذا شبيه بالقياس؟ فالقياس: 
(أصل» وفرع» وعلة)ء ولذا قبل أن يتكلم ابن القيم عن القياس في كتابه «إعلام 
الموقعين» سَرَدَ جملة طيبة من أمثال القرآنء وكذلك فعل في الرَّدٌ على نفاة التعليل 
في كتابه (مدارج السالکین» ۲٤١ /١(‏ - فما بعد)؛ حيث قال: 


«وكم في القرآن من مثل عقلي وحسي» ينبه به العقول على حُسْن ما أمر به 
وقح ما نهى عنه» فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنّى؛ 
ولان إثبات ذلك بمجرد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال» وتبيين جهة القبح 


ارد الج وال 


() انظر تفصيل ذلك في: «التحبير في شرح التحرير» (۷/ »)۳١۳۹‏ واشرح الكوكب 
المنر» (5/ 550), وتقديمي ل(إعلام الموقعين» :.)١8-١51(‏ ودراسة الشيخ عمر بن عبد العزيز 
ر «المعدول به عن القياس؛ حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام 


ا اش ثيمية مله) . 


SIHIR )١1تبببك(‎ 


والقرآن مملوء بهذا -لمن تدبره!-؛ كقوله -تعالى-: صرب لكم ملا 5 
اشيم كل لم ٿن ما ملكت يمانم من ُرَگاءَ في ما رفاك َم في 
تحاف ت تم كَحِبِفَيَكُمْ أَنفسَكُمْ كَذَلِكَ قصل الآياتِ لِمَوْم يَْقِلُونَ4 ا 
i a‏ 
أحدكم د يستقبح أَنْ يكون مملوكة شریگه ولا يرضى بذلك؛ فكيف تجعلون لي من 
عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ ! 


وهذا بين أن قُبْحَ عبادة غير الله -تعالى- مُستقرٌ في العقول والفطرء والسمع 
به العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. 

وكذلك قوله -تعالى-: صرب الله مدلا رجلا فيه شر كَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ورجلا 
سَلَمَا لَرَجُلٍ هَل ي يَسْتويَانِ مكلا الحَمْدٌ لله بل أكترَُهُمْ لأَيَعْلَمُونَ4 [الزمر: ۲۹] احتجٌّ 
-سبحانه- على قبح الشرك بما تعرفه العقول من القَرْقٍ بين حال مملوكٍ يملكه 
يصح في العقول استواء حال العبدين؟! فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد 
سلمت عبوديته لإلهه الحی» لا يستويان! 

وكذلك قوله -تعالى-ممتًا لقبح الرياء المبطل للعمل» والمن والأذى المبطل 
للصدقات بلإصفرّان€: وهو الحجر الأملسء #عَلَيْهِ تُوَابٌ4: غبار قد لصق به 
فأصابه مطر شديدء فأزال ما عليه من التراب لقَتَرَكَهُ صَلْدَا»: أملس لا شيء عليه 
هذا المكل فى غابة المطائقة دلج فيئةت: 

ف(الصفوان) -وهو الحجر- كقلب المرائي» والمانء والمؤذي. 


واف ات الى تضق يهنا سان دمن أت مله رمدت 


يم 4 


و(الوابل): المطر الذي به حياة الأرضء فإذا صادفها لَه قَابلَةَ نَبَتَ فيها الكل 
وإذا صادف الصخورٌ والحجارة الصّمَّ لم ينب فيها شي فجاء هذا الوابل إلى 
التراب الذي على الحجر فصادفه رقيقاء فأزاله» فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات» 
وهذا يدل على أن قُبْحَ المنّ والأذى والرياء مُستقرٌ في العقول؛ فلذلك نبّهها على 
شبهه ومثاله. 

وعكس ذلك قوله رتعالى-: لوث ين يوون لهم لعا مَرْضَاتٍ الل 
ًا ن آمهم مكل جَنٍْ ْو أصَاببهاوَإبلَ فائٺ كلها عقن قن لم بها َال 
و 5؛ فإن كانت هذه الجنة التي بموضع 
عال حيث لا تُحْجَبٌ عنها الشمس والرياح» وقد أصابها مطرٌ شديدٌء فأخرجت 
ثمرتها ضعفيٌ ما يحرج غيرهاء إن كانت مُسبَّحْسنة في العقل والحسٌ؛ فكذلك نفقة 
من أنفقٌّ مالَهُ لوَجْهِ الله لا لجزاءٍ من الخلق؛ ولا لشكورء بل بثباتٍ من نفسه» وقوة 
على الإنفاق» لا يُخرح النفقة وقلبة يرجف على خروجها! ويداه ترتعشان! ويضعفٌ 
قلبه ويخورٌ عند الإنفاق! بخلاف نفقةِ صاحب التثبيتٍ والقوة. 

ولع كاف الناس ااا على فان ای كان من که دا 
الإخلاص والقوة والتثبيت؛ كمثل الوابل» ومثل نفقة الآخر؛ كمثل الطّلّ -وهو المطر 
الضعيف-؛ فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته» وكمال الإخلاصء والقوة واليقين فيه 
وضعفه. 

أفلا تراه -سبحانه- َب العقول على ما فيها من استحسان هذاء واستقباح فعل 
الأول! 


ها الأَنْهَارُ لَه فيها من كل الثَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبرُ وله دري عَمَاء قَأصَابها إِعْصَارٌ 
فيه ار فَاحمََو * r‏ عي بي سو 
-سبحانه- العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات» 
وشبهها بحال شيخ كبر له ذرية ضعفاء بحيث يخشى عليهم الضيعة» وعلى نفسه. 
وله اق ر ذريته» فيه النخيل والأعناب ومن كل الثمرات. 
فأرجىء وأفقر ما هو له. وأشتن ما كان ره؛ إذ أصابه نار شديدة فأحرقته» فة العقول 
على أن قبْحَ المعاصي التي تغرق الطاعات؛ كقح هذه الحال» وبهذا فسَّرها عمر 
وابن عباس -رضي الله عنهم-: الرجل غني يعمل بطاعة الله و > ثم بعث 
الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله) ذكره البخاري في 
«(صحيحه» ' » أفلا تراه به العقولٌ على بح المعصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها 
هذا الجر ! 

ونفاة التعليل والأسباب» والحكم وحسن الأفعال وقبحهاء يقولون: (ما كم إلا 
يحض المشيفة لآ أن يعض الأعمال بطل يعضاء وليس فها ما هو قم الغينه جتن 
يشبه بقبيح آخرء وليس فيها ما هو مُنشِئٌ لمفسدة أو مصلحة تكون سببًا لهاء ولا لها 
عِلّل غائية هي مفضية إليهاء e A‏ والأمر والنهي فقط). 
والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة ألبنّة' ''؛ فكلهم مجمعون إذا تكلموا 


.)٤٥۳۸( برقم‎ )١( 
وإن بنوا؛ فيظهر الجمود القبيح» والحكم غير الرجيح» انظر -على سبيل المثال- إلى‎ )۲( 
استدلال هؤلاء بحديث أبي هريرة رفعه إلى النبِيّ يك قال: «لا يبولنَ أحدكُم في الماء الدائم الذي‎ 
- لا يجريء ثم يغتسل فيه». أخرجه البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲) على أن كل ماءِ راكدٍ -قلّ‎ 


بلسان الفقه على بطلانها؛ إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكي 
كذلك»: ويقدمون أرجح المصلحتينٍ على مرجوحهماء ويدفعول اقوئ المفسدتين 


= أو كثر- من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل -خاصة- الوضوء منه ولا 
الغسلء وإن لم يجد غيره وفرضه التيمم» وجائز لغيره الوضوء منه والغسل وهو طاهر مطهر لغير 
الذي بال فيه» قال: ولو تغوّط فيه أو بال خارجًا منه فسال البولُ إلى الماء الراكد» أو بال في إناء 
وصبّه في ذلك الماء ولم يغير له صفة؛ فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال 
بوله ولغيره. 

قال ابن الملقن عقبه في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» /١(‏ ۲۸۲): 

«وهذا مما يعلم بطلانه قطعًاء واستبشاعه واستشناعه عقلاً وشرعاء لا جرم أخرجهم بعض 
الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماعء بل من العلم مطلقاء ووجه بطلان ما 
ادّعوه -وهو من أجمد ما لهم- استواء الأمرين في الحصول في الماءء» وأن المقصود اجتناب ما 
وقعت في النجاسة من الماء» وليس هذا من محال الظنون» بل هو مقطوع به». 

ثم قال: «وما أحسن كلام الحافظ أبي بكر بن مُفوّز في تشنيعه على ابن حزم» حيث قال 
بعد حكاية كلامه: 

تأمل أكرمك الله ما جمع في هذا القول من السخف وحوى من الشناعة» ثم يزعم أله 
الدين الذي شرعه الله -تعالى-» وبعث به رسوله كله واعلم أكرمك اللّه أنَّ هذا الأصل الذميم 
دروولا على ها أو 0 ودع صن عل ا اكز "أن الا جل لماه اكرول ف جد 
نقطة؛ فحرام عليه الوضوء منه. وإِنْ تغوط فيه جملاًء أو جمع بوله في إناء شهرًا ثم صبّه فيه فلم 
يغير له صفة جاز له الوضوء منه. 

فأجاز له الوضوء منه بعد جمل غائط أنزله به» أو صبّ من بول صبّه فيه» وحرّمه عليه 
لنقطة بول بالها فيه» جل الله -تعالى- عن قوله» وكرّم دينه عن إفكه».». انتهى. 


RE RE RE RE RE REI RD RE RE ES‏ 20 01 20 1 20 11/1/10 0112017 قي 
باحتمال أدناهماء ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم» والعلل» ومعرفة المصالح 
والمفاسد الناشئة من الأفعالء ومعرفة ربها». 

الا ا كه 0 ا ا ا عاك لاوا الله ها شيرب ها 
لمكن ا كس المع والعلة من رر هدا الكل ولد الأمعال كانت دقيقة جد 

ثم قال -رحمه الله تعالى- (ص :)۲٤۲‏ 

«وكذلك الأطباء؛ لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قِوَى الأدوية 
والأمزجة» والأغذية» وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعض» ومقدار تأثير بعضها فى 
بعض» وانفعال بعضها عن بعض» والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة 
المريض» ودفع الضد بضده» وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه» فصناعة الطب 
وعمله مبني على معرفة الأسباب» والعلل» والقوى» والطبائع» والخواص؛ فلو نموا 
ذلك» وأبطلوه. وأحالوا على محض المشيئة» وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب 
والعلل» وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء» وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة 
الغذاء» ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر؛ لفسد علم الطب! 
لالع حكية للقي 

فبنفي التعليل تفسد مصالح الأبدان» وتفسد الأديان؛ ولذا لا بد -ضرورة- أن 
نُعمِلَ العلل» وأَنْ نفهم عن الله -عرّ وجل - مراده» وأَنْ نعرف متى نقف عند النص» 
e‏ ' 0000 80 و ع و اذه 
ومتى نتجاوزه إلى المعنى» ومتى نوائم بين النص والمعنى > وبهذا امتاز السلف 
الصالح عن غيرهم؛ فكانوا يُحسنون ذلك كله. 


(۱) انظر ما قدَّمتاه (ص 1٠071٠‏ ۲ت). 


الأمر الثاني: الرؤى والمنامات؛ وهي تكد أن الشريعة مُعللةء إذ تأويل الرؤى 
هو .]عمال المعاتق» والناظر فى بسع المعيرين الموولن للا حلام جد أن عدم 
قواعد» ومن بديع قوله -رحمه الله- بعد أن ذَكّر جملة من الأمثال في «إعلام 
الموقعين» (۲/ ۳۲۳ - بتحقيقي): 

قد ضر ب الله الأمثال» وص فها قدرًا وشرعاء ويقظة ومناماء 0 عباده على 
الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى نظيره» واستدلهم بالنظير إلى النظير» بل هذا 
أصل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية 
على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا ترى أن الات ال 
ا فر ندل على ال ین کا کن مها من طول او فر اوتظافة اید فين 
في الدين» كما أَوَّلَ الى ية القَمُص بالدين والعلي Esl es‏ 
منهما يستر.صاحبة وجل بين الاس فالقميص يست بدت والعلم اوالدين يستر 
ر بين الناس» ومن هذا تأويل اللَبّن بالفطرة» لما في ٤‏ منهما من 
التغذية الموجبة للحياة» وكمال النشأة» وأنَّ الطفل إذا لي وفطرتةُ لم يَعْدِل عن 
اَن فهو مفطور على إيثاره على ما سوا وكذلك فطرة الإسلام التي قَطَرَ الله . 
عليها الناس». 

فالمؤولون في الحقيقة يُعيلون المعاني» وعندهم فراسة ومعرفة بأحوال 


اا دواع ر ل اا و عند الول تانه ضيبي رركن 


)١(‏ انظر في تأويل الرؤى: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة» وهو أول كتاب تأصيلي في هذا الفن› 
وقد خدمته الخدمة اللائقة به مع أخي أبي طلحة عمر إبراهيم -حفظه الله-» وهو مطبوع عن دار 


كالفقيه الذي يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص والقواعد. 

وورد في بعض الآيات ادق الجلئٌ بأركانه الأربعة» قال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (۲/ ۲٠٠‏ - بتحقيقي): 

«قوله -تعالى-: «وَربْكَ لعي ذو الرَحمَةٍ إن يَأ يُِْبْكُمْ ويَستَخْلِفْ من 
َعْدِكمْ e‏ من دري قوم آترِينَ4 [الأنعام: ۱۳۳ ]؛ فهذا قياس جَلِيٌ؛ 
يقول -سبحانه-: (إن شئت أذهبتكمء واستخلفت غيركم» كما أذهبت مَن قبلكم 
واستخلفتكم) فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم -وهي: عموم مشيئته» 
وكمالها-ء والحكم -وهو: إذهابه بهم» وإتيانه بغيرهم-» والأصل -وهو مَّن كان من 
قبل-» والفرع -وهم المخاطبون-'"أ 

# من الادلة التي احتج بها مثبتو القياس : 

أولا: من القرآن: قوله -تعالى-: #فَاعتيرٌوا يا أولي الأبصَار» [الحشر: ۲]ء 
وَالعْبُور: هو الانتقال من مكان إلى مكان» فن حصل عند قوم أفعال فعاقبهم الله 
فعلينا أن نعتبر» وأصل القياس: انتقال» وإلحاق شيء بشي" 


وقوله -تعالی-: لهذ أَرْسَلْنَا رُسلتا الات وَأَنرَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالميرَاَ 


ب ولنا -أيضًا-: «القواعد السلفيات الممهدات في علم المنامات»» وهو مفید قن التأصيل. 
والتنبيه على الأخطاء» وهو مطبوع عن دار الإمام مالك. 
)١(‏ نحوه عند الطوفي فى «الإشارات الإلهية» .)١91/-١1957/5(‏ 


00 انظر لهذا الاستدلال: «منهاج السنة النبوية» (5/ .)١٠١9‏ 


لِيَقُومَ لتاس بِالْقِسْطٍ» [الحديد: ١]؛‏ فالميزان هو العدل» والقياس الصحيح من 
الميزان؛ فالميزان الذي يوزن فيه الشبيه بالشبيهء والنظير بالنظير » ثم تلحق به 
التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين هو أصل عملية القياس. 

كا من آل جات أدلة عد على لان رل الله فا یار 
بالنظير؛ منها: حديث ا ذر -رضي الله عات الذي فيه أن الي ية عندما قال: 
«وفي بضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة» قالوا: يا رسول اللّه! أيأتي أحدنا شهوئه» ويكون له فيها 
أجر؟! فقال طلِهِ: ا حرام أكَانَ عَلَيْهِ فيها وَرُرٌ؟! فَكَدَلِكَ إِذَا 
وَضَعَهًا في حَكَالٍ كان لَهُ أَجْدٌ!)” ''؛ فهذا الحديث فيه إعمال للمعنى. 

وكذلك حديث 5 هريرة -الصحيح-. يقول: أتى الي بلا رجلء فقال: يا 
رسول الها لي غلام أسود؟! فقال له اليا «مّل لَكَ من إبل؟» قال: نعم» قال: (مَا 
َلْوَانهَا؟) قال: حمر» قال: هَل يها من أَوْرَق؟) قال: نعم قال: «فأتّى ذَلِكَ؟!» قال: 
لعله نزعة عرق» قال: «فلَعَل ابْنَكَ هَذَا تَرْعَةُ E‏ ال بنه مثل الإبل» وهذا 
a‏ 


لي ا ا 


و اسه سه ل سه 


)١(‏ قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ ۲٤۸‏ - بتحقيقي): «وقد اشتمل القرآن على 
بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره» والتسوية بينهما في الحكم». 
(۲) أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ من حديث أبي ذرٌ. 


(۳) أخرجه البخاري »)۷۳۱٤ 1۸٤۷ 2057 ٠5(‏ ومسلم (۰ ٠‏ من حديث أبي هريرة. 
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دير" فَقَضَيْتِه؛ أكَانَ يَنْمَعْهُ؟) قالت: نعم قال: ١قَدَيْهْ‏ الله احق أن يُقَضَّى!2” ؛ فجعل 
ص ت ۲ 
الصو مثل قضاء الدين” '". 
وكذلك حديث عمر لما سأ النىّ هة عن القبلة للصائم؟ قال: «أَرَأَيْتَ لَوْ 
ا TE‏ فجعل ل شرب الماء -المضمضة-. ل الجماع 
<القيلةب فكها أن المشيفة ل في فاا لا ا 


# تخريج مطول لحديث معاد الذي يكثر الأصوليون من إيراده 
9 ستدة ل ه: 


وأما حديث معاذ. وفيه: «اجتهد رأيى ولا آلوا؛ فهو ضعيف» يكثر الأصوليون 
من الاستدلال به» ووقع خلاف بين المحدّئين في الحكم عليه» وهذا تخريج مبسوط 
ا ميعنو بر كر هونا فول وبا أصول» وأجول-: 


أخرجه أحمد فى «المسند» »)۲٤۲ 775 377٠ /٥(‏ وأبو داود فى «السئن» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹٥۳(‏ ومسلم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس. 

)۲( ومنهم مَّن توسّع فألحق الصلاة بالدين! وهذا خروج عن المنطوق. والصوم عبادة 
مطلقة لا حدَّ لهاء إذ السؤال عن.صيام النذر لا رمضان» والصلاة محصورة بين حدّين» ومن المقرّر 
في مباحث الأمر أن الواجب المحصور بين حدَّين إِنْ فات؛ فلا يجب بالأمر الأول» وإنما قضاؤه 
يحتاج إلى آمر جديدء هذا أرجح الأقوال. 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۳۸١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۳۰٤۸(‏ وأحمد (۱/ 07١‏ 017), 
وابن أبي شيبة (۳/ c(1‏ والدارمي (۲/ ۱۳)» والبزار (75175).» وابن خزيمة .)١999(‏ وابن حبان 
(75144)» والحاكم »)47١/1١(‏ والطحاوي (7/ 84)» والبيهقي ۰۲۱۸/۹ »)3551١‏ وابن حزم في 
«الإحكام» )1١١-944/1(‏ من حديث عمرء وإسناده صحيح. 


(كتاب الأقضية: باب اجتهاد الرأي في القضاء) )۱۹-۱۸/٤(‏ رقم (۹۲٥)ء‏ 
والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحكام: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي؟) 
(1/۳) رقم (۳۲۷١)ء‏ والدارمي في «السئن» (المقدمة: باب الفتيا وما فيه من 
الشدة) /١(‏ 6) والطيالسي في «(المسند» /١(‏ 7857 - «منحة المعبود»)» وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» (۲/ ٠۳٤۷‏ 085)» والجورقاني في «الأباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهير) (١/ه8١5-5١٠)‏ رقم »)٠١١(‏ والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ /١(‏ ١٠)ء‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (٤۲٠)ء‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (ص .155-١55‏ ۱۸۹-۱۸۸)ء وابن عبد البر في «جامع البيان) 
(؟/ .)١ ١-٠١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ))١١5/١١(‏ و«معرفة السنن والآثار) 
»)١74-11/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۷۲)ء وابن حزم في 
(الإحكام في أصول الأحكام» (57/5. )١‏ و(19/١١١5-1١١)»‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال» (75717-7777/5) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي» قال: 
جعت ادا رطيين عمرر د e‏ أن زيول 
الله ية لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: ... وذكره» وذكر بعضهم أنَّ شعبة قال في 
الحارث: «ابن أخي المغيرة بن شعبة». 

ورال اساد الحديف قات الحارك ون عمووة ار فون ا مح 
عبيد الله الثقفي» الكوفي» الأعورء ثقة» من الرابعة -كما في «التقريب» (۲/ ۱۸۷)-» 
وانظر: «التهذيب» (9/ ۳۲۲). 

ودار اساد الحديف على اللحاويف بن غمرئ فال التزشقى ضقي للا رة 


من هذا الوجه). 
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فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذ» وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن 
معاذ؟ ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 

الكلام على الحارث بن عمرو: 

قال ابن عدي في «الكامل» (۲/ :)٦١۳‏ «(سمعت ابن حماد يقول: قال 
البخاري: الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» روى عن أصحاب معاذ عن 
معاذ» روى عنه أبو عون» لا يصح ولا يعرف» والحارث بن عمرو» وهو معروف بهذا 
الحديث الذي ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبَيٌ بيا إلى اليمن فذكره». انتهى 
خرو 

قلتٌ: المتمعن في هذا النقل يتأكد له ما قاله الترمذي من أنَّ حديث معاذ لا 
يعرف إلا من طريق الحارث -هذا-: ووجدتٌ الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- 
في «التاريخ الكبير) (۲/١/۱۷۷ء )۲۷١‏ يقول في الحارث وحديثه هذا: «ولا 
بولا يعرف إلا بهذا): 

ونقله عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير) »)١٠١ /١(‏ وارتضاه بسكوته عنه» 
وكذلك فعل الحافظ ابن كثير القرشي في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن 
الحاجب» (ص .)٠١۲‏ 

وجهّل الحارث بن عمرو جماعة من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي» فقال في 
«العلل المتناهية» (۲۷۲/۲): «... ثبوته لا يعرف؛ لان الحارث بن عمرو 
مجهول...». وقال الجورقاني في «الأباطيل» :)23١57/١(‏ «هذا حديث باطل! رواه 
جماعة عن شعبة» عن أبي عون الثقفي» عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن 
شعبة -كما أوردناه-» واعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار 


EDGES RE RE RE REIKI ون‎ RE REKE REA DEERE 
والصغار» وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه» فلم أجد له طريقًا غير هذاء‎ 
والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ 
«والحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة» ولا تعرف له حال» ولا يدرى»‎ :)38/( 
روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي».‎ 

قلت: وقال نحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف 
مفرد في طرق هذا الحديث» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (5/ 187١)؛‏ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار 
والصغار» وسألت عنه مَن لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين: 
أحدهما: طريق شعبة» والأخرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء. 
عن رجل من ثقیف» عن معاذ» وكلاهما لا يصح). 

ثم أفاد الحافظ ابن حجر أنَّ الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب «الفقيه 
والمتفقه» من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل» فلو كان الإسناد إلى 
عبد الرحمن ثابتاء لكان كافيًا في صحة الحديث. انتهى. 

ولا بد -هنا- من ضرورة التأكيد على صحة ما قدّمناه عن جماعة من جهابذة 
الجرح والتعديل: أن الحارث بن عمرو قد تفرّد بالحديث عن أصحاب معاذء ومجرد 
وجود طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذء لا يعني أن الحارث لم يتفرد به. 

وهنا طريقان غير طريق الحارث: 

الأولى: التي ذكرها ابن طاهر: محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي الشعثاء» عن 
رجل من ثقيف» عن معاذ» وهي غير صحيحة -كما قال ابن طاهر-؛ للإبهام الذي 
فيهاء ولضعف رواتها. 
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والأخرى: طريق عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ» وتفرد بها عبادة بن نسي 
حبصم النون» وفتح الشانء بعدها باء مشددة-» وهو من الرواة الأزدنين: يكت ابا 
عمر» ثقة فاضل» مات سنة ثمان عشرة ومئة -كما فى «التهذيب» (0/ .-)١1١1‏ 

وروى هذا الحديث عن عبادة بن نُسَىّ: محمد بن سعيد بن حسان» وقد أبهم 
«النكت الظراف» (۸/ 577) لابن حجرء و«تحفة الطالب» (ص )٠١١‏ لابن كثير-؛ 
فوقع إسناد الحديث عنده هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي» حدثني 
رجل» عن عبادة بن نُسَىّ به. 

ولكن وقع التصريح به في «سنن ابن ماجه) (۱۲/۱) رقم (55)» ومن طريقه 
الجورقاني في «الأباطيل» )٠١9-1١١8/1١(‏ رقم ,.)1٠١7(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) /7٠١ /۱١(‏ أ)؛ فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة -صدوق-: ثنا 
يحيى بن سعيد الأموي» عن محمد بن سعيد بن حسان» عن عبادة به. 

قال الجورقاني عقبه: اهلا حديث غريبف حسن )» وذكره ابن القيم + رحمه 
الله- فى «تهذيب السنن» »)۲٠١/١(‏ وقال: «هذا أجود إسنادًا من الأول -أي: 
حديث معاد المتكلم به-» ولا ذكر للرأي فيه». 

قلتُ: ولفظ هذا الحديث: ١لا‏ تقضين» ولا تفصلن إلا بما تعلم» فن أشكل 
عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب إليّ فيه؟. 

وذكره الجورقاني وحسّنه مع غرابته -كما تقدم-؛ 0 بطلان لفظ حديث 


معاذ هذاء إد أورده تحت عنوان: (فى خلااف ذلك). 


وما أصاب الجورقاني» ولا ابن القيم في قولهما: إن إسناد هذا الحديث أجود 
من الحديث الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: (محمد بن سعيد بن حسان): وهو 
المصلوب» المتهم الكذاب. 

قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص )١١5‏ بعد أَنْ ذكر طريق الأموي في 
«مغازيه» بوجود المبهم فيه» ومن ثم طريق ابن ماجه المبينة أنه المذكور؛ فقال: «فتبيّنا 
هذا أن ار جل الذى لو نش فى الرواءة الآولى»هى محمد بن سان تان و 
المصلوبء وهو كاب وضاع للحديثء اتّفقوا على تركه». 

ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه): «هذا إسناد ضعيف! محمد بن 
عدف لساري ان Oe‏ 
9010 يصلح حديثه لاستشهاد. ولا متابعة). 

نعم؛ لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَيّ» 
ولكن إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )1/5٠١ /١7(‏ 
من طريق سليمان الشاذكوني: نا الهيثم بن عبد الغفار» عن سَبْرة بن معبد» عن عبادة 
به» ولكن الشاذكوني کراآت؛ فهذه الطريق كالماء؛ لا تشد نها المك: 

الخلقصةة ا هاي ا ر ر وج ل ا عد 
الإشبيلي في «الأحكام الوسطی» (45/7): «لا یسند» ولا يوجد من وجه صحيح). 
بل قال ابن الملقن في «البدر المنير»: «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما 
أعلم»» ونقل فيه عن ابن دحية في كتابه «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وَهِم 
فيه الفقيه أبو بكر بن العربي»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقهء لا أصل 


له فوجب اطراحه). 


عودة إلى الحارث بن عمرو: 


اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على (الحارث بن عمرو)؛ فقال في ترجمته 
في «الميزان» (1/ :)٤۳۹‏ «ما روى عن الحارث غير أبي عون؛ فهو مجهول»» وأورده 
في «مختصر العلل" (ص 55 .)230١ 51-٠١١‏ وقال: «قال ابن الجوزي وغيره: الحارث 
مجهول» قلت (الذهبي): ما هو مجهول» بل روى عنه جماعة» وهو صدوق إن شاء 
الله). 


كذا قال هناء مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا 
الاضوز ا" 

ولم يذكر لنا الجماعة الذين رووا عنه» أمَّا إخراج بعضهم له من حيز الجهالة 
-كما فعل الكوثري في «مقالاته» (ص -)51-57١‏ بمجرد قول شعبة: «ابن أخي 
المغيرة بن شعبة» فلا شيء؛ لاله لم يقل أحد من علماء الحديث أنَّ الراوي المجهول 
إذا عرف اسم جدّه أو بلده. بَلَه أسم أخي جده خرج بذلك عن جهالة العين إلى 
جهالة الحال» قال الخطيب في «الكفاية»: «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه 
العلماء. وال بحرن مودي | لمن و ومن نَع فان قول: «وهو ابن أخي 
العثيرة بح دة وحمل أن تكون عون عر دوة شع الل اذا تطر قم اليه 
الاحتمال سقط من الاستدلال. 


)١(‏ ووجدت له في «السير» (۸/ ۷۲) في ترجمة الجويني اضطرابًا آخرء إذ قال: «... بل 
مداره على الحارث بن عمروء وفيه جهالة» عن أهل حمص عن معاذ؛ فإسناده صالح»؛ فجعل 
إسناده صالحًا -هنا- مع تصريحه بجهالة الحارث! 


SERD وناك صقت مريت‎ RESEDA DERBE 

أصحاب معاذ: 

ضعَف هذا الحديث كثير من المحدثين بجهالة أصحاب معاذ. قال ابن حزم: 
هذا حديثث ساقط» لم يروه أحد من غير هذا الطريق» و ا طريق الحارث» 
بعد تقل قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا حديث باطل لا أصل له»» وقال 
الجورقانى: (وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» ومثل هذا الإسناد لا يعتمد 
عليه فى أصل من أصول الشريعة»» وكذا قال ابن الجوزي فى «الواهيات». 

وأعلّه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص ۸۷ - بتحقيق 
اا ا داتع ةذ كناك بيات كلام إن عام الا سال سر 

ورد ابن القيم واا فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين») (۲/ :)١١‏ 
اوأصتحات ساد حون كانوا غير مسمين- فلا يضره ذلك؛ لاه يدل على شهرة 
الحديث» وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدقء بالمحل الذي لا 
a‏ تان ابن لغرب ال :1 لتنا رضن ارو اباك اه وق ليها لطبي 
فى «الفقيه والمتفقه) /١(‏ ۱۸۹). 


قلت ۰ وكلامهم متی فوي» ولك ا الحديث عر محصورة في جهالة 
اضحاف ساف فال ن ا ا وغوه رلا هاه وط ذلك 


)١(‏ قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (209/5) بعد أن نقل رد ابن القيم لعلة 
جهالة أصحاب معاذ: «قلت: الكلام كما قال ابن القيم» لكف ما قال فی تصحيح حديث النانب: 


فميه -عندي - كلام». 


وتوضيحه أقول في كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخرج البخاري -الذي شرطه 
الصحة- حديث عروة البارقى: سمعت الحى يتحدثون عن عروة: ولم يكن ذلك 
الحديث فى جملة المجهولات. وقال مالك فى «القسامة»: «أخبرنى رجال من كبراء 
قومه)» وفي «الصحيح» عن الزهري: «حدثني رجال عن أبي هريرة: من صلى على 
جنازة؛ فله قيبراط». 

فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مُؤثرء لا سيما أن مذهب جَمْع من المحدّثئين 
-كابن رجب» وابن كثر- تحسين حديث المستور من التابعين» والجماعة خير من 
المستور -كما لا يخفى-» ولهذا لم يذكر ابن كثير في «تحفة الطالب» هذه العلّة ألبنّة 
مع أن كلامه يفيد تضعيفه للحديث. 

تنبيه: وقال الذهبى فى «مختصر العلل» (ص )٠١١ 51-١١57‏ فى رد هذه 
العلة لوال ى ابن الجورىه: و أفحاب ماد ل بعر فون »كلك (الاهيى )نبا فى 
أصحاب محمد -بحمد الله- ضعيف» لا سيما وهم جماعة». 

كذا وقع فيه» والعبارة لا تخلو من أمرين: إِمّا سليمة؛ فهذا وهم من الذهبي 
-رحمه الله-» فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد يلق حثَّى يقال فيهم هذا 
الكلام» والسياق يدل على أنهم من التابعين» والتابعي يجوز أَنْ يكون ضعيمًا. 

وإِمّا خطأ من النساخ» والصواب: (أصحاب معاذ). وهذا الظاهر؛ فحيئئزٍ 
يتوافق ما قلناه مع ما عنده» مع ملاحظة أن التابعي يجوز أَنْ يكون ضعيمًا. 

الكلام على وصله وإرساله: 


سر 
- 


وخير مَّن تكلم وحرّر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» (م /٤۸/۲‏ ب) 
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و(5:9/] ع مخطو ط)؛ فقال: (رواه شعبة عن الى عول هكذا ى e‏ 
واوا ابن مهدي وجماعات عنه» والمرسل أصح. قال أبو داود (أي: الطيالسي): 
اكترءها كان يبدوة E gE‏ 
معاد). انتهى. 

وقال الترمذي في الحديث: «ليس إسناده -عندي- بمتصل)» قال ابن حجر 
في «موافقة الحَيّر الحَبّرا :)١١8/1١(‏ «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في 
بعض رواته» وهو أحد القولَينِ في حكم المبهم». 

وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: 
الارسيال هذاء والثانية: جهالة آآصحاب معاد والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 

مسرد عام بأسماء مَّن ضعّف الحديث: 

فكت حديث معاد -هل|- م من جهابدلة أهل الحديث» على رأسهم 
أميرهم الإمام البخاري. وتلميذه الترمذى» والدارقطنى» والعقيلى» وابن طاهر 
القيسراني» والجورقاني -بالراء المهملة» وليس بالمعجمة؛ فذاك الجوزجاني 
صاحب «أحوال الرجال»)-. وابن حرم» والعراقى. وابن الجوزى» وابن كثير. وابن 
حجر» وغيرهم من الأقدمين» واضطرب فيه الذهبى -كما بيّنا-. 

مسرد بأسماء مَن صحّح الحديث: 

صحّح حديث معاذ -هذا- أبو بكر الرازي» وابن العربى المالكى فى «عارضة 
الأحوذي)., والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية» وغيرهم من المتأخرين. 


لحظ مَن 3 > وملحظ مَن ضعفه: 


نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علَّة قادحة فيه وتناسوا 
الإرسالء. وجهالة الحارث بن عمرو. 

أمّا مَن ضعَفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة -على ما بيّناه-» وهما علتا 
الإرسال» وجهالة الحارثء كالحافظ ابن كثير في الخريع أحاذية. منتيى. آنه 
الحاجب»» وبعضهم راذعا فى قاحس ES‏ -؛ وهي جهالة أصحاب 
و 

ونَحَا بعضهم منحّى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه» وأنّه لا يوجد له إسناد 
فائم: «لکن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره؛ كما فعل عبد الله 
الغماري في ١تخريح‏ أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص ۲۹۹)ء وسبقه أبو العباس 
ابن القاضي فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» .)١187 /٤(‏ وقال الغزالي في 
«المستصفى؟ (۲/ 555): «وهذا حديث تلقته الأمّة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعن 
وإنكاراء وما كان كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن 
إسناده»!! 

وأطلق صحة الحديث جماعة من الفقهاء -آيضا-؛ كالباقلاني. وأبي الطيب 
الطبري» لشهرته وتلقي العلماء له» وكأني بالجورقاني يرد عليهم عندما قال في 
«الأباطيل» :)٠١77/1١(‏ «فإن قيل لك: اا قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا 
عله ؟ افك تمده و ولد قو ابلك فإن رار بعل مھا ت غند 
أهل النقل رجعنا إلى قولهم» وهذا مما لا يمكنهم ألبتة)» ونحوه كلام ابن الجوزي. 
قال في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۷۲): «وهذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء 
-كلهم- يذكرونه في کتبهم» ويعتمدون عليه». 
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هل معنى حديث معاذ صحیح؟ 

اختلف العلماء؛ هل معنى هذا الحديث صحيح أم لا؟ فمن فى صِحَّة معناه؛ 
فنفيه لصحة مبناه من باب أولى» ولكن كان سبب صحة معناه عند بعضهم صحة 
مبناه» فكأنه صححه لشواهده» واعتدل آخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت» 
وأثبتوها من حيث الدلالة» وَإِنّْ كان إطلاق ذلك لا يسلّم كما سيأتي معنا -إن شاء 
الله ال 

نىن صاح معنى الحديث -وانبنى عليه تصحيحه لمبناه- الإمام الذهبي؛ 
فقال في «مختصر العلل»: «هذا حديث حسن الإسنادء ومعناه صحيح؛ فن الحاكم 
يضطر إلى الاجتهاد» وصح 3 الى كك قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 
as‏ ا 

فتحسينه لإسناده غير صحيح؛ إذ لم يسلم من علَّةِ الإرسال» وجهالة الحارث 
ولكن تصحيح معناه فيما يتعلّق بالاجتهاد عند فقدان النصٌّ صحيح» لا مجال للقول 
بكلذلة لأ سيا أن و كقرة من و اررض تو كله اال 

وأطلق ابن الجوزي تصحيح معنى الحديث في «العلل المتناهية» (۲/ ۲۷۲)ء وإن 
كان یری عدم ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إِنْ کان معناه صحیځًاء نما ثبوته لا يعرف». 

قلت: وإطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نكارة» إذ فيه تصنيف 
السنة مع القرآن» وإنزاله إيّاه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع 
وجود النصً في الكتاب والسنةء فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص. 


وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلمء بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا 
وع التفريق بينهماء لما علِم من أن السنة مجمل القرآن» وتميك مطلمقه. 
وتحخصص عمومه دكين هو معلوم-. أفاده شيخنا اللا 5 (السلسلة الضعيفة) 


رقم (۸۸۱). 

# خلا صة و تنبيهات : 

خلاصة ما تقدَّم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء 
وهي جهالة أصحاب معاذء وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو 
ضعيف من حيث الثبوت» وصحيح في بعض معناه» ومنكر في التفرقة بين الكتاب 
والسنة من حيث الحجية» وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب !! 

ونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين: 

الأولى: أفاد ابن حزم في «إبطال اا أن بعضهم موه وادّعى فيه 
ارا ل راه ل حو ددا لآنه اودر فى لذ عن أبن عررة نوما 
احتج به من المتقدمين)» وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
.)١187/5(‏ 


والأخرى: قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في 


)١(‏ نشر الأستاذ العلامة سعيد الأفغاني -رحمه الله تعالى- ملخصه» ونسبه لابن حزمء 
ا و ا الله إلى التعصيو ل على اهنا لاني ا 
2 9 هو م هبي و 5 5 
رديء وصعب غاية» وعملت على نسخه في جملة أسفار بين الأرض والسماء وفي عدة بلدان» 


وسيرى النور قريبًا إن شاء الله تعالى. 
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كتاب «أصول الفقه»: «والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ)! قال: «وهذه زلة 
فته ولو كان الما القن لما اركب هته ا 

وتعقبه الحافظ فى «التلخيص» /٤(‏ ۱۸۳)؛ فقال: «قلت: أساء الأدس على 
إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين 
أشد مما نقله عنه؛ فإِلّه قال: والحديث مدون في «الصحاح)» متفق على صحته لا 
فطوق العدن اننا ووذ قال نررسية ا 

اللهم زرا الدب مم غلاا .ومشايهاء . وتقيل .مناه بواررقنا. اعدا 

* عود على الأدلة التي تثبت حجية القياس : 

ااا كه 0 5 . 5 

الثا: اثار الصحابة : قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ 05 - 
بتحقيقي): (وقد كان أصحاب رسول الله ا يجتهدول في النوازل» ويقيسون بعض 
الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بالنظير»» وساق عدّة أمثلة على ذلك» وأسهب 
جذا في إثبات حجيته لما شَّرَحَ ما في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وفيه 
الاد وت ی ا يقاس نين الا هور وال يعرف اف لقن 

(۲( 
عليها . 


كاذ أن يستوغيها ابن حزم» وعنه ابن القيم في «الإعلام»؛ وأورد بعضها ابن الصلاح 
في «شرحه على الورقات». وخرجتها في تعليقى على هذه الكتب الثلاثة والح لله الناق 


( 7 اتی قرام و تخر ونان يديه 








وا فال راا ل( ی 


«فالصحابة -رضي الله عنهم- مَثلوا الوقائع بنظائرهاء وشَّبّهُوها بأمثالهاء وردوا 
بعضها إلى بعض فى أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد» ونهجوا لهم طريقه. 
E as e 3‏ 1 
1 ب 2١‏ : ع2 ر و سيم او و 
اد دوه تنو" | نا انلك لذن ايت تق كن عليه قله a‏ 


كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظرء ويِعَمّي عليه طريق العلم والقصد؟ ! 


فمن قَصَرّ النّهْيَ على الغضب -وحدَه- دون الهم المزعج» والخوف المقلقٍء 
والجوع اها الد و القلب المانع من الفهم؛ فقد ق فقهه وفهمه» 
والتعويل في الحكم على قَضْدِ المتكلّي والألفاظً لم تقصد لنفسها وإنما هي 
مقصودة للمعاني» والمتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلّم؛ ومراده يظهر من عموم 
لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فَهْمُهُ من المعنى أقوى. 
a‏ اقوس وقد يفاني ا al N ONE‏ 
الطريق؛ فان فيها من يقطع الطريق» أو هي مَعْطَضّة مخوفة؛ عَلِمَ هو وكل سامع أن 
قصدَهُ أعمٌ من لفظه» وألّه أراد نيه عن كل طريق هذا شأنها؛ فلو خالفه وسَلَّكَ طريمًا 
آ ری یا رید ن إلى ا 

ولو قال الطبيب للعليل وعند لحم ضأن: لا تأكل الضأنَ؛ فإنّهِ يزيد في مادة 
المرض» لَمَهِمَ كَل عاقل منه أنَّ لحكم الإبل والبقر كذللكه ولي أكل ما 
مخالفاء والتحاكمٌ في ذلك إلى فِطَرٍ الناس وعقولهم» ولو مَنَّ عليه غيدةٌ بإحسانه 
تقال الله لذ أكاق لالقمة بولا تكريك لدماء ا ورين خبالاضه من و توفلية فى دل 


سر ا 


(۱) مضى تخريجه. 
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منه الدراهم والذهب والثياب والشاة ونحوها لَعَدَهُ العقلاءٌ واقعًا فيما هو أعظم مما 
عل عليةه و و تامو ولو عاف على کاو لن لا ی 
مُحادثته من امرأةٍ أو صبيٌء فقال: واللّهِ لا كلّمتهء ثم رآه خاليًا به يُؤاكله ويشاربه 
وي اة ول يكلمةةه لدوم ىا لاد يها عاف عليه:و أعظهة: 
َء 

وهذا مما فطر الله عليه عباده» ولهذا فهمت الآمّة من قوله -تعالى-: إن 
5 ر ر و > طوس م 58 ٠‏ 
الْذِينَ يألو أمْوَالَ اليتَامَى ظَلْمَا؛ [النساء: ]٠١‏ جميع وجوه الانتفاع من اللبس 
والركوب والسكن وغيرها». 

وقال -أيضًا- (۲/ :)5٠٠‏ «وقد أتينا على فصول نافعة» وأصول جامعة» فى 
تقرير القياس والاحتجاج بهء لعلك لا تظفر بها فى غير هذا الكتاب» ولا بقريب 
اا وو رمه الله ا رركي وات 

فالقياس أمر معروف» وقع في كتاب ربناء وعلى لسان نبيناء وفي آثار الصحابة. 
ولذا قال المزني: «الفقهاء من عصر رسول الله كل إلى يومنا هذاء وهلم جرا 
ال را 

ويرجّح ابن القيم تسمية هذا النوع من (القياس) ب(الميزان)؛ فيقول: 

«والقياس الصحيح هو الميزان» فالأولى تسميثّهُ بالاسم الذي سمّاه اللّهُ به 


(۱) نقله ان عيد الر 5 ١‏ جامع ينان العلم» (؟/ ۸۷۳-۲) وقال على إثره: اومن 


القياس المجمع عليه. ال 
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الإمكان» بخلاف اسم القياس؛ فإلّه ينقسم إلى حق وباطل» وممدوح ومذمومء ولهذا 
لم يجئ في القرآن مَدْحُهُ ولا َم ولا الأمر به ولا النهي عنه» فإنّه مورد تقسم إلى 
صحيح وفاسد. 

فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه. 

والفاسد ما يضاده؛ كقياس الذين قاسوا البيمَ على الربا بجامع ما يشتركان فيه 
من التراضي بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا المي على المذكى -في جواز 
أكلها- بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا بسبب من الآدميين» وهذا بفعل 
اللو ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس» وألّه ليس من الدَّينِء وتجد في كلامهم 
a a a‏ 

ن التعدير ا ار ال لكا د راا اا ا کن ذلك 
للضرورة: قال الإناء أحمد: سالت الشافي عن او 

ومع كثرة النوازل والمستجدات» والخروج عمًّا كان عليه الأسلاف من 
العادات» ودخول الدخن والبدع في العبادات»ء وطروء النظم المتغيرات في سائر 
مجالات الحياة؛ فن ذلك يستدعي ضرورةً القول بالقياس» وكثرة إعماله» شريطة 
CE ro‏ ليث الجا ليقي على لامر ارق" 

)١(‏ «إعلام الموقعين» (۲/ ۲١١‏ - بتحقيقي). 

(۲) ذكره البيهقي في «مدخله» (رقم 54 .)١‏ 

(۳) الذي حَرصٌ عليه أبو بكر بإصراره على إنفاذ بعث أسامة على الرغم من حصول 


فلاقل» قد تعمي على مقدري المصالح والمفاسد؛ فيرجح بعضهم إلغاءه! ومن أقوى الأدلة - 


لم احتحنا إن هلا التوسع مع ضرورة التسة على امز دن ي الفياسن 
وفاسده» مما يخفى كثيرٌ منه على أفاضل العلماء فضلاً عمن هو دونهم؛ فإن إدراك 
الصفة المؤثرةٍ في الأحكام على وجهها ومعرفة المعاني التي علقت بها الأحكام من 
أشرف العلوم؛ فمنه الجلئٌ الذي يعرفه أكثر الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا 
ا ضاريت انق كتين شق اا ب ا الامو لخاد 
القياس الصحيح» كما يخفى على كثير من الناس ما فى النصوص من الدلائل الدقيقة 
ا ذل على الأحكام؛. قاله ابن القيم في (الإعلام) (7/ .(YTA‏ 

ولم يأتِ في هذا الذي قَرَرَه ببدع من القول» بل هو الجادة المطروقة» وقد 
صرّح هو بذلك؛ فأصغ إليه وهو يقول في «الإعلام» (۳/ )7١07‏ -أيضًا-: 

الم ادارا أقوال اعا و إلى ما اغ قر 
قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا كان القياس معه» لكن العلم بصحيح القياس 
وفاسدِه من أجل العلوم؛ وإنّما يعرف ذلك مَن كان خبيرًا بأسرار الشرع ومقاصده 
وما اشتملت عليه شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد» وما تضمنته من 
والعدل التامء واللّهِ أعلم»”"". 


= وأظهرها على تقدم أبي بكر وعمر غيرهم من الصحابة في الفقه عدم وجود كثير آراء لهم في 
المستجدات؛ لحرصهم على متابعة هدي النْبيّ بي ليس في أشخاصهم فحسب» وإنما في نمط 
جميع شؤون الحياةء حال ولايتهم » وهذا فرءٌ عن العلاقة بين (سنة الله الشرعية) و(الكونية): 
وهي تحتاج إلى دراسة عميقة مفردة. 


= )۱۷۹ /۸( انظر لهذا المعنى: «(مجموع فتاوى ابن تيمية» (۱۷/ ۱۸۲)» وانظر منه:‎ )١( 
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* نص كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما-. 
وتحقيق صحته؛ والرد على من أنكره: 

N وري تيل نانية إذا الى‎ el 
لا ينفع تكلم حق لا نفاذ لهء وآس بين الناس في مجلسكء وفي وجهك وقضائك؛‎ 
حتى لا يطمع شريف في حَيْفك» ولا يَيأس ضعيف من عدلك البينة على المدّعِي؛‎ 
واليمين على مَن أنكرء والصلح جائز بين المسلمين» إلا صُلحًا أحل حرامّاء أو حرّم‎ 
حلالاء ومن اذَّعى حقا غائيًا أو بينة فاضرب له أمدًا ينتهي إليه» فن أحضر بن أعطيته‎ 
مله و اع :ذلك الال عليه ال الك الغ ف العدوة احا‎ 
للعمى» ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتٌ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فَهّدِيتَ فيه لرشدك أن‎ 
تُراجع فيه الحقّ؛ لأن الحقٌّ قديمٌ لا يُبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في‎ 
الباطل» والمسلمون عدول بعضهم على بعض. إلا مجرًّا عليه شهادة زور أو‎ 
مجلودًا في حدٌء أو ظنيئًا في ولاء أو قرابة؛ فإن الله عر وجل- تولى من العباد‎ 
السب ائزة :ووش عليه الحدود إلا بالات والأيمان» ثم المَهُمَ! المَهُمَ! فيما أدلي إليك‎ 
مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنةء ثم قايس الأمور عند ذلك؛ واعرف الأمثالء‎ 
ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله وأشبهها بالحقٌ» وإيّاك والغضب! والقلق!‎ 
والصجر! والتأذّي بالناس! والتنكر عند الخصومة -أو الخصومء شك أبو عبيد-؛‎ 
فن القضاء في مواطن ال سي برب ا ره ا عر حم ال ار‎ 


= و(۱۹/۱۳) و(5١57/1١)»‏ و«شفاء العليل» .)57١-1٠:٠(‏ و«الجواب الکافی» »)٤١-۳۹(‏ 


وامفتاح دار السعادة» )50١-56٠(‏ كلها لابن القيم» و«تعليل الأحكام» للشلبي »)۲۲-۱٤(‏ 
و«أضواء البيان» /٤(‏ 1۷۹). 
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ف نف الخد رر كان طن انيه كفاو! ا يوون اا 
ما له اللهوافإن الله هال دلا ل مع الاد ا اکن عالت 


وما ظنكَ بثواب عند الله في عاجل رزقه» وخزائن رحمته). 


هذه الرسالة مهمة -غاية-» اعتنى بها كثير من العلماء بالشرح والاستنباط 
ومن خيرتهم ابن القيم في كتابه المستطاب «إعلام الموقعين»”' » وقد ضمَّفها بعض 
العلماء؛ كاد حزم في غير کات من ىس مثل : (الإحكام). و«إبطال القياس»» 
وغيرهما. 

والصواب اا عديدة» بها تصح وتنهض للاحتجاج. وهذا ما وقفت 
عليه منها: 

أخر جه الدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۲۰۷)» أو رقم ٤۳۸١(‏ - بتحقيقي)» وابن 
أبي الدنيا في «القضاء»» و«الإخلاص والنية» (رقم ۸٠‏ - مختصرًا) -وعنه الدينوري 
في «المجالسة» (55117/8) رقم (7075 - بتحقيقي). ومن طريقه ابن عربي في 
«محاضرة الأبرار) (7 ۹۲)-» ووكيع في «أخبار القضاة» (١/١/-"الاء‏ ۲۸۳- 
”9». والقاضي المعافى -ومن طريقه الشجري فى «الأآمالى» (؟/ 775-110)-, 
وابن القاص فى «أدب القاضى» .)١78/١(‏ والبيهقى (560/7) و(١١/5١٠03‏ 
۲٥۳ ۰۱۸۲ 70849‏ - مفرقا)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۲/ ۷۲ - ط. 


(5) مسعك ال ا أنا رن ا قل عن ا اک ادق از رجه 
3 قوله: «كتاب الإسلام: «إعلام الموقعين»». 

وقال بعض معاصرينا عن هذا الكتاب: «إنّه خاص بشرح هذه الرسالة»!! وكلامه متعقب 
بما ذكرثّةُ في الدراسة المفردة التي وضعتها في مطلع تحقيقي له انظرها (ص ۰( 


دار الفكر)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والهروي في «ذم الكلام) 
(ص ۱۸۱)» وابن حزم في «المحلى» /٩(‏ ۳۹۹)ء و«الإحكام» (۲/ )٤ ٤۳-٤٤۲‏ 
و(57/19١-59١).‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» (۲۲/١)ء‏ وابن الجوزي في 
تاريخ عمر »)٠١١(‏ وابن العربي في «عارضة الأحوذي» (9/ »)۱۷١‏ من طرق عن 
ابن عيينة» عن إدريس الأودي» قال: أتيت سعيدًا -وفي رواية : أخرج إلينا سعيد بن 
ایرد 

وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون» لكن رواية سعيد إنما هي من كتاب عمرء 
وسعيد -هذا- روايته عن ابن عمر مرسلة» فكيف عن عمر؟! مات بعد المئة 
وثلاثين. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ١٠٤)ء‏ والبيهقي /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ و«معرفة السنن 
والآثار» )551-1755٠/١5(‏ رقم (۱۹۷۹۲)» وابن عساكر (۷۱/۳۲) من طريق 
جعفر ابن برقان» عن معمر البصري» عن أبي العوام البصري. قال: كتب عمر بن 
الخطاب... وذكره. 

وهذا إسناد جيد. وأبو العوام -هذا- هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات» لكنه 
لم يدرك عمر. وانظر «الإرواء» (۸/ .)١ 51١‏ 

قال البيهقي عقبه في «المعرفة»: «وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة. 
وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه»؛ وقال: «وهو كتاب معروف مشهورء لا بد 
للقضاة من معرفته» والعمل به). 

قلت: ورواية أبي المليح أخرجها أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص 
16)رقم (۲۰۲/ ۲۰ - ط. إحسان عباس) مختصرًا -ومن طريقه ابن عساكر في 
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«تاريخ دمشق» (77/ ۷١-۷١‏ - ط. دار الفكر) مطولا- والدارقطني في «السئن) 
ااا ررقي ر 0 517710 1دواية عصاكر 
مض 56 والسيوطي في «(الأشباه والنظائر» عن عبيد الله سن ان حميك» عن أبي 
المليح به. 

واو ای جعي عبد نول ركه جه و ق ا 
الحديث»» وتابعه أبو بكر الهذلي» وهو متروك عند محمد بن الحسن -كما في 
المبسوط» ,-)1١ /١1(‏ وأبو المليح لم يسمع من عمر. 

قال الجاحظ في (البيان. والتن (۲/ 1)۸ اارشالة عمر -رضي الله فد 
إلى اصن :ؤس الا عى -رحمه الله رواها ابن عيينة» وأبو بكر الهذلي» ومسلمة 
ابن محارب» رووها عن قتادة! ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم؛ عن عبيد الله 
اق الى دا عن أب لايع ا الملل :ار فو و الطاب کی 
ان موسى الاشعرى .ا ؤسافها: 

قلتٌ: ورواها الشعبي فيما أخرجه هناد في «الزهد» (5777/5) رقم (859) 
مختصرة -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »-)0١0 /١(‏ والبلاذري في «أنساب 
الأشر ان 7ه غير" نيفين )مغل له 

ورواها اراد مطولةة الود بخ مدال عد ا في «تاريخ المدينة) 
»)۷۷1-۷۷٩ /۲(‏ وابن حزم في «الإحكام» (؟/557) و(۷/ »)۱٤١‏ و«المحلى) 
( ”407397 وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان, متروك ساقط بلا خلاف» وأبوه 
مجهول. قاله اين حزم. 


ورواها -أيضًا-: عيسى بن موسبى عند: البلاذري في اسان الأشراف») 
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٤(‏ ۳۰ - اناق الشيخين). وقتادة عنذل: معمر في «الجامع؟ (7 (۲۹٦۷‏ بسند جيك 
قاله ابن مفلح في «أصوله» (۳/ .)١۳۲۳‏ 

وذكر هذه الرسالة. واعتنى بها كثير من العلماء. وتداولتها كتب الأدب» 
ومدحتها؛ ففى «الكامل» ١9 /١(‏ - ط. الدالى) للمبرد عنها: «وهي التي جمع فيها 
-أي: عمر- جمل الأحكام» واختصرها بأجود الكلام» وجعل الناس بعده يتخذونها 
إماماء ولا يجد مُجق عنها مَعْدِلَا ولا ظالم من حدودها محيصا» وساقهاء وفسّر 
غريبها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (5/ :)۷١‏ «ورسالة 
عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء» وبوا عليها 
واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه» ومن طرقها ما رواه أبو عبيد» وابن بطة 

وعرَّاهَ ابن حزم في «المحلى» (4/ ("4A۳‏ لأبي عبيد. وعلْقَهُ -من طريقٍ كثير 
به- ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» /١(‏ *177), 

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١957/5(‏ «وساقه ابن حزم من 
طريقين» وأعلهما بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالة لا 
سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة». 

وجوّد البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص )١١9‏ إسناد رسالة عمر 
حرصي الله عله = ) وانظر: اانصب الراية) (5/ »4١‏ و«الدراية) »)۲۹۰١(‏ و«الجامع 
الكبير» .)١١57/١(‏ واعارضة الأحوذي» )۱۷١/۹(‏ -وفيه: «وقد رويت من 
أسانيد كثيرة» لا نطول بهاء وشهرتها أغنت عن إسنادها»-» و«الاستذكار» /٥(‏ ۲۹۷) 
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-وقيه: «وهدا الخبر روي عن عمر من وجوه روآأه أهل الحجاز» وأهل العراق» 


وهل الشام» ومصر› والحمد لي 


(۱) ومما ينبغي ذكره -هنا- أمور: 

الأول: ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية» لم يرفعها عمر إلى النبِيّ يله مثل: «البيّنة على 
المدعي» أخرجه الدارقطني (5/ ۲۱۸)» وانظر تخريجه مُفصّلاً في «إعلام الموقعين» (۲/ ١79‏ - 
بتحقيقي)» و«الصلح جائز بين المسلمين.. ( أخرجه الترمذي .)١757(‏ وابن ¿ ماجه (۲۳۵۲) من 
حديث عمرو بن عوف» والحديث صحيح. له شواهد. وانظر «إعلام الموقعين» (۳۲۹/۰) 
وتعليقي عليه. 

الثاني: طعن ابن حزم في صحة هذه الرسالة في مواطن من «المحلى»» منها: )٥۸ /١(‏ 
SS‏ 

في «إبطال القياس» (1): «وهذه الرسالة لا تصح» تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن 

أبيه» وكلاهما متروك» ومن طريق عبد اللّه , بن ابي سعيد» وهو مجهولء ومثلها بعيد عن عمرا. 
وكذا في مواطن من «الإحكام» -أيضا-» منها: (۷/ 5 »)١417/-1‏ و«النبذ» .)١١١(‏ 

وهذا الزعم -بتفرد ابن معدان بها- غير صحيح. إن قاله ابن حجر في ترجمته في 
«اللسان» /١(‏ ۲۲۷)» انظر في الرد على ابن حزم: «المقنع» (1/ .»)۲٤۷‏ و«أصول الفقه» لابن 
مفلح (/ ٤‏ ۲)». و«المعتر» (ص ۲۲۲)» و«الإرواء» (۸/ ١‏ ؛ وافهرس اللبلي» (ص ٩۸)ء‏ 
وتعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على «المحلى» ))017-5057/١(‏ و«ابن حزم؛ حياته وعصره» 
(۳۸۹-۳۸۸) للشيخ محمد أبو زهرة» و«الأبحاث السامية» )١119-1١1١8/1١(‏ للشيخ محمد 
المرير التطواني» و«منهج عمر ابن الخطاب في التشريع» (ص 50-48) لمحمد بلتاجي» ومجلة 
«العربي» الكويتية: عدد (۷۹) (ص )3١‏ سنة ۱۹٦١‏ م» وارسالة القضاء لأمير المؤمنين» لأحمد 
سحنون (ص ۲۰۹ وما بعد) و(ص ٤۳۷‏ وما بعد)» و«رسالة عمر» لبازمول (ص 38-75). 


اال ك فر جورت نهل قو هذه الرسالة ف ا اجه الأسيوية ا عد ةه 
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= للمقارنة بين ثلاث روايات اختارهاء وهي: رواية الجاحظء وابن قتيبة» وابن خلدون في 
«تاريخه» /١(‏ ۱-۳۹۰ ۹). 

وحاول أن يجعل من اختلاف الروايات سببًا للتشكيك في صحتهاء وعجب أن تكون هذه 
الرسالة قد نقلت شفاهًا من عمر لأبي موسى!! وليس أحد الأمرين -فيما نرى- داعيًا للتشكيك 
في صحة هذه الرسالة. 

ما الثاني؛ فلأن أغلب الروايات تدور على سعيد بن أبي بردة» وفيها يقول الراوي عنه: 
«فأخرج لنا كتايًا». 

وأمّا الأول؛ فلأن اختلاف الروايات في الحديث لا يكون سببًا قادحًا فيه» وموجبًا لرده. 
خصوصًا وأ هذا الكتاب عن عمر لا عن الرسول يله وهو مكتوب في معئّى خاص» لا يغير من 
شأنه اختلاف الروايات فيه» ما دامت -كلها- تحمل هذا المعنى» والعلماء -الخبيرون بالأخبار» 
وطرق نقلها- لم يشكوا فى صحتها. من التعليق على «أخبار القضاة» ٤ /١(‏ ) بتصرف وزيادة. 

وطعن في هذه الرسالة اليهودي المجري جولد تسهيرء كما في «نظرة عامة في تاريخ الفقه 
الإسلامي» )۷١(‏ لعلي حسن عبد القادر» والمستشرق جوستاف فون جربناوم في كتابه «حضارة 
الإسلام)» انظر مقدمة التحقيق لكتاب «أقيسة أ يك (ص 1۳) لأحمد حسن جابر وعلي 
أحمد الخطيب. 

وشكّك محمود بن عرنوس في كتابه «تاريخ القضاء في الإسلام» )١١-٠١(‏ في صحتهاء 
ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك. 

الرابع: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبي الحسن علي 
ابن عبد الله المتيطي (ت ١017ه)»‏ وذلك في كتابه «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام؛ 


(ق ۲۲/ ظ). 


الخامس: أفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفرد. = 
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= سمّاه: «الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»» وهي 
مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط. 

السادس: قام الدكتور الشيخ سعود بن سعد بن دريب بدراسة هذه الرسالة» والرد على 
الاعتراضات والشكوك حولهاء سواء من الأقدمين» أو من المعاصرين» وذكر أربعين مصدرًا 
ومرجمًا من كب السنة» والتاريخ» وعلوم القرآن» والفقه» والآداب ذكرت هذه الرسالة واعتنت 
بهاء ونشر دراسته هذه في «مجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع (ص 589-559). 

وقام -أيضًا- الدكتور الشيخ ناصر بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولهاء بعنوان: 
«تحقيق رسالة عمر بن الخطاب إلى ا موسى الأشعري» وبيان ما تضمنته من توجيهات 
للقضاة)» ونشره في «مجلة البحوث الإسلامية») E‏ العدد السابع عشر (ص CTO‏ 

وقام -أيضًا- الأستاذ أحمد سحنون بكتابة دراسة مستقلة بعنوان: «رسالة القضاء لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب؛ توثيق وتحقيق ودراسة)» نشرت عن وزارة الأوقاف بالمغرب» سنة 
۲ هه دافع فيها عن صحة الرسالة. 

وقام -أيضا- أحمد بازمول بكتابة دراسة جيدة منشورة بعنوان: «رسالة عمر إلى أبي 
موسى في القضاء وآدابه؛ رواية ودراية». 

وانظر هذه الرسالة -أيضا- في: «العقد الفريد» »)88-45/1١(‏ و«إعجاز القرآن» -٠٤١(‏ 
۲,) و«أدب القاضي» (۱/ 601١ 7565٠١‏ 588) و(۲/ ۰۸ ۹۳ء »)۲۳١‏ و«الأحكام السلطانية» 
(١لا»‏ ۷۲) كلاهما للماوردي» و«الرياض النضرة» (۲/ ۳۹۸-۳۹۷)»ء و«التذكرة الحمدونية) 
«((TEA-TEV /1)‏ و«المستصفى» (۲/ »)٥۹‏ و(أدب القاضي» للخصاف (١/*7١5؟)),‏ و«أحكام 
القرآن» للجصاص ,))0:05/١(‏ و«تبصرة الحكام» »)٦١ /١(‏ و«معالم القربة» (۹۸)» و«بدائع 
الصنائع» (۷/ (٩‏ و«الإحكام) (۲/ (o‏ للآمدي. و«المبسوط») »)٥۹ /١١(‏ و«طلبة الطلبة» 
(۱۲۹)» و«الإحكام في نوازل الأحكام» (ص ۱۲)» و«نثر الدر» (۲/ 5 70-7).: و«نهاية الأرب» = 
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*” قضايا منهجية مهمة لها تعلق بالقياس : 

# فصل النزاع: 

فصل البخارى الإزام اننا ر :فى ا عل جوف رقم (؟1805): 

وهذا الذي ترجمه البخاري هو فَصْلْ النزاع في القياس» لا كما يقوله 
المفوطونة قم ولال طون قن الان ف ران وو 

فأحد الطرفين مَن ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة» ويُجوّز ورود 
الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بن المختلفينء ولا يثبت أن الله سبحانه شرع 
الأحكام لعلل ومصالح» ورَبّطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طَرْدًا وعكسّاء وأنه 
قد يوجب الشيءَ ويحرم نظيره من كل وجه» ويحرّم الشيء ويبيح نظيره من كل 
وجهء وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه» ويأمر به لا لمصلحةء بل لمحض المشيئة 
المجردة عن الحكمة والمصلحة. 


وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه» وتوسّعو جذاء وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق 
الله بينهما بأدنى جامع من شَّبَهِ أو طَرْدٍ أو وَضْفِء يتخيّلونه علَةَ يمكن أن يكون 
علته» ويمكن أن لا يكون» فيجعلونه هو السبب الذي علق الله ورسوله عليه الحكم 


= (501//5)) و«مقدمة ابن خلدون» (١۲۲)ء‏ و«مآثر الإناقة» »)١8٠0(‏ و«طبقات الفقهاء) 
للشيرازي (۳۹)» واصبح الأعشى» .)۱۹٤-۱۹۳/۱١(‏ و«شرح نهج البلاغة» :)81١/9(‏ 
ولجمهرة رسائل العرب» »)٠٠١١ »۲٠۲(‏ و«امجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة» (577 5-7 5 ”). و«أخبار عمر» للطنطاويين (ص ۲۱۸-۲۱۷). 


بالخرْص والظن» وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمّه. 

والمقصود أن النََىَّ ية يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طَرْدا 
وعَكْسَاءِ كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تَدَعْ الصلاة زمن استحاضتها؟ فقال: 
«لاء إنما ذلك عرق وليس بِالحَيْضَةَ»”'"» فأمَرّها أن تصلي مع هذا الدم» وعدّل بأنه دم 
عِرْقء وليس بدم حيض» وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق. قاله ابن القيم في 
«الإعلام» (۲/ ۳٤۲‏ - بتحقيقي). 

Leuk‏ عليهم-؛ فإنهم مثلوا الوقائع بنظائرهاء 
وشبّهوها بأمثالهاء وردوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب 
الاجتهادء ونهجوا لهم طريقه» وبيّنوا لهم سی وهل يعاري عافل في أن ا ا 
لما قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو ا إِنّما كان ذلك لان الغضب 
شوش عليه قلبّه وذهته» ويمنعه من كمال الفهم» ويحول بينه وبين استيفاء النظرء 
ويُحَمّى عليه طريقٌ العلم والقصدء فمّن قَصَرَ النْهيَ على الغضب وحده دون الهم 
المزعج؛ عد سي والجوع والظمأ الشديد» وشعل القلب انا 
فقد قل فِقَهُهُ فهمه" ٠"‏ والتعويل في الحكم على قَضْد المتكلّم؛ والألفاظً لم تقصد 
ای للمعاني» والمتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلّم؛ ومُراده 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲۲۸ ۳۰٦‏ ۳۲۰ ولا .)۳۳١‏ ومسلم (۳۳۳) )۳۳٤١‏ من 
حديث عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۱١۸(‏ ومسلم (17117) من حديث أبي بكرة. 


(۳) انظر في هذا: «الموافقات» (۱/ 2١757‏ ۰و / 550 0٠١‏ - بتحقيقى) 


يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فهمه من 
المعنى أقوى. وقد يكون من اللفظ أقوى» وقد يتقاربان؛ كما إذا قال الدليل لغيره: (لا 
تَسْلِك هذا الطريقٌ فإن فيها مَن يقطع الطريق» أو هي مَعْطَسَّة مخوفة)» عَلِمَ هو وكل 
سامع أن اه آعم من لفظه واه اراد :كيه فق كن طريق هذا شاا فلو شالقة 
وسلك طريقا أخرى عَطِبَ بها حَسُنَ لومه» ونْسِبَ إلى مخالفته ومعصيته. ولو قال 
الطبيب للعليل وعنده لحم ضأن: (لا تأكل الضأن؛ فإنه يزيد في مادة المرض). لفهم 
كل عاقل منه أن لحم الإبل والبقر كذلك» ولو أكل منهما لَعُدَّ مخالمًاء والتحاكم في 
ذلك إلى فِطَرٍ الناس وعقولهم» ولو مَنَّ عليه غيره بإحسانه» فقال: (والله لا أكلت له 
لقمة» ولا شربت له ماءً)؛ يريد خلاصه من مِنَيهِ عليه» ثم قبل منه الدراهم والذهب 
والثياب والشاة ونحوها لعَدَّهُ العقلامٌ واقعًا فيما هو أعظم مما حَلّف عليه» ومُرتكبًا 
ا و عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادثته من امرأة أو صب 
فقال: (والله لا كَلَمْتة)» ثم رآه خاليًا به يُؤاكله ويشاربه ويُعاشره. Ys‏ 
مرك ال ا لاغ 
١ 2 1‏ 2 2 

وهذا مما فطر الله عليه عباده» ولهذا فهمت الأمَّة من قوله تعالى: #إن الَذِينَ 
رور OA‏ ا ا م 8 
يأكلون أَمْوَالَ اليَتَامَى ظلمًا) [النساء: ]٠١‏ جميعَ وجوه الانتفاع من اللبس والركوب 
والسكنى وغيرها: في أمثلة كثيرة لا ينازع فيهاء كما بسط ابن القيم في «الإعلام) 

# مع المتوسعين في القياس: 

توسع كثير من أهل الرأي بالقياس» وأورد كثير من الأصوليين في الاحتجاج 
عليهم أدلة نقلية ينازع فى صحتها تارة. وفي توجيهها عليه تارة ار ومن 


أبشع أو أشنع ما احتجوا عليه مقولة اشتهرت عنهم» وامتلآت بها كتبهم» وهي 
قولهم: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث» وغلا بعض هؤلاء حتى قال: ولا 
بعشر معشارهاء قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص» ولعمر 
الله إا هدا مقار التصوصن فى تمه وعلمه ورف لا مقذارها فى نن الاير 
واحتج هذا القائل بعبارة فاسدة» يَكْثْرٌ تردادها على ألسنة الأصوليين» ووجودها 
ی 

# أوجه فساد عبارة: (النصوص متناهية. وحوادث التباد غير 
متناهية. وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع ) : 


وهدا احتجاج فاس 1 من 00 


أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يُجعل أنواعاء فيُحكم لكل نوع منها 
بحكم واحد؛ فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. 

الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية. 

الثالث: أنه لو قَدَّر عدم تناهيها؛ فإنَ أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية» وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعًا مباحًاء وهو بنات العم والعمة» وبنات 
الخال والخالة» وما سوى ذلك حرام» وكذلك تجعل ما ينقض الوضوء محصورًاء 


)١(‏ انظرها في: «الإحكام» ا حزم» والمجموع فتاوى ابن تيمية») (۱۹/ ۲۸۰)» والإعلام 


الموقعين» (۳/ ٩۱‏ وما بعدها - بتحقيقى). 


العدة» وما يمنع من المحرمُ اال ذلك 

وإذا كان أرياب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما 
يحل ويّحرم عندهم مع قصور بيانهم؛ فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر 
على ذلك» فإنه َة يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة عامة وقضية كليّة تجمع أنواعا 
وأفرادًا وتدل دلالتين: دلالة طرد» ودلالة عكس. 

وهذا كما سئل ييو عن أنواع من الأشربة؛ كاليتع -نبيذ العسل أو العنب 
المشتد-» واليزر -نبيذ الذرة والشعير-» وكان قد أوتى بجوامع الكلم» فقال: «كل 
رج وان اتی ارا علا اليس فق رر 

الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان 
معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم 
وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل. 

وجمهور الفقهاء على خلافه» وأن الأصل فى العقود والشروط الصحة إلا ما 

وهذا القول هو الصحيح؛ فإن الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم» 
ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله ورسوله. ولا تأثيم إلا ما أثمّ الله ورسوله به 


)١(‏ أخرجه البخاري »٤۳٤٤(‏ 17145) من حديث أبي موسىء ورقم »)٥٥۸٥(‏ ومسلم 


)۲٠١١(‏ عن عائشة بنحوه. 


(۲) أخرجه البخاري (/5791)), ومسلم (۱۷۱۸). 
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فاعله» كما أله لا واجب إِلّا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرّمه اللّه» ولا دين إلا ما 


ھ 


فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في العقود 

# أخطاء الغرق في القياس. والمنزع العقد ي الفاسد للمنحر فين عنه : 

ذهب أهل الظاهر إلى القول بأنَّ القياس كله باطل» ومحرّم في الدين» ليس 
منه» وأنكروا القياس الجلي الظاهرء حتى فرّقوا بين المتمائلين» وزعموا أنَّ الشارع لم 
يشرع شيئًا لحكمة أصلاء ونفوا تعليل خلقه وأمره» وجوّزوا -بل جزموا!- بأنه يفرّق 
عدل» والظلم -عندهم- هو الممتنع لذاته؛ كالجمع بين النقيضين. 

هذا؛ وإن كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في إثبات القدرء 
وخالفوا القدرية والنفاة؛ فقد أصابوا فى إثبات القدر وتعليق المشيئة الإلهية بأفعال 
العباد الاختيارية كما تتلعق بذواتهم وصفاتهم» وأصابوا في إثبات تناقض القدرية 
النفاة» ولكن رذوا من الحق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما سَلّطوا عليهم به 
خصومهم» وصاروا ممن رد بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد» ومكّنوا خصومهم 
بما نفوه من الحق من الرد عليهم» وبيان تناقضهم» ومخالفتهم الشرع والعقل. 

وهنالك فرقة ثالثة'''. وهم: قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب» وأقروا 


بالقياس؛ كأبي الحسن الأشعري وأتباعه -ومَن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمة-. 
وقالوا: إن علل الشرع إنما هي مجرد أمارات وعلامات محضة كما قالوه في ترك 
الأساب» وقالواة إن الذعاء عو حت على حضول اليظلوية الآ آله شتت فه 
والأعمال الصالحة والقبيحة علامات محضة ليست سببًا في حصول الخير والشرء 
وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترئا بعضه ببعض قالوا: أحدهما دليل 
على الأخر وقارن ل اق لاتغا ا ول ها أرقاط اول علولا ص 
تان e‏ 

وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة» وطالب الحق إذا رأى ما 
في هذه الأقوال من الفسادء والتناقض» والاضطرابء ومناقضة بعضها لبعض» 
ومعارضة بعضها لبعض بقي في الحيرة؛ فتارة يتحيز إلى فِرقة منها له ما لها وعليه ما 
عليها » وتارة يتردد بين هذه الفِرق تميميًا مرةً وقيسيًا أخرى: وتارة يلقى الحرب 
بينهما ويقف في النظارة» وسبب ذلك خفاء الطريقة المثلى والمذهب الوسط الذي 
هو في المذاهب كالإسلام في الأديان» وعليه سلف الأمة وأئمتها والفقهاء 
المعتبرون؛ من إثبات الجكم والأسباب والغايات المحمودة في خلقه سبحانه وأمره. 
وإثبات (لام التعليل) و(باء السببية) في القضاء والشرع» كما دلت عليه النصوص مع 
صريح العقل والفطرة» واتفق عليه الكتاب والميزان. 

ومّن تأمل كلام سلف الأمة وأئمة أهل السنة رآه ينكر قول الطائفتين المنحرفتين 
عن الوسط؛ فينكر قول المعتنرلة المكذبين بالقدرء وقول الجهمية المنكرين للجكم 
والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسيةء ولا بقول القدرية 
الجبرية نفاة الحكمة والرحمة والتعليلء وعامة البدع المحدثة في أصول الدين من 


SEE‏ ؟ ١‏ 0 صمت مت و جو 0 27 م1 منت 123 وجوه 
قول هاتين الطائفتين الجهمية والقدرية. 

والجهمية -رؤوس الجرية وآئم: تمتهم- أنكروا حكمة الله ورحمته» وإن أقروا 
بادا لواو وي ا يت 
و e‏ 

وات له لرل وا ا م عموم الاك وغو لاحت كنبا أله ليه ده 
كمال الملك وكمال الحمد؛ فلا يخرج عينٌ ولا فعلّ عن قدرته ومشيئته وملکه» وله 
ا کی ای ی ی و 
-وهو القياس- إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت به وأنكرت الوگ 
والتعليل والأسباب» والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام المكلفين. 
وأنها ا الوسايا” قالت ت غلاتهم e‏ 5 وقال 

قال ابن القيم في «الإعلام» (۳/ /917) بعد ذكره للفرق الثلاثة السابقة: 


«والصواب وراء ما عليه الفرق الغلاث» وهو أن النصوص محيطة بأحكام 
الحوادث» ولم يُحِلنا الله ولا رسوله على رَأي ولا قياس» بل قد بن الأحكام كلهاء 
والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حق مطابق للنصروص» فَهُما ا دليلان: 
الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالة النصء أو لا تبلغ العالم؛ فيعدل إلى القياس» ثم قد 
يظهر موافقا للنص فيكون قياسًا صحيحًاء وقد يظهر مخالمًا له فيكون فاسدّاء وفى 
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مخالفته). 

قال: «وكل فرقة من هذه الفرق سَدُوا على أنفسهم طريقا من طرق الحق؛ 
فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله. 

# أخطاء نفاة القياس: 

فنفاة القياس لما سدوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الجگم 
والمصالح -وهو من الميزان والقسط الذي أنزله اللّه- احتاجوا إلى توسعة الظاهر 
والاستصحاب» فحمّلوهما فوق الحاجة ووسعوهما أكثر مما يُسعانه» فحيث فهموا 
من النص حكما أثبتوه ولم يبالوا بما وراءه» وحيث لم يفهموا منه نفوه» وحملوا 
الاستصحاب» وأحسنوا في اعتنائهم بالنصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم 
تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة: 
وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس وتركهم له» وأخذهم بقياس وتركهم ما هو 


EY 

ولكن أخطؤوا من أربعة أوجه: 

أحدها: رد القياس الصحيح» ولا سيما المنصوص على علته التي يجري 
النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ. 

الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوص؛ فكم من حُككْم دلّ عليه النص ولم 
يفهموا دلالته عليه. 


وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظء دون إيمائه وتنبيهه 
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رس مر 


عو َو 

وإشارته وعرفه عند المخاطبينء فلم يفهموا من قوله: فلا تقل لَّهُمَا اف4 [الإسراء: 
۳ ضربًاء ولا سبّاء ولا إهانة غير لفظة (أف)! فقصَّروا في فهم الكتاب كما قصَّروا 
فى اعتار المي ان 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه» وجزمهم بموجبه؛ لعدم 

ثم قال: 

«الخطأ الرابع: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على 
البطلان حى يقوم دليل على الصحة؛ فإذا لم يقم عندهم دليلٌ على صحة شرط أو 
عقدٍ أو معاملةٍ استصحبوا بطلانه؛ فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس 
وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناءً على هذا الأصل» وجمهور الفقهاء على 
اي 

# أخطاء القياسيين ": 

وأما أصحاب الرأي والقياس؛ فإنهم لما لم يعتنوا بالنصوص» ولم يعتقدوها 
وافية بالأحكام» ولا شاملة لها -وغلاتهم على أنها لم تف بعُشر معشارها-؛ فوسَّعوا 
طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس السَبَه» وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يُعلم أنَّ 
الشارع علقها بهاء واستنبطوا عللاً لا يُعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلهاء ثم 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (۳/ ٠١١‏ - بتحقيقي). 


(؟) ما تحته في «الإعلام» (/ ۱۱١‏ - بتحقيقي). 


اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من النصوص والقياس. 

ثم اضطربوا؛ فتارة يُقَدّمون القياس» وتارة يُقدّمون النصء وتارة يُفرّقون بين 
النص المشهور وغير المشهورء واضطرهم ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في كثير من 
الأحكام أنَها شرعت على خلاف القياس؛ فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس -والميزان هو العدل-؛ فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به هذه الأحكام. 

الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافا لم يُعلم اعتبار الشارع لهاء وإلغاؤهم عللاً 
وأوصافا اعتبرها الشارع -كما تقدم بيانه-. 

الخامس: تناقضهم في نفس القياس -كما تقدم أيضًا-. 

# القياس الغاسد أصل كل شر: 

من أعظم الغلط والقياس الفاسد الذي ذمّه السلف؛ قال ابن سيرين: «أوّل من 
قاس إبليس» وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقايبس»'''» وهو القياس الذي اعترف 

)١(‏ أخرجه الدارمي /١(‏ 55)» وابن جرير (۸/ ۹۸)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
.)١715(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )555/١(‏ رقم (. والبيهقي في «المدخل» 


«(FY /۸) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» رقم ( ©3)). وابن حزم في «الإحكام»‎ «((YYT) 


وإسناده حسن. 
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أهل النار فى النار ببطلانه» حيث قالوا: #ثالله | إن كُنا لَفِي ضَلَالٍ مين . إذ ك2 َسَويكمْ 
7 د [الشعراء: /41 -4/8]. 
يقيسونه على غيره ا والعبودية. 

وكل بذعة ومقالة فاسدة في أديان الرسل فأصلها من القياس الفاسد؛ فما 
أتكرت ا صفات الربٌ واففالة زعلوة فل عاقة: واستواءه على عرشه» 
وكلامَةٌ وتكليمّهٌ لعباده» ورؤيئّةُ فى الدار الآخرة إلا من القياس الفاسد! 

واا موه ر و ور فى تكلتما لا شتاو أنه 
ياوها لا رن ااا امد 

ونا ج ا وعادرا جار آل وکرو افا ود ل 
وسّبوهم إلا بالقياس الفاسد! 

وا تا ل معاد الأجسام» واتشقاقٌ السماوات» وط 
الدنياء وقالت بقدم العالم إلا بالقياس الفاسد! 

وا نكنم قناقن آم اعا ورب ما خرن مه الا الان اسر ال 
ذنب عصِيّ به القياس الفاسد» وهو الذي جَرَّ على آدم وذريته من صاحب هذا 
ا 

نأض د ی 

هذه حكمة لا يدريها إلا من له اطلاع على الواجب والواقع» وله فقه في 
الشرع والقدر. قاله ابن القيم (۳/ .)۲٠٠-۲۰۵‏ 


* شروط أركان القياس: 

قروظ الأصل: قال الفا رجه الله (وسن.عترظ الأضل أن يكون 
ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين). 

بعل ع نك لبي فى جوا هه اا و ا ا تحب 
توفرها في كل ركن من هذه الأركان؛ يمكن تلخيصها بالآتي: 

أولاً: أن يكون الحكم ثابنًا بنصٌّ أو إجماع؛ فالحكم الذي ثبت بقياس لا 

1# ب 3 0 

ثانيًا: أن لا يكون هذا الحكم قد غدل به عن أصل استثني به عن حكم نظائره؛ 
فالشرع جوز أشياء يسميها العلماء: (قضايا أعيان)؛ فهذه ليست على الأصل» وهي 
او ار ی انسمل ال لديا رقيات 
رجِلَينِء في قصة ذكرها أبو داود في «السنن» رقم )۳۹٠۷(‏ بإسناد صحيح أن الى 
اا ٠‏ اس . 0 ا من برو بل کک ق ل ر و ۲ : 
تفاع راوفيد اق NS E E‏ 
الققياذة ىعاد ی 


الوك الثاني: الفرع. 


EAT هذا مذهب الجمهور. وخالف بعصهم» انظر: (المحصول)‎ )١( 
و«الإبهاج»‎ .)۸٤ /60( و«البحر المحيط)‎ »)1۳١( و لالض 4 ۲0/7 و«اشفاء العليل»‎ 
و«الإحکام» ی‎ «(107 /6( 


(۲) انظر تخريجه فيما مضى (ص »)٤١-۳۹‏ وينظر هناك كلمة عن (قضايا الآعيان). 


الت فالخمر: أصل» رالا فرغ والعلة فى تريب الخمر الإسكاننإن وعدت 
هذه العلّةٌ في الفرع أعطينا الفرع حكم الأصل؛ فأصبح النبيذ حرامًا. 
فالفرع هو محل الحكم المطلوب إثباته فيه» وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص. 


* شروط الفرع: 

ثولم : (ومن شروط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل). 

ويمكن إجمال شروط الفرع بالأمور الآتية: 

أولا: أن يكون موضوعه وموضوع الأصل واحدًا؛ فلا يكونا متباينين» مثاله: لا 
يجوز أن نقيس البيع على النكاح؛ لأ الناس يُقيمون البيع على المماسكة والمشاحة 
والربح» ويقيمون النكاح على المساهلة والمسامحة والسخاء وحسن الخلق؛ فهذان 
أمران هتباينان» فلا يمكن أن نلحق مسألة في النكاح على مسألة في البيع. 

ثانيًا: وجود علَة الأصل في الفرع؛ لأنه مناط تعدية الحكم إلى هذا الفرع؛ فلا 
دن سول نه العا الموجودة في الأصل؛ لأنَّ ثمرة القياس أن يتعدى الحكمٌ من 
الأصل إلى الفرع. 

ثالثا: أن لا يكون منصوصًا عليه؛ لأن القياس مع ورود النص لا يعمل به فإنْ 
وعد ا في هذا الفرع من كتاب» أو سنة» أو في أقوال الصحابة؛ فنحن أهنأ 
بأقوالهم من القياس. 

علمًا باه لا يوجد -على التحقيق- قياس صحيح يخالف النصّ الصريح؛ قال 
ابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۲۸۸): «ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة 


520 1 1 10177 


التض»فكل فاس عافدلل ال2 فهو فاس فاسد» ولا بوج نص تالف 
ولذا؛ كان «أصح الناس قياسًا أهل الحديث» وكلما كان الرجل إلى الحديث 


أقرب كان قياسه أصح. وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه ا 


الركن الثالك: حك الال 

قول : (ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة. .). 

* شروط حكم الأصل : 

قال الإمام أحمد: «إنما القياس أن تقيسَ على أصل؛ فأمًا أن تجيءَ إلى الأصل 
. ف ك 5 00 5 
نما يلى : 

أولا: أن يكون الحكم شرعيا عمليا ثبت بنص؛ فقولنا: (حكم شرعي) لإخراج 
الحكم العقلي» والحكم العادي» والحكم المأخوذ بالتجربة» وقولنا: (عملي) 
لإخراج الأحكام المتعلقة بالعقيدة» والأخلاق والتزكية. 

.)٤۷۲ انظر ما قدّمناه عن ابن القيم (ص‎ )١( 


(۲) «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۱۹۸ - بتحقيقي). 


(۳) «العدة» )١175/5(‏ للقاضى أبى يعلى» واإعلام الموقعين» (5/ ١75‏ - بتحقيقي). 





35 0 0 2 03 2 0 70 0 2 20003 037 نر 7ن ) ا جين ) ( نام 03) ب 03 2 003 


الأعداد والتقديرات الشرعية والعبادات المحضة"''؛ الأصل فيها عدم الالتفات إلى 
المعاني. بخلاف المعاملات والعادات؛ فأصل العبادات: لا تت الاش ا 
ا را ا ت كا موضيوفة ا ول و 
أجل التماس المعاني. 

الثا: أن لا يكون حكمًا مُختصًا بالأصل؛ مثلًا: في قتل العمد يقتل القاتلء 
والعلة إزهاق النفس والعدوان» ولذا يُلحِقٌ العلماء بالقتل بالمثقل القتل بالمحدد. 
وهذا ب جماهير أهل العلم؛ فالناس من عاداتهم أَنْ سلوا يما له جد كالسكين 
والرمح والمسدس والسيف. فلو جاء رجل وألقى صخرة كبيرة على رأس رجل آخر 
فقتله؛ فهذا قتل بمثقل» ومذهب الجماهير -هنا- القاتل يقتلء وهو القول المعتمد 
عند الحنفيةء خلافا لمذهب أبي حنيفةء ولكن أصحابه من مثل أبي يوسف يعقوب 
بن إبراهيم القاضي» ومحمد بن الحسن الشيباني. والحسن بن زياد اللؤلؤي يقولون 
بقتله؛ ذلك لأن العلّة حاصلة في هذه الحالةء ومذهب الجماهير أنَّ الوالد لا يقتل 
اا وهذا حكم مختص به» فلا يقاس عليه غيره. 

وإكاذان ليكو سمو حاءكاذ كان الحكى مسبو خا نا رفاسن le‏ 

ا الرابع : العلة. 


ثول : (ومن شرط العلة: أن تطرد 2 معلولاتها؛ فلا تنتقض لفظاء 


AG ROSE 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في «الإشراف) للقاضي عبد الوهاب )۸٦/٤(‏ مع تعليقي عليه 
وسيأتي قريبًا. 





ولا معنى). 

العلة: هي الوصف الذي يبنى عليه الحكم بناء على وجوده في الفرع؛ فهي 
مناط تش ريع الأحكام» فالأحكام دور مع العلل وجودا وعدماء فإن وَحِدَتٍ الل 
ومسي به سر لي ا e‏ انها قد 
فتعامل معاملتهاء وهذا يكون في أمور ضيقة. 

رتك ف الأصولنون ال ايا وم لاض د قاذ لمن أن تكن 
اوت اه نتوين كي ر ن 

76 شروط العلة : 

الشرط الأول: أَنْ يكون الوصف ظاهرًا؛ أي: أن يمكن التحقق من وجوده في 
الأصل والفرع بعلامة ظاهرة وأمارة لاائحة. فاللإاسكار وصف ظاهر» وقد يعترر ضص 
معترض فيقول: بعض مدمني الخمر يشرب النبيذ ولا يسكر! فنقول: ليست العبرة 
مدا و انها العيرة احا الا فلو شرب اشير لسكرة :والنيل می اسكر بحرمتاة 
لإلحاقنا إياه بالخمر. 

الشرط الثاني: أَنْ يكون الوصف مُنضبطًاء مثاله: مَن قتل مَن يرثه؛ فإنه يحرم 

من الميراث؛ لآنه ( من استعجل الشيءَ قبل أوانه عو قف بحر مانه)» ومثله: رجل 


أوصى اال ا ا فيحرم من الميراث؛ لآنه 
استعجل الشىء قبل أوانه؛ فالحالتان سيان. 
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الشرط الثالث: أَنْ تكون العلّة وصمًا مناسبًا للحكم؛ أي: أَنّْ يكون ربط الحكه 
عوضو ذا وعدماء هدو العلة يسنن شا من الحتافيد ال عة مرو جاب ماح ا 
دفع ضرر؛ فالحكمة لا تهدر» والمعنى يلتمس؛ فمثلا: لا نقول: (إن علّة تحريم 
الخمر أنها سائلة)! فهذا الوصف لا يناسب؛ لاله لا تتحمّقٌ به مصلحة» ولا يندفع به 
ضررء أو: (لأن لونها أحمر)! فهذا لا يناسبء إذ لا يتحقق من خلالها مقصد شرعيء 
ولا يتحقق من ورائها معنى» وهذا ما يُسمَّى عند الأصوليين: ب(المناسب)؛ 
فالمناسب: هو ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلا بجلب المنفعة» واتقاءً بدفع 
المضرة. 

ووک ال ویون اغد ت هذا المعنى» وهي: (ربط الحكم بالمشتق 
وكذن ل ما فالعلة تدور مع المعنى الذي يقبل الاشتقاق» وليس مع 
اللفظ الحامد. 

الشرط الرابع: أن يكون هذا الوصف مُتعدَيًا؛ فالعلّة يجب أن تقبل التعدي إلى 
الفرع» فلوكان الحكم لا يقبل التعدي» والعلّة خاصة -كشهادة خزيمة-؛ فهذه لا 
تصلح أن تكون علَّةٌ في القياس؛ فهي عله قاصرة. 

ات ية الأعرابيَ الذي وطأ أهله في نهار رمضان بالكفارة"'' 
وكانت العلّة الجماع في نهار رمضان؛ فهل يلحق الأكل والشرب بالجماع؟ فى هذا 
خلاف» والراجح أنَّ الآكل والشاريه في نهان رمضان له نمكة ار .وذلك أن 
الكفارة تجبر الذنبّء وتزجر العبد» والإنسان قد يلج في باب الجماع والوقاع وهو لا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۹۳١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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يريد» وذلك بأن يتلبس بمقدماته وهو عازم على عدم إتمامه» بخلاف الأكل والشرب 
ر صد ااا وا 


فجماع الزوجة في رمضان في حادثة الأعرابي تتعدى من جهة: (أنَّ کل مَن 
جامع زوجته في رمضان عليه كفارة)» ولا تتعدى من جهة: (الأكل والشرب عمدًا أو 
الزنا). 

الغرط الخاضى: أن لا نكن الوك :نى فاك وف تشترك نفص 
عليه الشرع» ولكنه لم يجعل الاشتراك في هذا الوصف مساويًا له من جميع الجهات؛ 
فمثلا: البنت والابن بينهما وصف مناسب وهو البنوّة» وهي حاصلة في الذكر 
والأنثى» ولكن لا يجوز أنْ نجعل البو وصمًا غير ملعّى في نصيب الذكور مع 
الإناث في الميراث» E‏ : «لِلذّكر مثْل حَظ الا شين [النساء: 


١‏ فوصف البو ة ألغاه الشرعٌ» ولم يُعلّقَ عليه الحْكْمَ» مع أن وَضْف البْوّة ظاهرء 
ومنضبط» ومناسب» وليس خاصًاء ولكنْ أهمله الشرع. 

لا كل الوالقمو ا رت اهن و وتاس وخ 
العمد. ولكن لا يقتل الوالد بولده؛ أن الب يا قال: «لا يقاد الوَالِد ا 
فالشرع في هذه الصورة ألغى و (القتل العمد)» مع أنها ظاهرة» ومنضبطة. 
ومناسبة» وغير قاصرة؛ فعلى مذهب الجماهير -وهو الراجح- إذا قتل الوالد ولده؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذې ».)١5٠5(‏ وابن ماجه (۲۹۱۲)» وأحمد (۲۲/۱» 59).: وعبد بن 
حميد :»)5١(‏ وابن 5 شيبة (4/ »)٤٠١‏ والطبراني في «الأوسط) (۸۹۰۱)» والدارقطني 


(9/ 141(« والبيهقي (۸/ ۲ من حديث عمر بإسناد جيد. 
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فان له فيه شبه ملك فلا يقتل به. 


وهذا معنى اشتراط كون العلة مطردة» وهو المعْنِي بكلام الماتن السابق؛ فهو 
لا بعدوز تخصيضن ال واا افرط أطرافشال ومع ذلك أن تكون لا رجات 
وَحِدَ الحكم. NT‏ ا قال في «المحصول) 
(Feo)‏ (والمراد منه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا 
للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل 
الا ا هو اراد الأطراديو لجرا وهر قال كقر من قدهاء اتا 

داهب يه الى الطره: له س كو مو ميارك 
العلة ٠"‏ وأمّا عن كونه شرطًا في صحتها للتعليل بها؛ فإِلّه مبنينٌ على الخلاف بينهه 
في جواز النقض فيها. 

قال الماتن عَقِبَ اشتراطه (الاطراد): «فلا تنتقض لفظا ولا معنّى). 

وصرّح الماتن بهذا لتأكيد الاطراد من جهةء وتفصيل مقابله» وهو النقتضء. 
وجعله قسمين: في اللفظ» والمعنى. 

وانتقاض العلة في اللفظ: أن تصدق الأوصاف المعبّر بها عن علَّة الحكم بدون 
الك كقونا في الل دل عدوا وبالمحده إنه قل غور كل للك ةا 
القتل بالمحدد على القتل بالمثقل؛ فتنتقض هذه العلَة في حن الوالد إِنْ قتل ولده إذ 


(١)انظر:‏ (البحر المحيط» (۳/ .)۱۸١‏ و«العضد على ابن الحاجب» .)۲٠۱۸/۲(‏ 
(۲) انظر: «التبصرة» للشيرازى .)57١(‏ 
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اام N‏ 
3 جه 2 

وانتقاض العلّة فى المعنى: أَنْ يوجد المعنى الذي علم الحكم به في الأصل في 
مكان آخر» ولا يترتب عليه الحكم. 

مثاله: علّة الحكم في إيجاب الزكاة في الزروع دفع حاجة الفقير» وينقض هذا 
أن الجواهر الثميئة تدفع حاجة الفقير» ولا زكاة فيها. 

ونذكن واا صل الق ا ر م اف ما د 
فيها مناقضة بعضهم ببعض في التعليل» مثاله: 

أن يقول الشافعي: إن مسح الرأس ركن في الوضوء؛ فيسن تثليثه '' قياسًا على 

فيعترض عليه المعترض: بأنَّه لما كان ركنا في الوضوء؛ فإن المفترض أن لا 
يسن تثليثه بعد إكماله بزيادة على الفرض قياسًا على غسل الوجه» وتوضيح ذلك كما 
قال الدبوسي: الما كان ركنا في الوضوء لم يسن تثليثه بعد إكمال الفرض بزيادة 
يجوز بدونها في محل الفرض قياسًا على الغسلء فإنه مى أكمل فرضه بما ليس 
بفرض في محل الفرض لم يثلث » فإن إكمال الغسل بمحل الفرض بالتثليث» وبعده 
لا تثليث» والمسح قد أكمل بالسنة فى محل الفرض بالاستيعاب مرّة وأنت تثلثه بعد 
: إفة ٠‏ 
ذلك + 


)١(‏ المتقدّم قريبًا. 
(۲) الروايات التي فيها تثليث المسح -على التحقيق- شاذة! 


(۳) «تقويم أصول الفقه» (ق 5178)» انظر: «أصول السرخسي» (110-51194/7), = 


EGID EES‏ م م2 وو متا ا ا 1 1 011 ات موي 


وال اخ 

(لو قال الشافعي: إن الإسلام لا يعد شرطًا من شروط الإحصانء وقال في 
تخليل ذلك إن الكفار تمن جلك بكرم تة فرج نيهم فاضا على السا 
وذلك لأن جلد المئة غاية في حد البكرء والرجم غاية في حد الثيب» ومتى ما وجب 
في اکر غا وجي ی اک غات جا على أن الع كما كانت كيل واا 
عليها أفحش» فتغلظ العقوبة» وهذا يعني أنه إذا وجب في البكر مئة جلدة؛ فإنَّهِ يجب 
في الثيب ما هو أغلظ» وليس أمامنا إلا الرجم حيث لم يوجب الشرع فوق الجلد 
سوى الرجم. 

ويلاحظ هنا: أنهم جعلوا جلد البكر -وهو حكم!- علَّة لرجم الثيب» فيقول 
المعارض: المسلمون إنما يجلد بكرهم مئة؛ لأنه يرجم ثيبهم» ولا نسلم لكم أن جلد 
البكر علّة لرجم الثيب» بل العكس هوالصحيح؛ فإنَّ رجم الثيب هو العلّة لجلد 
N‏ العو » الآن مما كله السائسة عل gg‏ مكلك كرت 
جعله الحنفي معلولاً فبطل اسه 

المتأمل والمتمعن في كلام الأصوليين في (مباحث العلّة) يجدها لا تخلو من 
دقائق لا يتمكن العالم -فضلاً عن غيره- فهمها من دون دقة فكرء وإمعان نظر» بل 
قد يجد فيها -أحيانًا- مفاوز لا تخلو من مخافات زلل النظرء ولعل في بعضها 





= واتیسہ التحرير) (5/؟5١/‏ واكشفهه الآسران)» 7/20 5ه سلاه). 


() انظر: «تقويم أصول الفقه» (ق .)1۷۷-1۷١‏ و«مرآة الأصول» للإزميرى -۳١۸/۲(‏ 


5 كتنب ا (:/ o-oo‏ هو ه-بام)ل و«أصول الس رخسي» (؟/ 26 





مشربٌ لا يصفو للستي المعظم لأصول أهل السنةء وأكثر ما يظهر ذلك في مبحث 
(مسالك العلة)؛ فإن فيها عبارات سمعت من بعض مشايخي في الأصول عند 
تدوسة الغا هكا و جداهاا! وهي امد لا قائدة فا ولا یما عك ذگر 
المناقشات والاعتراضات؛ فهي مدفوعة بأدق دفع! 

ولا أنصح طلبة العلم -ولا سيما المبتدئين في هذا الفن- الاشتغال بهاء 
وعليهم الاشتغال بما هو أولى لهم وأنفع. 

و اا و لات الأضوال تنوه كله ات و 
-سبحانه وتعالى- أصول وأجول: 

© مسالك انقله : 

مسالك العلة: هي معرفة الطرق التي نتوصل من خلالها إلى تحديد العلة 
الموجودة فى الأصل. 

وهذه الطرق هي: 

الطريق الأولى: العلة عن طريق النص؛ فقد تأتي العلّة مصرحًا بها في نص 
سواء كان من كتاب ربناء أو من حديث نبينا يا ويندرج تحت الطريق الأول ثلاثة 

الأول: العلة التي تَعْرَفَ من خلال النص على وجه قطعى» مثل قول الله - عد 

EO‏ ان جات وان حت ست DS‏ .ا لزنه وا فلو ع او ا 

وجل -: #إفلما قضى ريد مُنْهَا وَطْرَا زَوَجْنَاكَهًا لِكَيْ لا يَكُونَ على المؤمِنِنَ حَرَحّ في 
زواج أَدْعِيَائِهمْ إِذا قَصَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَا [الأحزاب: ۳۷]ء كان عند العرب إذا تزوج 

کے ت E‏ ور م ع 
الولد المي ؛ فإن زوجته تكون محرمة على المتبنى كحرمة زوجات الأبناء من 


الأصلاب» فأذن الله لنبيه بالزواج من زوجة زيد بعد أن قضى متها وطرّاء وبين العلة 
فقال: لكي لا يَكُونَ عَلىَ المؤْمِننَ حَرَجٌ..4؛ فهذه عله صريحة فلفظ: لكي 
لآ فيه تصريح بالتعليل. 

ومثله: قوله عَنادٌ: (إِنَّمَا نهب ل م عَنِ ادَّحَارٍ ُحُوم الأصاجي مِنْ أَجْلٍ | لدافة التي 
دَقَنْ» ۽ رھ ا ات ا 

كلك ما خر جه E E‏ ال 
قال: قال رسول الله عَلِ: لكا ول الا اد مِنْ أجل البَصَر)' "روك اداه 
رو 

الثاني: عل منصوصة لكن التصريح بها غير واضح؛ من مثل قوله -تعالى-: 
لظم مّنَ الَذِينَ مَادُوا حَرَّمنا عَلَيْهِمْ يات الث لهم وَيِصَدّهِمْ عَن سَبيلٍ الله 
كرا [النساء: ١17]؛‏ فبسبب (الظلم والصد) حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم؛ 
فالعلة: (الظلم والصد)» ولكن هنا العلة ليست واضحة كوضوحها في الآيات 
الأولى. 

وكقوله -تعالى-: «ذلِك جَرَيَْاهُم بِبَغْيِهِم» [الأنعام: 57١]؛‏ فهذا س 
بسبب البغي» وقول النبيّ به في المحرم الذي وقصته داب حيث قال a‏ 
وفلف كانه لتك نوم الققاقو O‏ ربعيك .يزة القزائة "امنا راسه 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه البخاری (5 547)., ومسلم .)5١07(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)١775(‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث ابن عباس. 
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مكشوقاء وقول اللَِيّ بلا في الهرة: "تا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنهَا مِنَّ الطُوّافِينَ عَلَيِكُمْ 
وَالطّوّاقَاتِ)"' '؟؛ فالعلّة: أنها من الطوافين؛ فالعلّة منصوصة. لکن يشوبها شيء من 
الغموض. 

الغالث: علَّة منصوصة بدلالة الإشارة» وهي: أن يكون عندنا وصف» وهدا 
الوصف يقترن مع حكم» ومن خلال هذا الاقتران نفهم أن الشرع ما نصص على هذا 
النكد الامو أجل ااي 

مغلا قال الله -تعالى-: وَالسَارقٌ وَالسَارقَةٌ فَافْطُعُوا يريما [المائدة: 
۸ ف(السارق) وصفء وقد ربط الشرع حكم .0 بهذا الوصفء فتكون علَّة 
القطع: السرقة. وعدت هده العلّة من النص» مع أنه لا يوجد في النص: (من أجل 
كذا)؛ ففي مثل هذا إشارة إلى أن الشرع ما شَرَعَ هذا الحكم إلا من أجل هذا 
الوم 


مكال اخ قال المي يَكلل: رلا ار فالعلة اوا ربط حكم 


)١١(‏ أخرجه أبو داود »)۷٥(‏ والترمذي (4۲)» والنسائي /١(‏ 05: ۱۷۸)» وابن ماجه 
(۷) ومالك (۱/ ۲۳-۲۲))» وار بن أبي شيبة ))7١/١(‏ وعبد الرزاق (07*, 276017 والشافعي 
فى «المسند» /١(‏ ۲۲)» وابن خزيمة (5 »)١٠١‏ وابن الجارود (55)» وابن حبان (۲۹۹)» وابن سعد 
DLE ODO‏ فر تاديف E BEG‏ 
بها يصح. وانظر تعليقي على «الخلافيات» (۳/ »)۸٩‏ و«إعلام الموقعين») (۲/ »)۳٣۳۷-۳۳٣‏ 

والحديث صحيح. 
(6) أخرجه الترمذي (۲۱۲۰» ۲۱۲۱)» وأبو داود (050”#, .)587/٠‏ وابن ماجه 


(50» وسعيد بن منصور »)٤۲۸(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۹۷)». والطيالسى ».)١١71/(‏ وعبد الرزاق = 


منع الوصية بصفة كونه وارثاء فَعُلِمَت العلَّة من خلال الإشارة. 

وكذلك في الحديث المتفق عليه من حديث أبي بكرة في قوله كلاة: الا يض 
حَكد بين انان ار هي الغضب» وعلمناها من خلال الإشارة» 
ويلحق بالغضب صفات غيرها""؛ لأنَّ الغضب فيه تشويش للفكر مما يؤدي إلى 
عدم التروي وإصابة الحق والعدل في الحكم» ولذا ألحق العلماء بقوله كك لا 
يفضي القَاضِي وَهْرَ غَضْبَانَ»” "من كان جائعاء أو كان مُصابًا إصابةٌ شديدة بحيث 
يشوش فكره ويحول بينه وبين إصابة الحق» وهكذا في سائر المعاني. 


قال الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفته»“ جامعًا هذه الأنواع: 


«اعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه» ولا بد في رد الفرع إلى 
الأصل من علَوٍ تجمع بينهماء ويلزم أَنْ يدل دلي على صحتها؛ لأنَّ العلة شرعية كما أن 
الحكم شرعي» فكما لا بُدّ من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على العلّة. 


EOE GO E‏ وابن عدي (۱/ ۲۹۰)» والطبراني (571/اء 
N DAO OTT‏ انت أبى اما 

وفى الباب عن عذة من الصحابةء انظر أحاديثهم کے نے ارادا ٤(‏ 0۳ 
و«التلخيص الحبير» (۳/ 2957» و«إرواء الغليل» (570/ ۸۸). 

.)71١0/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر ما قدَّمناه (ص .)٥۰۸۰٤۹٥‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)7١5/8(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبى بكرة. 


0 )بطع نبوا عصان 
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الى وذ ل على ف لان ا وا 

فأمّا الأصل؛ فهو قول الله وقول رسوله بي وأفعاله» وإجماع الأمة. 

ag A N 

فأمّا دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض» فأجلاها: ما 
صرّح فيه بلفظ التعليل. 

عن ابن عباس عن الصّعب بن جتامة: أله أهدى لرسول الله ية -وهو بودان 
أو بالأبواء- حمارًا وحشيّاء فرده رسول الله ف قال: فلما رأى رسول الله لا ما 
بوجهه قال: نا لم نرده عليك إلا ننا حرم» ‏ فبين الي يلل بهذا القول المعنى 
الذي لأجله رده لبُعلم أن اصطياد المحرم وما صِيد له وَأَمْدِيٌ إليه بمنزلة واحدة. 

ويليها في البيان: أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفةء وقد يكون هذا 
بلفظ الشرط؛ كقول الله تعالى: لون كُنّ ولات حمل فََنفقُوا عَلْهنَّ حى يَضَعْنَ 
حَمَلَهُنَ4 [الطلاق: ١]؛‏ فالظاهر أن حمل المرأة على وجوب النفقة. 

وقد يكون بغير لفظ الشرط؛ كقول الله تعالى: وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَافْطَعُوا 
أَديهُمَ 4 [المائدة: ۳۸] ظاهر أنَّ السرقة على وجوب القطع. 

وما دلالتها من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض 


.)۱۱۹۳( أخرجه البخاري (5 2187 37801/5 03997 7017), ومسلم‎ )١( 


ع ام عِ 3 ت عرس سر 2 
TS‏ لقعي كوو لك ععالن قلط تقل ليها أت 3 
الا ۴ ا الكية ل ااي عد اغوغ أن الشرريت رل ال من 


التأفيف. 


ويلي ما ذكرناه في البيان أن يذكر صفة فيم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه 
تلك الصفة من غير وجه التنبيه على غيرها. 


عن أبي بكرة عن النبيّ ي قال: «لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو 
فيان" وق ب و قال كال درول الله كلف #إخابو تعبت الا ف ال 
١ (۲) 5 N‏ 1 0 : : 
فإن كان جامدا فالقوها وما حولها) ؛ المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين 
أن الس ية إنّما منع من الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال» وأن 
حكم الجائع والعطشان مثله. وآنّه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان 
جامدًا لينتفع بما سواه إذا لم يخالطه النجاسة» وأن الشبرج والزيت مثله في الحكم. 

واا دلالة أقعال الرسول يك فهو أن يفعل شينًا عند وقوع معثى من جهته أو 
و لجال اليس الست ا 


أمّا الضرب الثانى من الدليل على صحة العلة؛ فهو الاستنباط» وذلك من 


6 ا الترمذي )1۷4۸( ووصله أبو داود (TAET)‏ وعيره من حدلرث أبن هريرة» 


ونحوه عن ميمونة عند البخاري (0178 60). 
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أحدهما: التأثر. 

والثانى: شهادة الأصول. 

فأما التأثير؛ فهو أَنْ يوجد الحكم لوجود معتّى فيغلب على الظن أله لأجله 
ثبت الحكم. 

وأمّا شهادة الأصول؛ فتختص بقياس الدلالة» مثل أن يقول في أن القهقهة في 
الصلاة لا تنقض الوضوء. ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة 
كالكلام» فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها فى هذا 
المعنى». 

اللريق الاي ك اا عن ااا هه ل ال 
والتقسيم). 

السبر: هو الاختبار؛ سبرت الشيء: خبرثّة وامتحنتة» والتقسيم: هو حَضْرٌ 
الأوصاف المحتملة التي يظنها المجتهد صالحة لِأَنْ تكون عِلَّهَ للحكم» وعليه؛ 
فالتقسيم يكون قبل السبر. 

مثال: قال الم يله كر تتعر حا و العلة منصو صه. 

o a BECO‏ أكون غلا دوق 
العملية تبس تلسيكاء فى قوم عرض ع اتناف على روط الا رخا لا 


تسمى سبرًا؛ فنقول: الخمر حرام؛ ما لأنّه سائل» أو لأن لونه أحمرء أو لأنَّه من التمرء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۲) من حديث جابر. 


أو لأن رائحته كريهة. أو لاله يذهب العقل» وهذه أوصاف محتملة. 

وفيا ااه أن ر كا وت من كيده اا رات الا كور رداك 
بغر ها على کر وط العلة فل كوه مانلا ويف غر ماس انالا سال 
وأحلّه الشرع» وكذلك كونه أحمر غير مناسب» وكذلك كون رائحته كريهة غير 
مناسب؟ لأن الخل رائحته كريهة وأحله الشرع» وأمّا كونه يذهب العقل فمناسب» 
لذلك؛ فالعلة هى: إذهاب العقل» أو الإسكار. 


# العلة في الر بويات: 

مثال آخر: قال التي اة: «الدَّهَبُ بالذّهَبء وَالفِضة بالفِصة وال بال 
َالشَّعِيدُ بالشَّعِيرِ وَالثّمْرُ بالتّْرء وَالملُحُ بالملّح؛ ثلا پوثل» سَوَاءَ ِسَوّاء» يدا يد 
دا اخَلَمَتْ مَذِِ الأَضْنَاف؛ فَيعُوا بف شِعْتُمْ دا كَانَ يَدَا بيده" . 

وهذه المسألة يكثر ذكرها ودورانها في كتب الأصول؛ فالعلة في الذهب 
والققة القةه أى م ا ری الاضل فى ارا تقبل 
الع و اشر ا معاد بمقل سوا واولا أن تكون يذابيد: 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٥١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (7117/82711//0711/5): ومسلم ))١95/84(‏ وعن 
عمر عند البخاري (5 ٤ ۰۲۱۷۰ 2075١15‏ ۲۱۷)» ومسلم(585١).‏ 

)شوو مقا Sy OS Rea‏ قبن لقا كاز العف اذ 
-ممن يحرصون على التقاط غرائب الأقوال» مع التلاعب فيها- ممن يجوزن الربا في الدنانير!! وانظر: 
(التمهيد» لابن عبد البر (5/ 84)»: و«إعلام الموقعين» (۳/ 1١5-1401‏ / بتحقيقي)؛ فإنّه مهم. 
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واختلف الها 56 عِلبة داكن الأعناف: (الن والشعير. والتمر» والملح)؛ 
وكذلك؛ هل هي محصورة في هذه الأصناف الأربعة أم يلحق بها غيرها؟ 

قال الصنعاني في «سبل السلام» :)١١7/5(‏ «وإلى تحريم الربا فيها -أي: 
الأصناف الستة- ذهبت الأمّةَ كافة» واختلفوا فيما عداها؛ فذهب الجمهور إلى ثبوته 
ا متقوض للناظر العارق ا ای ما د اھ من أنه لا بجوف 
الربا إلا فى اة المنتضوهى غلاا اهي 

فمذهب الحنفية؛ كما قال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (۷/ :)٤‏ «علة 
تحريم الزيادة كونه مكيلا مع اتحاد البدلَينِ في الجنس؛ فهي علّة مركبة»؛ أي: أن 
دكورة مكبا توه رونا ق حفن والغنه لكو الى اعذرنيت ا فكي قال 
يك «بیعوا كيفما شئتم)» فما كان مكيلا وموزونًا ومن جنس واحد فلا يجوز أن نبدل 
OE‏ اتبيه قداة الارق مك ومور ونان أراف خض أن مدن أررا 
أمريكيً بأررٌ مصري بزيادة فيكون هذا البيع حرامًاء فلا بد ُن يكون من بمثل. 

وقال -أيضًا-: «ولما رتب الحكم على المكيل والموزون مع الجنس تفرع 
عليه أن العلة: الكيل مع الجنس»؛ فشرط المكيل أن يقبل الوزن. والأصل فيه 
الحديث المشهور -الذي أخرجه الستة إلا البخاري- عن عبادة بن الصامت» قال: 
قال رسول الله بل: «البْرٌ بال والسَّعِيدُ اا اا والملحٌ بالولح. 
والذَّمَبٌ بِالذَّهَبِء والفِضَّهٌ بِالفِضَّةِ؛ ملا بهل سَوَاءَ يسوا" ؛ أي: كيلا بكيل: 


)١(‏ مضى تخريجه قريبًا. 
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١‏ 5 5 و کے و و 
"> ساد صسغيو تال قدا كلق دل تدرا الدساز 


بالديتارين» ولا الدَرْهَمَ بِالدَرْهِمَينِ رلا الضَّاعَ بالضّاعَينِ)» قالوا: هذا صاعء والصاع 
مكيل. 

ثم قال (ص :)١‏ «ومعلوم أن الجواز في بيع الذهب بالفضة؛ والبر بالشعير لا 
يقتصر على زيادة الفضة والشعيرء بل لو كان الزائد الذهب والر جازء» ولكن ذلك 
محمول على ما هو المعتاد من تفضيل الذهب على الفضة» والبر على الشعير)؛ 
فالشيء الذي يكال ويوزن ولكنه لا يطعم يجري فيه الربا على مذهب الحنفية” » 
على أن الغا عدي الكل ال زوز ااه لج مدل سارف :فيو كان 


ویوزن» فلا يجوز استبدال حبة صابون بحبتین» بينما يجوز استبدال كتاب بکتابین» 


5 95 
وورد حديث فك ا حمل 


وسيارة بسيارتين. 

ثم قال: 9وتخصيص هذه السئة بالذكر؛ لأن عامة المعافلات الكائنة يول بين 
المسلمين كان فيهاء وممن ثُقِلَ عنه قصر حكم الربا على الستة ابن عقيل من الحنابلة, 
وهو -أيضًا- مأثور عن قتادة TT‏ 


وهذا أشهر أقوال أحمد على خلاف عند أحمد» ومذهب الزهري» والنخعي. 


() في «المسند» )١١9/7(‏ من حديث ابن عمر» وهو عند مسلم )١19585(‏ من حديث 
عثمان بن عفان دون: «ولا الصاع بالصاعين». 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (0/ 2١87‏ و«الهداية» (۳/ .)١۷‏ 

(۳) وقال به عثمان البتي» وابن حزم» انظر: «المحلى» (//558»)» و«الإنصاف» 224١7 /٥(‏ 
و«المغني» »)۲۷-۲١ /٤(‏ وهو اختيار الصنعاني» وسبق کلامه» والمقبلي في «المنار» (۲/ ۲۸). 


E RE HERES‏ كرت كرد عرد عرد عرد تكردا كقنع 121000376((9 ده 


)20 
وابن راهويه 


ای ای نن لوز لزن في السو ری 
محض» بخلاف التعليل بالثمنية؛ فإِنّ الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو 
المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال؛ فيجب أن يكون محدودًا مضبوطا. 

وقال البغوي في «شرح السنةة (8/ 0۷): «والدليل على أن الوزن لا يجوز أن 
كرد عا انان أل الك على ١‏ بجر إن الدواهم والنثانى فى رها من 
اموز وات ولو كان الرز نعل لكان لا بجر لآن كل مالي امع فى عله الا 
يجوز إسلام أحدهما في الآخر». وبنحوه عند ابن القيم في «الإعلام» (۳/ ١ء٤‏ - 
بتحقيقي). والقاضي عبد الوهاب في «الإشراف» /١(‏ ۲ - بتحقيقي) . 

واستدل بعضهم على هذا القول برواية: «ولا الصاع بالصاعين»» وهذا اللفظ 
اختصره معمر' '' عن يحبى بن أبي كثير» أو وَهِمَ فيه» في تفصيلٍ مذكورٍ في كتب 
e‏ 


وورد فى بعض ألفاظ الحديث: «وكذلك الميزان)» وعليها اعتمد أصحاب 
( 


ولا القو اووس معن التو در 
(۱) انظر: «المقنع» (۲/ 5» و«كشاف القناع» (۳/ ١‏ و«الفروع» (E70)‏ 
(0) روايته عند عبد الرزاق (۸/ ۳۳) وغيره. 
(۳) انظر -لزامًا-: «المحلى)» (۸/ .)٤۸١‏ 
(6) انظر: «معرفة السنن والآثار» (5/ »58١‏ ٤١٥)ء‏ و«فتح الباري» (5/ 5 .)0١‏ 


وأمّا رواية: «وكذلك ما يكال ويوزن»؛ فهى ضعيفة» انظر: «السنن الكبرى» (7857/05) - 
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وأما مذهب المالكية؛ فقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) 
(1325-177/5): «واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصناف. 
أعني في مفهوم علَّة التفاضل» ومنع النَّسَاء فيها؛ فالذي استقر عليه حُذَّاق المالكية أنَّ 
سبب منع التفاضل: أمّا في الأربعة؛ فالصنف الواحد من المدخر المقتات» وقد قيل: 
الصنف الواحد المدخرء وإ لم يكن مقتاناه ومن شرط الادخار -عندهم-: أَنْ 
يكون في الأكثر» وقال بعض أصحابه: الربا في الصنف المدخر إِنْ كان نادرٌ الادخار» 
وأا العلّة -عندهم- في منع التفاضل في الذهب والفضة؛ فهو: الصنف الواحد 
-أيضًا- مع كونهما رؤؤوسًا للأثمان» وقيمًا للمتلفات» وهذه العلّة هي الى تغرف 
-عندهم- بالقاصرة؛ دا ات موجودة -عندهم- في غير الذهب والفضة. وأمًا 
ل منع ااه -عند المالكية- في الأريعة المنصوص عليها؛ فهو: الطعم والادخار 
دون اتفاق الصنف» ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز -عندهم- التفاضل دون 
النسيئة» ولذلك يجوز التفاضل -عندهم - في المطعومات التي ليك مد رة 

ثم قال: «وقد قيل: إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد 
وأمّا منع الَسَاء فيها فلكونها مطعومة مُدّخرة» وقد قلنا: إِنَّ الطعم بإطلاق علّة لمنع 
النّسَاء في المطعومات». 

ظ ثم قال في ذكر الآدلة: «وأما المالكية؛ فإنهَا زادت على الطعم إمَّا صفة واحدة. 
وهو: الادخار على ما في «الموطأ», وَإمًّا صفتين» وهو: الادخار والاقتيات على ما 
اختاره البغداديون» وتمسّكت في استنباط هذه العلّة بألّه لو كان المقصود الطعم 


= للبيهقي» و«المحلى)» (۸/ .)٤۸۳‏ 


02 CED 111011119215ظظ‎ 


وده كي بالتقبية على ذلك بالك غل واخن فن تلك الأريءة“الأصناف 
المذكورة» فلما ذكر منها عددًا عَلِمَ أنه قَصَدَ بكُل واحدٍ منها التنبيه على ما فى معنا 
ر كلا سحيديا الأقيانى ‏ " وا 0 

قال ما البنوالشتسير؟ فة بهما غلى أضاف الحوت المدخرة ونه نالم 
على جميع أنواع الحلاوات المدخرة» كالسكر والعسل والزبيب» ونبّه بالملح على 
جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام» وأيضًا؛ فإنهم قالوا: لما كان معقول المعنى 
في الربا إنّما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضّاء وأن تحفظ أموالهم؛ فوجب أَنْ يكون 
ذلك في أصول المعايش» وهى الأقوات»؛ فمذهب المالكية أَنْ يكون طعامًا وقوئً 
ويقبل الادخار. 

وذهب إلى هذا المذهب ابن القيم في «الإعلام) (0/ ١٠خ‏ - بتحقيقى)؛ فقال 
عد أن ذكر أقوال العلماء في علة تحريم الربا فى الأجناس الستة: #وطائفة حصت 
بالقوت وما يصلحه. وهو قول مالك» وهو أرجح هذه الأقوال)»). وذكر على إثره 
أسرارًا بذيعة. وفوائد خا 

وأمًا مذهب الشافعية؛ فقال الرافعي في «فتح العزيز شرح الوجيز» (5/ :)۷٤‏ 
اللشافعي -رضي الله عنه- قولان في علَّة الربا فيها -أي: المطعومات الأربعة-. 

أا الجديد: أن العلة هو الطعم لما روى معمر بن عبد الل قال: كنت أسمع 
رسول الله كك يقول: «الطَعَامٌ بالطْعَام ثل بول علق الحكم باسم الطعام؛ والحكه 


(1) الملح ليس بقوت؛ فتنبه! 
(۲) عكر عليه ابن حزم (۸/ 419) باللبن والبيض! 


المعلق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق؛ كالقطع المعلق باسم السارق» 
والجلد المعلق باسم الزاني. 

والقديم: أن العلة فيها الطعم مع الكيل والوزن» واحتجوا له بما روي أن النبي 
عاو فال IS gl GELEN Gale‏ 
ا 

وقال الإمام النووي في «المجموع» (5917/9): «وهذا القول -أي: الثاني- 
ضعيف جدَاء والتفريع إنما هو على الجديد)؛ فالجديد هو الطعم, والقديم هو الطعم 
مع الكيل والوزن» والقديم رواية عن أحمد). انتهى. 

ونصر هذا الرأي بقوة ابن تيمية في «الفتاوى» (۲۹/ »)57١‏ ونقل ذلك عنه ابن 
مفلح في كتابه «الفروع» (٤/۸٤۱)ء‏ واعتمدوا -أيضًا- على حديث: «الطعام 

(۲) ء 74 7 

بالطعام مثلا بمثل) ای مثلا نئل یکیل او ورن 

فالشافعية لما قالوا: (الطعام بالطعام) ما التفتوا إلى «مثلا بمثل»)» وهنالك 
ا انرا لقعا من أر وو ينا رك وتوران وسةم E‏ قطي فى 
«السنن» (۳/ »)١5‏ وقد رجح فيه أن هذه الرواية صحيحة من قول سعيد» وقد وَهِمَ 
من رفعهاء وقول سعيد عزيزء يُحَض عليه بالنواجذ» وهو أصرح وأقدم ما وقفت عليه 
الفا 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «المشكل» (۲/ ۱۹۷) بهذا اللفظء من حديث عبادة بن 
الصامت» وأصله في مسلم .)١597(‏ 


(9) لحري فك 081 امن یت تعم بن عبد ااه 


فالمماثلة -الطعام بالطعام ملا بوئْل- لا تكون إلا بالكيل أو الوزن» وقد 
نصص على الطعام» والأصناف الأربعة مطعومة في النقل والعقلء ولا بُ من شيء 
زائد عن الطعام» فنظرنا إلى الاقتيات؛ فوجدنا الملح مذكور وليس قوتاء ونظرنا إلى 
قول النْبيّ باة: «مثلا بوثْل) والمثلية تقتضي الكيل أو الوزن؛ إذن هذا القول القديم 
الذي ضعّفه النووي رجحه ابن تيمية» وهو رواية عن أحمد» وقول سعيد» وقد ورد 
في حديث نون هريرة وأبي سعيد بعض الألفاظ الثابتة في «الصحيح)؛ فقال: «الطَّعَامُ 
الَا ملا بئْل»”''» وجاء على إثره قوله: (إنَا نبيع الصاع بالصاعين»”"؛ وهذا 
يۇكك أن المراة م : «مثلا بوثل» الكيل» وقد قال ابن قدامة في «المغني» :)١77/5(‏ 
«ولأن لكل واحَدٍ من هذه الأوصاف أثرّاء والحكم مقرون بجميعها في المنصوص 
عليه» فلا يجوز حذفه» ولأنَ الكيل والوزن والجنس لا تقتضي وجوب المماثلة 
وإنما أثره في تحقيقها في العلّة ما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه؛ والطعم 
بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي فيه» وإنما تجب المماثلة في 
المعيار الشرعي وهو الكيل والوزنء ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلاء وفي 
الموزون وزناء فوجب أن يكون الطعم معتبرًا في المكيل والموزون دون غيرهما)» 
وهذا القول صحيح "» ويشفع لهذا القول روايةٌ عند أحمد بإسناد صحيح في 
(المسند)!؟) من حديث 58 سعيد الخدري» قال: (قَسمَ وول الله لله طعَامًا 

)١(‏ مضى تخريجه قريبا. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۸۰)» ومسلم .)١5910(‏ 

(9) انظر -لزامًا- ما سيأتي قريبًا من الكلام على هذه المسألة تحت (تنقيح المناط). 


.) 41١ /9( برقم‎ )( 


دكت :5:000049 1 0 1121 21 6ر2 


9 
ر 


محتلقاء فتبایحتاه ینتا بالریادق فَتَهَانَا التب كل أن تأخدَة إلا كيلا بَكَيْل لا زِيَادَة فيه 
ش 00 08 ” )0( 
وهذا يكاد أن يكون صريح قول ابي سعيد» وفي رواية عند النسائي صحيحه عن 
جابر» قال: قال رسول الله ل ١لا‏ تبَاعٌ الصبرة مِنَّ الطّعَام بالصبرة مِنّ الطَعَامء وَلَا 
الصبرةٌ مِنَ الطّعَام بالكَيْل مِنّ الطعَام المسَكّى». 
# عود الى مسالك العلة: 


وقد جرى على ألسنة الأصوليين بعض المصطلحات المهمة» ولها علاقة 
Gs‏ ا (YT)‏ 
بالسبر والتقسيم» يحسن بطالب العلم أن يلم بهاء ويعرف شيئًا عن بعضها > ومن 


.)٤٥٤۸( في «المجتبی» (۷/ 319) رقم‎ )١( 

(؟) تجد مسالك القياس عند المتأخرين في غاية الوعورة والتعقد إلى حدٌ يعجز القائسون 
-أنفشهم- عن إدراكهاء والانتفاع بهاء لِمَا يتجدد من الوقائع» ويحدث من القضاياء ولننظر 
-مثئلاً- إلى لفظ: (المؤثر» والمناسب» والمخيل» وقياس الشبه» والطرد)» وهي من 
الاصطلاحات المهمة في القياس» واعتمد عليها الأصوليون في فَهُم القياس وضبطه» بحيث 
يتوقّع أن عامة أهل القياس يفهمونها حم المَّهُمِ. ولكن قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله تعالى- 
في «شفاء العليل» :)١55-١57(‏ «وقد أطلق الفقهاء المؤثر والمناسب والمخيل والملائم 
والمؤذن بالحكم والمشعر به» واستبهم على جماهير العلماء والأفاضل: إلا مَن شاء اللّه درك 
الميز والفصل بين هذه الوجوه» واعتاص عليهم طريق الوقوف على حقائقها بحدودها وخواصهاء 
واتصل بأذيال هذه الأجناس قياس الشبه والطرد» وهي المغاصة الكبرى والغمرة العظمى؛ فلقد 
لكل نا ردك ل ف و او ار ل 
على نهج لا يمتزج بأحد الفنين». 

ومّن أراد شهودًا على كلام الغزالي؛ فَلْيَقرَأْ مباحتٌ القياس في كتب المتكلمين» وقد شعر 
فق بار قاف فى لاعن ا ا اظ الشاهر نين القران رال وق ,عفن الان زات 


ROE 7 > 1 1 1 1212 2 2 2 2 2 RES 


لا هو كان الوا ف ا و نه تراط را ]ذا غا 
سحي E‏ 


نا التقيح: ل َقَحَ الشيءَ E‏ 0 تع مد هذبهء 
لاتصلح للوئية ولذاعيفه البيضاوي ”ا 1 سحي حاط اياك الغا القارقة 


ت e‏ ا د ف ع 5 7 : 5 ٠‏ 000 1 1 5 
مثال: النبي َة أمر مَن واقع أهله في نهار رمضان بالكفارة > ونريد أن نقوم 


= الأثر كحجة لنفاة القياس» قال علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار» (7/ ٤‏ ۲۷): «قال 
القاضي الإمام في «التقويم»: قالوا: وفي الحَجْر عن القياس أمران بهما قوام الدين ونجاة 
المومتين» فنا نض عبج نا عن القياسن لزسنا المتحافظة على التضوصن والتيكز فى ان السات 
وفي محافظة النصوص إظهار قالب الشريعة كما شُرعتء وفي التبحر في معاني اللسان إثبات 
حياة القالب؛ فتموت البدع بظهور القالب» ويسقط الهوى بحياة القالب؛ ا 
باستعمال الرأي في معاني النصوص» ومعانيها غائرة جمة لن تنزف بالرأي؛ إن فت الأعماز 
فيهاء فلا يفضل الرأي للهوى؛ فيتم أمر الدين». 

والحاصل والغرض من هذا: آنه ينبغي توجيه الرأي في الدين على أنه القدرة العقلية على 
تي الات a og bg a‏ يولك قالذا معيها انا ذا د 
الرأي هذه الوجهة صلح أمر أهل العلم الذين هم رؤساء الناس 

)١(‏ انظر: «المنهاج» (۳/ ٥۷‏ - مع الإسنوي). 


(۲) سبق تخريجه. 


بعملية تقسيم» وبعد أن نقوم بهذه العملية فإنّا نريد أن نقح المناط؛ أي: نزيل العلل 
التي يمكن أن تلحق الحكم» وهي ليست علَّة؛ فنقول: أوجب عليه الكفارة ما له 
رجلء أو أعرابي» أو فقيرء أو لأنّه أفطر, أو لاله جامع. 

وهذه الأوصاف -كلها- محتملة؛ وعلينا أن بعد كل الاحتمالات التى لا 
تصلح أَنْ تكون عله كي تَخَلّصٌ للعلّةء وهذا مايُسمّى: (تنقيح المناط). 

فمثلا: كونه رجلا غير مناسب؛ لأن أحكام الرجل والمرأة -فى الأصل- 
مشتركة؛ لذا ذهب غير واحدٍ إلى أن المرأة عليها كفارة» ولكن لأنَّ الأصل في الذمّة 
أن تكو ةورف بو سكن لك معي لد ل IES EEE‏ 
الم يأمرها بهاء شق ا ت عند ےو أ أمرهها ان يتما 
يومًا مكانه» فلو شغلت ذمَتها بالكفارة؛ لنقلت مثل القضاء. 

تكد أن أبعدنا الأوصاف التالية: (رجلء أعرابي» فقير) بقي وصف: (الإفطارء 
والجماع)» والراجح في العلّة أنها (الجماع). 

لكن المالكية والحنفية قالوا: (لأنّهِ أفطرء ولا عبرة بطريقة فطره)» فمن خلال 
تنقيح المناط وقفوا على علة الفطر. والآخرون قالوا: (جاء النص خاصًا بالجماع» 
ولذا القول بغير هذه العلة غير صالح للعلّية)» وعليه؛ فعلماء المالكية والحنفية جعلوا 
مَن أكل أو شرب عامدا عليه كفارة» بينما الآخرون قالوا: (إِن مَنَ أفطر بأكل أو شرب 

)١(‏ الخلاف في المسألة لتجاذب أصلين معتبرين لهاء وهذا النوع من الخلاف -إِنْ عَم 


النصض في المسألة بعينها- مستساغ بالجملة» والترجيح بالقرائن والمؤيدات. 


ل ا 


غاا 

ولا يبعد -في نظري وفهمي- أنَّ مسألة الربويات الست التي تعرضنا لها سابقًا 
لها تعلق جَذري وأصيل بهذا المبحثء ولا بد من خضوعها لهذا النوع من الفحص؛ 
ا ا یر و ديق عا و فياك بش ابد 
عامة رآها الفقهاء في زمانهم صالحة لنمط حياتهم» على خلاف يسير من حيث 
الواقع في التنزيل والرد» مع إحكام أصول المسائل. 

ولكنّ الناظر في جزئياتها يجد متفرقات جمعت بناءً على هذه القواعد» وهي 
لا تستحق هذا الجمع؛ فإلحاق الخشب على الذهب بجامع الوزن» أو الدواء على 
القمح بجامع الطعم» أو الحناء على البر بجامع الكيل؛ لا يستقيم! 

لاق اراھ واا أعلم-: الإلحاق بهذه الأصناف الست المذكورة في 
الحديث لا بجامع العلة» وإنما بجامع تحقق -أو ترجح- نفي الفارق المؤثر بينها 
وتن ها اغا 

قال العلامة الشنقيطي في «المذكرة» (ص 554): «(الإلحاق من حيث هو 
ضز دال 


الأول: الإلحاق بنفى الفارق. 


)١(‏ تذكر -أيضًا-: هل الغالب على الكفارات الجبر أم الزجر؟ 
الثاني قال بالكفارة بد لالة الأولى؛ و هؤلاء إثنات العقويات والكفارات بالقياس. على 


خلافي معروفي فيه. 


251251550040092 151 رك عزعزت 2ر15 >5 عت 22 ع2 عرد 


وضابط الأول أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة» بل يكتفى فيه بنفي 

(قمقال القياس: إلحاق شارت الحم القاذف ف الحد» والصداق +التصات 
في القطع. 

وأَمّا إلحاق الربويات بالمقتات أو الميكل أو بالمطعوم؛ فمن باب الخاص 
فليس ينبغي لها أن تنازع فيه؟ لأنّه من باب السمع». 
يجري الأمر في هذا الباب الدقيق» وهذا يغلق الأبواب. المشرّعة أمام المتحايلين 
: 0 (0). 50 ل ١:‏ 
وقليلي الفقه والدين في المنازعة في إجراء الربا اليوم في النقود التي بأيدي الناس 
بحجة أنها عروض تجارة! 


وفي هذا إعراض عن هذا التقرير» وتغافل عنه؛ فجميع الآثمان من الفلوس 


)١(‏ وهو من قياس الشبه على ما شرحناه وبيّناه» وأومأنا هناك إلى ضعفه في كثير من 
الصور؛ انظر ما سيأتي (ص 0717). 

ر ك ناه تارقم اوا فارع الم تل هذه ااا 
جنح فيه إلى خلاف المتعارف عليه بين فقهاء الزمان» وأيّد فيه بقوة جواز التعامل مع المصارف 
الربوية! بل تهكم على مَن قال بمنعه؛ فإلى الله وحده الشكوى! 


SE 7 1 1 1 1 EEE EEE EIS 


والدنانير والدراهم تأخذ حكم الذهب والتقة هع أى كه ان ان 
الحقيه | :اونا يووا كاف DO N‏ الفا ف سني ةا وير الس فى قيد 
التشريع» وفي هذا رد على مَن جعلها سلعة» ويجري فيها الرباء وذلك مما يفضي إلى 
٠. a‏ عِِِ ١‏ 
N a e‏ 


وقد أفصح ابن القيم في «الإعلام» )50١/7(‏ عن هذا بقوله: «وسر المسألة 
عا اا قن ا ن جا ولاك ليك علي وود ا ا 
ومُنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يُفسد عليهم مقصود الأقوات» وهذا 
المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأن التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها؛ فهو 
بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل بينهاء ولهذا قال: يدها وعَيْنُّهَا سوا ؛ 
ارت سک ي روا اا ال ب ن ورا اقل ف ال 
الواحد» وأن هذا هو تحريم المقاصد» وتحريم الآخر تحريم الوسائل وسد الذرائع». 


1 و 8 2 .- 
وفصّل بعص المعاصرين " الحكمةً من ذلك بكلام بديع غايةٌ؛ فقال: 


)١(‏ انظر بحمًا جيدًا للدكتور حاكم المطيري في مجلة: «الشريعة والدراسات الإسلامية» 
العدد (09) سنة 475١ه‏ بعنوان: «الربويات الست في ضوء الأحاديث النبوية والمذاهب 
الفقهية» (ص .)١١١-۸۷‏ 

(۲) أخرجه ابو داود »)۳۳٤۹(‏ والنسائي (۷/ ۲۷۷)» وفي «الكبرى» )۲۸/٤(‏ رقم 
(0 © والشاشي في متاه £7 1 4)۳۹ اوالطخاوى .11/9 والدارقطني 
)/ 1۸(« والبيهقي (5/ 27377 7857-5 ۲۹۱) من حديث عبادة بن الصامت» وهو صحيح. 
وأصل الحديث دون اللفظ المذكور عند مسلم .)١١١۸۷(‏ 


(۳) هو الأمير عبد القادر الجزائري القسطنطيني في كتابه «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» = 


SEES ESSE متا جات وجا‎ EEE ص‎ 4 ٠ ١ 


«الحكمة التي خلق الله الذهب والفضةً لأجلهاء هي: أنَّ قِوامَ الدنيا بهماء 
كما حتكران ل یی عا ا ا د انوعد انول يداوو لا يعد يان ما 
والخلق -كلهم- محتاج إليهماء من حيث إن كل إنسانٍ محتاج إلى أشياء كثيرة في 
مطعمه وملبسه» وقد لا يملك ما يحتاج إليه» ويملك ما يستغني عنه؛ كمّن يملك 
إلى الب فلا بد بينهما من معاوضة, ولا ب من تقدير العوض؛ إذ لا يعطي صاحبُ 
الو وك عقاوو ا وا ا ين ال والفرس کے تقال تحط م 
مثله في الوزن! أو الصورة! فلا يدري: أن الفرس كم يسوى بال؟ 

فتتعذر المعاملات في هذا المثال -وأشباهه-؛ فاحتاج الناس إلى متوسط 
يمك ينيم بالعدلة لفان الل الذهب والفضة حاكمين بين الناس في جميع 
المعاملات؛ فيقال: هذا الفرس يسوى متة دينار» وهذا القدر من ال يسوى مثلّه. 

وإنّما كان التعديل بالذهب والفضة؛ لأله لا غرض فى أعيانهماء وإنَّما خلقهما 
الله لتتداولهما الأيدي» ويكونا حاكمين بالعدل. 

وتشبتهها إلى جع الأموال نة وانمذةة فين ملا كانه ملك کر شی 
ومّن ملك فرسًا -مثلا-؛ فإنه لم يملك إلا ذلك الفرسء فلو احتاج إلى طعام, ربما لم 
يرغب صاحب الطعام في الفرس؛ لأن غرضه في ثوب -مثلاً-؛ فاحتيج إلى ما هو 
في صورته» كأنه ليس بشيء» وهو -في معناه- كأنه كل الأشياء» والشىءٌ إنما يستوي 
نسبته إلى الأشياء المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة؛ كالمرآة: لا لون لهاء 


= (ص »)۸1-۸٤ ,85-8١‏ وانظر: «الأمير عبد القادر؛ جوانب من شخصيته» ومختارات من 


مؤلفاته») (ص ,)١١5-١١601١5-1١7”‏ 








1 1 1 1 1 1 1 1 00م 1 10 

فكذلك الذهب والفضة؛ لا غرض فيهماء وهما وسيلتان إلى كل غرضي؛ فكل 
من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكمة الإلهية فإنّه يعاقب بالنار -إِنَ لم يقع السماح-؛ 
فمن كتزهما من غير أن يعطى منهما قدرًا مخصوصًا للفقراء؛ فقد أبطل الحكمة 
فيهماء وكان كَمَنْ حبس الحاكم -الذي بين الناس» ويقطع الخصومات- في سجن 
يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنّه إذا كتزهما فقد ضيّع الحكم» وما خلق الله الذهبَ 
والفضة لزيد خاصةء ولا لعمرو خاصةء وإِنَّما خلقهما لتتداولهما الأيدي؛ ليكونا 
حاكمين بين الناس. 

ولا شك أن العقل إذا عرف هذا الذي قلناه؛ حَكَمَ بأنْ ادّخار الذهب والفضة 
عن الناس ظلٌ» وانشحسن العقوبة عليه؛ لأن الله تعالى لم يخلق أحدًا للضياع؛ 
حقهم الذي جعله الله لهم». 

ثم قال: «وكذا نقول: مَن باع الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة بزيادة؛ فقد 
جعلهما مقصودين في ذاتهما للتجارة» وذلك خلاف الحكمة الإلهية؛ لأ مَنْ عنده 
توت مغل ول عننة در لذ ف وهو محتاج إلى طعام؛ فقد لا يقدر أَنْ 
يشتري الطعامً بالثوب؛ فهو معذورٌ فى بيعه بالذهب أو الفضة» فيتوصّل إلى مقصوده؛ 
فإنهما وسيلتان إلى الغير» لا غرص في أعيانهما. 

اما امن عة ده قاراد يج يلخت او فة اراد ما يض ةده فاه يمنع 
من ذلك؟ لاله يُبقي الذهب والمفضة متفيدين محبو سين عنذه» ويكون بمنزلة الذي 


کترء وتقیید الحاكه -أو الرسول- الموصل الحاجات إلى الغير ظلمٌ فلا معنّى لبيع 
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الذهب بالذهب» والفضة بالفضة إلا اتخاذهما مقصودين للادخار. 


فإذا عَرَف العقل هذا حسّنه» وحسّن العقوبة عليه وإنما كان بيع الذهب 
بالفضة -والعكس- لا عقوبة عليه؛ لأنّ أحدهما يخالف الآخر في التوصل به إلى 
قضاء الحاجات.» إذ يسهل التوصل بالفضة من جهة كثرتها؛ فتتفرق في الحاجات. 
والمنع؛ تشويش للمقصود به» وهو تسهيل التوصل به إلى غيره. 

وكذا نقول لِمَن يبيع الفضة -أو الذهب- بزيادة إلى أجل؛ كُمَن يبيع عشرة 
محري إلى ا اا ار ايناتن ا ا هو اال .ها رجب ال 
والالقهه حصن ار و ارا ا و و و 
شك أنه يتقلّد مِنّهَ مَن أسلفه» ويعتقد محبته» ويرى أنَّ نصرته وإعانته أمرٌ لازم له؛ ففي 
منع بيع الذهب والفضة بزيادةٍ إلى أجل إبقاءٌ لمنفعة السلف» التي هي من أجل 
الا 


)١(‏ وتتمة كلامه: «وهذا الذي ذكرناه جزئية من كليات؛ تبيّن أن الشرع لا يخالف العقل؛ 
وقس عليه جميع ما أمرت به الأنبياء ونهت عنه؛ فجميع أقوال الأنبياء لا تخالف العقول» ولكن 
فيها ما لا يهتدي العقل إليه -أولاً-» فإذا هُدِيّ إليه عرفه وأذعن له وكما يطلع الطبيب الحاذق 
على أسرارٍ في المعالجات يستبعدها من لا يعرفهاء فكذلك الأنبياء؛ فلا يصل العقل إلى علومهم 
الا رواو لاد ال !الوم دار م 

فكم من شخص يُصيبه فرضٌ في أصبعه؛ فيقتضى عقلة أن يطليه بالذواء» حتّى 
كيه الطبيث التعاذق أن ساعد أن يكار ت ی ا لعافتي اللا کر ر 
ذلك غاية ا عاد فا دا غرّفة الطبيت كيفية اتشعان الأعضاف ومتاعهاء وو جه العقافها 


على البدن؛ أذعن». 
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وله -أخيرًا- من التنبيه على 1 (تنقيح المناط مقبول عند الكل إلا أن 
الحنفية لم يصطلحوا عليه هذا الاسم كذا في «مسلم الثبوت» (۲/ ۲۹۸). 

ولكن ينبني على هذا -عندهم- ثمرة؛ قَهُمْ يجعلونه (استدلالا) ولیس بقياس؛ 
فالاستدلال بما يكون فيه بإلغاء الفارق يُفيد القطع عندهم» والقياس يفيد الظنء ولذ 
منهم أجروه مجرى القطعيات» فيجوزوا به النسخ. ويجوزوا الزيادة على النص به 
ارم 

ثانيًا: تخريج المناط: وهي عملية حصر استخراج العلة بطريق المناسبة فقط. 
وفيق تعره عن العنيي التقدادى أن العلة زا تنيف جرد الاتغاض دول لد من 
دليل يشهد لذلك» والطرق المثبتة للعلية لها تقسيمات باعتبارات كثيرة» منها: باعتبار 
الشارع لها وعدم اعتباره. 

والسناسيه هو الذي لم كنيف له أل فق اصول الشريعة: بالاعتبان ولا 
I a oy‏ تانيب كنا على داز 
الإسلام. ولو رمينا الترس وقتلناهم اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعاء غير 
أنه يلزم منه قتل مسلم لا جريمة له» وهذا القتل -وإن كان مُناسبًا في هذه الصورة؛ 
والمصلحة المترتبة عليه- ضرورة كليّة قطعية» غير أنه لم يظهر من الشارع اعتبارها 
ولا إلغاؤها. 


(١)انظر:‏ «الإبهاج» )٥/۳(‏ و«اشرح OVE‏ 
(۲) انظر الا مع سطهاء وأدلتهاء والخلاف فيها في «الإنجاد» لابن المناصف 
(۱/ ۲۳۷) مع تعليقي عليه. 
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والمناسب يعرّفه الأصوليون بتعريفات مختلفة: 
فمنهم من قال: «(وصف ظاهر منضبطء يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما 
a 1‏ 2 000 1 . 9 
يصلح أن يكون مقصودًا من حصول المصلحة أو دفع المفسدة) . 
ی 2 ١‏ )۲( 
ومنهم من قال: «عبارة عمًا لو عرض على العقول لتلقته بالقبول»” . 


٩ 2 7 2 2‏ 2 
ومنهم من قال: «ما يجلب للإنسان نفعاء او يدفع عنه 0 ١‏ 


وأمّا ما عْلِمَ أن الشارع ألغاه وأعرض عنه؛ فهو مما اتفق على بطلانه» ومون 
على ذلك بقول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان وهو صائم: 
يجب عليك صوم شهرين متتابعین» فلمًا نكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع 
اتساع ماله» قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك واستحقر إعتاق رقبة في قضاء 
شهوة فرجه» فكانت المصلحة في إيجاب الصوم مبالغة في زجره؛ فهذا -وإِنْ كان 
مناسبًا- غير آنه لم يشهد له شاهد في الشرع بالاعتبار مع ثبوت الغاية بن 
الكتات 2490 


(۱) انظر: (روضة الناظر» .)۱١۸(‏ و«بيان المختصر» (۳/ )١١١‏ للأصبهاني. واشرح 
العضد) (۲/ ۲٣۳۹‏ - مع «حواشیه»). 

فه انظر «الإحكام» (۳/ ۳۸۸) للآمدي. 

() انظر «حاشية الإزميري على شرح مرقاة الوصول» (۲/ .)۳٠۹‏ 

(:) هذا لفظ الآمدي في «الإحكام» (؟/ ١‏ وبنحوه في «البحر المحيط» (5/ 6١؟)‏ 
للزركشي» وانهاية الوصول» (8/ .وعم لصفي الدين الهندي. و«نهاية الوصول» 
555750 الاين الساعاى: واالمنياع 190:1 ا ا 
السبكي» وغيرها. 5 





قال الغزالى فى «المستصفى» /١(‏ 385 ) مبيتا فساد ما وقع في هذه القصة: 

(فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمصلحة» وفتح هلأ اليباب يؤدى 
إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها بسبب تغيّر الأحوال» ثم إذا عرف ذلك من 
صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم» وظنوا أن كل ما يفتون به؛ فهو 


وقال فى «شفاء الغليل») (۲۲۱-۲۲۰): 


إن اتا المصالح على مناقضة النص باطل» وهذا من ذلك الفنء وإنما 
تطلب الأحكام من مصالح تجانس مصالح الشرع: إذا فقدنا تنصيص الشرع على 
الحكم. 

فأمّا إذا صادفناه؛ فالاستصلاحات وتصرفات الخواطر معزولة مع النصوص. 
فإذا نص الشارع على أمر وجب مراعاته؛ فن قد النصٌ تشوفنا إلى درك علة 
المنصوصء وإثبات الحكم بهاء فإن عجزنا تشوفنا إلى مصالح تضاهي جنس 
مصالح الشرع. 

ا هاا الي دمن :اليرت فاس وطر يق جر ها أن عن لها أن 


الكفارات ليست ممحقات للذنوب؛ ا الأرض لو انقلب ذهبًا لو أنفقه لم 


- وقع اضطراب في نقلها وتعيين أسماء أصحابهاء وكذب ذلك في حقٌ بعض العلماء 
الوبانيين انظر: ر ت الهدارك) 0 / -177) للقاضي عياض» و«الاعتصام) (۳/ -1١١-١‏ 
بتحقيقي) (مهم وغلق الباب في استرسال أهل البدع في الاستدلال بالمناسب)» وكتابي: «قصص 
لاتشت» (۷/ ,.)١191١-1١569‏ 
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يقابل جريمته في هتك حرمة شهر الله -تعالى- المعظم» وهلم جرّاء إلى بيان ما 

ولو ذهبنا نكذب للملوك على حسب استصلاحهم ارتقابًا لعلاجهم» لشوشنا 
الشريعة» ولم نثق بتحصيل النجح منهم» ولانتبذ إلى أسماعهم أن علماء الشرع 
يحرفون الفتاوى لأجلهم» وسقطت الثقة بقولهم. 

فلا بُدّ من المحافظة على حدود الشريعة والإعراض عن المصالح؛ فإنَّ الفتوى 
بالمصلحة اجتهاد» فكيف تصادم النصوص بالمجتهدات؟!! فهذا مثال المصلحة 
المناقضة للنص». 

قال أبو عبيدة: ثم رأيت نحوه في كلام أقدم من كلام الخزالي» ألا وهو شيخه 
إمام الحرمين الجويني» قال في كتابه (الغياثي) (ص )5١ 5-7١5١‏ رقم (17557-/57) 
مانصه: 

(وإنما أرخيت في هذا الفصل زمامي» جاوزت حد الاقتصاد في كلامي؛ لأني 
بالعقل الراجح حكاية فقال: 

دخل بعض العلماء على بعض الملوك فسأله الملكُ عن الوقاع في نهار 

فقيل للعالم -بعد انفصاله عن المجلس-: آليس إعتاق الرقبة مُعَدَما على 
الصيام في حقٌ المقتدر عليه والسائل كان ملك الزمان -الذي تركع له التيجان-؟!! 


فقال: لو ذكرتثٌ له الاعتاق لاستهان بالوقاع في رمضان» ولأعتق عبدًا على الفور في 
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المکان» فإذ علمت أنه يقل عليه صوم شهرين تباعا ذكرته ليفيده ارعواءً وامتناعا. 


ونا أقؤل: إن صح هذا من معتز ا كان تعن دين أله 
وافترى» وظلم نفسه واعتدى» وتبوأ مقعده من النار في هذه الفتوى. ودل على 
انتهائه في الخزي إلى الأمد الأقصىء ثكلته أمه لو أراد مسلكًا رادعًا وقولاً وازعًا 
اا لكر فا ر مایا د س الاو لين عا وان عاد اله 
وأبان له أن الكفارات -وإن ات على ذخائر الدنيا واستوعبت خزائن من عبر 
يدوي »الجا ل E‏ عاذي كتير لله Sales‏ 
الكفارات لم تثبت ممّخّصات للسيئات» وكان يغنيه الحق عن التصريف 
2 

ولو ذهبنا نكذب الملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم 
طلا لما نظنه من قلاحهم لغيّرنا دين الله تعالى بالرأيء ثم لم نق بتحصيل ضصلاح 
ردقي اي ف ي ف قرى الآمر آن غا ال رد ةارع ب 
فلا يعتمدونهم -وإن صدقوهم-. فلا يستفيدون من أمرهم إلا الكذب على الله 
وعلى رسوله» والسقوط عن مراتب الصادقين» والالتحاق بمناصب الممخرقين 
المنافقين». انتهى. 

الا تحقيق الماط زهو فحص وجرد العا فى الفرعة سواء أكانت اضرا 
أو مستنبطة؛ مثلا: ربنا يقول: إوَيسْأَلُوَكَ عَن المحيض قل هُوَ أَذَّى فَاعْيَِلُوا النْسَاءَ 
في المحيض 4 [البقرة: 777]؛ فعلّة حرمة مجامعة الرجل لزوجته -وهي حائض- 
هي الأذى المذكور في الآية؛ فهذه العلّة المذكورة في الآية تلحق بإتيان المرأة بالدبر؛ 
لأنّ الأذى في مكان الحرث عارض» وهو الحيضء بينما الأذى في الدبر دائم» ولذا 


ذَكَرَ بعض آهل العلم في مصنفات خاصة في تحريم إتيان المرأة في الدبر أن من 
الأدلة على حرمة ذلك قول الله -تعالى-: إوَيَسْألُوئَكَ عَن المجيض...4 [البقرة: 
١‏ فإن كانت الحرمة للأذى العارض؛ فالحرمة من باب أولى في الأذى الدائم. 

فال القرطبى فى «تفسيره) (۳/ 45): «وقد حرم الله تعالى الفرج حال 
الحيض؛ لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يُحرم الدّبر لأجل النجاسة اللازمة». 

ويمثل الأصوليون عليه بالنباش؛ فقد تحقق من وجود العلّة فيه» وهي أخذ 
المال خفية؛ فيقطع» على خلاف بين الفقهاء فى ذلك. 

ومثاله: سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة؛ فان مناط الحكم في إعطائهم السهم 
هو: استجلاب المسلمين لقلوبهم فكلما تحقق هذا المناط”' تحقق الحكه 
المتعلق به» وهو إعطائهم السهم من الزكاةء وكلما فَُدَ هذا المناط فلا يعطون هذا 
السهم؛ فمتى وجد المسلمون أنهم ليسوا بحاجة إلى التودد واستجلاب القلوب لهم؛ 
لقوتهم ومكنتهم ومنعتهم» منعوه عنهم» وهذا هو فعل عمر بن الخطاب -رضي الله 
کله . 

و(تحقيق مناط) المسائل لا بد أن يكون بعدل» بحيث ينزع من نصوص الشرع 
-وهي حق- ما يناسبها ويخصهاء ويراعى فيها جميع الأوصاف» والقيود والشروط 


درت فلن u FONE E oo‏ كارت ارين 

والمفكرين من الغربيين في ديار الكفر؛ ممن يدافع عن الإسلام ويجلي حقائقه على وفق ما نزل 

في الوحيء بالثوب الزاهي القشيبء لما يترتب على ذلك من فائدة» أو تمييل الجهود العالمية 
لنضرة الإسلام واللّه الموفق والموعن: 





والمستجدات.» وحينئذ يحصل (الخير). 

ولو وفع خلااف في 39 تحميق المناط) بين | لمجتهدين. وقواعدهم متفقة 
وأصولّهم واحدةٌ؛ فلا يقال في مثل هذا النوع من الخلاف (ضلال) و(هدى). 
الآحكام» وهذا له فروع كثيرة. ولا سيما تلك التى تخص الأعيان من الحكام» أو 
O 1‏ (1) , 
اهل البدع» او القصاص و نا 

وهذا معنى قول الشاطبي في تحقيق المناط العام الذي هو تطبيق الأحكام 
الثابتة بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة أو غيرهما من الأدلة على الوقائع والنوازل. 
وعبارته: 


أن ت الحكم بمذركه الشر عي ولكن. سق النظر في تعيين Te‏ 


وقوله: 
(وأمًا تحقيق المناط الخاص؛ فهو نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه 
من الدلائل التكليفية»ء بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان» ومداخل الهوى. 


)١(‏ جمع (قاص)» وتأصيل المشروع منه والممنوع» مع (تحقيق المناط) لحال القصاصين 
بات اليوم مُهمًا جدًا. 

(۲) «الموافقات» (0/ ١١‏ - بتحقيقي)» وينظر صلة (تحقيق المناط) ب(فقه الواقع) 
اا «فقه الواقع؛ دراسة أصولية فقهية» للدكتور حسين مطاوع الترتوري» بحث 
منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» عدد (75) ۸١٤١هى‏ وفقه الواقع؛ دراسة أصولية» 


والحظوظ العاجلة؛ حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز 
تلك لمن 
ق 0 

وهو -أيضًا- معنى كلام الإمام ابن القيم : 

اولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحنٌ إلا بنوعين من 
الفهم: 

أحدهما: فقه الواقع» والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمار كدو ات خط يد غلم 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في 
كتابه» أو على لسان رسوله َة في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر. 

فمن بذل جهده» واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرًا. 

قال: «فالعالِمٌ من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حُكم الله 
ورسوله). 

وصدق -رحمه الله تعالى-» ولو اطّلع على هذا المتنازعون في هذه المسألة 
-التي وقع بسببها (التهاجر) و(التصادم) وسوء الظن بالعلماءء وكثرة القيل والقال 
فيها- لأراحواء واستراحواء وجمعوا الح إلى العدل» واكتمل الخبرء وظهرت ثمرته 
وبركته على طلبة العلمء واللَّهُ الواقى والهادي». 


)١(‏ «الموافقات» (0/ 5+؟50-1). 


(۲( «إعلام الموقعين» (۲/ .)١50‏ 


وأكثر ما يلزم (تحقيق المناط) المفتي الذي يتكلم عن واقعة بعينهاء أو 
القاضي بخلاف الفقيه» وقد فصل ذلك بعض معاصرينا ‏ بقوله بعد كلام: 

«إذن؛ هناك في أصول الفقه علاقة بالواقع» ومن أجل ذلك تكلموا عن 

أمّا الذي على مستوى الفقه؛ فهو معرفة الحُكم الشرعي» والواقع المطبق فيه 
من غير تأثير فيه» ومن هنا؛ فالقاضي لا بد أن يعرف حُكم الله والواقع الذي أمامه. 
وهو قاد على أن يخر فه: 

اما المقيه؛ فيعرف كم الله فقطى ولكن المفتي غرف كم الله ويعرف 
الواقع الذي سيطبق فيه دون أن يكون له إلزام في التغيير. 

لتوضيح ذلك أضرب مثلاً بما حدث أيام الليث بن سعد في قضية قبرص» 
وهل خلع أهلها الذمة أم لا؟ ولقد أفتى في هذه القضية سبعة من المجتهدين العظام» 
واختلفت فتاويهم. بناء على تقويم الواقع؛ فالواقع هو الظاهرة الاجتماعية» ومن هنا 
تساءلوا: أهل قبرص على أيّةَ صفة هم؟ هل هم متمردون؟ هل هم مظلومون؟ هل 
الواقعة التي حدئت لا أصل لهاء وأن ما تُسبَ إليهم من أقوال وأفعال لم تحدث 


ا 


أصلا؟ 
كل فقيه تكلم عن المسألة بما قد وصل إليه علمه بالواقع» ولو تأملت في 


الفتاوى ستجد أتَها لم تختلف من ناحية إدراك حُكم الله ولكنها اختلفت في إيقاع 


)١(‏ هو الدكتور علي جمعة في كتابه «علم أصول الفقه وعلاقته بالفلسفة الإسلامية» (ص 
.(o-€‏ 


نلك الأحكام على الواقم4 فالكل يفول إن من تمد من أهل العهد والدمة بيننا 

ولكن؛ هل هم -فعلا- نقضوا الذمة؟ وهل عن قصد؟ آم كانوا محتاجين 
لمساعدتنا ونحن الذين قصّرنا في حمايتهم؟ أو أَنَّهِ لم يصدر عنهم مثل هذا؟ . . . إلى 
آخره . 

دنا فين :لذ أن و لع يجاجها ذللقه انيه لنب 

إذن؛ نستطيع أن نقول: إِنَّه يمكن أَنْ تكون هناك صلة بين منهج أصول الفقه 
ومنهج العلوم الاجتماعية» وبين مسائل أصول الفقه ومسائل العلوم الاجتماعية. 

وأيضًاء سنتوسع ونقول: وبين مسائل العلوم الشرعية الأخرى وسائر العلوم 
الااجتماعية! 

ولكن؛ نحن هنا -في هذا المقال: (الفتوى والفقه والقضاء . . وأهل قرص)- 
أدركنا علاقة بين الفتوى التي تحتاج إلى معرفة الواقع الذي يحتاج في دراسته إلى 
أصحابه ليصفوه» والذي نسميهم بأصحاب العلوم الاجتماعية والإنسانية. 

وان اختلاف الواقع أحد عوامل اختلاف الفتوى» وليس أحد أسباب 
اختلاف الفقهاء». 

ومما يجدر التنبيه عليه: أن الأحكام التي علق الشرع الحكم فيها على ما يلقى 
في الب أو ال هى مو هذ الا هور تفي الي 4 ف مار اهاد 


(۱) انظر عنهم ما سيأتي ( ص .)٠٥۹‏ 


تَخرّج عليه مسائل متفرعة على اختلاف (تحقيق المناط)؛ فمثلا: 
من مَلَّكَ لحم شاةٍ ذكية؛ حل له أكله؛ لأن حِلَيّه ظاهرة عنده إذ حصل له شرط 
الحليّةء فتحقق مناطها بالنسبة إليه» أو مَلَّك لحم شاو مَيْنَةَ لم يحل له أكله؛ لأن 
تمحيكة اه عو جعية تددم قرطل :الجن ةم وهو الناكاق عدن ندا طه ا لسينة اده 
وكل واحدٍ من هذين المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه واطمأنّت إليه نفسّةٌء لا بحسب 
الأمر في نفسه» ألا ترى أن اللحم قد يكون واحدًا بعينه» فيعتقد واحدٌّ حليّته بناء على 
ما تحقق له و مايا عسي وو او و امار سواه 
ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعيٌء لم يصح هذا 
لمان ركان بار لأنّ أدلة الشرع لا تتناقض أبدّاء فإذا فرضنا لحمًا أشكل 
على المالك د تحقيق مناطه» لم ينصرف إلى إحدى الجهتين» کاختلاط الفينة لكك 
واختلاط الزوجة بالأجنبية. 


ل شعي حك ومي تلك لاحات لتت تر ا 
e GEE e NOE E BO E‏ 

(۱) خر جه أحمد (۳/ )٠١۳‏ بإسناد فيه جهالة عن أنس» وخرجه من وجه آخر أجود منه 
موقوفا على أنسء قاله الجوزجاني فيما نقل عنه ابن رجب في «جامع العلوم والحكما 
(1/ ۲۷۹)). وانظر «إتحاف المهرة» (۲/ .)٤٤١١‏ 


(۲) أخرجه أحمد )۲۲۸/٤(‏ وأبو يعلى (1585. ۸۷٥۱)ء‏ والدارمی (515/7)), - 


ONE (122‏ 211101011110011011110101101110110112521268:01658:216:4:2165:2166:214ظ 


كأنَّهِ يقول: إذا عبرنا باصطلاحنا ما تحقّقتٌ مناطه في الحلَيّةِ أو الحرمة؛ فالحكمٌ فيه 
من الشرع بيّن» وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه» وإياك والتلبس به» وهو معنى قوله 


تحقيق غيرك له إذا كان مثلك. 


ر :للف يها 1ذا! انكل و تشكل غ 
يعرض له ما عرّض لك. 

وليس المراد بقوله: «وإن أفتوك»؛ أي: إن نقلوا لك الحكم الشرعي» فاترك 
وانظر ما يُفتِيكَ به قلبّكَ؛ فإن هذا باطل» وتقوّل على التشريع الحقٌّ» وإنما المراد ما 
يرجع إلى تحقيق المناط. 

نعم؛ قد لا يكون لك دزبة أو أنسٌ بتحقيقه» فيحققه لك غيركء وتقلّده فيه 
وهذة ارفا جاع ا كنا أنه نقد ركون تعفر المدافا اينات هر ونا 
على تعريف الشارع؛ كحد الهِنّى الموجب للرّكاة؛ فإِلّه يختلف باختلاف الأحوالء 
وأشباه ذلك وإِنَّما النظرٌ هنا فيما وُكِلَ تحقيقه إلى المكلّفء أفاده الشاطبي في 


(الاعتصام) (۳/ ۲ وما بعد - بتحقيقي). 


= والطحاوي في «المشكل» (5179)., والطبراني (۲۲/ رقم 7 وان اگ( 
۲ ) من حديث وأابصة بسند فيه ضعف. 

وأشرحة جيك 43 )0 والبخاري في «التاريخ الكبير» :)١55/١(‏ والبزار (۱۸۳ - 
«زوائده»). والطبراني في «المعجم الكبير») (۲۲/ رقم »)٤١۲‏ وفي «مسند الشاميين» .)۲٠٠٠١(‏ 


والبيهقي في «الدلائل» )۲4۲/7( من حديث وابصة» وفيه مجهول. 


SEED زا‎ 0110 011001100100057 011001100700010 011600052056 


كول : (وهو ينقسم إل ثلاثة أقسام: قياس علة: وقياس دلالة, 
وقياس شبه). 
TT : : ' 71 0010 ٠: 1 9 1‏ 


روط | وكان القياس: 


أمّا القياس الصحيح: فهو الذي توفرت فيه شروط أركان القياس» وهذا القسم 
له أنواع» وهي: 
4 ۴ 
آولا: قياين غلة :“فال الان :تن رة ها كانت الحلة فيه وة 
للحكم)؛ وهذا أشبه ما يكون بالقياس الذي يُسمِّيه بع أهل العلم: القياس الجلى» 
وبعضهم يلحق هذا بمفهوم الدلالات -دلالة الأولى» أو دلالة المساواة-؛ فالعلة 
مصرّح بها في هذا النوع» فإن كل عاقلٍ يفهم من قول القائل: (لا تأكل هذا الطعام؛ 


ر 
س 


وكالش 1 عا ا 


)١(‏ نصح بقراءة كتاب: «الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس»» وهو مطبوع عن 
مكتبة السوادى - جدة: 

(۲) أخرجه الترمذي »)۱٤۹۷(‏ وفي «العلل الكبير» (547)» وأبو داود (5805)., 
والنسائي (9/ .)5١1-5١5‏ وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ وأحمد (785/5. ۲۸۹). والطيالسى 
٤۹(‏ ۷ والدارمي (۲/ »)۷۷-۷١‏ وابن الجارود (5050)» وابن خزيمة (۲۹۱۲)» والطحاوي 
۱/0 وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (4۰۰)» وابن حبان (0۹۱۹» 0971١‏ 0977), 
والحاكم »)5358-551//1١(‏ والبيهقي (5/ ۲۲۲) و(۹/ 27377 )۲۷٤‏ من حديث البراء بن عازب» 


واو «أربع لا تجوز في الأضاحي. .21 وإسناده صحيح. 


4*1 0ت 00 نات وات منت 20 و جوت 20 ا 20 1ت 0 ات وات كع 


نضحي بالغمياء»قعلة العور متسكقة فى العمياء وزيادة. 

ناكا فنا الدلالة: وهو س الذى ا ف اا من 
خلال السبر والتقسيم» فيكون عندنا حكم» ونقيس النظير بالنظير» ومن خلال هذا 
القياس تكون العلّة مستنبطة» وتكون دالة على الحكم في الفرع» ولا تكون موجبة 
له» فالعلة لم تذكر في هذا النوع» وإنما ذكر لازم من لوازمهاء كأثرها أو حكمها؛ 
فيكون الجامع هو دليل العلّة» وذلك كقوله تعالى: ومن آيَاتِهِ أَنّكَ ری الْأَرْض 

او ی و وا مسي سر إِنّهِ على کل 

شَيْءِ قَدِيرٌ4 [فصلت: ۳۹]؛ فالأصل: القدرة على إحياء الأرض» والفرع: القدرة 
ا الموتى. والعلة: هي عموم قدرته -سبحانه وتعالى- وكمال حکمته» 
وإحياء الأرض دليل العلة. 

وهذا النوع هو أغلب الأقيسة المذكورة في كتب الأصول» وهو أضعف من 
الذي قبله؛ فالعلة غير ظاهرة فيه» وربما تداخل هذان النوعان» ولا سيما في الإسقاط 
o‏ 

الثًا: قياس الشبه: وهو أضعف أنواع القياس» بل لم يذكره ربنا في كتابه إلا 
على لسان الكفارء وهذا القياس لا يكون فيه علَةء كما يفعل الكفار من رذّهم لنبوة 
الأنبياء باتهم بشر مثلهم» فقياس الشبه يكون لفرع يتردد بين أصِلَينِ؛ فيلحق بأكثرهما 


قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ :)507١-559‏ 


.)١٤١( انظر التفصيل في «البحر المحيط» (5/ 59)» و«نبراس العقول»‎ )١( 





اوأمًا قياس الشبه؛ فلم يكي الله -سبحانه- إلا عن المبطلين» فمنه قوله 
-تعالى- إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصّوَّاع في رَحل أخيهم: 
إن ينرق قَقَدْ سَرَقٌ أخ له من قبل [يوسف: ۷۷]ء فلم يجمعوا بين الأصل والفرع 
بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مُجرّد الشَّبه 
الجامع بينه وبين يوسف. فقالوا: هذا مقيس على أخيه؛ بينهما شبه من وجوه عديدة, 
وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة 
المجردة عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد» والتساوي في قرابة الأخرّة 
ليس يعن اا ا ل تمدام بو انون على ا 
الجمع لنوع شبو خالل عن العلّة ودليلها. 

ومنه قوله -تعالى- إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا: ما تراك إل بسر ا مِثْلنَا که 
[هود: ۲۷]؛ فاعتيروا مجرد صورة الآدمية وشبه المجانسة» واستدلوا بذلك على أن 
حكم أحد الشبهين حكم الآخر؛ فكما لا نكون نحن رسلاً فكذلك أنتمء فإذا تساوينا 
في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم عليناء وهذا من أبطل القياس؛ فإنَّ الواقع من 
التخصيص والتفضيل جعل بعض هذا النوع شريًا وبعضه دنيّاء وبعضه مرؤوسًا 
وبعضه رئيسّاء وبعضه ملكا وبعضه سوقةء يبطل هذا القياس» كما أشار -سبحانه- 
إلى دلت في ر اه سرن وحمك رك نحن قَسَمْنَا بيهم معِيشَتَهُمْ في الحيّة 
لديم ا فحنا بَحْضَهُمْ فَوْقٌ بَعْض دَرَجَاتٍ ليخد بَحْضْهُمْ بعصا سُخْرِيًا وَرَحَمَتُ رَبك 
خب مما يِجَْمَعُونَ 4 [الزخرف: 7*]. 

وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم: إإن تحن إلا بر ملك وَلَكِنّ الله 


ر م ع 
۶ يمن على مَن يَشَاءُ مِنْ عادو [إبراهيم: 11 واجاب الل جنوج يعارت عنه بقوله: 


لاله أَعْلَمُ حَيْتُ يجَعَل رِسَالَتَهُ4 [الأنعام: ؟]؛ وكذلك قوله -سبحانه-: قال 
الما من قَوْمِدِ الَّذِينَ كََرُوا وَكَذَّيُوا بلقَاِ الآخِرَة وَأبْرَفَْاهُمْ في الحاو الَّنْيا ما هَذَا إلا 
بر هگم يكل مم اک ا ا وَلَيِنْ أَطَعْتّم سرا محم نكم 
إِذا لَخَايِرٌونَ* [المؤمنون: 5-77 7]» فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من 
خصائصها من الأكل والشربء وهذا مجرد قياس شبه وجمع صوري» ونظير هذا 
قوله: ذلك پائ كَانَت أيهم رُسَلُّهُْ بالات فَقَالُوا بكر يدوت 4 [التغابن: 1]. 


ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري» ومنه قياسهم 
الميتة على الذَّكيٌ في إباحة الأكل بمجرد الشبه. 

وبالجملة؛ فلم يجئ هذا القياس فو فى القران د فردوة اممو ةا كوف ولاق در 
-تعالى-: إن الَّذِينَ تَدْعُونَ ِن دون الله عِبَاد أمَْالَكُمْ َادْعُوهُمْ فَْيسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن 
َم صَاوقِينَ .ألم أجل يَمْشُونَ يها أم لهم يشود بها أم لهم عن يرود بها 
آم لهم آذَانَ ب أ يَسْمَعُونَ بها [الأعراف: - 133 ]0خ ا هته الأصناء 
أشباح او غا فر وت ا ر الي الجر هن او هال 
دعيت لم تجب؛ فهي صور خالية عن أوصاف ومعانٍ تقتضي عبادتهاء وزاد هذا 
ريز بقول: الع أجل يَنشود يها أ له د نطود يها أ لم اغ يصوت به 
أ لهم ادان يَسْمَعُونَ بها [الأعراف: 140]؛ أي: أن جميع ما لهذه الأصنام من 
الأعضاء التي نَحَمَدْهَا أيديكم إنما هي صور عاطلة عن حقائقها وصفاتها؛ لأن المعنى 
المراد المختص بالرّجِلٍ هو مَشْيُّهاء وهو معدوم في هذه الرجل» والمعنى المختص 
باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليد والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في 
هدالق ومن ١1١‏ دن ا ا ی الك كله الجا و سرد 


وكلها فارغة خالية عن الأوصاف والمعانى؛ فاستوى وجودها وعدمهاء وهذا كله 
متخن القناس الك الال صو العلة الموترق ارول ی اح وا 
أعلم». 

وينبغي التنبيه في قياس الشبه على الأمور التالية: 

٠‏ الأمر الأول: أنه ليس حجة بنفسه؛ فمثلا: يقال: (الطهارة طاعة من الطاعات. 
والصلاة طاعة من الطاعات» والشرع أوجب ترتيب فعل الصلاة؛ فإذن يجب أن 
کن فا رو كا تعان ا ا لأن تنبب أنغال 
الوضوء له أحكامه من الخارج بقرائن أخرى مستقلة» ولكن أن يقاس الوضوء على 
a‏ دوين ها A aa ١‏ لورود اذلة فى شماه 
أقوى من قياس الشبه» وفي بعض الفروع تقوى المسألة؛ فمثلاً: جناية الصبي عمذا؛ 
هل الدية في ماله» آم على العاقلة؟ 
جنايته على عاقلته كقتل الخطأ. 
الجناية على العاقلة)» ولكن نجد ابن رشد فى «بداية المجتهد) (177/5) يستدل 
للشافعى بقوله: (الصبى مميز مؤاخذ بعمده؛ فتجب دية جنايته فى ماله؛ كقتل شبه 
العمد). 

ااافا اف الت ا س ا لقوق ا ا 
بالاستصحاب عند الشافعي» ولم يتوسع في المعنى كما فعل غيره» وعبارة ابن رشد 


SERE REESE SERE SE SESE DSS 


ل الي بحن ادوا ا و یا د و 
IS Es‏ الاق 


مثال آخر: إذا قتل الحر عبدًا؛ فهل يقتل به أم يعرم ثمنه لسيده؟ العبد من حيث 
له روح وآدمي؛ فإنه يقتل به» ومن حيث إِلّه سلعة تباع وتشترى وتستعار؛ فإنَّهِ يعرم 
فالاعتداء عليه بقتله أصل يتردد بين فرعَينٍ؛ فرع الآدمية» وفرع الأشياء» وإلحاقه 
بالمتلفات قياس ضعيف جف تالاه يقول: التق بالتفس * [المائدة: »]٤١‏ 
ولكن ينظر في السنة» فما لم يقع تخصيصٌء فالسيد يقتل بعبده إن قتله. 

الأمر الثاني: وقع خلاف في حجية هذا النوع من القياس” ٠‏ والراجح عدمه أو 
ضعفه» قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (177/1): «والصحيح أنَّ مجرد الشبه في 
الصورة لا يجوز التعليل به؛ لأنّ التعليل ما كان له تأثير في الحكم. بان يفيد قرّة الظرّ 
ليحكم بهاء والشبه في الصورة لا تأثير له في الحكم» وليس هو مما يفيد قوّة الظن 


حتى يوجب حكما). 


)١(‏ انظر: «الرسالة» (ص »4٠‏ ۷۹٤)ء‏ و«المذكرة» )٠٠١(‏ للشنقيطي» وحََصَّئْهُ بالبحث 
ميادة محمد الحسن في كتاب لها مطبوع عن مكتبة الرشد بعنوان: «التعليل بالشبه وأثره في 
القياس عند الأصوليين»» وأظهرت فيه (ص ؟4" - إلى آخره) أثر قياس الشبه في الفروع الفقهية» 
وبحثت هذه المسائل: حكم الوضوء للطواف. الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا 
للغسل» وطء المستحاضةء» حكم صلاة الجمعة» كيفية القراءة في صلاة كسوف الشمسء التيمم 
لخوف فوات صلاة الجنازة» اشتراط الوطء في مراجعة المولي زوجته» الاختلاف في علّة حرمة 
ربا الفضل في أصناف الرباء في فروع أخرى فيها أثر قياس غلبة الشبه» ودلت هذه الفروع على أنه 
لا يعمل بقياس الشبه إلا عند انعدام الأدلة من نص وإجماع وقياس علّة. 
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مثاله: قول بعضهم -كما في (البحر الزخار» (۳/ ۱۹۸-۱۹۷)-: إن صدقة الفطر 
تجب على مَن ملك قوة عشرء وعلل ذلك بهذا النوع من العلةء فقال: «لتعلق كثير من 
الأحكام بالعشر”''؛ كأقل المهرء والسرقة وأقل الطهرء وأكثر الحيض»؛ فأيّ جامع بين 
صدقة الفطر والمهر وأكثر الحيض وأقل الطهرء مع أن تعليق الأحكام ہما ذكر غير مُسَلَّمِ ؟! 

ومثله قول صاحب «البحر» (5/ )١١‏ -أيضًا-: (إِنّه إذا طلب الشفيع التأجيل 
بالشمن أجل ثلاثة أيام؛ لأنّها قد اعتبرت في مواضع؛ كاستتابة المرتد» وقوله 
-تعالى -: مإتَمَتعُوا في دارم اة يام © [هود: 10]. . .) 

قال الصنعاني في «الاقتباس) (ص )١١5‏ مَتعَقبًا إياه: «ومن هذه العجائب التي 
يكاد يضحك منها الق والقلم فأعجب لجعل هذه أدلة شرعيه تترتب عليها 
الأحكام: الإكراه والسجن والحل والإبرام»! 

الأمر الثالث: ضعف هذا النوع من القياس مأخوذ من ضعف ظهور العلّة فيه 
أو عدم حصولها ووقوعها؛ فهذا النوع لا يتجاسر عليه إلا بعد استنشاق رائحة المعنى 
الذي هو مناط الحكم» وإن لم يطلع بعد على تحديده أو تعيينه» فأضعف النوعين 
السابقين يصل إلى أقوى هذا النوع» واللّه الموفق. 

الأمر الرابع: قد يكون للحكم الواحد أكثر من عله وتتداخل العلل ويقع 
الخلاف بين الفقهاء على حسب ظهور العلة وخفائهاء قال شيخ الإسلام في 


«مجموع الفتاوى» (۱۸/ 5 ۲۷): 


«العلة إذا عدِمَّتُ عَدِمَ الحكمٌ المتعلق بها بعينه» لكن يجوز وجود مثل مثل ذلك الحكم 


0 قارنه بما في «إثبات العلل» للحكيم الترمذي (۱۸۸). 
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ا أعرى::فإذا رجا ذلك الى يدون عا أغرى غل وا عدي ال اوبات و ا إذا 
وُجِدَ نظير ذلك الحكم بعلّة أخرى كان نوع ذلك الحكم مُعلّلاً بعلتين وهذا جائز» كما إذا 
قيل في المرأة المرتدة: كفرت بعد إسلامها فتقتل؛ قياسًا على الرجل؛ لقول الي يكل دلا 
ل َم امري مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إل إا الله إا بإحدی ثلاث: رجل كَمْرَ بعد إسلامو» أو رَنَى 
بعد إحصانه» أو فل نفسًا فقيل بها“ فإذا قيل له: لا تأثير لقولك: «كفر بعد إسلامه» فان 


ع 


الرجل يقتل بمجرد الكفرء وحيٍ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفرء فيقول: هذه علة ثابتة 
ر ا ا 
وجراءته» ولهذا لا أقتل مَن كان عاجرا عن القتال؛ كالشيخ الهرم ونحوه» وآمًا الكفر بعد 


الإسلام فعلة أخرى مبيحة للدم» ولهذا قتل بالردة من كان عاجرًا عن القتال كالشيخ الكبير. 
قر (والعلة هي الجالبة للحكم)؛ أ أن ثمرة القياس فين أن نتحقق 
من وجود العلة في الفرع؛ فمتى علمنا أن العلّة قد سرت من الأصل إلى الفرع. 
وتحققنا من وجود العلة في الفرع؛ فإِنَهَا تكون قد أتت بالحكم» أي: الوصف 
المناسب لترتب الحكم عليه» مثل: دفع حاجة الفقير؛ فإنّه مناسب لإيجاب الزكاة. 
والحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمّاء ولهذا إذا علق الشرع حكمًا بعلته 
زال ذلك الحكم بزوالهاء فإذا انقلبت الخمر خلاء وعلة تحريم الخمر الإسكار 
والخل غير مسكر؛ فإنه حينئذٍ ليس بحرام» وكذلك علق عدم قبول الشهادة على 
الفسقء فإذا زال قَبِلَثْء والحالف إذا حلف أن لا يدخل بيت فلان» فأصبح مسجد 


(1)اخرهوه احييف (3/ )» وأصل الحديث فى البخاري (1۸۷۸). 


(۲) أخرجه البخاري (1۹۲۲) من حديث ابن عباس E‏ عنهما-. 
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فإن دَحَلٌ؛ فلا كفارة عليه بزوال السبب» وهكذا . . . 


# مسألة: هل يجرى القياس في الر خص ؟ 

ج 

القول الأول: يجوز إثبات الرخص بالقياس؛ أي: يجري القياس في الرخصة. 
ولا مانع منه إذا عرفا 0 وتحفقنا منهاء وذهب إلى ذلك جمهور العلماءء وهو 
الراجح عند الشافعي. 
للإمام الشافعي» كما في «الرسالة»» ونقله عنه الزركشيء وهو قول للإمام مالك 
ذكره القرافي في «شرح تنقيح الفصول». والباجي في «أحكام الفصول». 


# أدلة الجمهور على صحة القول الأول: 

- عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس» حيث إتها دلّت على أن القياس يجري 
في جميع الأحكام الشرعية إذا عرفت العلّة» واستكملت جميع شروط القياس؛ فإنها 
لم فرق ین حكم وک وبا أن الربخصة حك .ين اكا القرصة فإنها تول 
في هذا العموم. 


(0)انظر: «المحصول» (۲/ 7/١/7‏ 5)» و«الرهان» (۲/ 8925 ).» و«بذل النظر» (1۲۳)» واغاية 
الرل 007 وا كفت :اا ارا »)۳١١/۲(‏ و«شرح الكوكب المنير» /٤(‏ ١۲۲)ء‏ و«البحر 
المحيط) (9/ »)٥۷‏ و(تيسير التحرير» (5/ ۱۰۳)» و«فواتح الرحموت» (۲/ »)۳١۷‏ واشرح تنقيح 
الفصول» »)٤٠١(‏ و«حاشية البناني على شرح المحلي» »)۲٠٦/۲(‏ و«الاجتهاد فيما لا نص فيه» 
»)١ /10‏ وللدكتور عبد الكريم النملة كتاب مطبوع بعنوان: «الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس». 


5 ولم يفصل عمر في رسالته إلى أبي موسى”'' بين ما يجري فيه القياس وبين 
ما لا يجري» بل أطلق» وحيث إِنَّه لا دليل لمنع القياس على الرخص. 

واعترض على ذلك بِأَنْ قيل: لم لكم على جريان القياس في الأحكام 
الشرعية» ولكن لا نُسِلّمُ لإمكان حصولها في الرخصء ولئن سلّمنا إمكان حصولها 
في الرخص فإنها لم تحصل بالفعل؛ لأن العقل لا يدرك المعنى فيهاء وعليه؛ فالقياس 
لا يجري في الرخص. 

واج هن اف الأذلة ا طاقن ب الفا ي الالجكام ال عة 
عند استكمال أركانه وشر وطه. 


وأما قولكم: (لا تُسلّم إمكان حصولها في الرخص)! فنجيب بأنَّ العقل يحكم 
بأنه لا يمتنع عقا أن يُشْرّعَ الشارعٌ الحكيم الرخصة لمعنّى معين مناسب للحكم ثم 
رادان المع کی صيورة کر 

وأمّا قولكم: (لم تحصل بالفعل)» فيجاب عليه بأنَّ حصل إجراء القياس في 
الرخص بعد تعقل المعنى» ومعرفة العلّة واستكمال شروط القياس. وف ذلك ا 
الصلاة تُجْمَعُ من أجل الثلج” '' قياسًا على المطر بجامع أنَّ كلا منهما يتأذى فيه 
المسلم» وقياس الاستجمار بالورق والخرق على الاستجمار بالحجر؛ لذن كل منهم 
جامد طاهر قالع يُنقي المحل. 


فالراجع أن القياس في الرخص جائز إِنْ قَهِمْنَا المعنى قَهْمًا فيه اعتماد على 


a فعس‎ 
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م 


الس 

ومن أطلق العمل بالرخصة بالقياس؛ فهو مخطي» وكذلك من ضيّقف 
a a A et‏ 
هذا الإلحاق قَوبًا؛ فينشرح له اتر دات ود ا وق ن و 
مثاله: صلاة الآيات» مثل: الصلاة للزلزلة والرجفة ولرمي الصواعق والكواكب. 
فنقل ابن 5-6 عن محققى الحنايلة وغيرهم الصلاةء قال: ادل علدا 
o‏ ذللك ذه بكرن ييا ند ONE‏ 
حزم في «المخلى» (41/6): #ولو ضلى ذلك عند كل آية تظهر من زلزلة أو نحوها 

والقول بالجواز قائم على أن الى ية عل الكسوف بأنّه من آيات الله يخوّف 
بها عباده» كذا في «فتح القدير» (۲/ 869). 

وصاذةاكن حواقها من البالاتب لاطو عمال لهذا لاغ EC‏ 

١ 1‏ : 
صلاها في المدائن” ''» وكذا ابن عباس في البصرة عند وقوع زلزلة ب 

ومثله -أيضًا-: إذا نظف الثوب المتنجس أو غيره بالغسيل الجاف» المعروف 
ب(الدراي كلين)» وتستخدم فيها مادة متطايرة تُسمَّى (تيترا كلورو إتيليت)» وهى مادة 


)١(‏ فيما نقل عنه المرداوي في «الإنصاف» (۲/ 449)» ونّصّ على الاستحباب ابن قدامة 
في «المغني» (۲/ (YAY‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق )٤۹۳۰(‏ بإسناد صحيح. 


(۳) أخرجه عبد الرزاق (2.4979 ۱ بإسناد صحيح. 


قويّة في إزالة الأوساخ والدهون؛ فمّن منع ذلك من المعاصرين جَمْدَ على ضرورة 
استخدام الماءء وقال: إِلّه أمر تعبدي» وقاسها على إزالة النجاسة مع رفع الحدث! 
وطهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بهاء ولا تسقط بالنسيان» ويشترط لها النيةه 
بخلاف طهارة الخبث -أعني: إزالة النجاسة-؛ فإنّها من باب التروك» ولا يشترط 
فيها قصد العبد ولا فعله» فمتى زالت بأى مُزيل طاهر -وهذه هى الرخصة- حَصل 
١‏ ء 

مقصود الشارع”''» وعليه يقاس (الدراي كلين)”'' واللّهُ أعلم. 

ومن الأمثلة E‏ حرمه قطع حافت الحرم ويستتلى مله الإذدخر وهو 
الحشيش-؛ لحاجة الناس إليه» أخرج البخاري برقم »۱٥۸۷(‏ 21875 ۲۷۸۳ 
.)١ 05770‏ ومسلم برقم )١1297(‏ -واللفظ له- من حديث ابن عباس 
قال: قال رسول الله ية يوم الفتح -فتح مكة- . . . وفيه: «فَهُوَ حَرَامٌ بِحْرْمَةٍ الله إلى 
يوم القِيَامَةٍِ...»» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنّهِ لِقَيْهم ولبيوتهم فقال: 
«إلا الاذخر». 

فمن نظر إلى المعنى في هذا الاستثناء ألحق به غيره» فلو احتجنا إلى قطع 
شيءٍ من شجر الحرم للدواء؛ فهذا يوافق معنى استثناء الحشيشء فالتداوي مُقَدّم 
على كلقع احيرا 


1 ا ا 7 
مثال آخر: رخص النبي َة ببيع التمر بالرطب. وبيع العنب بالزبيب ؛ فهل 


(۱) انظر: «(مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۱/ ٤۷۷-٤۷٩‏ 2.60/8 /09). 
(۲) انظر كتاب صديقنا وتلميذنا طاهر الصديقى: «فقه المستجدات فى باب العبادات» 
(ص ۲۰۰-۱۸۷). 


9 کر چە البشاري ۹۳٩۱4۸۳۱۸01۷۳‏ )من حدية زندین تانت: 


يلحق بذلك التين بالقطين أم لا؟ 
مَن أجرى القياس على الرخصة ألحقه» ومّن لم يجوز لم يلحقه. 


ومن أشهر الأمثلة التي تُخْرَّج على هذا الأصل: القصر في سفر المعصية هل 
إلا نهم منعوا القصر في سفر المعصيةء قالوا: لأنَّ في جواز الرخص في سفر 


المعصية إعانة على المعصية» وهذا ا 


ينما ذهب بعضهم إلى أنَّ الشارع أطلق السفر ولم يقيده» والمنهي عنه شرعًا 
ليس كالمعدوم حسّاء وكذلك قياسًا على المرأة إذا زنت» فحبلت من الزناء فولدت 
ولدّاء وما دامت هي في النفاس لا تلزمها صلاة ولا صوم» وترك الصلاة في حتها 
كالرخصة» وهي عاصية بالزناء فكذلك سفر المعصية. 


# القياس في العباد ات : 


على الرغم من تقرير العلماء بأ الأصل في العبادات التوقف» والتعبد 
والبطلان إلا إِنْ قام دليل عليهاء بَيْدَ أنهم لم يُحْكِمُوا إغلاق هذا الباب بالكلية؛ فقد 
اعترف الشاطبي اا ين الات له الدالم سيا كدر رشنا ذإد 
المناسب فيها -يعني في العبادات- معدود عندهم فيما لا نظير له» كالمشقة في قصر 


ال وإفطاره. والجمع بن الصلاتين» وما | د 


(۱) انظر: «الأم» (0 ۱۸٤‏ و«المجموع) (555/5). و«بدائع الصنائع» (۱/ ۲۸۷). 


(۲) «الموافقات» (۲/ 0١0‏ - بتحقيقى). 
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وبناءً عليه قال جماهير الأصوليين بان الرخص يجري فيها القياس» ويدل على 
ذلك دلالة واضحة كلام الشاطبي الآتي» قال بعد إيراده نهي الى بيه عن المبالغة 
في بعض العبادات إلى حد الإرهاق والملل: «هذا كله معلل بعقول الي ادل 
عليه ما تقده هق السامة »و الملل ول وا اا ف كال انوا 
كان كذلك؛ فالنهي دائر مع العلة وجودًا ع 


وممَّن أفاض بإسهاب في بيان علل العبادات: ابن القيم» وقد 0 ET‏ 
د عدم وجود معنى معقول للأحكام الشرعيةء ويلتقي هذا مع ما قرّره الماتن في 
«برهانه» (؟2))4557/5 بل كاد الشاطبي في ١موافقاته)‏ (۲/ 5٠١‏ - بتحقيقي) أن 
يصرّح بذلك. لما قال: «وكثير من العبادات أيضًا؛ فلها معنى مفهوم» وهو ضبط 
وجوه المصالح). ومن علّل العبادات وبئّن مقاصدها العلامة الحنبلي محمد بن 
أي المكارم البعقوبي في كتابه «شرح العبادات الخمس» (ص ٤٥‏ وما بعدها) حيث 
ذكر علطلا لأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج» وعلى هذا أقام الحكيم 
الترمذي كتابه «إثبات 0 

نعم؛ كادت تجمع كلمة العلماء على أنَّه لا يجري القياس فيما لا يعقل معناه 
من العبادات؛ ذلك لأن القياس فرع تعقّل المعنى””» ولكن لو وضح المعنى؛ 
كإلحاق الثلج والبرّد بالمطر في (الجمع بين الصلاتين)” ' فلا حرج» وهكذا في 


(۱) «الموافقات» (۲/ ۲۳۹ - بتحقيقى). 

(۲) وهو مطبوع في المغرب بتحقيق ودراسة خالد زهري» سنة /199م. 

( انظر: «الإبهاج» (۳/ ۳۳). 

() كثر الخلط والخبط في مسألة (الجمع بين الصلاتين)» ومن أعجب ما رأيت فيه كتاب - 
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= «رفع الجهالة والغرر عن مسألة الجمع في المطر»» أطلق صاحبه فيه الكلام على عواهنه» دون 
تمحيص للمسالة» مع آنه كان یری -سابقا!- مشروعية الجمع. بل كنت أنكرٌ عليه توسعه فيه! 
وأوردت حججه في المنع في مجلس ضمَّنا مع الشيخ الألباني -رحمه الله-» وفتدها الشيخ 
وردّها بإسهاب وقوّة! ولم ينبس هو ببنت شفة! 

بل رأيت في المنام قبل ذلك -والمردود عليه حينئذٍ كان يرى مشروعية الجمع - آنه خطب 
خطبةٌ يُنكر فيها الجمع بين الصلاتين» وقمثٌ وخطبتٌ خطبة في الردّ عليه» وحدَّئتٌ بهذا بع 

ويكفي في رد ما قرّره أنه على خلاف ما عليه المحققون -قديمًا وحديئًا-» وعلّة صاحبه 
أنه يحب التفرد والإغراب في كل شيء! 

ويُقرر الأحكام وهو ليس (فقيه نفس)؛ فلو أَنَّهِ رأى عدم المشروعية اتَّباعَا لمذهب الحنفية 
لسهل الخطبء أمّا أن يحلف ويُقسم أن من جمع بين الصلاتين بعُذر المطر فقد ارتكب كبيرة من 
الكتائر! فهذا لس من شفات العو نين الذين:وواعون الخلات! 

والشاهد من إيراد هذا الكلام: إطلاقه القول في هذا المقام: القياس لا يقبل في العبادات! 

ومن أعاجيب الأكاذيب التي وقعت له فيه: 

قوله (ص )١55‏ مُعرّضًا بي: «فعجبي لذلك الذي يجلس مُتصدَّرًا مجلس علم وهو لا 
يفعل هذاء بل وأشد منه عجبًا منه ذلك الذي يجلس السنتين والثلاث يدرس «صحيح الإمام 
مسلم»» ولا ينظر في كتب الشروحات التي جاءت على هذا السفر العظيم -وما أكثرها-» ثم يأتي 
ليفتي لك بفتيا يرى نقيضها -صراحة- فيما قيل فيه: أجمع عليه أهل العلم» وهو فيما شرح على 
الذي يُدَرّسهء ما ذلك إلا الكبر وانباع الهوى وبطر الحق». 

قال أبو عبيدة: إِي واللوِ! -الذي لا إله إلا هو- إن كلامك هذا هو عين الكبر واتباع الهوى 
بطر ادن تا كله الحمد والمنة- ابتدأتُ درسي في شرح (صحيح مسلم» يوم الخميس = 
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فروع سبقت. 

يقول الشيخ عيسى منون في كتابه «نبراس العقول في تحقيق القياس عند 
اء الأصول» (ص )تحت عنوان (القياس ذ في أصول العبادات)» ونقل كلام 
س 


= بتأريخ ۲۹/ محرم/ سنة ۱۸٤۱ھ‏ الموافق /٦ /٩‏ ۱۹۹۷ م؛ فالدرس له نحو ثمان سنوات وليس 
سنتين أو ثلاثة؛ (فهذه الكذبة الأولى). 
النووي» كلمة كلمة؛ وحرفا بحرف» فما أدري ما معنى قوله: «ولا ينظر في كتب الشروح»!! -إلا 
ADEE‏ وما ا 
ا بجوو a‏ 
الذنا. 

2 قوله: (فيما شرح على الذى يدر سه)؛ فهذه ا (كذبة ثالثة)؛ فلا أعرف ادا 
شرح لي مسألة في (الجمع)؛ وإنما -وللّه الفضل- أسأل عن مسائل الجمع وغيرها. 

فيا ظالما نفسه ! ما الذي ألجأك إلى هذه المضايق ؟! وإلى هذا الكذب المكشوف الذي 

كيب يي يي 
TT‏ ناي خصماء ويا حبذ ذلك من اتخاذ فإني 00 الحمد- 2 


اله وأبغضٌ في الله لاما ا 


عبادة زائدة عن العبادات الواردة فى تلك الأصول. أو إثبات كيفية خاصة لتلك 
العبادات دون ما يعرض لتلك العبادات من الصحة والفساد والفرضية والنفلية وغير 
ذلك من الشروط والموانع والأسباب؛ لأن هذه الأمور جزئيات دقيقة كغيرها من بقية 
الأحكام لآ تعد عن الأحون له الى قوفن الدواعن على فا الله اغ 
او 

ودليل المانعين: أنها من الأمور المهمة التي تتوفر الدواعي على نقلهاء فلا 
يثبت جوازها بالقياس. 


وجيب عنه بالمنع؛ فن عدم النقل لا يدل على عدم الجواز». 


در د ب ا ب 


:2015:0009 كرد عرد كرت تكرت تكرت كرت 34 عرت كرت كرت 


الحظر والإباحة 


قال الماتن -رحمه الله-: (وأما الحظر؛ فمن الناس من يقول: إن 
الأشياء على الحظرء إلا ما أباحته الشريعة؛ فإن لم يوجد 2 الشريعة 
ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصلء؛ وهو الحظر. 

ومن الناس من يقول بضده» وهو: أن الأصل ك الأشياء الإباحة 

ومنهم من قال بالتوقف). 

كول : (وأما الحظر). 

الحظر المراد به: المنع» والمراد -هنا-: هو حكم الأشياء التى لا نص فيها بعد 
ا يك ولذا قال الآأمدي في «الإحكام»: «مذهب أهل الحق أنَّه لا حكم 
لقال العقلاء قبل ورود الشرع»؛ وهذا اختيار غير واحدء بل قيل فيه: إلّه اختيار 
جماهير الأصوليين. 
ابن أبي هريرة -من الشافعية-. وأبي بكر الأبهري -من المالكية-» والحلواني» وأبي 
يعلى القاضى الفراء» وابن حامد -من الحنابلة-» وقال به بعض الحنفية» وهو مذهب 


معتزلة بغداد» ومذهب الرافضة الجعفرية -أو الإمامية-. وهم يحتجون بأن الأصل 
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في الأشياء نها ملك للّه» والأصل في ملك الغير أله ممنوع حتى يأذن المالك» وهذا 
000 

قول : (ومن الناس من يقول بضده...) هو مذهب جماهير الأصوليين 
ال وهو عاد رو اف و 

وهناك مذهب ثالث: وهر ا حتى يأنتي دلیل» قال به ابن عقيل -من 
الحنابلة-» واختاره صاحب «روضة الناظر) -ابن قدامة-» وهو كلام ابن حزم في 
«الإحكام»» حيث قال: «وقال آخرون -وهم جميع أهل الظاهر» وطوائف من 
أصحاب القياس-: ليس لها حكم في العقل أصلاء لا بحظر ولا بإباحة» وإِنّ كل 
ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة»؛ قال ابن حزم عن هذا القول: «وهذا الحق الذي 
لا يجوز تمييزه). 

والمذهب الرابع: وهو رأي لبعض الأصوليين» وارتضاه الشيخ الشنقيطي في 
«المذكرة» (ص 58) وهو: 93 هذه الأشياء على أقسام؛ قال الشنقيطي: «واعلم أن 


(١)انظر:‏ «التبصرة» .)٥۳۳(‏ و«روضة الناظر» (۲۲)» و«الؤبهاج» (1/ 211 5). 

(۲) قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه: «تحقيق البرهان في شأن الدخان» 
١70‏ - بتحقيقي) عن هذا القول: هو «الذي قرره العلماءء وأطبق عليه الأئمة المحققون منهم». 

(۳) انظر: «المحصول» »)۲٠١ /١/١(‏ و«المستصفى» /١(‏ 2))56 و«الإحكام» للآمدي 
(0» و«المواقف» (۳۲۳) للإيجي» و«المسودة» (ص ٩۷٤)ء‏ و«الإحكام» لابن حزم 
(0/1))» و«فواتح الرحموت» »)59/١(‏ و«تفسیر القرطبي» (۱/ ))5575-501١‏ وامذكرة أصول 


الفقه) رص (oY‏ 
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لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف ٠”‏ ولكنه أشار إليه إشارة 
خفيّة وهو أنهم يقولون: إن الأعيان -مثلا- لها ثلاث حالات: 


الأولى: إما أن يكون فيها ضرر محضء ولا نفع فيها ألبتة؛ كأكل الأعشاب 
ا 


الثالثة: وإِمّا أن يكون فيها نفع من جهة. وضرر من جهة. 
فن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيهاء أو كان ضررها أرجح من نفعهاء أو 
مساويًا له؛ فهي حرام لقوله اة ١لا‏ صر وَلَا ضِرَ ار)” ١‏ 


.)۲۲( يريد ابن قدامة المقدسي في «روضة الناظر»‎ )١( 

(۲) ورد من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» 
وجابر وعائشة» وعمرو بن عوف» وثعلبة بن أبي مالك القرظيء وأبي لبابة. 

فحديث عبادة: رواه ابن ماجه »)۲۳٤١١(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 
«(TYV-TY7 /0)‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۳۳)» وأبو نعيم في «تاريخ فيان TE O‏ كلهم من 
رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله عله 
نبي أن لآ روا فی وون و س ر الله ية قال: «لا ضرر ولا ضرار»»ء قال ابن 
عساكر في «الأطراف»: «وأظن إسحاق لم يدرك جد أبيه عبادة» نقله الزركشي في «المعتبر» رقم 
( © وابن حجر في «التهذيب» ,)75057/1١(‏ والهيثمي في «المجمع» ,.)5١5 /٤(‏ ومع ذلك؛ 
فقد ضعفه ابن عدي» وقال: «عامة أحاديثه غير محفوظة». 

وحديث ابن عباس: رواه عبد الرزاق في «المصنف»» وأحمد )"١ /١(‏ عنه» وابن ماجه 
(7285/5) رقم »)۲۳٤۱(‏ والبيهقي (5/ 19), وابن عبد البر في «الاستذكار) (۲۲/ )۲۲٤-۲۲۳‏ = 


ORICA 111131 1 5 6 220 09 200 03 200 09 
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= رقم )7751١4(‏ من طريقه -أيضا-» عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن أبن عباس» 
قال: قال رسول الله ك: «لا ضرر ولا ضرارء وللرجل أَنْ يجعل خشبة في حائط جاره» والطريق 
الميتاء سبعة أذرع». وتابع عبد الرزاق: محمد بن ثور -كما عند الطبراني في «الكبير» /١1١(‏ 7”) 
رقم (11807)-» وجابر الجعفي فيه مقال كثير معروف» لكن الحديث ورد من وجه آخر خرّجه 
الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸)ء وأبو يعلى /٤(‏ ۳۹۷) رقم )۲٥۲۰(‏ من طريق عبيد الله بن موسى عن 
إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن الي بالل قال: «اللجار أن 
يضع خشبة على جدار جاره وإن كره» والطريق الميتاء سبعة أذرع؛ ولا ضرر ولا ضرار». 

وإبراهيم بن إسماعيل مختلف فيه» وثقه أحمد» وضغفه أبو حاتم» وروايات داود عن 
عكرمة مناكر؛ فإسناده ضعيف. 

وتابع إبراهيمَ بن إسماعيل سعيد بن أيوب؛ كما عند الطبراني في «الکبیر» (۲۲۸/۱۱- 
93 رقم :)١101/5(‏ ثنا أحمد بن رشيدين: ثنا روح بن صلاح: ثنا سعید» عن داود به موقوفا 
على ابن عباس. 

وإسناده واو بمرة؛ روح: ضعیف» وابن رشدين: مُتهم. 

وأخرجه الخطيب في «الموضح» (97/7-/97) من طريق يعقوب بن سفيان» عن روح به 
مرفوعا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة -كما في «نصب الراية» (5/ 785)-: ثنا معاوية بن عمرو: ننا 
زائدة» عن سماك» عن عكر مة به. 

وإسناده رجاله كلهم ثقات» وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب. 

وحديث أبي سعيد: رواه الدينوري في «المجالسة» (رقم ١١‏ - بتحقبقي)» والدارقطني 
۲۲۸/0) والحاكم .)٥۷/۲(‏ والبيهقي .)7,١-59/5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 


( كلهم من طريق الدراوارةى عفن عمو تن مجن المازتى: عن أيه عن ابن سد 2 
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دي ال اومن ا ود لاد لقن 001 E A E‏ رطف ,اباك مود بق N‏ 3 دعا زو ماق مقا O‏ برو و مشر ا ام لله “و حول ی لي ارو و“ نك فين يه مت بويد ا 


ا a‏ ارط كه اللده وكق سباق قن اللندعليتة» وقال 
الدينوري: «لا ضرورة ولا راق من شار شن الله به. . .» الحديث» وقال الحاكم: ااصحيح 
امام عدن شرط مسلم»» وهو كما قال. وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن 
الدراوردي». 

ورواه مالك يعني في «الموطأ» (۲/ -)۷٤٥‏ عن عمرو بن يحبى عن أبيه: أن رسول الله 
یا قال: «لا ضرر ولا ضرار» مرسلاً. 

وأفاد ابن التركماني في «الجوهر النقي» أن عثمان لم ينفرد به كما قال البيهقي» بل تابعه 
على روايته عن الدراوردي موصولا عبد الملك بن معاذ النصيبي» أخرجه ابن عبد البر في 
(التمهيد»). وقال: إن هذا الحديث لا يسند من وجه صحيح). وقال: «وآمًا معنى هذا الحديث؛ 
فصحيح في الأأصول». 

وليس كما قال -أيضًا-؛ فالدراوردي: حافظ ثقة» وقد أسنده عنه اثنان. ومالك علم من 
خا لف أنه برسل كثيرًا ما هو عنده موصول» ورجح ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 
Jljl CAS‏ 

وحديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني (۲۲۸/۲) بإسناد فيه يعقوب بن عطاء وهو 
ضعيف» وأبو بكر بن عياش مختلف فيه -كما في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۸۵)-. 

وحديث جابر: أخرجه الطبراني في «الأوسط» -كما في ١مجمع‏ البحرين» رقم »)۲٠٠۲(‏ 
وانصب الراية» (785/4)- من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع 
ابن حبان به. 

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ :)۲٠۹‏ «وهذا إسناد مقارب» وهو غريب 
لكن خرّجه أبو داود في «المراسيل» رقم (/50) من رواية عبد الرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق 


الأقوال الجواز). 


وهذا الذي ذكره الشنقيطي هو اختيار ابن تيمية؛ فقال بالحل ما لم يكن فيه 
نه نان الأصل ا لذن الله غ ا قال: لهو الذي حَلَقٌ لَكُم ما في 
الأزض جَِيتًا4 [البقرة: ۲۹[ وهذا من باب الأمنان» والامتتان لا يكون إلا 
بالحلال» وكذلك قوله -تعالى-: «[وًالأزص وَصَعَهَا للام [الرحمن: ١٠]ء‏ وقال 
E TC A OT E‏ 


= وحديث عائشة: أخرجه الدارقطني (6/ ۲۲۷)ء وفيه الواقدي وهو متروك» ومن طريق آخر 
ضعيف -أيضًا- الطبراني في «الأوسط» -كما في «مجمع البحرين» رقم .-)۲٠٠۳(‏ 

ودی اه خر جه الطبراني في «الكبير) رقم «((ITVY)‏ وفي إسناده إسحاق بن 
إبراهيم بن سعيد الصواف» وهو لين الحديث. 

وخاد عو فل يت رو توه ابر .يد البر في «التمهيد» )۲١(‏ وقال: (إسناده غير 
صحيح؟ . 

فالحديث صحيح لشواهده الكثيرة. ولذا قال النووي عن شواهده في «أربعينه»: «يقوي 
بعضها بعضًا»» وقال ابن الصلاح: ((مجموعها يقوّي الحديث ويُحسّنهء وقد تقبّله جماهير أهل 
العلم واحتجوا به»» وعد أبو داود السجستاني هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه 
واا غير تحط بو داه أعلم. 

وانظر: «الإرواء» »))5١5-1408//7(‏ و«السلسلة الصحيحة» رقم .)۲١١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۹)» ومسلم (77208) من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي 
الله عله -. 


جعلها حرامًا المسألة. 

قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» :)٠٥١١ /۲١(‏ 

افاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة -على اختلاف أصتافهاء 
وتباين أوصافها- أَنْ تكون حلالا مُطلقًا للآدميين, وأَنْ تكون طاهرة لا يحرم عليهم 
ملابستها ومباشرتها ومماستها. 

وهذه كلمة جامعة» ومقالة عامة» وقضية فاصلة؛ عظيمة المنة لمنفعة» واسعة البركة؛ 
يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. 

ركه ذلدظلها أله عقرة هما حشر و ا وش کت 
وسنة رسوله» واتباع سبيل المؤمنين؛ المنظومة في قوله -تعالى-: لأَطِيعُوا الل 
NE,‏ الأمر مِنْكُمْ» [النساء: ]٥۹‏ وقوله: الما وَلِيكُمْ الله 
ا آمنوا) [المائدة: 5]» ثم مسالك القياس والاعتبار» ومناهج الرأي 
والاستيصار). 

وله كلام مهم في «مجموع الفتاوى» -أيضا-: )٥۳۹/۲۱(‏ و(59/١5١)‏ 
و(۷/ ٤٥‏ ١٤)؛‏ فلينظ واللّه ا ا 

# أمور تذكر في هذا الباب: 

الأمر الأول: لما وَجَدَ ابن السبكي بعض الشافعية قد قالوا: (إنَّ الأصل فى 
الأشياء المنع) اعتذر لهم قائلا في «الإبهاج» :)18/١(‏ «ذكر القاضي أبو بكر فى 
«التلخيص)... قال: مال بعص الفقهاء ال الحظر» وبعضهم إل الإباحة. وهذا 
لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة مع علمنا بأنهم ما استحسنوا مسالكهم 


وما اتبعوا مقاصدهم)» وذكر في موطن آخر أنهم لم تكن لهم قدم راسخة في علم 
الكلام» وربما طالعوا كتب المعتزلة؛ فاستحسنوا هذه العبارات منهم» فذهبوا إليهاء 
E‏ او ال 0 

الأمر الثاني: إِنَّ الشوكاني في رسالته «إرشاد السائل إلى دلالة المسائل»"' 
(ص 00) ستل عن عدَّة مسائل» وتعرّض لهذه القاعدة أثناء إجابته عن المسألة 
الحادية عشرة» وهي: هل يجوز استعمال شجرة الاك ؟ فقال: «الأصل الذي 
يشهد له القرآن الكريم والسنة المطهرة هو أن كل ما في الأرض حلال» ولا يحرم 
شىء من ذلك إلا بدليل خاص؛ كالمسكر والسم القاتل» وما فيه ضرر عاجل أو 
آجل؛ كالتراب ونحوه. وما لم ترد فيه دليل خاص؛ فهو حلال استصحابا للبراءة 
AS Oy‏ مرخلن. لكم نما فى الارضن 
يع [البقرة: ۲۹] وقوله: قل لا جد فيما أوحِيّ إِلَيّ رما على طَاعِم يَطْحَمُهُ 
إلا أن يَكُونَ مي . .4 [الأنعام: 45 .1]١‏ ثم قال (ص :)0١‏ 

لان و اع وو اندض ا م ا ا 
-وبعضهم: التوتون- لم يأتِ فيها دليل يدل على تحريمهاء وليست من جنس 


المسكرات» ولا من السموم» ولا من جنس ما يضر آجلًا أو عاجلا؛ فمّن زعم أنها 
حرام؛ فعليه الدليل». 


.)"١ يا حبذا لو يحص هذا بتأليف مستقل» وانظر تقديمى ل«إعلام الموقعين» (ص‎ )١( 
مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل السلفية»» ثم طبعت على حدة أكثر من مرة.‎ )۲( 


(۳) هو الدخان الذي يشربه الناس الآن! 


REREAD 1111 SEES DEE 


فالدخان في زمن الشوكاني كان يستخدم علاجًا؛ فكان يعطى إِيرّا شر جية لقتل 
الدود الذي في الأمعاء» والدخان الآن -بإجماع العقلاء- يضر في الآجل والعاجل؛ 
فهو محَرّمٌ لضرره و لخبثه. 

ول اب المباركفوري في «التحفة» (5/ ۳۹۷ - ط. دار الفكر) كلام 

اقلت: لا شك في أن الأصل في الأشياء الإباحةء لكن بشرط عدم الإضرار 
وأمّا ما إذا كانت مضرة في الآجل أو العاجل فكلا ثم كلّا. 

وقد أشار إلى ذلك الشوكاني -رحمه الله- بقوله: ولا من جنس ما يضر آجلاً 
أو عاجلاء وأكل التنباك وشرب دخانه بلا مرية وإضراره عاجلاً ظاهر غير خفيء وإِنْ 
كان لأحدٍ فيه شك فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه ثم لينظر كيف يدور رأسه 
وتختل حواسه وتتقلب نفسه بحيث لا يقدر أن يفعل شيئًا من أمور الدنيا أو الدين» 
بل لا يستطيع أن يقوم أو يمشي» وما هذا شأنه؛ فهو مضر بلا شك فقول الشوكاني: 
إضراره عاجلاً هو الدليل على عدم إباحة أكله وشرب دخانه» هذا ما عندى”' واللَّه 
تعالى أعلم». 

ا ا شو وهي مسألة r‏ 


() نشر لي: «التعليقات الحسان على تحقيق البرهان في شأن اا 


وتمعن يجزم بحرمة شرب الدخان» واللّه الموفق لاارب سواه. 





ملائم للطبع أو مضاد له. فإذا لاءم الغرض الطبمَ؛ فحسنء كاللذة والحلاوة» وإذا 
نافره؛ فهو قبيح» كالألم» والمرارة» وهذا القدر معلوم بالحس والعقل والشرع» مجمع 
عليه بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند البهائم. 

وأمًا بل الخلاف والافتراق والتنازع: فهو في الحسن والقبح ال 
بالشرع» بمعنى كون الفعل سببًا للذّم والعقاب» أو المدح والثواب»وهل يعلم ذلك 
بالعقل أو لا يعلم إلا بالشرع» أم يعلم بهما معًا؟ 

وحاصل أقوال الناس في هذه المسألة على سبيل الإجمال ثلاثة أقوال 
أساسية» هي : 

اقول الأول؛ قزل الاعاية""' باضه إن الأقان لاعف رعصناف كر 
بها حسنة ولا سيئة ألبتةء إلا ما ورد فيه الشرع؛ فالشرع -فقط- هو الذي يحسّنء وهو 
الذي يُقبّح؛ أي: إِنَّ كون الفعل حسئًا وسيئًا إنما معناه أله منهيٌ عنه» أو غير منهي عنه؛ 
وهذه الصفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع؛ أي: إنهم ينفون الحسن والقبح العقليينء 
ويقولون: إن ذلك لا يعرف إلا بالشرع فقطء حتى إن بعضهم -مثل الإيجي في كتابه 
(«المواقف) (ص -)١77‏ صرّح وقال: «الشرع هو المثبت له والمبين» ولو عكس 
القضية؛ فحسّن ما قبّحه» وقبّح ما حسّنه لم يكن ممتنعًاء وانقلب الأمر. 

وعلى هذا؛ فكلام الأشاعرة يستلزم آنه يمكن أن يبعت الله معجزة مع لبي 
دَعِنّ -أي: كاذب-! وأَنْ يكون الخمر والزنا حلالين! وأَنْ يكون الماء حرامًا! 


)١(‏ انظر: «الإرشاد» (۲۲۸» 56094). و«المحصول» »)۲٠٠١/١/١(‏ و«المستصفى» 
(1/ 10). و«الإحكام» للآمدي (۱/ »)۷٩۹‏ و«الموافقات» (۲/ 2570-6415 و7/ ۲۸ - بتحقیقی). 
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بل يلزم منه: اَن يستوي التثليث والتوحيد قبل ورود الشرع! واه لا يقبح 
الشرك ولا عبادة الأصنام! ولا مسبة المعبود سبحانه! وأنَّ لا يقبح الزواج بالأم 
والبنت! وغير ذلك من اللوازم التي انبنت على أنَّ هذه الأشياء لم تُبّحْ بالعقل» وإنما 

القول الثاني: المعتزلة يقولون -على اختلاف بينهم في التفصيلات-: (إنَّ 
التحسين والتقبيح أمران عقليان محضان؛ فلا يتوقف إلى معرفتهما ولا أخذهما عن 
الدليل النصي)ء فهم يجعلون الحسن والقبح صفات ذاتية لازمة للفعل أو للشيء. 
ويجعلون الشرع كاشمًا عن تلك الصفات لا سببًا لشيء من تلك الصفات. 

ورتب المعتزلة على هذا الأصل أمورًا عديدة؛ منها: أن القبح في العقل يترتب 
عليه الذم والعقاب في الشرع» والحسن في العقل يترتب عليه المدح والثواب في 
الشرع» وأنَّ اللّه -سبحانه وتعالى- يجب عليه أن يفعل ما استحسنه العقل» ويحره 
عه يتين هذا ل و اا قفا من ال تاره ا 
كالصدق» والعفة» والإحسانء والعدل؛ فن مصالحها ناشئة منهاء وغير ذلك من 
الأمور المترتبة على هذا الأصل الفاسد واللوازم الملازمة له» كما بينه ابن القيم في 
«مفتاح دار السعادة» (5/ 50-09 .)١٠١6‏ 


,)١9( و«فضل الاعتزال»‎ .)55-41١( انظر مذهبهم في: «شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
.)7١6 /۲( و«المعتمد)‎ 


وانظر الرد عليهم في: (مجموع الفتاوى» (۸/ )٤۳۱‏ و(١1١1//1/ا5).‏ وادرء تعارض العقل 
والنقل» (۸/ ۲ ومدارج السالكين» (۱/ ۲۳۸)» و«امفتاح دار السعادة» (۲/ ۸. ۳۹ »)٠١١‏ 


و«آراء المعتزلة الأصولية» .)١59(‏ 


والقول الثالث: هو القول الوسط بين هاتين الطائفتين» والطريق القاصد بين 
الطريقين الجائرين؛ إذ قال أصحابه كما في «مفتاح دار السعادة» (۲/ 01): 


«ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حق وباطل» ونحن نساعد كل فريق على 
حقه» ونصير إليه» ونبطل ما معه من الباطل» ونرده عليه؛ فنجعل حقٌ الطائفَينِ مذهبًا 
ثالثا يخرج من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائعًا للشاربين». 

وحاصل هذا القول: إن الحسن والقبيح يُدركان بالعقل» ولكن ذلك لا يستلزم 
حكمًا في فعل العبدء بل يكون الفعل صالحًا لاستحقاق الأمر والنهي والثواب 
والعقاب من الحكيم» الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه» أو ينهى عن نقيض 
ما أدرك العقل قبحه؛ لأنْ ما أدرك العقل حسنه -أو قبحه- راجح» ونقيضه مرجوح؛ 
فصفة الحسن في الفعل ترجح جانب الأمر به» وصفة القبح في الفعل ترجح جانب 
النهي عنه عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفات الله -سبحانه-. 
فلا حكم إِلّا من الخطاب الشرعيء ولا أمر ولا نهي إلا من قبل الشرع الحكيم. 

وهذا هو قول عامة السلف وأكثر المسلمين؛ كما في «مجموع فتاوى ابن 
تيمية» /١١(‏ 1۷۷)ء وأهل هذا القول يوافقون الأشاعرة في أنه لا حكم بالثواب 
والعقاب والأمر والنهي في الفعل إلا جهة الوحي» وأنَّ الحجة إنما تقوم على العباد 
بالرسالة» وأن الله لا يعذبهم قبل بعثة الرسل» ولا يطالبهم إلا بما بلغهم من أمرء ولا 
عافنيم لا على ار کاب طا ا که 

ويوافقون المعتزلة في أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه؛ وأنَّ الحسن 
والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع» وأنَّ الشرع جاء بتقرير ما هو 
مستقر في الفطرء والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه» 


أنه لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة» ويوافقونهم في إثبات الحكمة لله -تعالى-. 
وأنّه -سبحانه- لا يفعل فعلاً خاليًا عن الحكمةء بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها 

ومن الجدير بالذكر: أن القول بإدراك العقل للمصالح والمفاسد لا يعني أن 
إدراكه تام مطلق» بل إِنَّه يدرك ويعجزء ويصيب ويخطئ . . .» وقد بين ابن القيم هذه 
النقطة؛ فقال في «مفتاح دار السعادة» :)١١1//5(‏ 

«بل غاية العقل أن يدرك -بالإجمال- حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه؛ 
فيدركه العقل جملة» ويأتي الشرع بتفصيله. 

EG حب العة لبو انا كون هذا القع‎ Ns 
ظلمًا؛ فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه فى كلّ فعل وعقد.‎ 

وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه؛ فتأتي الشرائع بتفصيل ذلك 
وتبيينه» وما أدركه العقل الصريح من ذلك تأتي الشرائع بتقريره. 

وما كان حسنا في وقتٍ قبِيحًا في وقتٍء ولم يهتد العقل لوقت حُسْيْهِ من وقت 
و لامر وه فى ,وفك چ وای و رتك فی 

وكذلك الفعل يكون مشتملاً على مصلحة ومفسدة» ولا تعلم العقول مفسدته 
أرجح أم مصلحته؟ فيتوقف العقل في ذلك؛ فتأتي الشرائع ببيان ذلك» وتأمر براجح 
المصلحة» وتنهى عن راجح المفسدة. 

وكذللك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره. والعقل لا يدرك ذلك» 


فتأتي الشرائع ببيانه؛ فتأمر به من هو مصلحة له» وتنهى عنه من هو مفسدة في حقه. 


وكذلك الفعل يكون مفسدة فى الظاهر» وفى ضمنه مصلحة عظيمة» لا يهتدي 
إليها العقل؛ فلا تُعْلَمُ إلا بالشرع؛ كالجهاد والقتل في اللّه. 

ويكون في الظاهر مصلحة» وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل؛ 
فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجحة. 

هذا؛ مع أن ما يعجر العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما 
تدركه من ذلك؛ فالحاجة إلى الرسل ضرورية» بل هي فوق كل حاجة؛ فليس العالّم 


کے کے رق كربا عله لبتي ييه 


هه 2 2ه 9ه 2 
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الاستصحاب 


قال الماتن رحمه الله-: (ومعنى (استصحاب الحال): أن لستصحب 
الأصل عند عدم الدليل الشرعى). 

اخس الوا كر حه :الل عيض 5 ال تاي يعد الط واا 
E REE E OES EN TED RENT‏ 

والا جات هو انات ها كان غل نا كان عله حى ا دلي برع 
فإن كان الأمر إثبانًا بقينا عليه حتى يأتينا دليل يحولنا عنه» وإِنْ كان الأمر نميا بقينا 
عليه حتى يأتينا ما يحولنا عنه. 

وقد عرّفه ابن القيم في «الإعلام» (0/ ٠٠١‏ - بتحقيقي) بقوله: «استدامة 
إثبات ما كان ثابتاء أو نفى ما كان E‏ 

يي سر ل ا الا ا لي م سيا 

0) 


اللاستصحاب» ومن يضيق المعاني من العلماء» فاه يوي حجححرته 


يبدأ قيام رمضان من أول ليلة برؤية الهلال» ونحن قبل رؤية الهلال علينا أن 


(۱) أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في تنبيه الرجل العاقل» (۲/ »)٦۱۸-٦١۷‏ وتقدّم نص 


RDG 0 41/213201 001001100110 EIR HEIA RIES 


نستصحب النفي -وهو منع القيام جماعة” '' حى يُرى الهلال-» وعند رؤية الهلال 
نتحول إلى الإثبات -وهو جواز قيام الليل جماعة-» ونبقى عليه حتى في الليلة 
الأخيرة -المشكوك فيها- نصلي فيها استصحابًا للأصل» ولا تتحول عن هذا الأصل 
حتى يخرج رمضان. 

# ححية ال ستصحاب : 

الاستصحاب آخر مدار الفتوى؛ إذ لا يلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع والقياسء وغير ذلك مما يصح الاستدلال بهء فإذا انتفت 
هذه الأدلة» ولم توجد. صح عند ذلك الأخذ بالاستصحابء ولذلك قال شيخ 
الإسلام في (مجموع الفتاوى» :)١١١ /۱١(‏ «فالاستصحاب في كثير من المواضع 
من أضعف الأدلة)» وانظر منه -أيضًا-: (۲۳/ 0316 .)١15‏ 

وقال في «تنبيه الرجل العاقل» :)5١1/5(‏ «ولا خلاف بين الفقهاء 
المعدرين أنه اغر الاد ب لذ يحون العمل ية إل يع اللبخص: التام عن 
الحلول: الغاتن. انمه Ee OUD Ia‏ 
القياس الصحيح مُقَدّم على استصحاب الحال» وكذلك الظواهر كلها من العموم 
والأمرء وأمًّا أهل الظاهر؛ فيقدّمون الاستصحاب على القياس» ومفزعهم في عامّة 
ما ينفونه من الأحكام الاستصحاب» كما أن مفزع كثير من القياسيين الطرديّات 
“اعات 


وأفاد أن قوّة الاستصحاب وضعفه بحسب قوة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه؛ 


2 0 و ا ر و ر 7 مه . ۴ 
ال نفصك؛ و تعمدٍ» وتعود؛ كما يفعل في قيام رمضان. 


إن فرص القطعٌ بعدم الناقل» وجب القطع بمضمون الاستصحاب. 
وحال المتمسك بالاستصحاب كحال المعترض مع المستدل؛ فهو يمنعه 
الدلالة حتّى يثبتهاء لا آنه يقيم دليلاً على نفي ما ادّعاهء وهذا غير حال المعارض؛ 
ع ١‏ 
دلالته ويقيم دليلاً على نقيضه' ١‏ 


“ا أنواع اه ستصحاب: 


E الاتتعداي‎ 


الأول: استصحاب الراءة الأصلية ودم الكلام 0 


الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه» وهو حجة؛ 
كاستصحابف حكم الطهارة. وحكم الجليت و شض خاب بقاء النكاح. وبقاء 
المالق ةن O‏ عا د كدف لاق :ذلك 

ولم يتنازع الفقهاء في هذا النوع» وإنما تنازعوا في بعض أحكامه؛ لتجاذب 
المسألة أصلين متعارضين» وربما تعارض استصحابان؛ فيتردّد الفقهاء في تقديم 
أحدهماء كما لو علق الطلاق على أمر عدمي» بأن يقول: إِنْ لم أفعل اليوم كذا فهي 
طالق» ويمضي اليوم» ويشك في فعله؛ فبالنظر إلى أن الأصل غدم ذلك الفعل يقع 


)١(‏ انظر: «تنبيه الرجل العاقل» (۲/ 1۱۷)» و«إعلام الموقعين» (7/ ؟ ٠١‏ - بتحقيقي). 
(۲) مأخوذ من «إعلام الموقعين» (۳/ ١٠‏ وما بعد - بتحقيقى) بتصرف وزيادة. 


(۳) راجع (ص ۷۳). 
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الطلاق» وبالنظر إلى أن الأصل بقاء النكاح؛ فلا يزول بالشك. 

وكذلك لو قلع عيناء واختلف الجاني وولي المجني عليه في الحياة؛ فبالنظر 
إلى أن الذمة بريئة يقدم قول الجاني. وبالنظر إلى أن الأصل الحياة يقدم قول ولي 
ا 


والمختار والراجح في هاتين المسألتين وما على شاكلتيهما: تقديم الأصل 
NEE a Ng EN EE‏ رةه .وشا 
الحياة لم يظهر بعد أصل تغيّره. 

الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» اختلف فيه الأصوليون 
والفقهاء؛ هل هو حجة أم لا؟ ومثاله: أَنْ يقال في المتيمّم إذا رأى الماء في أثناء 
الفناكةة أحمعنا على و يقاع نا كان شال رن 
كان. 
وي إلى العلا تح و اھر ای ج عا فهو الك وا لك 
مايه خالل ل عع علا نيوو لق 3 ا ی تحال نهار .ينزد 
روت ال 

)١(‏ انظر تفصيل المسألة وأدلتها في «الخلافيات» (۲/ ٤٤۹‏ مسألة رقم )۲١(‏ - بتحقيقى). 


(۲) انظر التفصيا في: «المستصفی» (557/5). و«الإحكام) لامد :0170/20 
و«العدة» ))١515 /٤(‏ واتيسير التحرير» (6/ ۱۷۷)» و«شرح الكوكب المنير» (107//5). 





GERD SES‏ 020092003202020 موا 6120 0120 وز ا لا مرا بل ا مل لك 
في صورة لم يجب استصحاب حال ذلك الحكم بعد تغيّر الصورة التي تناولها 
اش لأتهم يمنعون من الاستصحاب في كل موضع عُلِمَ أن دل الال الول 
يختص بهاء ولا تشمل الحال في الزمن الثاني. 

وذهب طوائف منهم إلى قبوله» ولعلّ هذا هو الغالب على الأوّلين من الأئمة 
إن كان القول رل ميد عن جاه اا وت أن الک اا ق ل 
فالأصلٌ بقاؤه على ما كان علیه» سواءٌ فُرض تناول الدليل له أو عدم تناوله؛ لأنْ بقاءه 
لا يستدعي إلا مجرّد البقاء أمّا زواله فيستدعي زوالٌ الحال الأولى» وحدوث الحال 
التي تضادّهاء وبقاء الحال الثانية» وما يتوقّف على ثلاث مقدّمات يكون مرجوحًا 
بالنسبة إلى ما يتوقف على مقدّمة واحدء ولأن ظنّ التغبّر سيُعارض بظن التقرّر 
فيبقى ما يقتضي استصحاب الحال الأولى سالما. 

نعم؛ زعم بعص الناس أن هذا تمسّكُ بالإجماعء وهذا غلطء وكذلك مَن 
اعتقة أن المت مالا صاب :هو تمتك بالدليل الذال على ترت الجال الأول 
فهو غالط؛ إذ لو علمنا دلالة الدليل على الحال الثانية لتناوبت الحال الأولى في 
الثبوت» وحيئئكٍ يستغنى عن اللاستصحاب. 

ورجح ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۳/ )٠٠۷-٠٠١‏ حجية هذا النوع من 
الاستصحاب؛ فقال: 

«ومينا يدل على أن اسسحاب عك الالجماع فى محل النزاغ جج أناتيديل 
حال المحل المجمع على حكمه أو لا كتبديل زمانه ومكانه وشخصه. وتبديل هذه 
لبرو وها لا يمع صاب ها قت له قل ادير فكذلاك يدل وة 


SESE GRD SESE SEES SD EERIE) 
وحاله لا يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف‎ 
الحادث ناقلاً للحكم مثبتا لضده» كما جعل الدباغ ناقلاً لحكم نجاسة الجلد.‎ 
وتخليل الخَمْرة للحكم بتحريمهاء وحدوث الاحتلام ناقلاً لحكم البراءة الأصلية‎ 

وأا مجرد النزاع؛ فإنَّهِ لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع» والنزاع 
في روت الاق الصاؤة«وحدوت الت عد المشترى واس الا لا رج 
رفع ما كان ثابتا قبل ذلك من الأحكام؛ فلا يقبل قول المعترض: إِنَّه قد زال حكم 
الاستصحاب بالتزاع الحادث؛ فإِنّ النزاع لا يرفع ما ثبت من الحكم. فلا يمكن 
المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلاً على أنَّ ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلا 
على نقل الحكم» وحينئظذٍ فيكون معارضًا فى الدليل لا قادحًا فى الاستصحاب. 

فتأمله؛ فإنّه التحقيقٌ فى هذه المسألة». 

# مسائل فقهية مبنية على الاستصحاب: 

اختلف الفقهاء في مواضع؛ هل يعمل فيها بالاستصحاب لكونه يتضمّن يقينَ 
ار هات مالك إلى أن من هت الطهارة وساف فى السدرك لا يدل ف ال 


بطهارة مشكوكة» وكذهابه في أبواب الطلاق إلى أشياء تخالف البناء على 
الاستصحاب احتياطًا للأبضاع. 


وهذه أهم المسائل العملية التى مدار الخلاف فيها على الاستصحات: 


المسألة الأولى: رجل تيمم وصلىء وهو في الصلاة عَلِمَّ أن الماء قل وحل؛ 


۲ ١ ٠ : vk ت و سه‎ 
ا‎ CeO CS 


)۳( 
واحمد 
قال ابن رشد في ابدابة المجتهد» (۲/ ۱٥۲-۲‏ - مع «الهداية)): «وأصل 
هذا الخلاف: هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب أو يرفع 
ابتداء الطهارة به؟ فمَن رأى أنه يرفع اذك الطمازة وده ال عا ادت 
ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارةء قال: إِنَّهِ ينقضها؛ فإن حدّ الناقض هو الرافع 
للاستصحاب. 
المسألة الثانية: رجل حح مُتمتعاء فلم يقدر على شراء الهدي» فعليه الصوم. 
فبدأ بالصوم» وهو في أحد الأيام الثلاثة التي في الحج ررق مالا؛ فعليه أن ا ت 
الصيام ما دام جاز له في الأولء فحاله كحال من صام الثلاثة أيام ورجع إلى أهله 
ودخل في السبع» ثم وجد مالا؛ فإنَّه يستصحب الصيامء وهذا مذهب جماهير 
كنا 


وخالف الإمام أبو حنيفة فقال: إذا قَدِرَ على الهدي وهو صائم في الحج يجب 


2)١59 /۳( و«الاستذكار»‎ »)57/1١( و«المدونة الكبرى»‎ »)08/1١( انظر: «الموطأً»‎ )١( 
و«الإشراف» رقم (۱/ ۱۳۲۷ - بتحقيقي).‎ 

,)555/5( و«المجموع»‎ »)٤٤/١( «الأم» (1/1)» و«المهذب»‎ EA 
بتحقيقي).‎ - ٤)٤۹ /۲( و«الخلافيات»‎ 


(۳) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» (۱/ ۱۹)» و«الإنصاف» (۱/ ۲۹۸). 


.)57١ /۳( انظر: «الأم» (۲/ ۱۳۷-۱۳۰( و«المجموع» (۷/ ١۱۸)ء و«المغني»‎ )٤( 


عليه الهدي. وعليه؛ فل" عيرة -عنده - هنا بالاستصحاب. 


قال ابن الهمام في «فتح القدير» :)3١8-7017//1(‏ «فإن قَدِرَ على الهدي في 
خلال الثلاثة» أو بعدها قبل يوم النحر؛ لزمه الهدي وسقط الصوم». 
و 72 و 5 
المسألة الثالثة: إرث المفقود؛ فْقَدَ رجل» وله زوجة وأولاد. وله مال؛ فهل 
فالشافعية يقولون: نستصحب حياته في حق نفسه وفي حقٌّ غيره ما لم يأتنا 
دليل على وفاته» فلا نقسّم ماله» ويرث غيره؛ فنحفظ نصيبه له حبَّى تمضيّ مدةٌ على 
حياته يعيش الإنسان مثلها غالب . 
حق غيره؛ فلا يقوى الاستصحاب -عنده- فيجعل الحق ينتقل من ذمة إليهء وأما 
0( 
ووو ى 
والخلفاء الراشدون قضوا بزوجة المفقود. فطلقوها منه بعد أربع سنين "» وعليه؛ 


فإن أحمد استصحب حياته في حق نفسه وفي حق غيره أربع سنين؛ وبعد الأربع 


.)0- 8 /٤( انظر: «الأم»‎ )١( 

(۲) انظر: «الهداية» (۲/ 187). 

() هذا عندهم في الغالب من حاله الهلاك؛ كالذي يفقد في مهلكة بخلاف المسافر أو 
طالب العلم في رحلته للطلب» انظر: «المغني» (5/ 556). 


7٠١ 8‏ 850035956 300805000500850 1000 1000 01 10ت ورا وز لت ولا مراع 
سنين يجعل حاله كحال الزواح؛ لأن الفروج أعظم من الأموال» فيعتبره ميتا بعد أربع 
شين ويوزع ماله وإن مات وارثه بعد أربع سنوات من فَقَدِق فيكون في عداد 

قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاح) (۳/ ۲۷): «الأصل بقاء الحياة؛ 
فلا يورث إلا بيقين» أمّا عند البيّنة؛؟ فظاهرٌء وأمّا عند مضي المدة مع الحكم؛ فلتنزيله 
منزلة قيام البينة). 

وقال الشافعي في الأم) (/ 2 «وكان 00 عن الله عر وجل-. ثم 
عن رسول الله ية ثم في لسان العرب» وقول عوام أهل العلم -ببلدنا-: أن امرأ لا 
كو ور أبذا بعد يمرك :اذ هاف كان سور ا وار اا خا عاف الوت 
فمن ورث حيا دخل عليه -والله تعالى أعلم- خلاف حكم الله -عز وجل- وحكم 
رسوله يك فقلنا -والناس معنا بهذا-: لم يختلف في جملته» وقلنا به في المفقود. 
وقلنا: لا يقسّم ماله حتى يعلم يقين وفاته». 

والراجح في هذا كلام أحمد -رحمه الله-. 

فالاستصحاب حجة» ولكن قد تتداخل المسائلء وتُخرَّجَ على أكثر من 
قاعدة؛ فحينئلٍ تكون المسألة فيها نوعٌ من نظر واستنباط. 

المسألة الرابعة: الوتر ليلة المزدلفة» هل تصلى أم لا؟ 

ثبت في الحديث ما يفيد أن اسي يك بعد أن صلى جَِمْمَ تأخير في المزدلفة ما 
صلى بعدها شيئّاء يقول أن -رضي الله عنه-: «فسار ية إلى الموقف بعرفات» 
يجمع بين الظهر والعصر به» ثم سار إلى الموقف» فوقف على الموقف حتى غابت 


ا 3636112 1261 كلك زا كرك كلك SES GRD‏ 


الشمس» ثم دفع حتّى رجع إلى المزدلفة» فجمع بين المغرب والعشاء بالمز دلفة» 
أ 2000 د الى ١ e‏ 
وبات فيها حتى أصبح» ثم صلى الصبح بالمزدلفة» ٠‏ وفي بعض ألفاظ حديث جابر 
بن عبد الله في صفة حجة الى بي ثم أتى المزدلفة فضا ها المغرتة. وا ها 


we 


1 
س 
ر 


بأذان واحد وإقامتين» ولم يصل بينهما شيئًاء ثم اضطجع رسول الله بي حبّى طلع 
الفجر) 

فمن العلماء مَن استنبط من قول أنس: «وبات فيها حتّى أصبح) و لفط 
حديث جابر السابق أنه ل ما صلى شيئًا حتى الوتر فإنّه لم يصلهء ومنهم من قال: - 
اا و ا اد ی رورا ر 
من هذا التعجل في المبيت. 

وعليه؛ فمن نظر إلى عموم اللفظ قال بعدم صلاة الوتر» ومن استصحب فعله 
ية في سفره قال بصلاة الوتر. 

ومثله تمامًا صلاة الراتبة البعدية للصلاة الأولى حال الجمع بين الصلاتين في 
00 


ء٠٦٠٤‎ 2.1567 أخرجه ابن خزيمة (404) من حديث أنس» وأصله عند البخاري‎ )١( 
.)۱۳۰۹( ومسلم‎ ») 310757 

هه هذا لفظ النسائي في «الكبرى» (۲/ ۲ رقم .)5٠57(‏ وابن ماجه »)۳۰۷٤(‏ وابن 
حبان »)۳۹٤٤(‏ وابن أبي شيبة (777/7)» والبيهقي (5/ 5 17) رقم (۹۳۰۰)» وأصله عند مسلم 


)١١١(‏ وغيره. 


(۳) انظر تفصيل المسألة في كتابي: «فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» (ص ١‏ 5). 
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# الا ستصحاب وأثره في بعض النواز ل : 

ويمكن أن يستفاد من الاستصحاب في القول بطهارة السوائل التي تخرج دن 
المرأة غير الحيض والبول والمني» وعدم القول بوجوب غسل من يفحص 
(الروستات)» وكذا تناول التحميلاات المهيلية. والقول بطهارة ألبسة (البالة) التي 
تأتي من بلاد غير المسلمين» وكذا القول بحل وطهارة مواد التجميل» ومعاجين 
الأسنان التي تصنع من مواد نجسة واستحالت نجاستهاء وعدم القول بفطر المرأة إذا 
أجرى لها فحص داخلي. وكذا إدخال اللولب لها في نهار رمضان» وكذا حكم 
الذي يستعمله الطيارون في رمضانء وكذا بعض أنواع الأطعمة. 

# القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب: 

استخرج الفقهاء عدة قواعد فقهية مبنية على الاستصحاب؛ مثل: 

aS 

؟- الأصل فى الذمة البراءة. 

*- الأصل في الإنسان عدم العلم. 

5 - الأصل فى الإنسان الحرية. 


فك الام ان الفقر والعدم حى يثبت اليسار. 


(۱) انظر بخصوصها ما تقدم (ص ۷۳). 


۷- الشك يفسر لصالح المتهم. 


١ 2‏ 
فى فواعد كثيرة جدا ر a‏ 


@ ب ب دنه 


)١(‏ انظر نحوا من مئة وخمسين قاعدة لها صلة بالاستصحاب فى كتاب «قاعدة القن لا 
يزول بالشك» (ص .)5505-76١‏ 


ترتيب الأدلة 


قال الماتن -رحمه الله-: (أما الأدلة؛ فيقدم الجلى منها على 

7 ر ص ك2 2 
الخفي» والموجب للعلم على الموجب للظنء والنطق على القياس؛ 
2 90 نت بر 5 2 وھ 2 8 3 
والقياس الجلي على الخفي؛ فإن وجدَ ب2 النطق ما يُغِيّر الأصل؛ وإلا 


إن ترتيب الأدلة باب مُه تظهر ثمرته في الترجيح عند التعارضء والقاعدة 
المتبعة عند العلماء إذا تعارضت النصوض هي: (أنَ الجمع مُقدّم على التزجيم)؛ 
ےا أن کے رين الادلة وحت ایر ا ف ال ا 
كلهاء وأمّا الترجيح؛ اله يُمْمَل ببعض الأدلة دون بعضء والحكم الفقهي لا يؤخ 
من تنس واد اول كج د ا ليما ل وس ران 
موجودة» فكذلك الحكم الفقهي لا يؤخذ من نص بمعزل عن سائر النصوص. 
فيجب جع جميع الأدلة لها تعلق بهذا الحكم» ثم يستنبط الحكم بإعمال قاعدة 
الجمع بين الأدلة. 

فإن CI ET‏ الأدلة» والترتيب كول دا علي 
أصول علمية» لا عن هوّى وتَشَّة ومن هذه الأصول ما ذكره المؤلف؛ فقال: (فيقدم 


.)"81 انظر -لزامًا- ما قدمناه (ص‎ )١( 


الجلي منها على الخفي». فمثلا: عندنا دليل يؤخذ منه حكم سيق الدليل من 
أجلهء وعندنا دليل آخر يدل على الحكم بظاهره».ولآ نعرف أن الدليل قد سيق من 
أجله؛ فالأول يُسميه العلماء نضّاء والثاني: ظاهرّاء فإذا تعارضا ولم يمكن الجَمْع 
سنهما؛ ان العلماء يقررون قاعدة في هذاء وهي: (النص مُقَدَّمٌ على الظاهر). وهذا 
المراد بتقديم الجلي على الخفيء فالنص الجلي الواضح البين الذي لا يعتريه 
احتمالات» وسيق من أجل الحكم -أصالة- يُقدّم على النص الظاهر الجلي الذي لا 
تعتريه الاحتمالات -أيضًا-» ولكن ما سيق هذا الدليل -أصالة- للحكم. 

قول : (والموجب للعلم على الموجب للظن)ء هذا ترتيب من حيث القوة؛ 
فمثلا: عندنا نص دل على حكم» وهذا الحكم يخالف حكما مُقررًا في سائر 
نصوص الشريعة فأشبه ما يكون بالمحكم والمتشابه» فنحمل المتشابه على 
المحكم» فبعض النصوص في مرتكبي الكبائر تشير إلى تكفيرهم» ونصوص كثيرة 
شهيرة قطعية واضحة بيّنة تين أن مرتكب الكبيرة أَمْرُهُ إلى الله فنحمل الأمر 
المحتمل على الأمر القطعي؛ فالموجب للعلم مُقدّم على الموجب للظنء فعند 
التعارض وعدم إمكانية الجَمْع نقدم القطعي على الظني» وتُقدّم الأقوى فالأقل قوة 
ونقدم المتفق عليه على المختلف فيه. 

وقد ذَكَرٌ الآمدي في كتابه «الإحكام»”'' أكثر من مئة طريقة للتوفيق بين الأدلة 
المتعارضة» ومن هذه الطرق التي ذكرها: تقديم الحديث الذي في «الصحيحين) 


٤ /6( )۱(‏ ۳۲ وما بعد)» وقال: «ومنه ما يعود إلى المتن» ومنه ما يعود إلى المدلول» ومنه 
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على غيره > ولكن هذا تقديم وترجيح جَمَلي > فلا يلزم ان كل حديث عند‎ 
مسلم أصح من كل حديث فى «مسند احا فا ف لاسن دنا ثلاثيات‎ 

كثيرة» أَمّا عند مسلم لا يوجد ثلاثيات» وكلما علا الإسناد كان مظنة القوة والضبط. 


ثولم : (والنطق على القياس)؛ فيقدّم المنطوق على المستنبط فالقياس 
الجلي ليس كالقياس الخفيء والقياس الأولى مُقدّم على القياس المساوي. 
والمساوي مُقَدّم على الأدنى» وهكذا... 

ومن قواعد الترجيح التي لم يذكرها المؤلف حرحمة اللدحة (آن الحفيقة 
مُقدّمة على المجاز)ء و(أنَّ ما كان مدلوله نهيًا مُقدَّمم على ما كان مدلوله أمرًا)؛ لأن 
اكت ر الى نجاء دا اللمفسدةوأكثر الام جاء جلا للمصدلكة: :وعلهنا من غرف 
الشرع أن اهتمامه بدفع المفسدة أشدّ؛ وذلك لأنَّ النهي يدل على الدوام بخلاف 
اله اانه يدل على المرة» فالذي يفيد الدوام أقوى من الذي لا يفيد الدوام» ولذا 
جاءت قاعدة: (الحاظر مقدم على المبيح). 

ومن القواعد كذلك: (أن ما كان مدلوله على الوجوب مَُدّمٌ على ما كان 
مدلوله على الإباحة)» وهذا يُسكّى: مراعاة الاحتياط والعمل به وهي مسألة 


(1) وهي الطريق السادس فيما يعود إلى الروايةء قال /٤(‏ ۳۳۲): «أن يكون أحدهما 
مُسندا إلى كتاب موثوق بصحيه؛ كمسلم والبخاري» والآخر مُسندًا إلى كتاب غير مشهور بالصحة 
ولا بالسّقم؛ ك«سنن أبي داود» ونحوه؛ فالمسند إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى». 

( انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح» (۲/ 017). 

(۳( انظر رسالة: «العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي»؛ وكتاب «الطهور» لأبي عبيد 


(ص ۱١۱‏ - بتحقيقى). 


2 1212 1 1 1 1 ل 
تدافكة جذامنو قد تقال فى هال ا ای :فى الو قاتا ورال فيه 
أكابر علماء عصره» ولم ينفصل له فيها حكم! 

وفك ا لق عل E‏ الأقل احتمالا يُقدّمم على الأكثر احتمالا)؛ فلو 
تعارض نصّان من جميع الوجوه. وكلا النصَّينٍ فيه لفظ مشترك أحدهما مشترك بين 
معنيّّنِء والثاني مشترك بين ثلاثة معانِ؛ فنقدّم الأقل احتمالاء وهذه صورة فرضية 
عقلية تفريعية احتمالية» ولكن قد تلزم في بعض المسائل النادرة. 

ومن القواعد التي تخص الأخبار: (ترجيح الخبر بكثرة الرواة)؛ فإن خالف 
راو مجموعة من الرواة» فإِنًا نقدم المجموعة غالبا فلو روى عشرة عن الزهري 
لفظةء وخالفهم واحد؛ فالعشرة أضبط» ولكن قد يكون حال هؤلاء العشرة ممن لم 
يضبطوا عن الزهري» وفي حفظهم شيءٌ. وخالفوا إمامًا جهبدًا له خصوصية بالزهري 
-ملازم له-؛ فيكون هذا الواحد -من هذه الحيثية- مُقَدَّم على العشرة. 

كذلك: (الإسناد العالي مُقَدّم على النازل)ء وكذلك: (خبر الراوي الفقيه مُقَدّم 
على خبر الراوي غير الفقيه)؛ فهذه ترجيحات موجودة» ولكن إسقاطها على بعض 
الأمثلة ينازع فيه» ويتوسع بعضهم فيه» ويرجح -أحيانًا- بالعلم في العربية» وأحيانا 
بالأففيانة» فقول ا كن وض ققدم على غر ارالك لاير جنم يهال ای 
إن گان هو صائخبالواقحة)» :هذا سانسن يه فاد من طلق زوج وهی حائض؛ 


(0 انظر كتابه: «الموافقات» ٠١١ /٥(‏ وما بعد) مع تعليقي عليه. 


(۲) انظر في هذا ما تقدّم (ص 4 47). 


ع E‏ ل ون 2 1 0 ون O‏ 5 
فامره النبي 35 ان يرجعهاء وكان من أقوى الآدلة للقائلين بإيقاع الطلاق "وال ان 


۲ E? 
NTT ر‎ 


ومنهم من يرجح بوقت الرواية فيقدم خبر من تحمله وهو بالغ على من تحمله 
وهو صبي؟ لذن الكبير مظنة الضبط» بخلاف الصغير. ويقدّم من تحمل الخبر وهو 
مسلم على من تحمل الخبر وهو كافر» وهناك ترجيح للأخبار في ما يخصها من 
حيت الوقت؟ فمثلا: أخبار المسح على الخفين رواها أبو هريرة وهو ممن تأخر 
إسلامه» ولذا فالأخبار التي تخص الأحكام الشرعية الواردة في المدينة مقدمة على 
الأخبار التي وردت في مكة. 

قولم: (فإن وجد ب2 النطق ما يغير الأصل» وإلاً فيستصحب 
الحال)؛ أي: إذا جاء دليل نقلي يعبر العدم الأصليء عَمِلَْا بالنقل» وإِلَّا نبقى على 
لاهن و ا 

ركلقم تبات ا عق Eo CD‏ 
فقط عند عدم وجود المنطوق» بل المفهوم والقياس كذلك» وسبق أن نقلنا كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «تنبيه الرجل العاقل» (۲/ :)١1۱۸-٦١۷‏ اور الفقهاء 
المعتبرين أن القياس الصحيح مُقَدّم على استصحاب الحال»ء وكذلك الظواهر كلها 


(۱) وهم جماهير آهل العلم» وانظر بسط المسألة فى تعليقى على «الإشراف» (۳/ ۳۹۸) 
مسألة رقم )١١74(‏ للقاضي عبد الوهاب البغدادي. 


(۲) أخرجه البخاري (01757) موقوفًا عن ابن عمر. 


(۳) انظر: (ص .)٥۹۷‏ 


من العموم والأمر». 

وقوله فيه (۲/ 11۷): «ولا خلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلة؛ بحيث 
ليحو و العمل يه عدار القام عن الداليل التاق اليد ١‏ 

ET OTS Ge 
ي ال رل نعي اا و ا 0 0 ي‎ 
الحال)» وقوله الأخير دليل على التقديرء أفاده ابن قازان في «التحقيقات في شرح‎ 
.)* الورفات) رضن‎ 

وأجاب العبادي في «الشرح الكبير) (07/9) بان المفهوم» بل القياس داخل 
في قول : ( النطق) قال: «فإن كلاً من المفهوم والقياس أمر ثابت في النطق؛ 


باعتبار أنه مستفاد منه)» ثم قال: «ولعله من دقائق هذه الورقات»!! 


د د د د د 


شروط المفتي 


قال الماتن -رحمه الله-: (ومن شرط المفتي: أن يكون عانًا بالفقه 
e e‏ خلافا ا وان يكون كامل الآلة ے2 الاجتهاد: 


الرجال» وتفسير ا الواردة 2 E‏ ا فيها). 


ميحج حي كر فيد > لا سيما لطلبة العلم؛ إذ إن الفتوى 
PE (۱) 2‏ و و e‏ ع 00 
معروف » ولذا من سيل عن مسالة وهو في شك منها؛ فليقل: لا أدريء ولذا قالوا: 


(1) تجد نماذج مهمة في «تعظيم الفتيا) لابن الجوزي» وهو مطبوع في البحرين بتحقيقي. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ومما فيه (ص )4١‏ رقم (74) أنَّ الحسن بن زياد 
اللؤلؤي استفتي في مسألةء فأخطأء فلم يعرف الذي أفتاه» فاكترى (استأجر) مناديّاء فنادى: إِنَّ 
الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألةٍ فأخطأء فمّن كان أفتاه فليرجع إليه. فمكث أيامًا لا 
ا عدي 1111 

قال ابن الجوزي على إثره: «وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أله أفتى رجلاً من قرية 
بينه وبينها أربعة فراسخ» فلما ذهب الرجلء تفكر» فعَلِمَ أله أخطأ؛ فمشى إليه» فأعلمه أله أخطأ 
فكان بعد ذلك إذا سيل عن مسألة توقفء وقال: مافيّ قوّة أمشي أربعة فراسخ»» وانظر في الورع 
في الفتوى: «الموافقات» (60/ 7١7‏ وما بعدها) مع تعليقي عليه. 








(لا أدري نصف العلم)؛ ذلك لأنَّ العلم قسمان: قسم تعلمه وقسم تجهلهء فالذي 
تعلمه نصف - وإِنْ كان قليلا-» والذي لا تعلمه النصف الآخرء ولا يلزم المساواة 

rk 

وينبغي التفريق بين المفتي والقاضي؛ إذ إن خير المفتي مُعلِمٌ وخبر القاضي 
ملز و(المفتي أسير المستفتي)” ''» بخلاف القاضي الواجب عليه الوقوف على 
حقفة التشكة وها قر كاوق السيهب على كانيينا کا 

و الولف ركه الله الوط الى ا هاف اليف قال 
(من شرط المفتي: أن يكون عاًا بالفقه -أصلا وفرعاء خلاقا ومذهبا-)؛ 
فالأصل فيه أن يعلم المسائل المتفق عليها من المسائل المختلف فيهاء حتى لا 
ولذا كان قتادة يقول: ١مَن‏ لم يعرف خلااف الفقهاء لم يشم أنفة الفقه»” "". 

قول : (أصلا وفرعا) اختلف شراح «الورقات» في معناها؛ فبعضهم قال: 
(أصلا)؛ أي: كتابًا وستَةء و(شرعا): الاجتهاد والقياس. 


)١(‏ في هذا التقرير جواب لسؤال من قال من السابقين: لا أدري لماذا (لا أدري) نصف 
العلم؟ واللّه أعلم. 

(۲) ذكرها بعضهم قاعدة من القواعد الفقهية. 

)۳( خر جه ابن عبد الر فى «الجامع) (؟/ (A10 48١‏ رقم .)١6١55 6١0(‏ وأورد 
الشاطبي في «الموافقات» (05/ ٠۲۳-٠۲۲‏ / بتحقيقي) هذا الأثر وغيره» وقال: «وكلام الناس 
هنا كثير» وحاصله معرفة مواقع الخلاف» لا حفظ مجرد الخلاف»» وتجد هذا كثيرًا للمحققين 


أمثال: ابن تيمية» وابن القيم» والنووي» وابن حجر» وغيرهم. 


ومنهم من قال: إن مراده (أصلا)؛ أي: علم الأصول. وجعله من الفقه تغليئًا 
له إذ ثمرة علم الأصول الفقة. 

ومهم من قال: أن يكون عالما فى الفقه؛ (أضللا) بقواعده الكلية» و(قرغا)؛ 
اى المسناتل الميقة عل تلك القواعيل: 

وكل هذه الأمور يجب أن تتوفر في المجتهد؛ فالمجتهد يجب عليه أن يعلم 


1 كاب الا ويعلم علم الأصول. والآدلة الشرعية» وو حه دلالتها على 


الأجكاءم وار اع ولاف و لفق اد وة عادخلا اومتها 
باكوال قاذة قن ی واھ و ج علة وت ارات بوم وجاك 
الفقهاء. وتأريخ هذه ا و يضل› ولا يفهم كلام السلمف) او 


# أقسام المفتين : 


إلى أربعة أقسام”' 


)١(‏ انظر ما سيأتي قريبًا من بيانٍ لهذا الإجمال. 

E‏ عن (أزمة المصطلح) انحرافات وخروج عن منهج السلف. بين ذلك بأمثلة 
متفرقة في علوم متعددة شيخ الإسلام ابن تيمية» ويحتاج هذا امات الى تاليفي س وهو نافع 
ا 


() الأقسام المذكورة لابن القيم -رحمه الله ا د 











الأول: العالم بكتاب الله وسنة رسولهء وأقوال الصحابة؛ فهو المجتهد في 
أحكام النوازل» يقصد فيها موافقة الأدلة حيث كانت. 


الثاني: مجتهد مُقيد في مذهب مَن اتم به؛ فهو مجتهد في معرفة فتاويه 
وأقواله» ومآخذه وأصوله. عارف بهاء متمكن من التخريج عليهاء وقياس ما لم ينص 
من نَم به عليه على منصوصه» من غير أَنْ يكون مُقَلْدًا لإمامه لا في الحکم» ولا في 
الدليل» لكن يسلك طريقه فى الاجتهاد والفتيا. 
لفتاويه» عالم بهاء لا يتعدى أقواله وفتاویه» ولا يخالفها. وإذا وجد نص إمامه لم 
عد ل هف إلى قدي اله 
وأقرّت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه؛ فإن ذَكَرُوا الكتابَ والسنة 
يومًا ما فى مسألة؛ فعلى وجه التبرِّكِ والفضيلة» لا على وجه الاحتجاج والعمل» وإذا 
ااا و سظالنا لتول كو التمير ا لبه لخدو سكول اماميم» تركو 
الحديث! 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- على إثر التقسيم السابق: 

«ففتاوى القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلاماتهم. وفتاوى النوع 


12 )وبق لماكو ينه عض ف ا هار 
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ومّن عداهم فمتشبع بما لم يُعطء متشبة بالعلماء مُحاكٍ للفضلايء وفى كل 
۰ مم 2 5 5 6 ١‏ 
E ER CE E‏ ل لم 01 


2 و 


ول وان تكون كال الال اى ا بكرن ل فة س 
-من خلالها- استنباط الفروع في النوازل التي لا يكون لها نظير سابق. 

والملكة: هيئة راسخة في التفس يدرك بها ما مِنْ سَّأنِهِ أن يُعلم من جهة 
استنباط الأحكام الشرعية الفقهية؛ فالعالم الفقيه تكون هذه الهيئة راسخة في نفسه لا 
تنفك عنه» مثل عضو من أعضائه» فيجب على المفتي أنْ يكون (فقيه نفس): عنده 
صحة دهن» وجودة فهم» ورصين العقل» بحيث لا يشوّش إدراكه عند تعارض 
الأدلةء دقيق الوقوف على المراد من كلام الناس؛ فإِنَّ الحرف قد يؤثر على الحكم؛ 
نود الى «الروسان انوكت زلور اك 17م طاقاك ا قال لي رارع ا أت 
طالق)؛ وفعلَتُ؛ فعلى اللفظ الأول: لا تطلق” ''. وعلى الثاني: تطلق. 

فمن شروط المفتي: أن يكون كامل الآلة في الاجتهادء عارفًا فيما يحتاج إليه 
في استنباط الاحكام» وا تمل فان کر ينها غير ها ذ 5 م أن تكن غت 
تعر دةاقي ا و شمن توالا | لفحو بو ان و 
فى اللخة الأنة ا ا ا و الوا 


O AONE) 

(؟) فهو بالخيار؛ إِنْ شاء طلّقء ون شاء لم يطلّق. 

0 الاجتهاد إِنْ تعلّق بالاستنباط من النصوص؛ فلا بُنَّ من اشتراط العلم بالعربية» وإِنْ 
تداق ااي م لجنا لج وا نبي تعر ع اا اور 0ا وق م ا 








ADE و‎ 0 0 000105 


والخاص والعام كل هذا له صلة باللغة العربية. 

والحاصل: أنَّ على المفتي والمجتهد بلوغ رتبة في معرفة العربية بحيث يصير 
نهم خطابها له وصمًا غير متكلّف. ولا متوقّف فيه في الغالب» إلا مبقدار توقف 
الفطن لكلام اللبيب» ولا يلزم أن يبلغ مبلغ الخليل بن أحمد والمبرد وسيبويه 
والأصمعيء الباحثين عن دقائق الإعراب» ومشكلات اللغة» وإنما يكفيه أن يحصل 
منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلّق بأحكام الكتاب والسنة؛ وتحرير الفهم حتى يضاهي 
العربي في ذلك المقدار» وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن 
بجعي ا 

وعلى المفتي والمجتهد أَنْ يكون عارفا بالرجال» وبطرق الجرح والتعديل. 
وتخريج الحديث النبوي» والوقوف على مظانه من دواوينه» وبيان مرتبته» ولما انفك 
الفقه عن الحديث وقعت طاماتء والخلاف والانفصام بين الفقه والحديث من 
الامو الا الت ها انرل اللدنيها من سلطاق. 

فالأصل في الفقيه أن يكون محدَئًاء والأصل في المحدَّثٍ أن يكون فقيهًا. 

وأصبحت كتب المتأخرين من الفقهاء تعحٌ بالأحاديث الضعيفة والواهية» مما 
= الاجتهاد في النصوص. فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية» وإنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع من 
الشريعة جملة وتفصيلاً خاصة: قاله الشاطبي في «الموافقات» (0/ ١75‏ - بتحقيقي). 


01 ئاد الغرالى فى «المستصفى» 10 «(YoY‏ وانظر فی صر ورة معرفه العربية للمجتهد: 
(الرسالة» (55-51). و«الإحكام» (۳/ )٠٠٠١‏ للآمدي» و«البحر المحيط) (5/ ,)5١5-7١7‏ 
و«الموافقات» (5/ )01/-5١7‏ (مهم 01 


جعل الأمر شاقاء وأوقع طلبة العلم في ربكة؛ فالموفق والسعيد من انتبه إلى ضرورة 
الحديث وضرورة الفقه. 

وقد لف الخطيب البغدادي رسالة سمّاها: انصيحة أهل الحديث»» قال فيها 
07 

«وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن على المحدّثين؛ لجهلهم في 
أصول الفقه» وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعهاء فإذا عرف صاحبٌ 
الا حرست عنه الألسن» وعظم محله في الصدور والأعين». 

ورحم الله أبا عاصم النبيل القائل: «الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة 


ا 


و و (التفقه في معاني الحديث نصف العلم» ومعرفة الرجال 
نصف العلم). 

وهاك -أخي القارئ- نقولات مهمة فيها الحط على مَن أهمل أحد هذين 
الحلمين» أو اقتصر على النظر فى أحدهما دون الآخرء والتحذير من التفريق بينهما؛ 
فهما بمثابة الوجهين للعملة» إذ لا تروج بأحديهما دون الأخرى! 

فعلى المفتي أن يراعي هذه النقول من الأئمة الفحول؛ إذ المستفتي عند سؤاله 
لا يريد رأي فلان ولا استحسانه. وإنما يريد حكم الله غ ويس ود و و 


قال الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ )۷۳-۷١‏ تحت باب: (إن 


.)767( » و«المحدث الفاصا‎ »)۱۸١ /۲( «الجامع لأخلاق الراوى»‎ )١( 
م ٍ, و صل‎ 


SSS ED SISE 
مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر):‎ 

جع الله العلم وسائل أوليائه» وعصم به مَن اختاره من أصفيائه. فحقيق 

على المتوسم به استفراغ المجهود في طلبه» وأهل العلم في حفظه متقاربون» وفي 

يريا الب تيت ولهذا قال الت -صلى الله عليه وآله وسلم- . . .». وساق 

بإسناده قوله يل «تَضََرَ الله امراً مِم متا حديثًا فحَفِظهُ حنَّى يُبَلْعَهُ غَيْرَه؛ رب حَامِلٍ 


فق ل EE‏ 4 نا 


کک کی ا وو 
من يكون له حافظاء ولا يكون فيه فقيهًاء وأكثرٌ كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد من 
حفظه خال من معرفة فقهه» لا يفرّقون بين معلل وصحيح. ولا يميزون ما بين معدل 
من الرواة ومجروح» ولا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه» ولا يبحثون عن معنى 
خفي عنهم علمه» مع أنهم قد أذهبوا في كتبه أعمارهم» وبعدت في الرحلة لسماعه 
أسفارهم؛ فجعلوا لأهل البدع من المتكلمين ومّن غلب عليه الرأي من المتفقهين 
طريقا إلى الطعن على أهل الآثار. ومن شغل فيه بسماع الأحاديث والأخيان سي 
بع ري اب ا ع لمارف سي اسن يي 
وتظاهووا يعيب المتقدمين وله وفتريوا لهم الكل يقل القداض : 

زوامل للأسفار لا علم عندهم 200010 علي الا باع 


لعمرك ما يدري المطيّ إذا غدا 2 بأحماله أو راح ما في الغرائر 


)ع جنوس تعلق على ال قا (028151 وا وا تسد راك ات 
يكن انس كينا العاؤور عي انمهي ا تعالى - في كتاب معروف مطبوع. 





كل ذلك لقلة بصيرة أهل زماننا بما جمعوه» وعدم فقههم بما كتبوه وسمعوه. 
ومنعهم نفو سهم عن محاضرة المقهاء وذمهم مستعملي القياس من العلماء. 
ولسماعهم الأحاديث التي تعلق بها أهل الظاهر في ذم الرأي والنهي عنه والتحذير 
منه» وإنهم لم يميزوا بين محمود الرأي ومذمومه» بل سبق إلى نفوسهم أنه محظور 
على عمومه» ثم قلدوا مستعملي الرأي في نوازلهم» ويعولوا فيها على أقوالهم 
ومذاهبهم؛ فنقضوا بذلك ما أحلوه واستحلوا ما كانوا حرموه! 

وحق لمن كانت حاله هذه أن يطلق فيه القول الفظيع» ويشنع عليه بضروب 
التشنيع ! 

فبلغ مني ما ذكرته اغتمامًا وأثارت معرفتي به اهتمامًا لأمرين: 

أحدهما: قصد من ذكرت لك والوقيعة في متقدمي أهل الحديث القائمين 
بحفظ الشريعة؛ لأنهم رأس مالي» وإلى علمهم قالي» وبهم فحزي وجمالي» نحو 
مالك والأوزاعي. و شعية والثورى. ويحيى بن سعيد القطان» وابن مهدي عبد 
الأئمة الأعلام» على مضى الأوقات وكدود الأيام؛ فبهم في علم الحديث أكثر 
الفخرء لا بناقليه وحامليه فى هذا العصر. 

والامن الآخر ازذراو هن يمن فى وتا من المترسمين بالحديك من اهل 
عصرنا؛ فإن لهم حرمة ترعى» وحقا يجب أن يؤدى؛ لتكرمهم بسماعه» واكتتابه. 
وتشبههم بأهله وأصحابه). 

وقال الخطابى -رحمه الله تعالى-: 


اورأيت آهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: 


كت عت كر كرد كرك كرك RISE DREISER‏ 

وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما 
بنحوه من البغية والإرادة؛ 2 الحديث بمنزلة الاين الذي هو الأصل. والفقه 
بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع. 

وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس؛ فهو منهار! 

وكل أساس خلا عن بناء وعمارة؛ فهو قفر وخراب! 
المنزلين» وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض» وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم 
إلى صاحبه -إخوانًا متهاجرين- وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير 
متظاهرين) 

وقال الشوكاني: «والمتصدر للتصنيف في كتب الفقه -وإن بلغ في إتقانه 
وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حد يتقاصر عنه الوصف- إذا لم 
يتقن علم السنة. ويعرف صحيحه من سقيمه» ويعول على أهله في إصداره 
وإبراةة# "كانت مات م على فين اسان لان عل التقه هو ماغرة مو عك 
السفة الا اقلا منه» وهو ما قد صرح بحكمه القرآن الكريم فما يصنع ذو 
الفنون بفنونه إذا لم يكن عالما بعلم الحديث مُتقنًا له معولاً على المصنفات 


CT 
) فہه‎ 


.)۷١ /١( «معالم السنن»‎ )١( 
)٤١- ٤٥( «أدب الطلب»‎ )۲( 


ومعذرة -أخي القارئ- على هذه الإطالة» ولكنها لازمة وهامة» وبسبب عدم 
مراعاتها تظهر آفات» ولا يستطيع المجتهدون والمفتون فضلاً عن غيرهم ممن هم 
فى ات الطاب ال قر ف على دين :الله الى رانا ي الله ررض 
واللّه الموفق لا رب سواه» ولا هدي لا في دينه وهُداه. 

والحاصل: أنه يجب على المفتي أَنْ يكون عارفا فيما يحتاج إليه في استنباط 
الأحكام؛ فيثبت الحكم أولآء ثم يفهم الحكم على النحو الذي أنزله اللّه؛ فلا يفهم 
الحكم بأعجميةء أو بما طرأ -أو دخل- عليه من معتى زائفي ليس له وجود في 
الشريعة» وهذا الأمر قد يقع للكبراء'. 


() ذكر النعيمي في «الدارس في تاريخ المدارس» /١(‏ 5؟) عن ابن الغطا د أن النووي 
قال: «بقيت أكثر من شهرين -أو أقل- لما قرأت في «التنبيه» يجب الغسل من إيلاج الحشفة في 
الفرج» أعتقد أن ذلك قَرْكَرَة البطن» فكنتٌ أستحمٌ بالماء البارد كُلّما فرفر بطني». 

ونقل هذه العبارة السخاوي في «ترجمة الإمام النووي» (ص 5 256» وقال قبلها: (وأدرج 
الذهبي في «تاريخ الإسلام) (ورقة )٥۷ ٤‏ في كلام لابن العطار -هنا- مما لم أَرَهُ في النسخة التى 
وقفت عليها أنه قال: وذكرها». 

رها را راطا أن نا اة نه ال ال غلك 

ود نحوها السيوطي في «المنهاج السوي» ( صن TT‏ بعل تمام هذه الفقرة» فقال: 
امو قدت هده أعصدل مها بالهاء امارد ج ن ظهرى»: 

قال أبو عبيدة: لم أظفر بها في النسخة الخطية التي اعتمدت عليها في نشر كتاب ابن العطار 
واعتمد عليها جميع مَّن أفرده بتصنيف» وهذه النسخة بخط جمال الدين داود بن إبراهيم العطار» 
سفيق مؤلفها علاء الدين على -رحمهما الله-. 


- 


وعم يني أن الاك اا ا 
الحديث» وآئمة الجرح والتعديل- ليس تقليدًا كمسائل الفقه؛ لأن هؤلاء سبروا 
وا اليقة 


ويجب على المفتي أن يكون عارقًا بتفسير الآيات الواردة في الأحكام 
واختلف العلماء في اشتراط حفظها أم لا؟ فكان السمعاني في «قواطع الأدلة) 
0*١ 0‏ يقول: (يلزم أن يكون حافظًا للقرآن؛ لان الحافظ أضبط لمعانيه)» بيئما 
ذهب جماهير الأصوليين إلى عدم اشتراط الحفظ وإنما عليه معرفتهاء ومعرفة 
راا يو کات السو فى نظا ت تفلي عدم قاذ نكي ا 


وعرفواء وأحكامهم أشبه ما تكون بخبر الثقة 


الاين التجعر د رسو الله افيه 

«كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث؛ فما زال الأمر يتناقص 
حى قال المتأخرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن» وأن نعتمد على 
الكتب المشهورة في الحديث؛ كاسنن أبي داود» ونحوها. 

ثم استهانوا بهذا الأمر -أيضًا-ء وصار أحدهم يحتح بآية لا يعرف معناها! 
وبيحديث لا يدري أصحيح هو أم لا! وربما اعتمد على قياس يعارضه حديث 
صحيح ولا يعلم! لقلة التفاته إلى معرفة النقل» وإنما الفقه استخراح من الكتاب 
والسنة؛ فكيف يستخرح من شيءٍ لا يعرفه. 


ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدرّى أصحيح هو أم yT‏ 


(1) إذ الغالب على أحكامهم الصواب» انظر: «سير أعلام النبلاء» (۷/ .)٤١- ٤١‏ 
(9) ا A‏ 





وكأنّه -رحمه الله تعالى- يشترط الحفظ كالسمعاني» واللَّه أعلم. 


واختلف من اشترط الحفظ في عددها؛ فمنهم مَّن قال: «هي مئة)» ومنهم مَن 
قال: «(خمس مئة)» وجلهم يقول: «(خمس مئة)» وبعضهم كان ذفنق العيدت ی 
أنها تختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما يفتحه الله -عزَّ وجل - على عباده من 
وجوه الاستنباط؛ إذ نه يصعب ويعسر جدًا أَنْ يقال: (إنَّ آيات الأحكام كذا وكذا» 
ایو ی ا ا 
الأحكام- حكماء وكأن هذا الرأي ذريعة لقول من اشترط حفظ القرآن. 
وينبغي للمفتي أن يكون على ذكر من أحاديث الأحكام» مع الاعتراف بأنهَا لا 
تتحقق جميعها في شخص واحد» كما قال الشافعي في «الرسالة» (ص :)٤١‏ (لا 
نعلم رجلا جِمَمَ السنن» فلم يذهب منها عليه شيء»؛ فيستحيل أَنْ يجمع شخصٌ 
جميع أحاديث النبِيّ يللد 

ومن كلام الزركشي في «البحر المحيط) :)١١/5(‏ «وظاهر كلامهم آنه لا 
يشترط حفظ السنن بلا خلاف؛ لعسره)» وأكد ابن جزي في «تقريب الأصول» (ص 
4 ) على ضرورة فهّم السنة» وقال غير واحد من الأصوليين: الو أن فده أضوال 
الأحاديث» ويستطيع أن يصل لهذه الأحاديث» وتكون هذه الأصول مضبوطة؛ لكفاه 
ذلك. كما في آيات الأحكام». 


َو 
e‏ 


ومما يلفت النظر إليه بهذا الصدد أن ما تقدَّم من شروط كان متحققًا سجيّةٌ عند 
السلف» ولوجود الرادع عندهم من اقتحام المهالك لم يضيقوا المعالك اكتفاء يما 
عندهم من التقوى والورع» وبهذا تعرف سر الاشتراط المذكور الذي يكاد أن يكون 
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9وَلِيُمْلْ أن هذا المجموع الذي شرطوه في المجتهد يكاد يكون متعذر 
الوجود» أو عَِرَ الوجود؛ فإن حاصله أن يكون عند المجتهد من العلوم ما يفيده قوة 
تنقضي بها الأحكام في الوقائع الحادثة في جميع أبواب العلم. 

وقد أخذت الأحكام عن جماعةٍ من الصدر الأول لم يكونوا كذلك» بل ربما 
كان الواحد منهم خبيرًا بباب من أبواب العلم» ليس خبيرًا بغيره؛ فهو مع ذلك يفتي 
في ذلك الباب الذي هو عالء”به. من غير إنكار عليه في ذلك وكان الحفاظ من أئمة 
الحديث الذي لا حظ لهم في القياس يفتون بما عندهم من الأحاديث» ولا ينكر 
عليهم دلك). 

قال أبو عبيدة: وكلامه هذا صحيح شرعا وواقعاء وهو قائم على أصل مذكور 
في كتب الأصول. وهو (تجزؤ الاجتهاد). 

قال ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف فيه: «أصحها الجواز» بل هو الصواب 
المقطوع به)”'". 

ويدل عليه معرفة بعض الصحابة والتابعين بإتقان فر دون آخرء بل فى 
النصوص السلفية ما يشير إلى ذلك» كقول عمر -رضي الله عنه-: «مَّن أراد أن يسأل 
عن الفرائض؛ فليأتِ زيد بن ثابت» فقَف أراة ان سال ع افق فليأتِ معاذ بن 


)١(‏ في «شرحه على الورقات»» وقد فرغتٌ ا الحمد- من تحقيقه على نسختين 
:. حطيتين. 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (5/ 170-119), 


)1 1 6 ا ع في عل‎ ١ 
. جبل»" وكان -رضي الله عنه- يقول: «أقضانا على» وأقرؤنا آبي)‎ 


# مفتون بالشكل والمناصب. لا بالفضل والأهلية: 

وجاء علماء الأمصار وغيرهم من المتبوعين» وتحققت فيهم الشروط 
المذكورة؛ فأصبحت معيارًا ومقدارًا لِمَّن أراد بلوغ شأوهم. وتحصيل رُتبهم» وبقيت 
ده القروط ن بدن اا على م وا ی 
وكان السكوت في حق بعضهم في بعض المسائل أولى وأحرى! 

زرحم ال مالاا ف قال «أخيرتي .وجل أله وخل .على .ربيعة وهی یکی 
فقال: ما يبكيك؟! وارتاع لبكائه» وقال له: أَدَحَلَتْ عليك مُصيبة؟ فقال: لاء ولكن 


ا 5 8 1 3 : 6 
استفتيّ مَن لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم) : 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (۸/۲٤۳)ء‏ والحاكم (۳/ ۰۲۷۱ ۲۷۳-۲۷۲) بسن صححه ابن 
حجر في «فتح الباري» (/1/ 5 .)١17‏ 

(19) اخرجه حمل 6 (A a‏ طن اا TEN E‏ 
والخلدي في (فوائده») (ق ٠٠‏ ١/م)‏ والدارقطني في «العلل) (؟/ 285 ۰۸۰ ۸7ء لام والحاكم 
(۳/ 25, والبيهقي في «المدخل» رقم (/الا)» وفي «الدلائل» (۷/ ,)١55‏ وأبو نعيم AO)‏ 
والذهبي في «السير» /٠١(‏ 1۷)ء وإسناده صحيح. 

وهو عند البخاري (كتاب فضائل القرآن: باب القْرَاء من أصحاب الي ية بلفظ: «أبيى 
أقرؤنا»» وانظر: «فتح الباري» ))017١9(‏ و«تحفة الأشراف» .)71//١(‏ 

(۳) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )1۷١ /١(‏ -ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقة» رقم ))٠١59(‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» رقم 110 - بتحقيقي)-» وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» )51٠١(‏ -ومن طريقه ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي» (85)) = 
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قال ابن الصلاح عقب الأثر: «رحم الله ربيعة! كيف لو أدرك زماننا؟! وما شاء 
المترولة جول aa O‏ 

وقال ابن الجوزى بعد إسناده له: «قلت: هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون؛ 
نكيك لوهاون وإ قاذ او انها عدر على للقتو قن لم يكالم ES‏ 

وقال ابن حمدان عقب هذا الخبر: «فقلت: فكيف لو رأى زماننا وإقدام مَّن لا 
علم عنده على الفتياء مع قلة خبرته» وسوء سيرته. وشؤم سريرته» وإنما قصده 
الفتمعة” وا لوا دوفيه ال" "لفاكت بو تراه بو المتفورن "لسريو راطيا 
الراسخين» والمتبحرين السابقين» ومع هذا فهم يُنهون فلا ينتهونء ويتَبّهون فلا 
ينتبهون» قد أملى لهم بانعكاف الجهال عليهم» وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم؛ 
فمن أقدم على ما ليس له أهلاً -من فتياء أو قضاءء أو تدريس- أثم» فإن أكثر منه 
وأصرّ واستمر فسق» ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه. هذا حكم دين 
لار لقيال مويو( ا لالبو نهل لضيو قي قدا لهو ا چ 


وزاد ابن حمدان وابن القيم في «إعلام الموقعين» -١887/65(‏ بتحقيقي) عن 


= وإسناده صحيح. 

وذكره ابن عبد البر في 7التمهيد) (۳/ .)١‏ وابن القيم في (الإعلام» (5/ ١١4‏ - بتحقيقي)؛ 
و«بدائع الفوائد» (۳/ »)۲۷١‏ وأبو شامة المقدسي في «الباعث» ١79(‏ - بتحقيقي)» والشاطبي 
في (الاعتصام» (۳/ ۱۲۹ - بتحقيقي). 

.)۸٥( «أدب المفتي والمستفتي»‎ )١( 

() «تعظيم الفتيا» .)١١1(‏ 
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ربيعة قوله: «ولَبَعض مَن يفتي ههنا أحق بالسجن من السّرّاق»» وعقّب عليه ابن القيم 
بكلام نفيس بديع» نسوقه -بطوله- لعل المتجرئين على الفتوى يرعوون. قال: 

«وقال بعض العلماء: «فكيف لو رأى ومع ا ؟! وإقدام مَن لا علم عنده 
على الفتياء وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليهاء وتسلقه بالجهل والجرأة عليهاء مع 
قلّة الخبرة وسوء السيرة» وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب؛ 
فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب» ولا يبدي جوابًا بإحسان؛ 
وان ساعد افدر فوا ذلك قرول فان ايه :فذق 


يَمَدون للإفقاء باعاقصرة وأكر هس عدف الارى كاك 


وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم في (الإحكام» (7/ ۷۷) 
قال: 

(كان عندنا مفتٍ قليل البضاعة؛ فكان لا يفتى حتى يتقدمه من يكتب الجواب» 
فيكتب تحته: جوابي مثل جواب الشيخ؛ فقدر أن اختلف مفتيان في جواب» فكتب 
تحتهما: جوابى مثل جواب الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا! فقال: وأنا أيضًا 
ا ا 

وقد أقام الله -سبحانه- لكل عالم ورئيس وفاضل من یظهر مماثلته» ويرى 
ا -وهم الأكثرون- مساجلته ومشاكلته. وأنه يجري معه فى الميدان. وانفهنا 
NOE E‏ يدتهي lg‏ 
وراءه كذنب الآتان» وهذر باللسان» وخلا له الميدان الطويل من الفرسان . 


فلو لبس الحمارثيابَ خز لقال الناس:يالك من حمار! 


وها الغررب إا ن الكل لالض بو بالساطنب ل بالأهليةة قد 
غرّهم عكوف من لا علم عنده عليهم» ومسارعة أجهل منهم إليهم؛ تعج منهم 
الحقوق إلى الله -تعالى- عجيجًاء وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجًا؛ 
فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل -فتياء أو قضاءء أو تدريس- استحقٌ اسم 
الذم» ولم يحل قبول فتياه» ولا قضائه» هذا حكم دين الإسلام. 


قال أبو عبيدة: هذا الصنف ليس بأهل» وهو متطفل على موائد العلم 
والخوف -كل الخوف- من المتملقين في الفتوى» البائعين دينعم بدنيا غيرهم» أو من 
المترخصين لأنفسهم وأقاربهم وأحبابهم» ويتكرر هذا الفساد من القديم إلى الآن. 
وهذه بعض النصوص في إصلاح هذا الاعوجاج» وبعض النصائح والتوجيهات من 
علماء مخلصين غيورين: 

قال الباجي في كتاب «التبيين لسئن المهتدين» فيما نقل الشاطبي في 
«الموافقات» (5/ 4١1-4٠١‏ - بتحقيقي): «ولقد حدثني من أَيْقَهُ أنه اكترى جزءًا من 
رض على ا کیت الأرض» فأراد المكتري الأول أن 
يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد» فأفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك: أن 
لا شفعة في الإجارات» قال لي: فوردت من سفري. فسألت أولئك الفقهاء -وهم 
أهل حفظ في المسائل» وصلاح في الدين - عن مسألتي؛ فقالوا: ما علمنا أنها لك! إذا 
كانت لك المسألة أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها؛ فأفتاني جميعهم 
بالشفعة؛ فقضِيّ لي بها). 


قال: وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف -مشهور بالحفظ والتقدم- 
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أنه كان يقول معلنا غير مستت =: إن الذي لصديقي عليّ إذا وقعت له حكومة أن 
أفتيه بالرواية التي توافقه»! 

قال الباجي: «ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه ولو 
استجازه» لم يعلن به ولا أخبر به عن نفسه». 

قال: «وكثيرًا ما يسألني مَن تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية؟ 
أو لعل فيها رخصة؟ وهم يرون a‏ فور اند الجا ولو كان تكور 
عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا مَن سوايء وهذا مما 
لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد 
أذ تنش ف دن الله إلا بالق :الذى مد اله حن رض ذلك مو وبي وا 
كن لطبو انها ی سخ فين اله یال عقر ا کن قيهن ی 
يعتقك أله حك به ب وأونخيهه والله تغالى- يقول: لتبيه دغل الصلاة والسلام-: 
لوان اخكّم بَيْتَهُمْ ما انَل الله ولا سبع أَهْوَاءَهُمْ» [المائدة: 44] الآية؛ فكيف 
يجوز لهذا المفتي أن يقتي بما يشتهي» أو يفتي زيدًا بما لا يقتي به عمرًّا لصداقة 
کن ھا وكير دمن ا را ا واا يجب ا بعلم أن الله أمره أن 
يحكم بما أنزل الله من الحق؛ فيجتهد في طلبه» ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه؛ 
وكيف له بالخلاص مع كونه من آهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه 
وعصمته ؟!). 

وقال ابن فرحون في «تبصرة الحُكام) ,05-01/١(‏ 1-0 20. والقرافي في 
(الإحكام») (ص )٠٠١‏ -والنص له-: «ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان 


-أحدهما فيه شدي والآخر فيه تخفيف- 0 يفتى العامّة بالتشديد. والخواص 5 
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ولاة الأمور بالتخفيف» وذلك قريب من الفسوق والخيانة فى الدين» والتلاعب‎ 
ل ودليل فراغ القلب من تعظيم الله حال وال وراه و مار‎ 
eA E el 
صفات الغافلين».‎ 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فى آخر (إعلام الموقعين» (5/ ١57‏ - 
بتحقيقى) فى الفصل الذي عقده لفوائد تتعلق بالفتوى: «الفائدة التاسعة والثلاثون: 
لا يجوز للمفتي تتبع الحيّل المحرمة والمكروهة؛ ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه؛ 
فإن تتبع ذلك فسّقء وحَرّمَ استفتاؤه» فإن حَسّنَ قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها 
ولا مفسدة؛ لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك» بل استحب. وقد ارشد الله 
نبيه أيوب -عليه السلام- إلى التخلص من الجنث بأن يأخذ بيده ضعثا؛ فيضرب به 
المرأة ضربة واحدة. 

وأرشد النبي ية بلالا إلى بيع التمر بدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمرًا آخر؛ 
فيتخلص من الربا. 

فأحسن المخارج ما خلص من المائم» وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم» أو 
أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم واللّه الموفق للصواب». انتهى. 

ومن ا لكر فى معني الت شم ا دك ن الر رن رج آله 
تعالى- عن نفسه» فى كتابه «صيد الخاطر) (۲/ 7085) -وقد ترخص فى بعضص 
الأمور-: 

«ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب؛ فوجدت في قلبي قسوة 
عظيمة؛ وتخايل لي نوع طَرْدٍ عن الباب. وَبَعْدِ وظلمةٍ تكاثفت. 
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فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلت لها: يا نفس 
السوء! جوابك من وجهين: 

أحدهما: أنك تأولت ما لا تعتقدین؛ فلو استّفتيتٍ لم تُقَئَىْ بما فِعَلْتِ. 

قالت: لو لم أعتقد جوارٌ ذلك ما فعلته. 

قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيرك في الفتوى. 

والثاني: أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك؛ لأنه لولا نور 
في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. 

قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. 

قلت: فاعزمي على الترك! وقدّري ما تركتٍ جائرًا بالإجماع» وعدي هجرّه 
ورعاء وقد سلمت». 

* إشم من تصدر للفتوى وهو ليس من أهلها: 

من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى؛ فهو آثم عاصء ومن أقرّه من ولاة الأمور 
على ذلك؛ فهو آثم أيضا. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي -رحمه اللّه-: «ويلزم ولي الأمر منعهم» كما فعل 


بنو أمية» وهؤلاء بمنزلة مَن يدل الركب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة الأعمى الذي 
يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة مّن لا معرفة له بالطب» وهو يطب الناس! 


بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم!! وإذا تعّن على ولي الأمر منع مَن لم 
یخس" التطبب من مداواة المرضى؛ فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنةء ولم يتفقه 


SECO ا‎ 50 003 2/0 ) 34 29 ) 33 29/033 29( 


في الدين؟!). 

قال ابن القيم في «الإعلام» )17١/7(‏ على إثره: «وكان شيخنا" -رضي الله 
عنه- شديد الإنكار على هؤلاء؛ فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أجعلت 
محتسبًا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب,. ولا يكون 

O‏ رمه الل ووقى عضت يقل قن كت عو مسألة فشكن اله 
قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار» وكيف يكون خلاصه في 
0 )0 
الاخرة» ثم يجيب فيها ٠‏ 

وسيل عن مسألة؛ فقال: لا أدرى» فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة» فغضب! 
وقال: ليس في العلم شيء خفيف! أما سمعتٌ قول الله -عرّ وجل-: #إإنًا سَتلْقِي 
عَلَيْكَ فَوْلاً ميلا [المزمل: ١]؛‏ فالعلم كله ثقيل» وخاصة ما يسأل عنه يوم 
ا 


2 ع ع سس اع اله 5 4 
وقال اها ا ج ودل سيعوة أن أنه اذلف" . 


(5) يويك شيخ الاسام أن تة کرک الله ال نے 

(۲) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١/٤٤٠)ء‏ وابن الصلاح في «أدب 
المفتي» .)۸٠(‏ والشاطبي في «الموافقات» (0/ ٤‏ ۳۲ - بتحقيقي). 

(۳) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ))١58-1١517//١1(‏ وابن الصلاح في «أدب 
المفتي» »)86١(‏ والشاطبي في «الموافقات» (0/ ۳۲۹ - بتحقيقي)» وانظر: «الإمام مالك مُفسرًا) 
( ص ۳۹۹)» واصفة الفتوى والمفتي» .)۸١(‏ 

(؟) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم »)٠١٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۳١١/١(‏ 


وقال: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل مَن هو أعلم منه» 
وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد» فأمراني بذلك» ولو نهياني ابي 

ل وإذا كان اصحاب رسرل الله كلة"تصعب غه المعائل ولا ينغي 
أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رُزقوا من السّداد والتوفيق 
ells‏ نينا" Ee E‏ 

5 CS 


وقال عطاء بن السائب: أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليسأل عن شيء فيتكلم» 


(€( 
وإنه لبرتعد . 


* مالا يشترط في المفتي: 


ومنهم من اشترط أن يكوت المفتى غارفا بما يحتاج إليه في استتباط الأحكاء؛ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم »)٠٠٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
۳۱11/7(« والبيهقي في «المدخل» رقم »)۸۲١(‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» رقم (59 - 

(۲) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)٠٤١ /١(‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي 
والمستفتي» »)۸٠(‏ وابن حمدان في «صفة الفتوى» (/-4). 

(۳) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)۱٠۸۷(‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» رقم 
(1 - بتحقيقي). 

(4) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۷۱۸/۲)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 


(م١١).‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» رقم (5 ١‏ - بتحقيقي)) وإسناده صحيح. 


SISE EGRD SESE EERE SEER EIS 
كأن يكون عارفا بعلم الكلام.‎ 
وهذا الكلام ضعيف! إذ لا صلة بين علم الكلام وبين الفتوى» فضلا عن العلم‎ 
الشرعي المضبوط بالوحي؛ فعلم الكلام يحتاجه الآصولي المتبحر» ولا يشترط‎ 
1 | Er 
ابعر فى الخلوع ال ورا ا يقار :فى ایم ا ن‎ 
ك(سيبويه)! فإن هذا أمر عسر جدَاء وإنما يكفيه أَنْ يكون عارفًا بأصل هذه العلوم»‎ 
و السا الى تهر يبحمل النتضوه من وره لاقت ا ميو ا جاب‎ 
اللغة» أو علم النحوء أو معرفة قواعد الآئمة في تثبيت الأخبارء أو قواعد الاستنباط.‎ 
5 كول (والأخبار الواردة)؛ أى: اادد الأحكام» وال اديك الواردة‎ 


أسباب نزول الآيات, لا سيما آيات الأحكام؛ حتى يَفْهَمٌ مراد اللّه. 


وليس المراد المعرفة الكلية بجميع الأخبار» وإنما أن يكون عارقًا بجملة 
غالبة» وذكرنا الخلاف في مقدار ذلك فيما سبق. 


)١(‏ قرّر الشاطبي في «الموافقات» )60 ls‏ لا يلزم المجتهد في الأحكام 
الشرعية أن يكون مُجتهدًا في كل علم يتعلّق به الاجتهاد في الجملة؛ وفصّل في ذلك وهو حقيق 
a‏ علم» وهو أصلٌ لمسألة: (تجرّؤ الاجتهاد)؛ وانظره لها (41/0) وفي تعليقي 
عليه مظانهاء وانظر لتحريرها: «إعلام الموقعين» (5/ ٠١١-١٠۲۹‏ بتحقيقي)» و «الروض الباسم 
في الذب عن سنة أبي القاسم» .)518-7١7/١1(‏ 

رفن العحفي اد ا ا و ا 
قبول قولهم إعمالاً للتجزؤء أو ردّه؛ لأنهم ليسوا أهلاً للاجتهاد لعدم التجزؤ! فتأمل. 





SERD RD RE RE RE RE RE REREAD EES 

* شرط فات المصنف: 

ومما فات المؤلف من الشروط: أن يكون عدلا؛ فمن لم يكن عدلا -صاحب 
ديانة- يُحجر عليه» لا يسمع له» ولذا قالوا: المفتي الماجن يُحجر عليه؛ لأنّه قد يفتي 
ا 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «ولَمًا كان التبليغ عن الله -سبحانه- 
يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لِمَن 
نّضّف بالعلم والصدق؛ فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه» ويكون مع ذلك حَسَنَ سر" 
الطريقة» مرضي السيرة» عدلاً في أقواله وأفعاله» متشابه السرٌ والعلانية في مدخله 
ومخرجه وأحواله» وإذا كان مَنْضِبُ التوقيع عن الملوك بالمحلّ الذي لا ينر فضله. 
ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السّنيات؛ فكيف بمنصف التوقيع عن رب 
الأرض والسماوات؟! 

عقن يقن ت فى ف اال أن يد لغ بو أن يتاه اله اتا وان 
بعلم قدو المقام الذي أَقيمَ فيه ولا يكون فى صدره حر من قول الق والصَّدْْبه؛ 
اال قاض واو كتوق ل اا ر لرا قال 
تعالى: #ويسكفوكك في المُسَاءِ قل الله فيكم فيه وما يِتْلَى عَلَيْكُمْ في 
الكتابي» [النساء: »]١١17/‏ وكفى بما تولاه الله تغالى رنفسة قر فا ومخلالة. آذ 
يقول في كتابه: #إيستفوئك قل الله يفتيكم في الكلالَةِ4 [النساء: 1177 وليعلم 


)١(‏ تقدّمت -قريبًا- نماذج من ذلك وَقَانَا الله المهالك. 
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ت ۰ . o‏ 7 ر 0ا اه * )010( 
ل غر رب وه وله اه ورل اوی رف ين يدى اا 1 


* هل يشترط في المفتي الذكورة؟ 

ومنهم من اشترط أن يكون المفتي ذَكَرًا! وهذا ليس بصحيح؛ فعائشة -رضي 
الله عنها- كانت تفتي» وكانت مرجمًا لكبار الصحابة» وهذا الاشتراط يحتاج إلى 
دليل» وقد وَجِدَ في واقع المسلمين في جميع أعصارهم وأمصارهم ما يخالفه؛ 
فالفقيهات والعالمات اا ات ووت در كدر 

وعْرِفَ ذلك على وجه الخصوص في نساء المغرب الأقصىء ويذكر أهل ذلك 
الإقليم ثمانين امرأة من نساء المغرب جمعن إلى حفظ القرآن ورواية الحديث ودرس 
الفقه والأصول: حفظ «مدونة الإمام مالك», وهي أكبر المطوّلات الجامعة في الحديث 
والفقه» بل كانت هنالك عالمة فاضلة تُسمَّى (وقاية) في إحدى مدن ليبياء وكان يلجأ 
إلبها اف الا رفول ال ابا ترو شم كبا رمن عا 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (۲/ ١7-١7‏ / بتحقيقي). 

وانظر في ضرورة اشتراط (العدالة) للمفتي والمجتهد: «المستصفى» (۲/ »)٠٠١‏ 
و«روضة الناظر» (۲/ 5 - مع نزهة الخاطر»)؛ و«جمع الجوامع» (۲/ 586). و«أصول الفقه» 
)١657/5(‏ لابن مفلح. و«أدب المفتي والمستفتي» (ص »)٠١١۷‏ و«اشرح الكوكب المنيرا 
(65/5). و«المسودة» (22565) و«الفروع» (578/57). و«المجموع» .)۷١ /١(‏ 

(۲) لصاحب هذه السطور: «عناية النساء بالحديث النبوي»» ترجم فيه لأشهر المحدّثات» 
وهو مطبوع مشهور. 

(۳) انظر: «المرأة العربية» لعبد الله العفيفي (۳/ ١١٠-١١٠)ء‏ و«تتمة أضواء البيان» 
(751-70/9) لعطية محمد سالم -رحمه الله تعالى-. 


شروطا مستفاسي 

قال الماتن -رحمه الله-: (ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل 
التعنه فد لفق ے الفا 

وليس للعالم أن يقلد» وقيل: يقلد. 

والتقليد: قبول قول القائل بلا حجه؛ فعلى هذا قبول قول النبي 
له يُسمَى تقليدا!! 

ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل؛ وأنت لا تدري من أين 
قاله. 

فان قلنا: إن النبي يله كان يقول بالقياس؛ فيج وز أن يسمى 
قبول قوله: تقليدا). 


# أقسام طلبة العلم . والأطوار التي يمر بها طالب العلم : 


الناس أصناف في الطلب؛ فمنهم: العوام» ومنهم: طلبة العلم» ومنهم: 
مُتحيرون؛ فلا هو طالب علم مجد» ولا هو عامي جاهل؛ فهو يتذبذب في الطلبء 


0000 ٍ 2 5 0000 
فهذا النوع: منهم مَن يكون أقرب إلى الاتباع» ومنهم من يكون أقرب إلى التقليد ‏ . 


= التحيّر وعدم الوضوح له أثرٌ كبير على الأحكام» وهو مما كثر ظهوره في عصرنا‎ )١( 





ولما ذَكَرَ الماتنُ شروط المفتيء أردفه بشروط المستفتي» ولم يعرفه» وكأنه 
عنده الذي لم يستجمع ما ذكر من الشروط. 

الاج غل لانيو أن رن طت علي ان لها صلم اد 
وباط وما يلزمه في يومه ولیت وهذا يكون عن طريق الأخذ عن العلماء؛ فلا 
= الخاض وضبطه يتتحقيق متاطه» وهو سين اتتلاق الأفهام في الحكم على كثين من الأمور» 
بما في ذلك (طبقات المتعلمين) أو (المستفتين)! 

وكثرة انتشار القلم مع شيوع الجهل -وكلاهما أخبر به بي من أسباب التجاذب والشد 
في الحكم على الأشخاصء وكذلك الدراسات الأكاديمية الشرعية؛ فأصحابها ليسوا سواء 
وقسم منهم يعسر تصنيفه تحت الأقسام المذكورة! 

وجلّهم يتّبع في دراسته المسائل (منهج أهل التلفيق في التقليد)؛ فهو لا يخرج عن أقوال 
الأئمة» ويرجح بينها مُعتمدًا على الكتاب والسنة وآثار السلف وهذا يدعو إلى قبول هذا المنهج. 
والتركيز على الشروط التي يجب أن تتوفر فيه. 

د أن أغرين يطوق نيم الاخريم ربهر الك في التسائل المستجدات التي لم ينص 
عليها الأئمة المتقدّمون» وهذه الدراسات أنفع وأمتع» ولكن الجهود مبعثرة» والدراسات مشوشة» 
تحتاج إلى ن تنظم خلاصتها بمنهج مطرد» وأسلوب موحد في اقات تيفيك متها اهل 
الديانة في التطبيق» وطلبة العلم في رسوخ القدم» وإلحاق النظير بالنظير؛ لتظهر كلمة الشرع في 
وقت يعمل على تغييبهاء وفق جهود تتكامل فيه جهود الصادقين» ولا تتاكل» إحياءً للربانية 
وتحقنا للرلاءة السترعي روزا لله الادى:والواتى.» 

وانظر كلام الذهبي الآتي (ص .)12075-75٠‏ 

)١(‏ هذه هي السابلة (الطريق المسلوكة) عند سلفنا السابقين. وهي أقوم طريق» وأسلم 


منهج؛ فالشيخ يستفاد من لفظه ولحظه» ويؤثّر في الطلبة في علمهم وسمتهم» وهو يحل المشكل» = 


يجوز للجاهل أن يتجرأ بتقريره الأحكام دون أَنْ يكون أهلا لذلكء وإنما عليه أَنْ 
يسأل لقَاسْأَلُوا أهْلَ الذَكْرِ إن كنم لا تَعلَمُونَ4 [النحل: ]٤١‏ فالذي لا يعلم يسأل 
من يعلم. 

OSG yy‏ يونا 
بالتقليد» ويتوسط بالإشكال -وهو أول الفهم-. وينتهي بالاستقرار وانشراح الصدر 
لما في النصوصء وأعوص الأطوار وأكثرها قلقا واضطرابًا الوسطىء ولا سيما إن لم 
يكن صاحبها عاملاً على تزكية نفسه» هاضمًا لهاء آخدًا بزمام تفلتها؛ فتظهر منه 
الآفات» ويختفي التحصيل والحسنات» وقلّ -في هذه الأزمنة- مَن يتجاوزهاء 
ويصطبر عليهاء فينشغل بعوائق» أو يملا وقته ‏ بما يقطعه عنها. 


= وبين المجمل» ويسهّل الصعبء ويُذلل العَسِرٌَء في قافلة الخير ممن هم على الصراط 
المستقيم» من غير اعوجاج.ء ولا تنطع» ولا تساهل» ولا تعالم. 

و(الشيخ) -مع هذا- وسيلة؛ فعمله بمثابة الدلالة على الكعبة؛ فمن رآها استغنى بهاء 
فقولة: (مَن لا شيخ له؛ فالشيطان شيخه) آثمة! والأقبح منها قولة الصوفية: (المريد بين الشيخين 
كالمرأة بين الزوجين)!! 

قال الصنعانى فى «إرشاد النقاد» (ص :)٠٠١١‏ اوق بين تقليد العالم في جميع ما قاله» 
وبين الاستعانة بفهمه؛ فان الأول يأخذ بقوله من غير نظر في دليل من كتاب ولا سنةء والاستعانة 
بفهمه -وهو الثاني - بمنزلة الدليل في الطريقء والخِرّيت الماهر لابن السبيل؛ فهو دليل إلى دليل؛ 
فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره). 

)١(‏ مذكورة في «الموافقات» (0/ 5 ١١‏ وما بعد) بتصرف وزيادة واختصار. 

(۲) سواء بدنيا زائلة» أو انشغال بأسرة فاضلةء أو رئاسة متوهمة! إمارة بلا حارة» زعامة بلا 


دعامة! وأسوأ الآثار الذي ينبغي أن يحذر منها هذا الصنف: الحرصٌ على الابتعاد عن البذء - 
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وتزداد أ 9 تكله سق sg‏ الوبايئان ا لمتفرغين لمن في هذه 
امسر سين نع كا نا ايا )الى الله سودي امتح بغري العم 
وأهل السنة. 

وهذه الأطوار هى: 

الطور الأول: أن يتنه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه» وإنما ينشأ 
هذا عن شعور بمعنى ما حصل» لكنه مجمل بعد» وربما ظهر له في بعض أطراف 
المسائل جزئيًا لا كَليّاء وربما لم يظهر بعد؛ فهو ينهي البحث نهايته ومُعلّمه عند ذلك 
يعينه بما يليق به في تلك الرتبة» ويرفع عنه أوهامًا واشكالات تعرض له في طريقه» 
يهديه إلى موافع إزالتها ويطارحه فى الجريان على مجراه» مثبتا قدمه» ورافعًا 
وحشته» ومؤدبًا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط المستقيم. 

فهذا الطالب حين بقائه هناء ينازع الموارد الشرعية وتنازعه» ويعارضها 
وتعارضه» طمعًا في إدراك أصولها والاتصال بجكمها ومقاصدهاء ولم تتلخص له 
بعدء لا يصح منه الاجتهاد فيما هوناظر فيه؛ لأنّه لم يتخلص له مُسْتَنّد الاجتهادء ولا 
هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه؛ فاللازم له الكف والتقليد. 

الطور الثانى: أن ينتهى بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصّل على حسب ما أداه 
-إذا أوردت عليه- كالبراهين الدالة على صحة ما في يديه؛ فهو يتعجب من 


= وعورات الكلام» بل الواجب عليهم تربية ألسنتهم وأقلامهم على الصدق والطهر والخير. 


به الحال إلى أن زل محفوظه عن حفظه حكمًاء وإِنّْ كان موجودًا عنده؛ فلا يبالي في 
القطع على المسائل» أنص عليها أو على خلافها أم لا. 

فإذا حصل الطالب على هذه المرتبة؛ فهل يصح منه الاجتهاد في الأحكام 
الشرعية آم لا؟ هذا محل نظر والتباس ومما يقع فيه الخلاف» ولعله يتفاوت التقدم 
من باب إلى باب» وهو مخرج على مسألة (تجزؤ الاجتهاد) ''. 

الطور الثالث: أَنْ يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية 
منزلة على الخصوصيات الفرعية» بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن 
التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر؛ فلا هو يجري على عموم واحد منهما دون أن 
يعرضه على الآخر, ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما تلخص له على ما يليق في أفعال 
المكلفين؛ فهو في الحقيقة راجع إلى الرتبة التي ترقّى منهاء لكن بعلم المقصود 
الشرعي في كل جزئي فيها عمومًا وخصوصا. 

وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبهاء وحاصله أنه متمكن 
فيهاء حاكم لهاء غير مقهور فيهاء بخلاف ما قبلها؛ فإنَّ صاحبها محكوم عليه فيها. 
ولذلك قد تستفزه معانيها الكلية عن الالتفات إلى الخصوصيات» وكل رتبة حكمت 
على صاحبها دلت على عدم رسوخه فيهاء وإن كانت محكومًا عليها تحت نظره 
وفهره؛ فهو صاحب التمكين والرسوخ» فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد. 
والتعرض للاستنباط وكثيرًا ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة؛ فيقع 


(۱) انظر بخصوصها ما تقدم م «(1Y‏ وللشاطبي تفصيل مع تدليل وتعليل للقائلين 
بجواز الاجتهاد وعدمه لمن في هذا الطور. انظر: «الموافقات» (770-577/6). 


النزاع في الاستحقاق أو عدمه» واللّه أعلم. 

ويُسمَّى صاحب هذه المرتبة: الرَبّانى» والحكيم» والراسخ في العلم» والعالم» 
والفقيه» والعاقل؛ لاله يربى بصغار العلم قبل كباره» ويوفي كل أحد حقه حسبما يليق 
به» وقد تحقق بالعلم وار ل كا لوست اللا تي عاق :الله هر اهو | رن 
شريعته ]. 

أحنهما: اه جب السا على ها يلق يدقن جال على التتضوضن إن كان ذه 
في المسألة حكم خاصء بخلاف صاحب الرتبة الثانية؛ فإِنّه إنما يجيب من رأس 
الكلية من غير اعتبار بخاص. 

لات ا اط االات قز الجر تعن ال الات وصضاخي الثاني لا 
E ES‏ 


* معنى التقليد › و حكهد: 

قول : (والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة...» ومنهم من قال: 
التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله). 

التقليد هو انبا الإنسان غيره» ممن يعتقد فيه الديانة والعلم في قول أو فعل» 


معتقدًا أن هذا القول إِنْ صدر منه يكون صوابًاء فكأنّه لما يستفتيه يجعل قوله أو فعله 


)١(‏ انظر في ضرورة (مراعاة المآل): «الموافقات» (5/ ۱۸١‏ - بتحقيقي). 


0 
وللعلماء أقوال كثيرة في تعريف التقليد. 1 بمعنى مأ ذكره الماتن» فقال 
الآمدى ذ في «الإحكام» :)۲۲١ /٤(‏ «هو عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة 
ملزمة)» ويشمل قول الماتن في التعريف -وكذا قول الآمدي- المجتهد إذا لم 

يجتهد, ولا عرف الدليل» إذ مَن عرف الدليل خرج عن كونه مَُلّدًا إلى الاجتهاد. 
وفي تعريفه الثاني: (قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله) 
خلاف في العبارة» مع أن هذا الحدّ أخصٌ من الذي قبله» لصدق ذلك مع العلم بمأخذ 


القائل دون هذا. 
ولكن في هذا الحد: قبول قول الصحابي تقليد؛ لأنّا لا ندري من أين يقولون: 
ا ج ار وت غ ا این س اد وفيا ب 
والله أعلم. 


والتقلد كالمة لز موق لا عند رور واد ر عا راراج 
على من لا يعلم أن يستفتي مَّن يثق بعلمه وبدينه من أهل الفتوى. 

* أحكام تخص المستفتى : 

A ا‎ 


6 م ل 0 


كل 1 م € 
رە لها ؛ لقوله أن يكتفي به؛ الي َة قال: ام فص له بي ۽ من حق أخيه 


() قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: «وأجمع العلماء فلن أن التقليد ليس بعلم»» 
وانظر: «المقدمة في الأصول» (ص ۷) لابن القصار. 


(5) انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ ۲ - بتحقيقي)» واشرح الكوكب المنير» (5/ 901/5). 
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لا يَأَحَذْةُ؛ فَإِنَمَا أَمْطَمْ لَه قط بون لار + اممف إن سال سوال واخ 
اجرب ل شام الا م عرو فلك یا ری قل قوچ 
وشروطًا تستجد في النازلة وهو لا ينتبه لذلك» وينتبه إليها المفتي"' 

ا لكلف أن .ناض ا ححا بولا كر ي 
بحري ا a‏ 
و ال ا يتتبع الحيل “ والرخص؛ فقد قالوا -قديمًا-: امن 

تتبع الرخص تزندق!)» فمن تہ ارعس ف نبي E‏ 
#تديقاك الى كل ھر اللتصلان ھا لمن وو ی ال e‏ 


للانسان أَنْْ يبحث عن الرخص تعمٌِّدَاء فينتقل من شخص لآخر حتى يجد الجواب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة 

(۲) انظر: «إعلام الموقعین» ۲٠۲ 2١09/5(‏ - بتحقيقي)) و«الإحكام» للآمدي 
/٤(‏ ۳) و«الرهان» (۲/ »)۱۳٤۳‏ و«المجموع» »)۷۸/١(‏ و«روضة الطالبين» ))٠١6 /١١(‏ 
و«أدب المفتي والمستفتي» .)١١١(‏ 

(۳) انظر: «إعلام الموقعين» (5/ ٠١١‏ - بتحقيقي)» و«أدب المفتي والمستفتي» .)٠٠۹(‏ 

(:) انظر: «إعلام الموقعين» »)١57/5(‏ و«المجموع» :4)8١/١(‏ و«أدب المفتي 
والمستفتي» .)١١١(‏ 

(5) من لفتات الإمام النووي في «الأذكار» (۲/ 475) إهماله أسماء من أخطأ (في ألفاظ 
حكى كراهيتها وليست مكروهة) قال: «واعلم أن لا أسمّي القائلين بكراهة هذه الألفاظك لعأ 
تسقط جلالتهم» ويّساء الظن بهم» وليس الغرض القدح فيهم» وإنما المطلوب التحذير من أقوال 
باطلة تقلت عنهم». 


الذي يوافق هرك فاد عذااظين خرو بل هومن اللعب»بالديق» والعياة بالل رب 
العال 7 

وفى قول : (فيقلد المفتي 2 الفتيا) إشارة إلى عدم تقليده بفعاله؛ فلو رأى 
الجاهلٌ العالم مُرتكيًا لحرام أو مكروه؛ فلا يجوز له أَنْ يقلّده فى ذلك» ولذا قال 
إياس بن معاوية: ١لا‏ تنظر إلى عمل العالم. ولكن له TT‏ 

وقال لاد ين ال 

اعمّل بعلي وَلا تَنظر إلى عَمَلِي يَنْقَعْكٌ علوي وَلَا يَضْررْكُ تقصيري 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال بعض السلف: أضعف العلم الرؤياء يعنى: 
الول داق فلانًا يفعل كذاء ولعله قد فعله ساهياا. قال: «وكثيرًا ما قد يفعل 


- ٠۳١ /٥( ينظر في هذا: «زجر السفهاء بتتبع رخص العلماء»» و«الموافقات»‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه وكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ ١٠)»ء‏ وابن أبى شيبة -كما فى «تهذيب 
الكمال» (۳/ 177)-. وذكره الشاطبي في «الموافقات» (0/ ۳٠١‏ - بتحقيقي)» و«الاعتصام» 
ET Tg ۸°)‏ - بتحقيقي)» وابن القيم في «إعلام الموقعين» (8/0/, - بتحقيقى)» وشيخه 
ابن تيمية فى «بيان الدليل» .)١١5(‏ 

(۳) نسبه له ابن قتيبة في «المعارف» .)٥٤١(‏ واعيون الأخبار» (۲/ »)١٤١-١٠٤١‏ 
والدينورى في «المجالسة» ۱٦۳۷(‏ - بتحقيقى) وابن عبد الر في «جامع بيان العلم» (851). 
وكان أبن عيينة يتمثل به. كما في (الحلية» (۷/ ١٠۲۷)ء‏ و«المدخل إلى السنن الكرى» رقم )۸٤۲(‏ 


ROT 7111 1 1212 2ذ2ز2‎ 2 2 2 2 2 RERETES 


الرجل النبيل الشيءَ مع ذهوله عما في ضمنه من مفسدة دا 


والتقليد يحتاج إليه الطالب في البدايات» وينفك عنه في النهايات» والموفق 
الذي يبقى على الجادة يسير بقواعد أهل العلم؛ فقد يخالف فتاواهم بقواعدهم. 

وقد اشتط في هذا الباب اثنان هما على طرفي نقيض: 

ل نادى بتجديد القواعد والأصول المتبعة عند العلماء؛ فهو يشكك في 
قواعد العلماءء وطرقهم في الاستنباط والترجيح» وفيما استقر -عندهم- من صحة 
لمعي" اشر روط الفا ونا ذلك 

وطرف: جعل قول الفقيه والعالم كأنه نص مُقَدَّسٌء وتعامل مع المتون معاملة 
اس 


(١1)«سان‏ الكل 40 

(۲) يسمُّون أنفسهم -زورًا- أصحاب (الفكر المستنير) ! ! ! 

(۴) سوى أحرف يسيزة تكلم فيهاء قاله ابن الصلاح وغيرة» وهو مذار نقد المعتَبرينَ ممن 
لهم مكنة في النقدء واعتبر كلامهم عند آهل الفن. 

(6) تمتاز النصوص بالثبات والشمول والحاكمية؛ فهي تحكم على جميع الوقائع في سائر 
الأزمنة والأمكنة. وتصحيح الله هو واقع ومشاهد غفلة عن هذه الشات وجعل كلام 
ل COLES ag‏ فو اعمادة 
بثباتِ وشمول النصوص غفلةٌ منهجيةٌ» وزلَةٌ كلية يُصَانُ عنها النابهون اليقظون ممن يُعظّم الدليل 
عه وكااجر لقره لا بارليت ی فى نزاوي الا والنافعة العائلين المعولالا كلدم 
العلماء؛ لا تعلق له بالدليل النقلي» من غير ذكر لمأخذه» ولا على أي الأصول ينبني! فأنزلوا كلام 


من يرضون ويُحبون منزلة الوحي! وينكرون على غيرهم صنمٌ ذلك مع اخرين! ولله في خلقه = 


IIE EI EBES‏ كت كرد 


فعاش المسلمون بين إفراط وتفريط والواجب علينا أن نتسلح بقواعد آهل 
العلم» وأنْ نسير وراءهم. 

# مسألة: هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره؟ 

قول : (وليس للعالم أن يقل وقيل: يُقَلد). 

التقليد ليس بعلم فإن ضاق الوقت في حق المجتهد» واحتاج حاجة ماسة إلى 
حكم يضيق الوقت عن بذله ما يستطيع من جُهْدِ حتى يقف على حكم الله فيه؛ فيُقلّد 


-ضرورة- فقط فى مثل هذه الحالة. وما عدا N‏ 


قال الإمام الذهبي في «السير» (/1/ )197-191١‏ مُعَلََّا على قول ابن حزم: 


= شؤون! 

0 تيمية في (مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۸۸): «متى أمكن فى الحوادث المشكلة 
معرلاها gE‏ كور ذلك ENN‏ هد 
الطالبة أو كار الا ده أن كن ذلك :قله أن تقلد مق و كي ذه وعللمة 0 وا 
«المجموع» له -أيضًا- »23١ 5 /۲١(‏ و«القول السديد فى حقيقة التقليد» (۷۷) للشنقيطى. 

وهذا قول الجمهور من الفقهاء. والمشهور من قول الأصوليين في المسائل التي لم يُجْتَهَدَ 
نها تعد انظر: «الإحكام» للآمدي (5/ 5 .)۲١‏ و«المحصول» (۲/ ”/ .)١٠١‏ و«البحر المحيط) 
«(YA /5(‏ واشرح الكوكب المنير» .)0١7/5(‏ و«تيسير التحرير» /٤(‏ ۲۲۷)» و«التمهيد» 
9 لاسترى: 

ومنهم من قال: يجوز للعالم تقليد مَّن هو أعلم منه» ولا يجوز له تقليد مَن هو دونه» قاله 
محمد بن الحييرة : انظر: (نهاية السؤل» 2١/6‏ و«البحر المحيط» .(YAT/)‏ 
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«أنا أتبع ا واحتعينة ولا نفك بمڏذهب»» قال: 


«قلتٌ: نعم؛ من بلغ رُتبة الاجتهاد. وشهد له بذلك عِدَّة من الأئمة لم يسع له 
للق كما أن اله القن و الاي الت يحقظ ا كن امه لا يسو له 
الاجتهاد أبدًا؛ فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلام داق وک و 


س 


سے ر ل 
© 


#ريس ٠‏ 
والقسم الثالث: الفقيه المنتهي» اليقظ القَّهِمء المحدّث. الذي قد حفظ 
مختصرًا في الفروع» وكتابًا في قواعد الأصولء وقرأ النحوء وشارك في الفضائل مع 
حفط لكات الله و شاغله تفرم نوقرّة اظ فاه رمان يله :الاجتهاد 
المقيّد وتأّل للنظر في دلائل الأئمة» فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها 
النص» وعَمِلٌ بها أحدٌ الأئمة الأعلام؛ كأبي حنيفة -مثلاً-» أو كمالكء أو الثوريء أو 
الأوزاعي» أو الشافعي» وأبي ت و امكف اسان تسم فا الع ولا تلك 
الرخص» وَلْتَورّع ولا يَسعه فيها -بعد قيام الحجة عليه- تقليدٌ فإن خاف ممن 
یشخب عليه من الفقهاء فَلَيتَكَتَمْ بها ولا يتراءى بفعلهاء فربما أعجبته نفسه. وأحبٌ 
الظهورء فيُعاقب» ويدخل عليه الداخل من نفسه؛ فكم من رجل لط بالحق» وأمر 
بالمعروف فيُسلّطُ الله عليه مَن يُؤذيه لِسُوء قَضْدِو وحُبّهِ للرئاسة الدينية؛ فهذا داءٌ 
حَفِىٌ سار في نفوس الفقهاء كما آنه داه سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب 
Soa‏ اتوي ل GG‏ ري الحم رادت 


والمجاهدين؛ فتراهم يلتقون العدوًء ويَصّطَدِمٌ الجمعان وفي نفوس المجاهدين 
)۱( 


عويب وى 


مخضسات وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال» والعجب» راص القراقل 


الاو ا ققورو او الكداذة على قوسن کر و مان تند 
وينضاف إلى ذلك إخلالٌ بالصلاة» وظلم للرعية» وشُرب للمسكر؛ فأنّى يُنصرون؟! 
وكيف لا یځذلون؟! 

اال فار دنك روق عا ف اب ال لین كر العم ورک 
على نفسه» ومّن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء؛ تحامق» واختال 
وازدرى بالناس» وأهلكه العُجْبُء ومَقَتَنهُ الأننس» قد أَفْلَحَ من رُكامًا . وَقَدْ خاب 
من دَسَاهًا» [الشمس: 9-١١]؛‏ أي: دَسََسَها بالفجور والمعصية». 

قول : (فعلى هذا قبول قول النبي ب يُسمَى تقليدا). هذا كلام ليس 
بحسن» ولا صحيح؛ فالنبيٌ بل له شأن آخر ليس كسائر الناس» وقوله واجب الاتباع 
واا هرلا تسبي نبت كو دوقن عالت روا م ار اف 
أليم» ولذا نقول: (اتباع النِْيّ كه) ولا نقول: (تقليده!)! إذ إنَّهِ مُدعمٌ بالوحي» ولو 
قلنا: (إننا نقلده!) فإنّه يلزم من هذا أَنْ يكون تابعًا لغيره» ولا يكون متبوعاء بالإضافة 
إلى أن مِنْ شأن المقّلّدِ الخطاً والصوابَ» بخلاف الي يل؛ فهو معصوءٌ؛ فإِنْ بلغنا 
الى E a‏ وفندقاء و الامن دين اللذ سو 
وجلّ-؛ ورحم الله ابن القيم القائل في «مدارج السالكين» (۲/ ۳۸۸ - ط. الفقي): 

«ولقد خاطبتٌ يومًا بعص أكابر هؤلاء؛ فقلت له: سألتّكٌ باللّه! لو قَدُرَ أن 
الرسول ية حي بين أظهرناء وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرضًا علينا أن نتبعه 
من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه؛ أم لا نتبعه حٌى نعرض ما سمعناه 
منه على آراء الناس وعقولهم؟ 


فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه! 
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و 2 


فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟! وباي شيء نسيخ؟ ! 
فوضع إصبعه على فيه» وبقي باهتا مُتحرّرّاء وما نطق بكلمة». 


فقول النبِىّ ية حُجة بذاته؛ لاستناده إلى الوحي» فيجب العمل به من غير ذكر 
الذلال علنيب: اابشضعيية ا خرفير كان ندل العاف اتعائقة فاخت لعل ادال 
ية مات على هذاء ولم يطرأ عليه أي تغيير» وأن هذا هو مراده» وليس الأمر مجرد 
احتمال» وعليه؛ فان الحدَّ المذكور في التقليد لا ينطبق عليه كَك. 


# اجتهاد النبي عَلِادِ: 
تقول : (فإن قلنا: إن النبي كَل كان يقول بالقياس؛ فيجوز أن 
يُسمى قبول قوله تقليدا). 
علق الماتن صحة إطلاق التقليد على قبول قول التي يَف إن كان يقول 
بالقياس» وفيه نظر أيضًاءٍ فعلى الرغم من اختلاف الأصوليين في: هل يجوز 
Eo‏ کا en‏ , بل . : 00" 7 
الاجتهاد فى بجت قله آم لا" فإن م وا وهر ا عي لاع لاان 


قبول قوله يك تقليد! وكأنه تفريع على احتمال القول بجواز الخطأ في اجتهاده 


.)514 انظر الفرق بين (القياس) و(الاجتهاد) فيما تقدّم (ص‎ )١( 

(0) أجمعوا على جواز الاجتهاد في حقه بي في القضاء وما يخص أمور الحرب» 
واختلفوا في استنباط الأحكام من رتبته م ام لا؟ 

انظر: «الإحكام» (5/ ۲۲۲) للآمدي» و(۲/ ۷۰۳) لابن حزم» و«البرهان» (1755/5), 
و«المسودة» .)6١١-65٠057(‏ و«المنخول) (538)) و«التبصرة» »)05١(‏ و«شرح تنقيح الفصول» 


(5» و«أصول الس رخسىي» .)411١/5(‏ 


ی 

وهذا مردود بعدم إقراره ية على الخطأ من الله -عر وجل -» وأنّه لا بد أن 
يردّه إلى الصواب قبل العمل باجتهاده. وأمّا إن قلنا: إِنَّه ية لا يخطى فى الاجتهاد 
رأسَاءِ فهذا أحسم وأولى في المنع من إطلاق التقليد على قبول قوله يكِةِ! 

ويتأكد ذلك بتلقي الصحابة أقواله اة بالرضى والقبول» واعتقادهم العصمة 
فيهاء وأتها وحي من عند الله -عز وجل -. ولذا لم يعارضوها ألبتة. 

اوإذا أردت فهم هذا؛ فانظر: هل كان في الصحابة مَّن إذا سمع نص رسول الله 
يَكْهُ عارضه بقیاسه» أو ذوقه» أو وجده» أو عقله» أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم 
يقدم على نص رسول الله ية عقلاً» أو قياسّاء أو ذوقًاء أو سياسة. أو تقليد مقلَّدِ؟ 

فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه مَن هذا حاله» أو يكون فى 
زمانهم» ولقد حكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على من قدّم حكمه على 
نص الرسول بالسيف» وقال: «هذا حكمى فيه». 

فيا لله! كيف لو رأى ما رأيناء وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان 
على قول المعصوم وا ومعاداة من اطرح آراءهم» وقدَّم عليها قول المعصوم؟! 
575 | 00 
فالله المستعان» وهو الموعدء وإليه المرجع» ! 


ما f f GF‏ دنب 


.)۲۹۰ /٤( انظر التفصيل في «الإحكام» للآمدى‎ )١( 
ط. الفقى).‎ /۲۲٣- «مدارج الا‎ )۲( 
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الاجتهاد 


قال الماتن -رحمه الله-: (وأما الاجتهاد؛ فهو بذل الوسع 2 بلوغ 
الغرض؛ فالمجتهد إن كان كامل الآلة 2 الاجتهاد فإن اجتهد 2 
الفروع وأصاب؛ فله أجران» وإن اجتهد فيها وأخطأ؛ فله أجر واحد. 

- و 2 رده 

ومنهم من قال: كل مجتهد 2 الفروع مصيبب» ولا يجوز أن يقال: 
الضلالة من التصارىء والمجوس» والكفارء والملحدين. 

ودليل من قال: ليس كل مجتهد 2ے الفروع مصيبا قوله كَلةُ: «من 
اجه وَأصَاب هَلَهُ أجرانء وَمَن اجه وَأَخَطَأ قله اجر واحد'» ووجه 
الدليل: أن النبي كله خطاً المجتهد تارةٌ؛ وصوبه أخرى). 

O eT‏ ا ا 

الاجتهاد -في اللغة-: افتعال من (النغين)” > وهو يذل الوسع في تحصيل 
الشيء» ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة ومشقة» تقول: اجتهدت في حمل الصخرة» 
ولا تقر ل الجهدت ف حم النوأة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲١۷۳)ء‏ ولفظه: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِم؛ فَاجْتَهَدَ نم أصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ 
وَإِذا حَكُمَ فاجتهد ثُمّ أخطأ فله أجر). 


(۲) بفتح الجيم» وبالضم: الطاقة. 


واصطلاحًا: استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق 

الاستنباط من أدلة الشرع؛ لذا فالآدلة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل الظن -لا 

في الثبوت» ولا في الدلالة- هى التى لا يوجد فيها اجتهاد» ويقال عنها: (لا اجتهاد 
)010( 


# فيو د و شروط الا جتهاد : 

ومن خلال التعريف؛ فإن هناك قيود وشروط للاجتهاد الشرعي: 

الوط الول ان لالجد إلى فى الا تخ ريض من الف 
العجز عن المزيد. 

الشرط الثاني: أن يكون الباذل فقيها تحققت قدرته على الاستفادة من نصوص 
الوجو فا ا ادا ا 

الشرط الثالث: أن يكون المطلوب في التوصل إليه حكم فقهي”"؛ فلو 
استفرغ الفقيه وسعه إلى منتهى الطاقة في بناء بيت؛ فهذا لا يكون اجتهادًا شرعيًا. 


)١(‏ قال الشاطبي في «الموافقات» (5/ ٠٠١‏ - بتحقيقي): «فأمًا القطعي؛ فلا مجال للنظر 
فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الزات وسا للاجتهاد» وهو قسم الواضحات؛ لاله 
واضح الحكم حقيقة» والخارج عنه مخطئ قطعا». 

وانظر: «المستصفی» (۲/ 077 - ط. الأرقم)» و«نفائس الأصول» (9/ 075 5). 

(۲) انظر -لزامًا-: «الموافقات» (0/ ١‏ ؛ وما بعد) مع تعليقي عليه. 


(۳) وهو (الغرض) المذكور في كلام الماتن -رحمه الله تعالى-. 


ORORORORORORORS‏ 3ت 3 6134© 12001899 مده 


الشرط الرابع: أن يكون طريقة التوصل إلى الحكم بطريق البحث واستفراغ 
الجهد. 
الشرط الخامس: أن يكون ذلك عن طريق النظر في أدلة الشرع. 


*” حكم إيجاد المجتهد ين : 


إن وجود المجتهدين في الأَمّةِ فرص كفائيٌ”''» قال الله -تعالى-: فلولا هر 


من کل فرق مُنْهُمْ طائة ليتمََهُوا في الدَّينٍ ويروا قَوْمَهُمْ ا رَجَعُوا لبهم لعَلُّمْ 
يَحَذَْرُونَ 4 [التوبة: EY a a‏ 
من قوله -تعالى-: مإقَاسْأَلُوا آهل الذّكْرِ» [النحل: ]٤١‏ بدلالة اللازم وجوب وجود 
06 

وهذا الفرض الكفائي مستقر مستمر ما دامت E‏ ومن الخطأ الشنيع 
الول او ا اا 6 اد س لواو ال و 0 ت 
فيه -في أي عصر ومصر - جاز له الاجتهاد. 

وللصنعاني في رسالته «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» في الفصلين الثالث 
زل رداول ل ا ادو لصوي ا ي انو نيان عيضا من قال 
بإحالة الاجتهاد في العصور المتأخرة) "ا تقرير بديع على جواز الاجتهاد. بل عنون 


(۱) انظر: «الروض الباسم» »)۲١ ٠١-١ /١(‏ وللسيوطي رسالة مطبوعة بعنوان: «الرد 
على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». 
eR SRN‏ 


02 انظره رص 0( 


على (الفصل الخامس) ب(تيسير طرق الاجتهاد في العصور المتأخرة)”''» وقال فيه: 
#اتلسلبي سه ةن لدو له اندرا e Ng‏ 
من المتقدمين جمعوا لهم العلوم اللغوية والحديثية من الأفواه والصدورء وحفظوها 
لهم في الأوراق والسطورء وذَلَنُوا لهم صعابَ المعارف» وقادُوها إلى كلّ ذكيٌّ 
غارق» ودروا الأصولٌ واللغة بأنواعها مع انتشارها واتساعهاء وأدخلوا علوم 
الاجتهادٍ لأهلها من كل بابء تارةٌ بإيجاز» وتارةٌ بإسهاب وإطناب» وهذا شيءٌ لا 
افيه ولاار وان ولا ا من لن من أولى الالباي6 الذيق تحوهب يسنا 
كذ العطات: 

وبعدَ هذا؛ فالحق الذي ليس عليه غبار الحكمٌ بسهولة الاجتهاد فى هذه 
الأعصار» وأنّه أسهل منه في الأعصار الخالية لِمَن له في الدين همّةٌ عالية» ورزقه الله 
فهمًا صافيّاء وفكرًا صحيحًاء ونباهةً في علمّي السنة والكتاب؛ فإ الأحاديتَ في 
الأعصار الخالية كانت متفرّقة في صدور الرجال» وعلومَ اللغة في أفواه سكان 
البوادي ورؤوس الجبالء حتّى جمِعَتُ متفرقاتهاء ونفقت ممزقاتهاء حتّى لا يحتاج 
طالبٌ العلم في هذه الأعصار إلى الخروج من الوطنء وإلى شد الرَّحْلِ والظعن. 

ياعجاة حين تنكل الله يجمعها فق الأغوازبوالاتحادة ومسل سا6ا لاحات 
حتی أت وناضهاة: واترعيف حيافهاء :واجحريع عبر و دلت مرا 
فصو اوقا ن ماحات ا ما واد عضدهاة وجل ساعد هار 
ag NG gS NRO EES‏ 


(۱) انظره ( ص ل .(TY-‏ 


والإخلاد إلى ضعف الهمةٍ وركودهاء إلا أنه لا بد مع ذلك -أوَلاً- من غسل فكريه 
باص وح را وا ا بسع العليم. 
وتعرض لفضل الله فن الفضلٌ بيد الله يؤتيه مَّن يشاءٌ واللّهُ ذو الفضل العظيم. 

ا كل لمحي معن زقر ا حر ا ا ار معان 
ا الما بسيظة اتسين ا ل ارال ا عر ا 
اغات لما لم يكن لديهء وكم للآئمة الجعاحرية. مرن امتتاطات بزائقة: 
واستدلالات صادقة ما حامَ حولها الأولون» ولا عرفها منهم الناظرون. ولا دارت في 
بصائر المستبصرين» ولا جالت في أفكار المفكرين». 

* الا جتهاد من جهة الثمرة: 

كول : (فالمجتهد إن كان كامل الآلة 4 الاجتهاد؛ فإن اجتهد 2 
الفروع وأصاب؛ فله أجران»ء وإن اجتهد فيها وأخطأ ؛ فله أجر واحد). 

اختلف الناس في أن كل مجتهد مصيب أم لا؟ وكادت أن تتفق الكلمة على أن 


الو ل ل وا 


(1) يراد به أصول العقائد» وعليه؛ فهذه المسألة بالحد المذكور ليست من أصول الفقه! مع 
التنويه 1 المتكلمين يستخدمونها في غير ذلك والتفريق بين الأصول والفروع متناقض لا يمكن 
وضع حد بينهما ينضبط به» وهو من مولدات المعتزلة» وانظر -غير مأمور-: «مجموع فتاوى ابن 
تيمية) (۲۳/ 00-55 "3), و«منهاج السنة النبوية» /١(‏ ۸۸-۸۷)ء و«الصواعق المرسلة» 
.)20١5-5094/5(‏ و«العلم الشامخ» (ص .)٥۲۹‏ 


(۲) انظر: «قواطع الأدلة» (۲/ ۳۰۷)» و«كشف الأسرار» »)۳١ /٤(‏ واشرح تنقيح = 


SEES مات وق صر‎ EDEL! 

اا ار وا ات هي لاف إلى .آذ ال غو اقول 
المجتهدين واحد قال الشافعي: «فإن قال قائل: أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون. 
نكيق:الحق :فيه عند الل فل ل بجوو فا واه ای عل أن کون 
الحق فيه عند الله إلا واحدًا؛ لأنّ علم الله -عرّ وجل- وأحكامه واحد؛ لاستواء 
لمر تروالعالاد aE oe‏ واسو حي لاو هوام 

وفي الحديث الذي ذكره الماتن دلالة صريحة على هذا القول؛ إذ جعل المي 
انين قبون انين قفي ونيا تخطقاء وار كان كر راصن لفيا 
يكن لهذا التقسيم معنّىء ومّن جعل الحق مُتعدّدًا بتعدد المجتهدين فقد أخطأء 
ا 

ومن لطيف ما يستدل عليه: أن لازم قول القائل: (كل مجتهد مصيب) صحة 
هذا الزجعيس الك نهذ :القائل زكا أن يعتقد أن قولةة لبون كل دمي 
صحيحة أو باطلة؛ فن اعتقد بطلانها نقض قولهء وإِنِ اعتقد خلاف ذلك سَلَّم بما 

امل 


ويؤيّده: إن الصحابة رد بعضهم على بعض» وكان يراجع بعضهم بعضًاء وفي 


= الفصول» (ص 5 5 25)» و«الإبهاج» (۳/ »)۲١۷‏ وما سيأتي قريبًا. 
)١(‏ انظر: «التبصرة» »)٤۹۸(‏ و«المستصفی» (۲/ »)٥ ٤٦‏ واكشف الأسرار» (5/ .)7١‏ 
( لإبطال الاستحيتان110): 
(۳) أفاده الشوكاني في «إرشاد الفحول» (7/87). 


620 أفاده أبن الصلاح في شرح الورقات». 


ادل رافح على أن اوت عا غا زراب ر ابرا يننا ا 
وتدافع وجه واحد» ولو كان الصواب في وجهين مُتدافعين ما خطأ السلف بعضهم 
5 1 5 0010 
بعضا في اجتهادهم وفضائهم وفتواهم . 

ستين كون المعو و حدقي E‏ انه بوه كاعيا 
yT‏ 0 
أن يكون لون الشيء الواحد (أبيض وأسود) في انِ واحد! 

وقد استدل مَن ذهب إلى هذا القول بحديث ابن عمر قال: قال الب بل يوم 
الأحزاب: ال فار العصرَ إلا فى بنى قريظة»؛ فأدرك بعضهم العصرّ في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصليء لم يرذ منا 
ذللقة دوذ ذلك للنبيّ اة فلم يُعنف ادا 2 

قال الحافظ ابن حجر: «الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب 
عدم تأثيمه. . وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد؛ لانه يك لم يعنف 
عامس : 5 . 5 . 5 ٤‏ 
أجدًا من الطائفتين؛ فلو كان هناك إثم لعنف من أثم»”؟. 


)١(‏ أفاده ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ »)۸٩‏ وبوب عليه: زياس ذكر الدليل في 

() للشاطبي في «الموافقات» (0/ )۷٤-۷۱‏ تفصيل في هذا لا بد من النظر فيه» والرجوع 
إليه» وانظر: «البحر المحيط» (۸/ )۲۸٠١‏ للزركشى. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۱۱۹۰۹٤٩(‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


.)5 ٠9 /۷( «فتح الباري»‎ )٤( 
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عدم | تعد لودل على N E e‏ 
اليس فى د ال قرفي وای و و غلى آل 
المؤخرين للصلاة قد يكونون فهموا من النهي عن الصلاة أن هناك مصلحة دينية أو 
وا علمها وسؤل الله ي وان لار اا خا طون و ال 
وظاهر» وقدمنا أن الاستفصال عند تعارض هذه النوع المخل بالفهم هو الصواب» 
N yy‏ 

وسمعت شيخنا الألباني -رحمه الله-مرارًا- يقول عن الصلاة في بني قريظة: 
«إنها من قضايا الأعيان» ولن تتكرر؛ ولذا سكت اَن ية عن الفريقين» مع أن أحد 
الفريقين مصيب لا كلاهما). 

وقال -رحمه الدع في التعليق على حديث (رقم )١98١‏ من «السلسلة 
الضعيفة» ما نصه: «يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين 
وغيرهم» الذين يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون الى الكتاب والسنةء 
يحتج أولئك على هؤلاء بأن الدب ية أقرّ خلاف الصحابة في هذه القصة» وهي 
حجة داحضة واهية؛ لآنه ليس في الحديث إلا (أنه لم يعنف اذا منهم)» وهذا 
علق ساكامم خديقه ا سروف نيه أن من یو ا قله جروا 


ى م و 
ا ا ER o‏ 06 


وأمّا حمل الحديث على الإقرارللخلاف؛ فهو باطل لمخالفته للخصوص 


)١(‏ سيأتى تفصل ذلك قريبًا. 


( 3 انطر ما مف (صن (YoY‏ 


القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف؛ كقوله تعالى: 
إن تَتَارَعْتمْ في شَيْءِ رده إلى الله وَالرّسُولٍ إن كم تؤْمنُونَ يالل ؛ وَالِيوم الأخر 
لِك حير وَأَحْسَنُ تأويلا» [النساء: 104]. وقوله: وما گان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤَِْه ذا 
اله وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لهم الخيرةٌ من أمْرِهِمْ * [الأحزاب: 7] الآية. 

وإنَ عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام, فإذا دُعوا 
إلى التحاكم إليه؛ قالوا: قال -عليه الصلاة والسلام-: «اختلاف أمتي رحمة)» وهو 
Op MR O SO‏ 
الله -تعالى- في المسلمين حمًا: إِنَمَا كَانََّوْلُ المؤمِنينَ إا دُعُوا إلى الله وَرَسُوله 
ليَحْكُمَ بيهم أن ولوا سَوِحْنَا وََطَعْنَا واوا هم المفْلِحُونَ4 [النور: ١‏ ]). 

ووجدت كلامًا جيدًا حول هذا الحديث للحافظ ابن كثير فى كتابه «الفصول 
فى اواو او (صى 09-١١١‏ :قال حريحية لله ال يس :دقان اين 
حزم '': وهؤلاء هم المصيبون» وأولئك مخطئون مأجوروت: وعلم الله لو كنا هناك 
لم نصلّ العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيّام». 

فلت: آم ابن حزم؛ فإنّه معذور لأنه من كبار الظاهرية؛ ولا يمكنه العدول عن 
هذا النص» ولكن في ترجيح أحد هذين الفعلين على الآخر نظرء وذلك أنه َا لم 
يعن أحدًا من الفريقين» فمن يقول بتصويب كل مجتهد؛ فكل منهما مصيب ولا 
ترجيح؛ ومن يقول بان المصيب واحدٌ -وهو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية؛ 
لدلائل من الكتاب والبينة رة فلا بذ علق فرله هن أن اند القريتيت له أجران 


(0) في «جامع السيرة» له (ص .)١97‏ 


ا ا وللتريق ر ا روا ا ان ضارا الع :لي 
وقتها حازوا قصب السبق؛ لأنهم امتثلوا أمره ية في المبادرة إلى الجهاد وفِعل 
الصلاة في وقتهاء ولا سيما صلاة العصر التي كد الله -سبحانه- المحافظة عليها في 
كتابه بقوله تعالى: #حَافِظُوا عَلىَ الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الوسْطَّى » [البقرة: 4 ؟]. 
وهي العصر على الصحيح المقطوع به إن شاء الله من بضعة عشر قولآ والتي 
جاءت السنة بالمحافظة عليها. 

فن فل كان تأخين اللا لهاد حه جار كما آنه كل ا الع 
والمغربٌ يوم الخندق واشتغل بالجهاد. والظظّهِرٌ أيضًاء كما جاء في حديث رواه 
TT‏ 

فالجواب: أنه بتقدير تسليم هذاء وأنه لم يتركها يومئذٍ نسيانًا؛ فقد تأسف على 
الاك سين يفول الا قال اله عمو ين الات صرق الله كنت ارا د 
کت ايان ابعر حى كادت الم به فال الل ما اا وها شم 
بأنه چ كان ناسيًا لها لِمَا هو فيه من الشغل؛ كما جاء في «الصحيحين» عن على 
-رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله َة يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى؛ صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا. 

ا اود افر ای بعر ا وو 
المعنى؛ فلهم الأجر مرتين» والآخرين حافظوا على أمره الخاص؛ فلهم الأجر. 


)١(‏ في «المجتبى) 9 یت اث مسعود» وفيه انقطاع. ورواه أيضًا عن أبي 
سعيد بإسناد صحيح بنحوه» قاله الشوكانى فى «النيل» (۲/ (TY‏ 





ش ا ۶ )010 
رضي الله عنهم جميعهم وأرضاهم) : 

قولہ: (ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد 2 الأصول مصيب؛ لأن 
ذلك يؤدي إل تصويب أهل الضلالة من النصارى؛ والمجوسء والكفار, 


كادت تتفق الكلمة على ما ذكرة الماتن» من أن الصواب فى أصول العقائد 
واحد» وهو الحق الذي لا مرية فيه؛ فالمعتقد ثابت» لم يجد عليه ما يقتضي تغييره أو 
تبديله؛ فالواجب على اللاحقين اعتقاد ما عليه الأولون من السلف الصالح. 
فعقيدتهم هي الحق» وما عدها باطل. 

والقول بتصويب جميع المجتهدين يفضي -كما قال الماتن- إلى تصويب 
اهل ات س “هل ات الان د اهن لوروا لوا 
أصناف الكفار» الجاحدين لبعثة الرسل واليوم الآخرء والملحدين بأسماء الله - 
سبحانه- وصفاته. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) 
( 02 عن أبي إسحاق الإسفرائيني وغيره قولهم عن هذا: «هذا القول أوله 
سفسطة. وآخره زندقة). 


* تحقيق مذ هب العنبري في تصويبه الخلاف في العقائد : 
وينقل عن غبيد الله بن الجن التديري" ٠‏ كل مجتهد فى الأضوال مس 
)١(‏ انظر -أيضًا-: «تفسير ابن كثير» (۳/ 187 - ط. المعرفة)» و«مدارح السالكين» 


0 د ظط الفقی): 


(۲) وكذا الجاحظء انظر: «العدة» .)١514٠/6(‏ و«المعتمد» (488/7).» و«البحر = 





EEE SESE SEED SES‏ ا دق ا 0ل ان مقا رتل 
ومنهم من فَهِمَ كلامه هذا على إطلاقه» وألزمه تصويب دين الكفار» ومنهم من اعتذر 
عنه» وحمل كلامه على الخلاف الواقع بين أهل القبلة» وقالوا: أشهر الروايتين عنه: 
اوا مكل ات ا و ا ا و و 
مع خطئه أهون من حمل كلامه على إطلاقه. 

وقد ظهر قريبًا بأدلة نقلية وعقلية أن المجتهد في الفروع واحد؛ فَأنْ يكون 
ad‏ لخر ينوه بعتي د للك N‏ 
لذي كان عليه السلف في معاملتهم أهل البدع' '' ممن لم يكفرواء ولكنهم انحرفوا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۹/ )۲٠۷‏ عن التفريق 
بين الأصول والفروع في هذه المسألة: 

«والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال آهل البدع من آهل 
الكلام والمعتزلة والجهمية ومّن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا 
بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره». 


والناطر في ترعتمة و ا اى" يجد أنه ولي على 


= المحيط» (5157/5). 
)١(‏ انظر «البحر المحيط» (7737/7): و«العدة» (0/ (٠١٤١-٠٠١٠٤٠١‏ للقاضي أبي يعلى. 
(۲) انظر و عمرو بن عبيد» وتحذير العلماء منه. واشت الشاطبي في «الاعتصام» 
۲۳۷-۳۳١ ۳۱١ ۸ /(‏ / بتحقيقي) في بيان كلام العلماء فيه» وجمع الدارقطني كلامهم 
فق حوره قرو فرغ عنمن رمن بر الله تر خر اة 


(۳) انظر: «تهذيب الکمال» (۱۹/ ۲۳) -والتعليق عليه-» و«إكمال تهذيب الكمال» = 


القضاء والصلاة في عصورء ورى عنه آئمة جهابذة من علماء الحديث؛ كابن مهدي. 
ومعاذ العنبري» ووثقه جمع؛ كالنسائي -على تشدده-. وأبي داود» وابن حبان 
-وقال عنه في «ثقاته» (9/ :)١57‏ «من سادات أهل البصرة فقهًا وعلمًا-» وابن 
سعد -وقال عنه في «طبقاته» (۷/ :)۲۸١‏ «وكان ثقة محمودًا عاقلا من الرجال»-. 
حفن الحافظ ابن حجر حاله في «التقريب» بقوله: «ثقة فقيه» عابوا عليه مسألة 
تكافو الآدلة»). 

في جمع آخرين. ليس المقام مقام ذكر وتعدادٍ لهم» ولكن يبقى تحرير مذهبه. 
ومانقل عنه: هل هو على إطلاقه أم لا؟ قال ابن قتيبة عنه: 

ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن» وقد كان وَليَّ قضاء البصرة فتهجّم من 
قبع ماف وغد تاق قرلا على ما هق ازل بان ٹکو تاق ا مما اکرو 
وذلك أنه كان يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف؛ فالقول بالقدر صحيح» وله 
أصل في الكتاب» والقول بالإجبار صحيح» وله أصل في الكتاب» ومن قال بهذا فهو 
مش أن الآية الواحدة ريما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين 
متضادين ! 

وسيل يومًا عن أهل القدر وأهل الإجبار» فقال: کل مصيب» هؤلاء قوم عظَّموا 
اللو قل ا 

قال: وكذلك القول في الأسماء؛ فكل من سمَّى الزاني مؤمتًا؛ فقد أصاب. 


ومن سماه كافرًا؛ فقد أصابء ومن قال: هو فاسق ولیس بمؤمن ولا كافر؛ فقد 


-(9/4))» و«تذهيب تهذيب الكمال» (5/ 5 .)3١‏ 


50001925 عر ع 0ك ع5 23161 1216 
أصابء ومن قال: هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر؛ فقد أصاب» ومن قال: هو كافر 
ولس بعش كفتك ااه ومع ل هر کا معز دغ فقي ات لآن ال ن دول 
غلى كر عند امعان 

ولك الو اة عالق و بالقرعة وغ القول ا 
وخلافه» وقتل المؤمن بالكافر» ولا يقتل مؤمن بالكافر» وبأي ذلك أخذ الفقيه؛ فهو 
وض 

قال: ولو قال قائل: إن القاتل فى النار؛ كان مصيبًاء ولو قال: هو فى الجنة؛ كان 
ت ربعا أده كان مضنا :"كان إنها بريد شوله؟ إن الله تعبذه 
بذلك وليس عليه علم الغيب! 

ركاف بولق العا ل اها إن ذلك كله طاعة له 
تعالى-! 

وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى وهو رجل من أهل الكلام 
والقياس وأهل النظر!»”'". 

قال أبو عبيدة: وهذا أشد ما ينكر اليوم على بعض الغيورين ممن يتحمّس 
لإعادة حكم الإسلام» وهو يتهاون في هذا الأمر الكلي» ويميّع الأحكام الشرعية 


 ؛نمثلا إذا أعتق بعض الشركاء نصيبه ولم يكن عند الشريك الآخر ما يفي بقية‎ )١( 
فيستسعى العبد لتحصيل قيمة نصيب ما بقى منه ليكون حرًا؛ فهذه هي السعاية. انظر: «تقرير‎ 
بتحقيقي).‎ - ٤۷ /١( القواعد» لابن رجب‎ 


(۲) «تأويل مختلف الحديث» .)٤-۳۳(‏ 


RIDE 4 كلد حلت اع‎ ED RE RIED RD E OED ES 


AEE Na 

ومما ينبغي ذكره هنا: ثلاثة أمور: 

الأول: كادت تطبق كلمة مَن نقل هذا المذهب على ردّه. وأسوق لك كلمة 
القاضي يبلي را اع رالرى ر هراد المستهز دو من اه اة 
مصيبون مع اختلافهم). قال: 

«وهذا غلط؛ لأنّ إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوزنا ورود الشرع» وغير جائز أن . 
وا ا ری ا تو تن ات ای ا ونا يحور عا 
يجوز؛ فإنَّه لا يجوز أن يكون يراد ولا يراد» خالق لأفعال العباد وغير خالق» والبيُ 
صادف وغير صادق). 

قال أبو عبيدة: في كلام القاضي ما يلزم العنبري» وهو لا يقول به» وكأني به 
يهوّن من الخلاف الواقع بين أهل القبلة من الأشاعرة والمعتزلة والخوارج» وهذا 
مُؤدَى وفحوى نقل ابن قتيبة السابق عنه» وتوسّع المتأخرون في القدح به» وقولوه ما 
لم يقل» ولازم المذهب ليس بلازم» ولا ينسب لساكتٍ قول. 

ويعجبني صنيع الشاطبي”")؛ نه قال عنه قبل نقل كلام ابن قتيبة السابق: 

«وعبيد الله بن الحسن العنبري كان من ثقات أهل الحديث» ومن كبار العلماء 
العارفين بالسنةء إلا أنّ الناس رموه بالبدعة» بسبب قول حك عنهء أنه كان يقول بأنَّ 


.)١5 ٤١ /5( فى «العدة فى أصول الفقه»‎ )١( 


() في كتابه «الاعتصام» /١(‏ 0 - بتحقيقي). 


سراي ييا 

الثاني : حكى ا عن ابن خلفون في كتابه «الثقات» | اله رجع عن 
المسألة التى ذكرت عنه» قال: 

«كأنه يريد قوله: (كل مجتهد مصيب)» وكانت هي الملجئة للطرطوشي» حيث 
قال: «كان ينسب للزندقة)» ونقل ابن عم 2 ا الأزدي في 
«ثقاته» أله رجع عن المسألة التي ذكرت عنه لما ی له الراب وال عك 

وظفرت برجوعه هذا في خبر أسنده الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
)۷۱١ /۱(‏ والخطیب في "تاريخ بغداد» (۳۰۸/۱۰)» وصرّح به -أيضا- الشاطبي 
فى «الاعتصام» (۱/ »)۲٥۲-۲٣۱‏ وقال عقبه: 


الأفاضل إلى الحق؛ لأنّه بحسب ظاهر حاله -فيما تقل عنه- إِنْما اثبع ظواهر الأدلة 
الشرعية فيما ذهب إليه» لم يتبع عقله» ولا صادم الشرع بنظره؛ فهو أقرب إلى مخالفة 
الهوى» ومن ذلك الطريق -والله أعلم- وفق إلى الرجوع إلى الحق». 

ْ >02 )۳( 57 

الثالث -وهو المهم -: أن برجوع العنبري عن قوله» بل بتوبته عنه» رجع 
الإجماع منعقدًا بين أهل الإسلام على أن المصيب في الأديان واحدّء وهو من 


.)١5 ١۹ /9( في كتابه «إکمال تهذيب الکمال»‎ )١( 
في «تهذيب التهذيب» (۷/ ۸) وزياداته على ما في «تهذيب المزي» في آخر ترجمة‎ )۲( 
كل راوء ابتدأها بقوله: «قلت»» وجلها مأخوذ من مغلطاي» ظهر لي ذلك بالتتبع.‎ 


مت 22 2 261 تا 3261 5241316 16ت !> 510008[(9 1ك 
المعلوم من لل بالضر ورة» فلا وجه للخلااف والتردد فيه) الاه الموفق او 
ف 

كول : (ودليل من قال: (ليس كل مجتهد 2 الفروع مصيبا): قوله 
کا : امن اجتهد وأصاب؛ فله آجران» ومن اجتهد وأخطأ؛ فله أجر 
واحد)؛ ووجه الدليل: أن النبي ية خط المجتهد تارة وصوبه أخرى). 

رجا الحديك لاه ود سيق ا اه اولوت ا 
عند الماتن أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا 

ويدخل فيه القضاء والفتوى مما هو تحت دائرة الاجتهاد. ما لم يكن قد أخطأ 
نضا أو إجماعاء أو بعض القواطع؛ فمن اجتهد فله أجران: أجر الاجتهادء وأجر 
الإصابةء فإذا تبن الخطأ يجب الرجوع إله. 

ووقع خلاف بين العلماء: هل الخطأ والعقاب متلازمان أم لا أَمْ أنَّ الإثم يناط 

قال الغزالي: «والذي نختاره: أنَّ الإثم والخطأ متلازمان؛ فكل مخطى آثم 

.)557 انظر (ص‎ )١( 


(5)امن رجع عن واه من الما مع كر صو رة الات عابي الشوف :من الله 
باب مهم من أبواب التأليف في هذا الزمان» وهو -فى حدود علمى- مغفل»› وال الهادي. 


12 26 13161 ERGE SESE GRIDS 
ول ات طن ون فى غه الائ انى عه الط‎ 

e Et‏ ولل احا «فالمجتهدٌ إدا 
و ا و ب ا FO‏ 
كما تقَدّمء بل كل من استفرغ وسعه استحق ات أفاده شيخ الإسلام | 00 0 
وقال عنه : «(وهذا فصل الخطاب قي هدا ال 

ولهذا الخلاف أثر جليل يفيد في الكلام عن (فقه الائتلاف) و(التعامل مع 
المخالف)؛ فمن جعل الإثم والخطأ متلازمين» نظر إلى مَن يخالفه بازدراء» ولعله 
ل اك اا ا 
لعله يتعدى على من يصاولهم ويكشف عوارهم؛ فالواجب الحرص على الحق. 
ونصرة الدليل» ورحمة المخالف له بالتأويل» وتوجيه البحث والنقد إلى الآراء 
امخض لا إلى الاشخاضن بالتنقيضص: 

واللّه الهادي إلى سواء السبيل» وعليه الاعتماد والتكلان. 


افوا الخلا اا 


(1) 7 المشتص ف )6۲۳/۲7 
() انظر: «منهاج السنة النبوية» (6/ »)١١١‏ و«مجموع الفتاوی» .)511-5١57/١9(‏ 


() (مجموع الفتاوى» (9١/577١51؟).‏ 


الفهارس العامة 
فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأشعار 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
والضوايط الكلية 


فهرس المسائل الفقهية 


المياحث والفوائد والموضوعات 


e هات‎ 
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فهرس الآيات على ترتيب المصحف 


الآية ورقمها 
الحَمْدُ لله رب العَالمَينَ 4 


ا ر ا من 
اهيا الصّرَاط المسْتَقِيمَ # 


سورة البغقرة 


هذى للْمُتَمِينَ * 

فما ربت تَجَارَتَهُمْ 4 

«إيا يها التاس اعبدوا ربكم 

لاوا يسُورَةٍ من مَل 

لهو الَّذِي حل لَكُم ما في الأزض حَمِيعًا# 
كلما ا هبطوا مِنْهَا حِمِيعًا # 

#وَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاة»4 

امرون الاس بال وَتَسَوْنَ سكم 
لواشتوينوا بالصَّيرٍ وَالصَّلاةِ» 

#كُلُوا من طَيبَاتِ ما رَرَقْنَاكُمْ # 

خذوا ما انبتاكم بِقرّة» 

لكُونُوا ورد حا ) 

نها رة لا فَارض ولا بكر عَوَان بين ذلِكَ ‏ 


لما نسَح مِن ية أو نّسِهَا أت بحر مها 


[YJ 

]١7[ 
[۱] 
[YT] 
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[۳A] 


OA (OAY 
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کن فَيَكُون» 
أ غلم أم لأ 
#قَوَلٌ وَجهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحرّام © 

و ماک رورا وی ا 
واخشوني) 
فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَرّفَ بها 
«كيب عَلَيْكُمْ إا حَفَرٌ أَحَدَكُمْ المت 
«إكيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ» 
لوَعَلى الَّذِينَ يُطِبُِونَهُ ديه طَعَامُ مشكن 4 
فمن سهد مِنَكُمُ الشّهْرَ فَلْيِصْمْهُ» 
من كان ريصا و على سر دة من يام ار 
أجل كم ليله لصم لرََتُ إلى نايك 
#واتقوأ الله وَاعْلَمُوَا أن الله مَعَ المتّقِينَ # 
راتوا الحم وَالحُمْرَةَ لل 
«وّلا تحْلِقوا رُؤُوسَكُمْ حَتی يبل الهذي محل 
فمن گان نگم مَرِيضًا أو په اذى من رَأْسِهِ » 
ثَلانَةِ يام فِي الحَج وَسَبْمَةٍإِذا رَجَحْتم 4 
ميلك عَكَرَُ كَامِلَه» 
لاذخلوا في السّلْم كَافة» 
«كُيب عَلَيِكُمُ القَِالُ» 
9يسأُوتكَ عَنِ الخنر وَالميِيرِ ل فيه إن 
اكوا الث كات حت بون 
ا 
ولا تَعَرَبُوهن حَتَّى يَطْهُرْنَ» 
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ولا تسجَعَلُوا الله عُرْضَةَ لأَيِمَانِكُم 4 
لوَالمطلْقَاتُ ربصن بِأنْفْسِهِنَ لاه روء » 
طوَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَ) 

لوَالَّذِينَ فون منم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا4 

ولا جاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرََضْتَمْ بو 

EN U 
4 إحافظوا عَلَىَ الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةٍ الوْسطى‎ 
من ذا الَِّي يُفرِض الله فرصا حَسَتا)‎ 

من دا الذي بشْمَع عِندَه إلا اذهو 4 

«أز الي مر عَلى قَريَة وهي حَاويَة4 

رمل الَذِينَ يفون أمْوَالَهُمُ ابْيمَاءَ مَرْضَاتٍ اللي 
ليود أَحَدْكُمْ أن تَكُونَ لَه جنه من نَخِيلٍ * 

«إيا ايها الذِينَ موا أَنفِمُوا من ات مَا كَسَبْتُمْ 4 
لوَأَحَلٌ الله الب وَحَرّمَ الرّبَا 

لذا َدَايَسْم دين إلى أجل مُسَمّى فاكنيوة» 
لوَاسْتَشْهِدٌوا شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ #4 
اندرا ن) 

#وَاللهُ بكُل شَيْء عل 

لفَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضًا ليود لذي » 

لله ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأزْض » 

«وَإن تُبْدُوا ما في نمكم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكٌئْ 4 
لآم الرسُولُ يما أل َه ِن ريه وَالمؤْمِئُونَ# 


للا يكلف الله فسا إلا وَسْعَهَا 
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ولا تحَمَّلَْا ما لا طَافَة لتا ب [A1]‏ 
سورة ال عمران 
وما يَعْلَُ تَأوِيلَه إلا الله وَالرَايِحُونَ فِي اليل 4 07 


#وَاللَهُ ول المومننَ 4 ]1۸[ 
لِم تَلبِسُونَ الح بالبَاطِل 4 ]۷۱[ 
فلن يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مّلءُ»4 [41] 
لفل اوا التّوْرَاِ انل وما إن كُسُمْ صَاوِقِينَ 4 [4r]‏ 
ومن دَخَلَهُ کان اتا ]4۷[ 
#وَللَه على الاس جح البَبْتِ 4 ]4۷[ 
لِم تَصّدُونَ عَن سيل اللِّ4 [44] 


ليا يها الذِينَ آمَُوا اموا الله حى تمَاتَهِ # Ae‏ 
فاقوا اللّهَ حى ماه 4 ]1۰۲[ 
لوَاعْتَصِمُوا بحل الله جميعًا) ]1۰۳[ 
وسار عوا إلى مَعِْرَة م رَبك [rr]‏ 
#فَاذْرَءُوا عن أَنفيِكُمُ المَوْتَ 4 ]1۱7۸ 
#وَحَافُونِ» [175] 
كل تفس داب المؤتٍ» ]1۸0[ 
3يا ايا الَذِينَ آمَنُوا اضيرُوا وَصَايرُوا وَرَابطُوا ۲۰۰7[ 
عورة الات 
ليا أا الَِّينَ منوا اموا الل 11[ 


#وازرقوهم فيها وَاكْسُوهَمْ 4 [o]‏ 

واوا الا ى ا التكاح 4 ]1 
حور لقال الا را ل ناا وه 

#إن الذِين يأكلون أَمْوَالَ اليتَامَى ظلمًا 4 Lê‏ 


1۸ 


6١04224516 


9 ا 2غ 


ِيُوصِيكُمُ الله فِي أَرْلاَدِكُمْ 4 [۱۱] TY‏ 
گر مل حط لين » [11] 57 
«واللاتي يَأتِينَ المَاحِسَة من نسَائِكُمْ 4 111 +0١‏ 
ولا تَكِحُوا مَا کح آباؤّكم 4 0 ۸۲۳ 

حُرّمَتْ عَلَيِكُْ أَمَهَانْكُمْ وباک 4 [Yé]‏ 0 
لوَرَبَائبَكُمُ اللآتي فِي حُجُورِكم من نُسَائِكُمُ اللاتي دّ4 [8؟] ۹ 
وان [YY] E E‏ ۳404 
كاب الله عَلَنِكُمْ 4 41[ 1 
لفَعَلَيْهِنَ يضف ما عَلَىَ المخْصّنَاتٍ من العَذّاب# [Yo]‏ 1۱۹ 
ومن لَمْ يَسْنَطِعْ مِدَكُمْ طَوْلاً أن بنك المُحْصَنَاتِ 4 [Yo]‏ 0۷ 
لقن أبن يقَاحِحَّةٍ فَعَلَيْهنَنِضْفْ ما على المَخْصَّنَاتٍ مس اعاب [15] ف 
ُشُورَهْن فَعِظُوهُنَ [ré]‏ ۸0 
إن الله ا أن ووا الأَمَانَاتِ إلى هلها 4 ]0۸[ ۳٠‏ 
ANN‏ اولي الأَمر 4 ]04[ 0۸۸ 
فن تَنَارَعْتَمْ فِي شَيْءِ َرُدُوهُ إلى الله وَالْرَسُولٍ »© ]04[ FAA‏ 
رتا آخرجتا مِنْ هَذِوِ القَريةه [vo]‏ ۱۱۸ 
یتما تکونوا) ۷٤ [YA]‏ 
۸٤ [VA] CS‏ 


©قَمَا لِهَؤُلاءِ القَوْم لأ يَكَادُونَ يمَمَهُونَ حَدِيئًا 4 ۳٤ [VA]‏ 


«واللاني او 


ولو کان مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه الفا [A۲]‏ ۳۸۹ 
ومن فقتل مُؤْمِنًا خطنًا فَتَحْرِيرٌ رَكَبَةِ 4 ]14۲ ٥‏ 
#فتحرير رة مُؤْمِنَة 4 ]4۲[ AMY‏ 

ومن يقث مُوْهنا مدا فڪ اوه جهن A۲ [ar]‏ 


©فَإِدَا اطْمَانَتَمُ فََقِيِمُوا الصّلاةَه ]1۰۳[ ۲۹ 


#إوّمَن يساق الرَّسُولٌ من بَعْدِ مَا تَبِئّنَ لَه الهندى 6 VE ]١١١[‏ 
ر 2ه ل 72 م 5 و 

ومن أصدق من الله قيلاه I‏ ۳ 

فمن يَعْمَل سُوءًا بجر به ظ E]‏ 4 

#آمنوا بالله وَرَسُولِهِ # al‏ 1 


5 سے ال 


لون يجْعلٌ الله لِلْكَافِرِينَ عَلى المؤْمِنِنَ سبيلاً) ]١41[‏ ۸۸ 
لظم مَنَالَِينَ هَادُوا رمتا عَلَِمْ ياب 4 [11] r‏ 
«يَسْتَفتُونَكَ قل الله يُفْتِكُمْ في الكَلاَلة 4 ]1۷1[ ۳۸ 
) سورة المائدة 

لأَوْفوا بالعقود» ۳٦ ]1١[‏ 
الاما لی عَلَبِكُمْ 4 [1] 7 
©وَإِذًا حَلَلَتَمْ فَاصْطَادُوا ) ]۲[ ۷ت ۳۲ 

خُرّمَتْ عَلَيْكم الميتة وَالدم [YJ]‏ اليم 
#فَكُلُوا ميا سكن عَلَِكُمْ 4 [:] ۳٤‏ 
#وَالمَحْصَئَاتٌ من الّذِينَ ونوا الكِتَابَ م oV f° [o]‏ 
ليا َا الّذِينَ منوا إذَا قمْتّمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوا 4 [1] 1خ Yo»‏ 
لإا ممم إلى الصّلاة فاغْسِلُوا وَجَوهَكمْ 4 ]1[ iE‏ 
ون نتم نبا فَاطَّمّرُوا# 11 ۳٦‏ 
ون کنتم مَرْضَى أو على سر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُنْكُم 4 ]1[ 0 
#وَبَعَثنًا مِنَهُمُ انْنَىْ عَسَرَ قبا ]1۲[ 0 
#وَالسَارِقَ والشارفة فاقطَعًوا دیما 4 ]۸[ ۷ TAA TIT T°‏ ار شه 
لالنفس بالنقس 4 ]40[ 0۷۰ 
لفَاسْتَبِقُوا الحَيْرَاتِ 4 ]4۸[ ۳۹ 


ران كم ينُم بمَا انر الله ولا تيع أَهْوَاءَهَمْ 4 ]144 ۳۲ 
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إِنمَا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُولُهُ وَالذِينَ منوا ]0[ 
«لَؤْلا يَنْهَاهُمُ الرَبَانِيُونَ وَالأخبار [1Y]‏ 
وکائرا لباکد عن شكر عأ ۹ 
#وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرََسُولَ» ]4۲[ 
«لآتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تسوك 000 
وعم شك شرم من ل4 ا 
مما يکو ن لِي أن اقول مَا لَيْسَ لِي حى HT‏ 
سورة الأنعام 

#وهو العَاهِر فرق عِبَادِه# ]1۱۸[ 
قل أي شَيْءٍ أَكْبَْ شَهَادةَ فل اللي ]۱4[ 
الله أَعْلَمُ حَيْتُ بعل رِسَالَتَهُ# | 
#وَمِنهُم من يَسَْمِع اليك [Yo]‏ 
«قَتَحْنا عَلَيْهمْ أَبْوَابَ كل شيءِ # [:4] 
لما أفقل» [V1]‏ 

وَمَنْ أَظْلَمُ من افتَرَى عَلی الله ذبا [ar]‏ 
#انظرُوا إلى تمر إا أنْمَرَ ‏ [44] 
طلا درك الأَبَصَارُ» ]1۳[ 
او مَن كَانَ مَيْنَا فَأَحْييْنَاه 4 N‏ 

ورك العَنِنّ ذو الرَحْمَّة إن َا يدنگ I‏ 
#وَآنُوا حَمَهُيَوْمَ حَصادو [141] 
NEN‏ إ1 
ذلك جَرَيْنَاهُم بِبَْيِهِمْ 4 ]١45[‏ 


وان هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانعُوه# ]١51١[‏ 
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لوَأَوْهُوا الكَيْلَ وَالمِيرَانَ بالقِسْطٍ» 07 ] 


هَل يَنظْرُونَ إلا أن تَأتِيهُمُ المَلائِكَة» ]10۸[ 
سورة الأعراف 
وَكم من فَريَةِ أُهلكنَاهًا فَجَاءَمَا» [o-4]‏ 
ما مَنَعَكَ ألا سج ]1۲[ 
ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إذ منك ]1۲[ 
«قَمَا يَكُونُ لَك أن َك يها 1 
نم اشتوّى على العَزش 4 ]4[ 
وما يَكُون لَنَا أن تَعُودَ فِِهًا» [44] 
«وّلم ]١5[ E‏ 
#وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا [166] 
#وَابِعُوهُ لَعَلَْكُمْ دود [154] 
وَسْكَلْهُمْ عَنِ القَرْيَة الي كَانَتْ حَاضِرَةً البَخر» ]11۳[ 
ا ا د امال 4 [110-194] 
«ألَهُمْ أزجل يَمْسُونَ بها اَم لَهُمْ أَيْدِ يَنطِسُونَ بها ]146[ 
سورة الأنفال 
ّما المؤْمِنُونَ الَذِينَ إا [YJ‏ 
ول ا کو [A]‏ 
لوَأُونُوا الأزحام بَعْضَهُم الى بض في كاب الل [vo]‏ 
سورة التوبه 
طوَقَالَتِ اليَهُودُ عرَيرٌ ابن الله وَقَالَتِ النَصَارَى المَسِبِخ 4 ]٣١-۳١[‏ 
لا رن إن الله مَعَنَا 4 [ 4[ 


ر ري م E‏ او او وه 
وَالمؤْمِئونَ وَالمؤْمِنَاتٌ بَعْضَهُمْ اولاء بعض  [v1]‏ 


1۲ 


110-11 £ 


١١5 


5 


VY 


51 


1١11 


۹۰ 


عي سے ا 


فلن آنَانَا من فَضْلِهِ لَنَصَدَفَنَ  [YV-¥o]‏ ۹۰ 

ولا صل على أَحَد مَنْهُم مَّاتَ أَبَدَاكُ YY IAA [A4]‏ 

«خذ مِن أَمْوَالِهِمْ 4 ]٠١[‏ ۹ 

فلولا فر من كل فرَة منْهُمْ طَائِفة ليتَمَمَهُوا فِي الدّين» [YY]‏ 10۷ 
سوره يونس 

#وَمنهُم من يَنظْرٌ إِلَيْكَ 4 ۸٦ [er]‏ 

«آلا إن أُوْلِيَاءَ الله لآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ 4 0 ١194-4‏ 


ايوا أَمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ َه م لا يکن ڳه i [Y۱]‏ 


سورد هود 
وما من دَابَةِ فِي الأْض إلا عَلَى ا الله ر رها ]1[ A۷‏ 
ما تراك إلا بَكَرَ ا [Yv]‏ ۵۷ 
«إمًا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْدْه# ۱A۷ [o]‏ 
«تَمَنَعُوا فِي دار كم تَلاَنَهَ ايام ]10[ الاه 
لما تَْمَهُ كرا مّمَا تَقُولٌ # ]141 ۳٤‏ 

سورهة يوسف 
#أَرْسِلْهُ مَعنَا عَدَا يرتم وَيَلْعَبْ» 11۲1 ۵۵ 
إِنَّكِ كنتِ مِنّ الحَاطِئِينَ # ]4[ ١5‏ 
وا آبائِي إِبِرَاهِيمَ # ]۳۸[ 5 
لن ينرق نقذ سَرَقٌ أَح له من قبل چ [vv]‏ 0۷ 
وما هذا إلا ما عَلِمتا وَما كتا لِلْعَبْب 4 [AT-A1]‏ 10 
ظِوَاسْأَلٍ القَريةَ 4 IV [AY]‏ 
لوَاسْألٍ المَرْية الي فيها رَالِعِيرَ الى 1٤ [AY]‏ 


لوعت الله أن ادش يه جمِيعًا # [AY]‏ ۱۷۱ 
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سورة الرعد 
«وَإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلْهُمْ 4 
9قَسَالَتْ أودِية بعَدَرِهَا) 
يحو الله ما يَسَّاءُ وَيُشبتٌ # 
سورة إبراهيم 
«إإن نحن إلا بتر مَذكُمْ وَلَكِنَّ الل 
«أضلهًا ابت وَفَرْعَهًا في السَّمَاء # 
در الله لا تَخصوهًا»ك 
رب اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ * 
سورة اتخدر 
ادَرهُمْ الوا وَيَتمنّحُوا وَيِْْهمْ الأمَل» 
كلهم اجرد 
«ادْخَلُوهَا بِسَلام آمِنِنَ» 
سورة النحل 
#ويالتجم هم دون ې 
فَاسْأَلُوا آهل الذكر إن كش لاَتَمْلّحُونَ» 
«وَأنْرَلنَا ِلَيِكَ الذَّكْر ل لاس ما برل إلَيْه» 
ومن أَصْوَافِهًا وَأَوْبَارِهَا# 
َالِّينَ كمرُوا وَصَدُوا عن سيل الله زذاهُمْ» 
إن الله يمر بالعَذلِ والإختان 
لإوَأَوْفُوا بِعَهْدِ الل 
اما عِندَكُمْ يتمد وما عند الل باي 


لوا بدلا كان 4 


VY 


TOVE TET 


N 


V10 


0 
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سورة الإسراء 
وَقَضَى رَبك أَلَاتَعْبدُوا إلا ء4 [rv-r¥]‏ 
«إقلا تقل لَّهُمَا فّ4 [YY]‏ 
ولا تَعَرَيُوا الزَّنَى 4 [r]‏ 
ولا تَفْرَبُوا مال اليم إلا باي هي اس4 ]۳4[ 
لوَأَوْفُوا بالعَهْدِ» [ré]‏ 
وکل ذلك كَانَ سه عند رَبك مَكْروهًا 4 ]۳۸[ 
E EE‏ 3 


«إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سان [1] 
اقم الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشمْس 4 [VA]‏ 


لاقل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ4 ]١٠١[‏ 
سورة الكهف 

#جِدَارًا يُرِيدٌ أن يَنقَضَ 4 ]۷۷[ 

سورة طه 

الرَّحْمَنْ على العَرّشٍ اسْتَوَى # 0 

#قَاقض ما نت قاض [v]‏ 

«أفَعَصَيْت أَمْري 4 ]4۳[ 

وَلَآَتَمُدَّنَ عَيْبَيْكَ إلى مَا مَنَعْنَا به أَزْوَاجًا مه4 ]۱۳۱[ 
سورة الأنبياء 

الا يشال عَم يَمْعَلُ وَهَمْ يُسألونَ4 [Yr]‏ 

وَمَا جَعَلنا لير من قَبْلِكَ الخد [:"] 

وَدَاوُودَ وَسلَيْمَانَ إِذْيَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ 4 ]۸[ 


وکا لِحْكْمِهمْ شَاهِدِينَ» [YA]‏ 


AY 
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لوَسَحَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبَال 4 [v4]‏ 
سورة الحج 


#ألم َر أن الله جد لَه مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأزضٍ# ]١8[‏ 


َلْبَطْوَفُوا يالبَيْتِ اليبق ]۲۹[ 
قدا وَجَبَتْ جنو بها 4 7 
للهِدّمَتْ صَوَامع وَيَحٌ وَصَلَوَاتٌ ‏ ]4°[ 
طوَافْعَلُوا الحَر4 [vv]‏ 
اوَاغْتَصَمُوا بالل [VA]‏ 
#وَجَاهِدُوا في اللوخن ا [VA]‏ 

سورة المؤمنون 
لذ افلح المؤمئون4 11[ 
أو مَا مَلَكَّتْ منک 4 [1J‏ 
لوال الملا من قَوْمِهِ الَذِينَ مروا وکذبوا [re-FF]‏ 
سورة النور 

لالرَانية وَالرَانِي فَاجَلِدُوا كل وَاحِدِ مَنْهُمَا ماه جَلْدَةع ]۲١[ ١‏ 

«الزَّانِي لا نك إلا رَانية أو مُفْركَة وَالزَابَة4 [*] 
لوَالْذِينَ يَْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلميَكُنْ لَهُمْ سَهَدَاءُ [7J‏ 
لفَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ يهم حَيرًا 4 [rr]‏ 
لوَمِنْهُم من يَمْشِي على ارم 4 [14] 
نما گان قول المؤْمِنِينَ إا دْعُوا إِلىَ الله وَرَسُولِهِ ليَحْكّمَ» 2 [51] 
وَِذَا بَلَمَ الأطْمَالُ مِنَكُمْ ا لم يسادوا ]04[ 


يدر الَّذِينَ افون عن أَمْرِهِ» ] 
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سورة الفرقان 
«انْظز كيف صَرَيُوا لَك الأَمْتَالَ 4 [4] 
يا رَبٌ إن قَوْمِي انََخَذُوا هَذَا الفرآنَ مَهُجُورَا4 ]°[ 
#وَأَنرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا [44] 
لوَالَذِينَ لا يَدَعَونَ مَعَ الله إلا خر ]14-1۸[ 
لوَالَّذِينَ لا يَسْهَدُونَ الزور4 [VY]‏ 
سورة الشعراء 
ادبا بآيَاينَا إن مَعَكُم مُسْتَمِحُونَ 4 [1] 
فَمَاذًا امرون 6[ 
الله إن کتا لَفِي ضَلالٍ مين . إِذ سيكب [/4-1] 
سورة النمل 
لوَأُوتِيّتْ من کل شَيْءِ 4 [YY]‏ 
#فتاظرة بم يرجم اراي [o]‏ 
سورة القصص 
#وَلَمًا بَلَعَ أده وَاسْتَوَى * ]14[ 
«وَاللهُ بكل شَيْءٍ عل [o۷]‏ 
سورة العنكبوت 
اقل سيرُوا فِي الأزض فَانظرُوا كَيْف بدا الحَلْقَ 4 0 
لوَتَأنُونَ في نَادِيكُمُ المنكر 4 1] 
سورة الروم 
ومن آياته حَلْقٌ السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ» ]۲۲[ 


إن في ذلك لآيَاتِ 4 8 


11¥ 


A « 


14۰ 


١05 


T1۲ 


1۷۰ 


١111/4 


01۸ 
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۹۸ 


11۷ 


11° 


VY 
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م ر سم مام اج فر و 
#غَرَبَ لكم ملا م انفیسکہ 4 ]۲۸[ 


سورة لقمان 
طوَأْمْرْ ِالمَمْرُوفٍ» ]۷[ 
[Yo] CNN‏ 
سورة الأحزاب 
a EC‏ ۲۱1[ 
رجَال دنر ايها و عَلَيْهِ # [YT]‏ 
وادكرن مَا يُتْلى فِي بِيُوتِكُنّ مِنْ آيَاتِ الله وَالحِكْمَةِ» ]€[ 
وما كان لمِؤْمِن وَلَا مُؤْمَِة إا قَضَى الله وَرَسُولُهُ# ]| 
ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُفَقَدْ صل ضَلاَلا مين ]1[ 
فما قَضَى رید مَنھا وَطَرًّا زَوَّجْنَاكَهَا 4 [rv]‏ 
للِكَيْ لَايَكُونَ عَلى المؤْمِنَ حرح4 N‏ 
يا ايا الَذِينَ آمَنوا إِذا َكَحْتَمْ المؤْمِنَاتٍ ته م طلفتمو ه4 ]44[ 
لوَامْرَة مُوْمِتَة إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لِبِيَ 4 ]0[ 
يا أا الّذِينَ منوا انوا الله وَقُولُوا قَؤْلاً سَدِيدًا [1-1/] 
#إنًا عَرَضْنًا الآَمَانَةَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ والاأَرضٍ4 [VY]‏ 
سورة سبأ 
E‏ سلاك إلا كاف لاس4 ]1۲۸ 
سورة فاطر 
ليه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالعَمَلُ الالح رن4 ]١[‏ 
سورة يس 


وکت ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ ]1۲[ 
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سورة الصافات 
#بّل عَجِبْتَ وَيَسْحْرُونَ# ]1۲[ 
سورة ص 
إِنّا سَحْرْنَا الجبّال مه [14] 
عل أ6 تأ الخضم إذْتََرّرُوا اليخرَابَ) ]1[ 
ف كد اسايق [VE=VY] EE‏ 
لما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَيَّ 4 [vo]‏ 
لما حَلَقَتٌ بِيَدَ دى 4 [vo]‏ 
سورة الرمر 
صرب الله مَتَلاَرَجُلاً فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ» ]۲۹[ 
الله حال كل شىء [1Y]‏ 
سورة فصلت 
وول ال کن . الْذِينَ لا يُوْنُونَ الرّ كا [۷-1٦]‏ 
ومن آياته أَنَْكَ تَرَى الأَرْضّ حَاشِعَة # ]۳4[ 
لاعْمَلُوا ما شت إِنهُبِمَا تَحْمَلُونَبَصِيدُ»# [:4] 
وَإِنَّهُلكِتَابٌ عَزِيرٌ . لا يأتيه البَاطِلُ # [47-41] 
لرَالَدِينَ لآيُؤِنُونَ في آذَانهمْ فر [4] 
سورة الشورى 
لجَعل لَكُم مَنْ نمكم أَزْوَاجًا4 0 
لیس كَمِثلِهِ شخ [11] 
ليس كَمِئْلِهِ شىء وَهْوَ السَمِيع صر ]١١[‏ 


بورع لَكُم مَنَ الدَّينِ مَا وَصَّى به ]1۳[ 
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سورة الزخرف 


لأَهُمْ يَقَيمُون رَحمة رَبّكَ نَحْنٌ قَسَمْنَا» [YY]‏ 0 
سورة الدخان 
#ذق إِنَكَ أَنتَ العَزِيزٌ الكريمٌ 4 ]44[ T4‏ 


سورة الأحقاف 


#وشهڌ سَاهِدَ من بَنِي إِسْرَائِيل # ۱۱٦ ]٠١[‏ 

طثَالُوامَذَا عارص مُنْطِرْنَا4 ]۲4[ AV‏ 

دمر کل شئْء 4 [Yo]‏ ۱۹۸ 
سوره محمد 

#فَصَرْبَ الرّقَاب # [:] )| 

إا عَرّمَ الأر» [1؟] 1٤‏ 

«يا أا الذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا) [YY]‏ ات 


ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالكُمْ » [rr]‏ يك 
سوره الد لفتح 


يد الله قوق يديه ]1۰[ 1۰۷ 
سؤزة ارات 

«ووإن طَائِمَئَانِ من المؤْمِنِينَ اقْمَتَلُوا 4 [9] ۳ 

یا ایا الاس إا حَلَقنَاكُم من کر وَأَنْنَى 4 ۳1 ۹ 

طقَالَتِ الأعَرَاب آمتا) ]14[ 


قل لم تُؤْمِنُوا» 1] ٤‏ 
لون تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا نك 4 1] 5 
TA ROMER‏ ]1۷[ 5 


بل الله يَمُنُ عَلَيِكُمْ 4 ]۷[ 3 


أن هَداكُمْ لِلإيمان4 ]1¥[ 1٤‏ 
سورة الطور 

«وَالَّذِينَ آمَنُوا واب بهم ديهم [Y1]‏ ۸ 

ليتوا بِحَدِيثِ ٍ ملو إن كَانُوا صَادِقِينَ 4 ]4[ ٦1‏ 

وما ينطق عن الهوّى 4 VY [YJ]‏ 

وَمَا ينطق عن الهوّى : VT i‏ 
سورة القمر 

ون يروا آي يُعْرضُوا وَيَفُولُوا خر مُسْتَمرٌ [Y7‏ ۱۸۹ 
سورة الرحمن 

وَالأرْض وَضعَهَا للأنام» OAV ]٠١[‏ 
سورة الحديد 

#انظرٌونًا تقبس من نورك ]1۳[ ۷۲ 

سَابقوا إلى مَعْفِر ]۲۱[ ۱۳۹ 

ِلَمَدُ أَرْسَلْمَا رُسُلَنَا بالات وَأَنرَلنَا مَعَهُمُ # [+o]‏ ۷۹ 
سورة المجاد له 

52 لَذِينَ يُظَاهِرُونَ من نَسَائِهِمْ تم يَعْودُونَ لِمَا فوا [1-7] EIT‏ 

۷٤ [r] # «فتَخْرِيرٌ رَقبَةِ‎ 

ريز رقو مّن قَبْلٍ أن يَتَمَاسَّا ]۳[ ٥‏ 

يا يها الَِينَ آمَنُوا إا اجيم الرَّسُولَ فَقَدَمُوا» ]1۲[ لين 

«أأَسْمَفتُمْ أن تُقَدَمُوا بن يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدََاتِ 4 ۳7[ 5م 
سوره الحسر 


لفَاغَتَيرُوا يا أولِي الأبصار ]۲[ ۹ 
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وما آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وما ناكم عَنْهُ مَانتَهُوا# ] 

لوَيُؤْرُونَ على أَنفْيِهْ وَلَوْ گان به حَصَاصَةٌ»# [9] 
سورة الصف 

ليا ايها الَذِينَ ءَامَنُوا لِم تَمُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ 4 [Y1‏ 

لِم تَقَولُونَ ما لا تَمَعَلُونَ» [۲[ 
سورة الجمعه 

«إإِذا نودي لِلصلاة من يَوْم الجُمُعَ) ]4[ 

لإا نودي لِلضَّلآةِ من يوم الجُمْعَة» ]1٠١-9[‏ 
سورة المنافقون 

تشهد إِنّتَ لَرَسُولُ اللو [1] 
سورة التغاين 

ذلك باه كانت تَأتِيهِمْ رُسلَهُم بالبيَاتِ 4 [1J‏ 

فاقوا الله مَا اسْتَطَعْتَمْ# ]١5[‏ 
سورة الطلاق 

#وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَذْلٍ منک [؟] 

#واللائي يَئِسْنَ مِنَ المَحيض من نُسَائِكُمْ 4 ]4[ 

[4] EE EES TN 

لون كُنَّ أؤلآتِ حمل دَنَفِفُواعَلَهَ4 1[ 
سورة التحريم 

إن وبا إلى الله قد صَعَتْ فُلُوبْكُمَا 4 [] 

إلا تَْتَذِرُوا اليَوْمَ 4 [v]‏ 


ر ر ےه ا ص ر2 ر سل م ص م 
#وَصدقت بِكَلِمَاتٍِ ربا وَكتبِهِ وَكَانَتْ مِنّ القَانتِنَ 4 ]1۲[ 
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سورة المعارج 
إن الإنسَانَ حَلِىٌ مَلُوعَا» [19] 
إا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ احير مَنوعا ]1١-7١[‏ 
سورة المزمل 
«إِنَا سَنْلقِي عَلَيْكَ ولا يلا 3 
كما أَرْسَلْنًا إلى فِرَعَوْنَ رَسُولاً. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ# ]١١-٠١[‏ 
#إفَافرَءٌوا ما تَيَسَّرَ منْهُ 4 1 
وما دموا لأنفیسکم من حبر دوه ]°[ 
سورة ادكو 
ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ 4 ]=1[ 
لمَالُوالَمْ نَكُ مِنَ المصَلَينَ» [er]‏ 
سورة القيامة 
ys‏ . إلى ربا َاظر ة4 [YY-YY]‏ 
كلا إِذَا بَلَمَتِ الثَراتِيَ . وَقِيِلَ مَنْ رات . . .4 [؟-مم] 
سورة الإنسان 
وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلىَ حب ]۸[ 
سورزة الكزسللات 
موادا قبل لهم ازكَعوا لي رَكَعْونَ 4 ]644-4۸[ 
سورة النباً 
]٠١[ EE‏ 
سورة البروج 


2 2 بعرو رار ور 2 
#إن الذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالجَاتِ 4 ]۱۱[ 
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لذو العش المجيد4 0 tr‏ 
سورة الشمس 

ملقد افلح مَن رَكَاهَا . وقد حَابَ مَن دَسَّامَا يك [و-١٠]‏ 101 
سوره العلق 

ليذم اديه Y1‏ ۲۰ 
سورة البينه 

للم يكن الَذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الكِتَاب وَالمُفْرِكِينَ ]0-١[ ٠)4...‏ 
سورة العصر 

لوَالعَضْتٍ . إِنَ الإنسَانَ لَفى خر . . .4 مد ۱۸۰-4 
سورة النصر 

لإفسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك واستَغفره) 1A [T1‏ 


قرؤت هاده 
سوره الأحزاب 


TT APT FO TOA FOV FOYT TOT 4 #والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة‎ 


الالو AF AAT‏ مر 1 لا 5 


#والشيخ والشيخة فارجموهما البتة 4 oA oY‏ 1 
#بما قضيا من اللذة "o1‏ 
تحريفات 2 القرآن 
وة اسا 
وکلم الله مُوسَى تَكْلِيمًا ]116[ 75 
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فهرس الأحاديث والآثارعلى الحروف الهجائية 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
آذنت بهم شجرة ابن مسعود ا 
أأتوضاً من لحوم الغنم؟ جا تن دة نين 
أبشروايا معشر الصعاليك... أبو سعيد ١4١‏ 
ابن ثمان عشرة سنة (ث) ابن عباس o۲‏ 
أبي أقرؤنا (ث) ھر 1۲۸ 
أتانا كتاب النبي اة أن لا تنتفعوا عبد الله بن عكيم 4۳ 
أتحب أن يشر ب معك هر أو هرايرة ۳۹۸ 
اتون أن تقولوا سا وع ؟ اتو رة ۳۹ 
إتمام عثمان الصلاة في منى (ث) عثمان ۲۹ 
E TT‏ ۳ 
أتى النبي يا رجل فقال يا رسول الله أبو هريرة EA‏ 
السك رول الله عن نقلي ا هد 7 ۳74 
البق وان جن جت اام فاد الناين خان( اسا AV‏ 
أتينا الزهري في دار الجوار (ث) اين عيينة oV‏ 
أثر إتمام عثمان الصلاة في منى (ث) عثمان ۲۹ 
أثر عمر في آية الرجم (ث) : ۳۷٦‏ 


اثنان فما فوق جماعة أ مو شتی ۷۱ 
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الحديث أو الأثر 
الاجتهاد القياس (ث) 
أجتهد رأبي ولا آلو 
أجدني أعافه 
أجلتك ثلاثة أيام تعطيني آية (ث) 
أحاديث خروج المهدي 
أحاديث الدجال 
أحاديث المسح على الخفين 
أحاديث نزول عيسى 
يدك 
أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة وهو يبكي (ث) 
أخبرني عن رجل قذف محصنة في صلاته ماذا عليه 
رت 
أخبرني عن رجل قهقه في صلاته؟ (ث) 
اختارهم الله لصحبته وجعلهم (ث) 
اختلاف أمتي رحمة 
أخذ نفسه بالمحافظة على جميع آثاره ية (ث) 
أخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
أخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك فلا يعوها (ث) 
أخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد 
آي( 
أدركت أقوامًا إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء (ث) 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة 


القائل 
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الحديث أوالأثر القائل الصفحة 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ِ- ۹ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أبو هريرة ۳۰۲ 
إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح (ث) إلكيا الهراسي ۹ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران : 06ت 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر اة غاس ۳4۳ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين أبو قتادة V0‏ 
إذا فرع من سبعه فليصل ركعتين 37 5 
اا به ا رک ِ ۲4۸ 
إذا قال الر جل هلك الناس فهو أهكهم اتو رة 0٠‏ 
إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهُم اھ ية 0٠‏ 
إذا قامت البينة أو الحمل أو الاعتراف (ث) مر o‏ 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ار مر ۳۹۸ 
إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال (ث) ابن جریح ۹4 
إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدًا او هة or‏ 
أذهب إلى رسول الله َة إن شاء الله (ث) عمر o۸‏ 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن جابر حك 
ا عمر ۸۱ 
أرأيت لو كان على أبيك دين ابن عباس A۹‏ 
أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان عليه وزر؟ از ۸۰ 
أربع لا تجوز فى الأضاحى المراء ٥ت‏ 
استفت قلبك وإن أفتوك : 3ه 


)١(‏ هذا تحريف» صوابه: (سبعه) بالباء الموحدة لا آخر الحروف. 
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الحديث أو الأثر القائل الصفحة 

استفتي من لا علم له (ث) ربيعة 8 
أسرقت رداء هذا؟ صفوان ۹ٹ 
أمر النبي ية من أسلم وتحته أكثر من أربعة نسوة : ۳۰۰-4 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القير اجن ۱۷۸ 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله اة ۳۹ 
أشهد على هذا غيري ِ- كات 
أضع المراسيل مر اسيل سيد بن المسين:(ك) الشافعي ار 
الأصل: قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس (ث) الشافعي عض 
أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا جابر بن سمرة ۳ 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم جابر بن سمرة لون 
أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ جابر Y۷‏ 
أصليت قبل أن تجلس؟ جابر 4۷ 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح عبد الله بن سعد ۳۹۷ 
أضعف العلم الرؤيا (ث) بعض السلف ۸ 
اعدلوا بين أولادكم - E‏ 
أعطيت فلاا وتر کت فلاثا وهو مؤمن سعد 1٤‏ 
أعظم الناس في الناس جرمًا سعد o۸۷‏ 
أعياد المشر كين (ث) الربيع بن أنس دون 
أغياه الم كين (يت) الضحاك ۲۲ 
أعاد الک( مجاهد E‏ 
أفلح إن صدق اة 1۷ 
أقصرت الصلاة أم نسيت - oY‏ 


أقصى الحلم ثمان عشرة (ث) التورى ١00‏ 
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الحديث أو الأثر 
أقضانا علي وأقرؤنا أبي (ث) 
اقضيا مكانه يومًا آخر 
اقضيا مكانه يومًا آخر 
أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم (ث) 
أكتبني آية الرجم! فقال: فأتاه وذكر آية الرجم 
أكتبني آية الرجم! لا 
أكتبنيهاء فكأنه كره ذلك 
اكترى مناديًا فنادى: إن الحسن استفتي (ث) 
أكره ذلك (ث) 
أكره ذلك (ث) 
ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
إلا الإذخر يا رسول الله 
الاترض اا ان اشن انت 
ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد (ث) 


الا تر اع اا ر كان الا الان (ت) 


إلا ما كان من نخل أو عنب 
ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: إن شئتم 
الالالال لد 


ألا وإن الرجم حق على من زنى وإن أحصن (ث) 


الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها 
الله علمه الحكمة 
اللهم صل على آل أبي أوفى 


الصفحة 
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الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
الل بهل الت . 81 
أما آنا فلا آكل متكا - ۸٤‏ 
أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة (ث) عمر o1:‏ 
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة (ث) 0 < 4 
أما والته إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ا 7 
أما واللّه إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه (ث) ابن صياد ۳۱۸ 
أمر أصحابه في صلح الحديبية أن يتحللوا أم سلمة ۳1۰ 
أمر ببدنته فأشعر في سنامها ۲۹۱ 
أمر من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة : ۳۰۰-4 
أمر من وطأ في رمضان بالكفارة او o‏ 
أمر النبي ييا بقطع يد سارق رداء صفوان صفوان ۲۸۹ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أبو هريرة ۷ 
أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين : 1 
أمرنا بالاقتداء بالخليفتين A‏ 
أمرنا رسول الله َة أن نتوضاً من لحوم الإبل جا سه 0 
أمرني رسول الله أن أجلدها علي Y۷‏ 
الآمةإذاؤنت عليها خمسون جلدة (ت) ابن عباس A‏ 
إن ابن جريج سأل ابن عمر فقال له (ث) 9 ۲۹۹ 
إن ابن الصياد فقد في وقعة الحرة (ث) چ ۳1۹ 
إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض (ث) ا عقر 11۲-۱ 
إن أبي مات وعليه صوم نذر» أفأصوم عنه؟ ا اشن A*‏ 
ا ك ا ا E‏ مر o‏ 


إن الله جعل الحق على لسان عمر : (٤‏ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى (ث) ات متو ۳4« YARA‏ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أبو أمامة 8 
إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات ابن عمرو ۲۷۱ 
إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض النعمان 10-4" 
إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال A۲ ١‏ 
إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه جابر 1 
إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب محمد (ث) ابن مسعود ااا 
إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة جابر ١8-7‏ 
إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ان نھر ۷ 
إن هذا لا يصلح - ١٤ت‏ 
إن أمتي لن تجتمع على ضلالة ا د ۷ 
أن امرأة رفعت ابنها للنبي وقالت: ألهذا حج ابن عباس ١4‏ 
أن أمة لرسول الله َه زنت فأمرني على يفف 
أن أناسًا يقولون ما بال الرجم وإنما في كتاب الله (ث) در ot‏ 
إن بمكة حجرًا كان يسلم علي ليالي جاير بن سمرة ١‏ 
إن حجرًا كان يسلم عليه بمكة - ۲0 
أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا (ث) الحسن ٤ت‏ 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم أبو بكرة ۲۷ 
أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانًا يقول (ث) نر 0م 
أن رجالا ال وشول الله عل اتو ضام جار ر مه ۳۳ 
أن رجلاً سأل رسول الله عن الرجل يجامع ثم يكسل عائشة ۹۹ 
إن الرجم سنة سنها رسول الله كو (ث) علي ۳۷٦‏ 


إن الرجم في كتاب الله (ث) مر VY‏ 


الحديث أو الأثر 
إن الرجم في كتاب الله قرأناه ووعيناه (ث) 
إن الرجم مما نزل الله وسيجيء قوم يكذبون به (ث) 
إن رسول الله َو رجم ورجمنا (ث) 
إن رسول الله ية كان يسبّح على ظهر راحلته 
إن رسول الله َة لما بعث معاذًا إلى اليمن 
إن رسول الله َة نهى عن اشتمال الصماء 
إن رسول الله ية يصنع ذلك 
إن الرسول بي اكتفى في التيمم بالمسح إلى الرسغين 
إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله 
إن شاء صام وإن شاء أفطر وليس 
أن الشافعي سئل عن الجمع بين المرأة وأختها (ث) 


ناشعف نوها وإن فكت نلا 


إن شئتم 
إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثًا (ث) 


أن صفوان بن أمية قيل له أنه من لم يهاجر هلك (ث) 
إن عدة الحامل أبعد الأجلين: وضع الحمل أو (ث) 
إن فيها آية الرجم (ث) 

إن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدوا 

إن كان رسول الله بي ليدع العمل وهو يحب أن... 
إن مما أنزل الله آية الرجم (ث) 

إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم (ث) 

أن النبي بعث معادًا إلى اليمن فقال 

أن النبي ية أهدر دم امرأة كانت تطعن فيه 


القائل 
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الحديث أو الأثر 

أن النبي يي تزوجها وهو حلال 

أن النبي اة سئل عن الرجل ما يحل له 

أن النبي ية قسم قسمًا فقال له سعد 

أن النبي َة كان يقوم يوم الجمعة إلى نخلة 
أن النبي ية كان يواصل اليومين والثلاثة 
أن النبي ية لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال 
أن النبي كتب إلى قيصر وكسرى ودعاهم 
أن النبي لما أمر أصحابه في صلح الحديبية 
أن النبي نهى أن تباع الثمرة حتى يبين صلاحها 
أن هذا لحد بين الصغير والكبير (ث) 

إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله 

أنا أصوم الدهر فلا أفطر 

آنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا 

أنا أشفيك. قلنا: وكيف ذلك (ث) 

انا كنا تقر ميؤرة الأحزات (يق) 

إنا لم نرده إلا أننا حرم 

إنا نبيع الصاع بالصاعين 

إنا لا تحل لنا الصدقة 

أنت قد غفر الله لك ذنبك 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 

إنفاذ أبي بكر بعث أسامة (ث) 

إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 


القائل الصفحة 
ميمونة ۳۹٦‏ 
عبد الله بن سعد ۳۹٦‏ 
سعد 1٤‏ 
حابن بن سمرة 1 
a 2‏ 
- € 
١ 8 -‏ 
أم سلمة ۳1۰ 
2۹ 
عمر بن عبد العزيز 8 
ابن مسعود ۳۸ت 
اشن ۷٦‏ 
ا ۷٦‏ 
عه 0۸ 
ا ¥۹ TAT‏ 
الصعب or‏ 
o‏ 
أبو هريرة ۳۲۱ 
۳٤ :‏ 
لمن 7 
أمق نكن ۷ت 
امن غاس ون 
جرير ول 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر سهل ۰ 
إنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس (ث) ايخ سرن 01۷ 
إنما العلم بالتعلم معاوية ۹۸ 
إنما العلم بالتعلم أن هرر ة ۹۸ 
إنما القياس أن تقيس على أصل (ث) أحمد 01١‏ 
إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه ابن عباس بلقا 
إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل عائشة o۰‏ 
إنما هو بضعة منك - ¥ 
أنه أدخل في مصحفه دعاء القنوت (ث) أبي AY‏ 
أنه استفتي في مسألة فأخطأ (ث) التحسية ود راد ات 
أنه أفتى رجلا من قرية بينه وبينها أربعة فراسخ (ث) شيخ ٤ت‏ 
أنه أمر من واقع أهله في رمضان بالكفارة - 00 
أنه أهدى للنبي بِوَّدَّانَ حمارًا وحشيًا الصعث o۳۳‏ 
أنه توضاً وغسل يديه ومسح رجليه 40 
أنه جمع الرجال على أَبِيَ والنساء على تميم (ث) عمر 0 
أنه حلف أن ابن الصياد هو الدجال (ث) ابن عمر ۳۱۸ 
أنه خطب على المنر فقال... (ث) مر VV‏ 
أنه سجد للتلاوة وكير (ث) ان غود ۰ 
أنه سمع رسول الله بيد يقول عام الفتح وهو بمكة جابر اك 
أنه سئل عن شعر النبي (ث) ا ۹۳ 
أنه ية ترك الصلاة على المدين اتوه ۳۲۸ 
أنه َة ترك الصلاة على المنافقين بعد نزول : TT‏ 
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الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
إنه قد اجتمع عندك رعاع الناس فأخر ذلك (ث) ابن عوف "ot‏ 
أنه كان يقسم بحضرة النبي أن ابن الصياد الدجال (ث) جر ۳۱۸ 
أنه كان يلا حظ النبي ويراقبه (ث) ابن عمر ۲۹۳ 
إنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عائشة 0 
إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ا 3 
إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان (ث) صفوان ۹ت 
إنه نشف بخرقة بعد الغسل و ۳۲١‏ 
إنه واصل أيامًا تنكيلا لمن لم ينته عن الوصال ۳1۳ 
إنه يبعث يوم القيامة ملبيا اب عباس o۳۰‏ 
إنها لتعادل سورة البقرة (ث) أبي 0۹+ 
إنها ليست بنجس إنها أبو قتادة o۳۱‏ 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات أبو قتادة o۳۱‏ 
إنها وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث سبيعة ۹ت۱ 
إنها يطلى بها السفن جابر EY.‏ 
أنهم أتوا سلمى خادمة النبي َة وطلبوا (ث) : ۲۹۲ 
إنهم طلبوا منها أن تصنع لهم طعامًا كان يحبه (ث) ۹۲ 
ا عائشة 0 
أنهما جعلا دية القتل الخطأ في العصبة (ث) علي وعمر 1۸ 
إلى ايف يطعن :رق وی أبو هريرة ۳٠۰‏ 
إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين a‏ ۷ 
اق ۳.٤‏ 
إني رأيت رسول الله يفعلها ار ۲۹۹ 


إني قائل مقولة قد قدر لي أن أقولها (ث) جار ê‏ 


الحديث أوالأثر 


إني قائم العشية في الناس فمحدثهم هؤلاء (ث) 


الله (ث) 

إني كنت أصلي قال: ألم يقل الله 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل 

إلى تدك رامق لدت هی 

إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت 

إني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه 
إني لا أشهد على جور 

أو مسلم؟ -ثلاث مرات- 

أوصى أن يجعل على قبره جريدتان (ث) 
أول من قاس إبليس (ث) 

أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم (ث) 
أبسرك أنك ذلك الرجل (يك) 

إيش الحجة في دين اللّه؟ فقال (ث) 
أيقبل الصائم؟ 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
أيما افرأة نحت فا بحر إِذَن ولا 
أين نحن من النبي كله 


البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 


إني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه فى كتاب 


القائل الصفحة 
e‏ 61 

عمر AED‏ 
ابن المعلى 1۸ 
اش ۷٦‏ 
عائشة 75 
عائشة 04" 
ا تمر 50 
جابر ۹۷ 
جابر ٤‏ 
النعمان ۲٤١‏ 
سعد 1 
بريدة 4۹0 
ابن سيرين 01%۷ 
أبو ذر ۸٠‏ 
غمر ۳۹۰ 
ابو سعيد 1۸ 
شيخ 2 

عمر بن أم سلمة ۸ - ۲۹۹ 
- ۸۹ 
VE :‏ 
اتس 7 
oV‏ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
البو ما اطمأنت إليه النفس وابصة 07 
بل قولوا #سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا» أبو هريرة طن 
#بما قضيا من اللذة © - "oY‏ 
حارم على ی ابن عمر 100 
بين كل أذانين صلاة لمن شاء ابن مغفل ۳۰ 
البينة على المدعي - وت 
اا عائشة ۲۹۸ 
اوا n‏ ۹ 
تجد شاة؟ فقلت: لا كعب بن عجرة 05 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم علي ۷۹ 
ترك الرسول أكل الثوم والبصل لحق الملائكة أم أيوب ۳۲۹ 
ترك الى كل ليت ابن عاش مق 
ترك النبي التنشيف بعد الغسل لما جاءته - ۳۲١‏ 
ترك النبي رد السلام وهو يتوضأ حتى فرغ الهاج رحس 
ترك النبي ستر الفخذ عندما وضع رجليه في الماء - YY‏ 
ترك النبي ية الصلاة على من قتل نفسه جا سد ۳۲۸ 
تركه قيام رمضان» فقام ليلتين أو ثلاثة 9 م 
تزوج رسول الله يي ميمونة وهو حلال أبو رافع ۳۹٦‏ 
تزوج النبي َة ميمونة وهو محرم ابن عباس A‏ 
تزوجت امرأة من الجن (ث) يغنم بن سالم وات 
تقتلك الفئة الباغية عاق 18 
ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جابر 21 


ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ابن عباس 4۵ ۲۹۷ 


اتحديف أو الاك 

ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله (ث) 

ثم دعا بعسيب فشقه اثنين 

ثم دعا بناقته فأشعرها في 

ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم 

ثم يخلف قوم يحبون السمانة 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 

جاء رجل إلى رسول الله من أهل نجد ثائر الرأس 
جاء سليك الغطفاني ورسول الله َة يخطب 
جاء سليك الغطفاني ورسول الله يك يخطب 
الجد أب (ث) 

E 

جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة (ث) 

جلس عمر على منبر فلما سكت المؤذن قام (ث) 
جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية (ث) 
الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران 

#حتى يبلغ أشده» ابن ثمان (ث) 

حتى يضع رب العزة فيها رجله 

حد عمر بن الخطاب فأراد أن يخطب الناس (ث) 
حد البالغ خمس عشرة سنة (ث) 

حديث ابن الصياد 

حديث ابن عباس في الجريدتين 

حديث جابر في حجة النبي ييا 

حديث سبيعة الأسلمية في العدد 


الصشحه 
۳۹5 
۹۷ 
۹۱ت 
۳۹٤‏ 


۳۹ 


TE 
V7 TT 
۳0۹ 


61 


١7 
۷۰9 - 1۹ 
ot 
١7 
0۲ 
۹¥ 
Y۸ 


٨۱ت‎ 
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الحديث أوالأثر 
حديث شهادة خزيمة بشهادة رجلين 
حديث الغار» وفيه الرجل الذي توسل 
حديث معاذ أجتهد رأيي ولا الو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 


حكم على من قدم حكمه على نص الرسول 


حملت إلى رسول الله كيه والقمل تار 
الحية والعقرب والغراب الأبقع 
خذوا عنى مناسككم 


خمس صلوات في اليوم والليلة 


حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية 


ا ی 

خر الهدي هدي محمد 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (ث) 

دعا لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين 
دعي صلاتك أيام أقرائلك 

دياركم تكتب آثاركم 

دين الله أحق أن يقضى 

ذبحت قبل أن أرمي فأوماً بيده 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 


ذكرنا ذلك وفينا عمر فقال أنا أشفيك (ث) 


الصفحه 


0١4 ۹ 


A د‎ 


4+ ام‎ V1 c7 


0۷7٦ 


11۲ 


O 


”١ 50404 م5‎ 


1¥ 


e۹ 
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الحديث أو الأثر 

الذهب بالذهى والفضة بالفضة 

دهب النبي ينيد لابن صياد لامتحانه 

زا شريو مرو نوعو على اشير ررق 
وأ چا واا 

رأى رسول الله مستلقيًا في المسجد واضعًا 
رات رول الله كل على لبقن م 
رأيت النبي ية قد رجم وقد رجمنا 
رأيتك تصبغ بالصفرة (ث) 

رأيتك تصنع أربعًا لم أر من أصحابك (ث) 
اهلك تمن اا 

رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة 

رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه 

رب حامل فقه ليس بفقيه 

رب صائم حظه من صيامه العطش (ث) 
رب قائم حظه من قيامه السهر (ث) 

رجل يدري ويدري أنه يدري (ث) 

رجم رسول اله ية ورجم أبو بكر 

الرجم في كتاب الله حق على من زنى (ث) 
الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة (ث) 
رجمتها بسنة رسول الله َكِب (ث) 

رخص النبي َة بيع التمر بالرطب 
رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري (ث) 


رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد 


القائل 


عبادة 


الصفحه 
OT LOT‏ 


0۲ 


A 


GT TOT 


۳۰۹ 


۳۹۰ 


ET 


TV1 


O۷7 


OVE 


C4 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
وام عي علي 0 
رفع القلم عن ثلاث (ث) علي ۰ت 
الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة (ث) أبو عاصم 11۰ 
زوجي رفيع العماد طويل النجاد أم زرع ۲۱ 
سأل عمر ابن أم سلمة رسول الله عمر ابن أم سلمة ۲4۸ 
سأل النبي بي عن القبلة للصائم 55 ۸۱ 
سألت مسروقا من آذن النبي ية بالجن (ث) وال ن غا ۲٤‏ 
سئل رسول الله يك أيقبّل الصائم زينب بنت أم سلمة 8ت 
سئل عن قبلة الصائم : e‏ 
سئل النبي َة عن أوقات الصلاة فقال جابر YAV‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي - ۲۹۹ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن عائشة ۷ 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر جرير ۹۱ت 
سل هذه - 4" 
سلي هذه زينب بنت أم سلمة ۹۹ت 
سمعت رسول الله َة يقول: الشيخ والشيخة رید ین تابنت 0 
سمعت عمر يقول: ألا وإن الرجم حق على من (ث) ا ا oY‏ 
سمعنا أن الحلم أدناه أربع عشرة (ث) اف 10۲ 
سيجيء قوم يكذبون بذلك غږ ۳V٤‏ 
سيجيء قوم يكذبون بالرجم (ث) عر 18 
شددوا فشدد الله عليهم (ث) ادن غا ۷ت 
شرب من دلو من زمزم وهو قائم ابن عباس 5 
شرب واقفًا في عرفة أم الفضل ۳۷ 
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الحديث أوالأثر 

الشعير والحنطة والزبيب والتمر 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
شهادة خزيمة بشهادة رجلين 

شهادة القوم المؤمنين شهداء الله 

الشهر هكذا وهكذا 

#الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما: 
#الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» (ث) 
صاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل 

الصائم أمير نفسه 

الصائم المتطوع أمير نفسه 

صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدا 

صل معنا هذين اليومين 

صلاة العصر 

الصلاة الوسطى صلاة العصر 

الصلح جائز بين المسلمين 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

صلى يوم فتح مكة الصلوات بوضوء واحد 
صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين 

طارت رؤوس المقاييس في مهب الريح (ث) 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 

طلبوا منها أن تصنع لهم طعامًا كان يحبه 
ظهر في الإسلام أمر عظيم (ث) 

عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة 


ربيعة 


امد اانه 


C1۸ 


TAY Y1 


TITY T1 


۲0۹ 
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الحديث أوالأثر القائل الصفحة 
عرضت على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة ان توتو ١6١‏ 
عرضنا على النبي بَا يوم قريظة فكان من أنبت عطية القرظي با 
#عشر رضعات یحرمن# نسخت بخمس (ث) عائشة ۳۸٤‏ 
عق رسول الله ية عن الحسن والحسين بكبشين ابن عباس 5 
عا ةا ع 00 سس o‏ 
عن الغلام شاتان متكافئتان عائشة ) م 
غسل يديه ومسح رجليه وقال 3 مو م 
غط فخذك فإن الفخذ عورة جرهد ۷ 
فأجدني أعافه أن غاس 3 
فاختارهم الله لصحبته وجعلهم (ث) امك خود اا 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد طلحة 1۷ 
فأدرك بعضهم العصر في الطريق ابن عمر 523١‏ 
#فإذا أحصن* أي تزوجن (ث) ابر عباس سن 
فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها e ١‏ 
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ا رة ۳0 
فإذا هي حديثة عهد بنفاس (ث) علي TY‏ 
فأشارت عائشة برأسها إلى السماء يعني خسوف أستماء AV‏ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات اتن عتا ١‏ 
فأمر به رسول الله م أن تقطع يده صفوان 4ت 
فإنما أقطع له قطعة من نار أم سلمة 1۷ 
فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق (ث) صفوان ۹ت 
فجعل النبي بيا شهادة خزيمة بشهادة رجلين خزيمة 9ل 0١9‏ 


فخرج فلم يكلم أحذا منهم حتى فعل ذلك أم سلمة ۳1۰ 
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الحديث آو الأثر القائل الصفحة 
فرأيت رسول الله ا على لبنتين مستقبلا ابن عمر حا 
فرشت على رجله اليمنى (ث) ابن عباس ۹5 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في عائشة ۲۸ 
فسار ية إلى الموقف بعرفات يجمع بين الظهر أنس 14 
فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل جابر بن سمرة EONS‏ 
فصل ركعتين وتجوز فيهما جابر eV‏ 
فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ابن معقل 05 
فعرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة اق عمد ١6١‏ 
فعلت اليوم شيئًا لم تكن تفعله؟ کر 1 
فقال له رسول الله: سل هذه - ۲۹۹ 
فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل اتو کر رة AV‏ 
فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذٍ (ث) نافع 6 
فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس 

عشرة (ث) عمر بن عبد العزيز 0 
فلعل هذانزعة عرق أبو هريرة ° 
فلم يعنف واحذا منهم ابن عمر 155 
ا اش ۷٦‏ 
فلما أراد أن يخرح من المسجد ابن المعلى 1۸ 
فلما اقرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أبو هريرة ۳4 
فلما رأی رسول الله َة بو جهه قال الصعب o‏ 
فليأت زيد بن ثابت (ث) عمر TY‏ 
فليأت معاذ بن جبل (ث) ر 1۷ 


ھا رلت اخ الد اء فخ يو كل (ت) 06 ۲4۲ 
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الحديث أو الأثر القائل الصفحة 

فمن رغب عن سنتي فليس مني لفن 7 
فنحر بدنه ودعا حالقه ام سلمة ۳1۰ 
فنخير أبا بكر ثم عمر (ث) ان هين 355 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة - 0۷٦‏ 
في بضع أحدكم صدقة و 0 
في قوله تعالی: #أيود أحدكم أن تكون له جنة... (ث) فر V0‏ 
في قوله تعالى: #أيود أحدكم أن تكون له جنة... 6 (ث) ابن عنام 3 
في قوله تعالى: #فإن أتين بفاحشة... » (ث) انق فان ۲۲٦‏ 
في قوله تعالى: #والذين لا يشهدون الزور» (ث) الربيع ۲ 
في قوله تعالى: #والذين لا يشهدون الزور# (ث) ااال 1۲ 
في قوله تعالى: #والذين لا يشهدون الزور (ث) مجاهد حك 

في قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم... (ث) ا ١6‏ 
في المحرم الذي وقصته الناقة فاش 0۳۰ 
ا ا 5 7 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا ابن غعمر الي دن 
قاتل الله اليهود, إن الله عز وجل لما حرم عليهم جابر ETE‏ 
قال الآخر: أنا أصوم الدهر فلا أفطر انس "١‏ 
قال آخر: آنا أعتزل النساء فلا أتزوح ا ۷٦‏ 
قال أحدهم: أما آنا فإني أصلي الليل اس 7 
قال عمر: يا رسول الله فعلت اليوم شيئًا ا ۳۲٦‏ 
ل ا 5 ۳0۹ 
قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز (ث) 2 ١٠6١‏ 


قال النبي ية يوم الأحزاب: لا يصلين (ث) ار ١‏ 
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الحديث أو الأثر 
الت ار اة من الا ضار نا .رسول الله 
قبح الله هاتين اليدين (ث) 
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
قدم صفوان المدينة فنام في المسجد (ث) 
قدمت على عمر بن عبد العزيز (ث) 
قدمنا الشام فو جدنا مراحيض قد بنيت قبل (ث) 
قرأناها على عهد رسول الله َة أي تلوناها (ث) 
قسم رسول الله یا طعامًا مختلمًا فتبايعناه 
قصة ابن الصياد 
قصة نزول عمر البطحاء (ث) 
قضى النبي َة بالشفعة للجار 
قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى 
كان أبو بكر أعلمنا برسول الله اة (ث) 
كان إذا سكل عن مسألة فكأنه واقف بين الجنة (ث) 
كان تشغلنا عنه رعية الإبل (ث) 
كان خلقه القرآن 
كان رسول الله َة إذا أراد أن يباشر امرأة 


كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده سبحانك 


كان سعيد بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان 


المصاحف (ث) 
كان شعر رسول الله لا يجاوز أذنيه 
كان شر 


كان فيما أنزل من القرآن #عشر رضعات...# (ث) 


الصمحة 


TIA «oY 


1۲ 


TEC 


4۹۳ 


TA 


الحديث أو الأثر 
كان من هديه يك أن يتوضاً لكل صلاة 
كان النبي َة يجمع بين صلاة المغرب والعشاء 
كان يتتبع آثار النبي في السفر (ث) 
كان يتتبع الدباء في القصعة 
كان يتتبع السنن ويقتدي بالنبي 4ة (ث) 
كان دتا أضحاتا غه (يك) 
كان بان الال السغية التى كان يلها ف 
كان يوتر على البعير 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 
كانت توازي سورة البقرة وإن فيها (ث) 
كأنه شعر قتادة (ث) 
كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية (ث) 
كتاب الله القصاص 
كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري (ث) 
كتاب النبي إلى أبي بكر في مقادير الزكوات 
كتاب النبي إلى آل عمرو بن حزم في مقادير الأروش 
كتب الله مقادير الخلائق 
كذلك لو وضعها فى حلال كان له أجر 
كل غلام رهين بعقيقته 
كل مسكر حرام 
كل مسكر خمر 
كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 


كلوا الزيت وادهنوا به 


الصفحه 


1۹۲ 


ITT 


4۹۲ 


51١ 


65 


14۹۲ 


E 


١١0 


TAT ا‎ 


4۹۳ 


4 


11¥ 
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الحديث أوالآثر القائل الصفحة 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي بد (ث) اوخ وس 
كنا تعزل:والقر ان ينول (نق) جابر 4 
كنا نقرؤهاء وإنما كانت توازي سورة البقرة (ث) اف AF‏ 
كنت أصلي فدعاني رسول الله يار ابن المعلى 1۸ 
كنك أنا الرسول ها أبو رافع 0 
كنك اناو فيه هو عو خر فتك (نك) سان ۷۸ 
كيف وقد شرب معك من هو شر منه أبو هريرة 8 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج ابن المعلى 1۸ 
لئن قدمت المدينة صالحًا لأكلمن بها الناس (ث) e.‏ 87 
لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا حح جابر ê‏ 
لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله (ث) مر 70 
لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله (ث) ا ا 0 
لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا ات ان 140 
لعله نزعه عرق أبو هريرة EA:‏ 
لعلي لا أحج بعد حجتي هذه جابر ١‏ 
لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لنا ابن عمر ۳۰۹ 
لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة (ث) ا 0۹ ]الى VE‏ 
لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة ِ- 7 
لقد كانت توازي سورة البقرة (ث) 0 ۳۷۹ 
لقد هممت أن أكتب في المصحف: شهد عمر (ث) - يا 
لقلت هذا مجنون (ث) نافع ۹۳ 
لكل مسكين نصف صاع ومسل 5 


لكن سله يصدقك (ث) إياس ۸ 
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الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
لكن لم يكن يكذب بعضنا بعضًا (ث) أنس 07 
للجار أن يضع خشبة في جدار جاره ابن عباس 0ت 
لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف ان هياسن 40 
لم قلت هذا: وجبت ا 1۸ 
لم يذكر آية الرجم (ث) غ م 
لم يصل النبي بيا على ماعز ولم ينه عن ت P۸‏ 
لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ا ام ۳۲۱ 
لم يكن النبي رسول الله ية يصنع ذلك في الصلاة عامر بن ربيعة ۳٤‏ 
لم يكن يكذب بعضنا بعضًا (ث) ا 8 
لما أرسل عدا واا موس إلى الخ قال لا 6 7 ” 
لما أمر أصحابه في صلح الحديبية أن يتحللوا أم سلمة 11۰ 
لها ]نولت و 0 ِ- ۳14۳17 
لما نزلت على رسول الله #إلله مافي السماوات... 4 انو هة 4-A‏ 
لعو شاد 3 ۸۱ 
لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم (ث) ابن عباس ۷ت 
لو آذ ااا کو ا نين ك بعض السلف ۱۸۹ 
لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ولكن شددوا (ث) ابن عباس ۷ت 
لو عرض علي ما كرهت (ث) ابن صياد ۳۱۹ 
لو قد مات عمر بايعت فلاا (ث) را ۳٦‏ 
لو نظرت لابن عمر إذا اتبع آثار رسول الله (ث) نافع وفك 
لولا الأسناد لقال ميخ شاءها ات بعض العلماء ٤‏ 
لولاا ان قوطاك در عي كر لك ليمت ا ۳۲۸ 


لولا أن يظن ظان أنه من القرآن (ث) ۳V۳ Pe‏ 


الحديث آو الأثر القائل الصفحة 
لولا أن يقول قائل إن عمر زاد في القرآن (ث) ع ۳V‏ 
لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله (ث) ھر VY‏ رفس 
لولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس فيه (ث) عمو م 
لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها ا ۳۲۲ 
لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله (ث) 1 الم 
لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك (ث) عروة 58 
لولا يقال زاد ابن الخطاب في كتاب الله لأثبتها (ث) ار PAT TYA‏ 
لي غلام أسود؟ فقال له النبي يا أبو هريره ١‏ 
لي الواجد يحل عقوبته وعرضه : ۲۲۸ 
ليس في العلم شيء خفيف (ث) مالك 10 
ليس في القرآن عام إلا مخصص (ث) او عباس ١45‏ 
ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ألو تىت TETER‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : ۳۹۸ 
ليس كل ما نحدث سمعناه من رسول الله کله (ث) انس ٤٩‏ 
ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني (ث) مالك 10 
ما ألوانها؟ قال حمر. قال... أب رة A٠‏ 
ما بال عائشة أتمت في السفر (ث) عروة بن الزبير ۲۸ 
ما بين هذين الوقتين وقت جابر TAA‏ 
ما تركنا فهو صدقفة عائشة EY‏ 
ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته (ث) النخعي (oV‏ 
ما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت (ث) النخعي 0۷ 
ما رآه المؤمنون حستا فهو عند الله حسن (ث) ابن مسعود افا 


ما رآه المؤمنون قبِيحًا فهو عند الله قبيح (ث) ا غود 1 


الحديث أوالأثر ظ القائل الصفحة 
ما رأيت رسول الله ية إلا يشير بالسبابة عمارة 7 
ما زينت الجنة لأمة كما زينت لأمة محمد (ث) الفضيل عم 
ما صليتها عبوز 1 
ما فوق الإزار ابن سعد ۳4۷ 
ما في قوة أمشي أربعة فراسخ (ث) شيخ AE‏ 
ما کان من شر ط ليس في كتاب الله (ث) عمر I‏ 
ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب عع 13 
ما كل الحديث سمعناه من رسول الله (ث) البراء 00 
ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ابن معقل 01 
ما للناس» لماذا يجتمعون في هذا الوقت؟ (ث) أسيماء YAY‏ 
مالم يعرفه البدريون فليس من الدين (ث) ابن جبير ۲١‏ 
ما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني - rr‏ 
ما منعك أن تأتيني؟ ابن المعلى 1۸ 
ما هي يا ابن جريجح؟ (ث) ابو غر ۲۹۹ 
ما يبكيك؟ وارتاع لبکائه (ث) رجل TA‏ 
ما يحل له من امرأته وهي حائض؟ . أبن سعد ۳4۷ 
الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب : 4 
مر على النبي يي بجنازة فأثنوا عليها خيرًا اسن ۷ 
مر النبي فوجد تمرة ملقاة - ۳۲۱ 
مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع - 4 ١‏ 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ا ۸۰ 
المسلمون عند شروطهم - ۰۷ 


مطل الغني ظلم أبو هريرة ۲۲۹ 


الحديث أو الأثر 

معرفة الرجال نصف العلم (ث) 

ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا 

من آذن النبي ية بالجن ليلة استمعوا 

من أتى عرافا فسأله عن شيء 

من اجتهد وأصاب فله أجران» ومن اجتهد 
من أجل الدافة التي دفت 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 

من أراد أن يسأل عن الفرائض (ث) 

من أراد أن يسأل عن الفقه (ث) 

من أصبح صائمًا متطوعا إن شاء صام وإن شاء 
من بدل دينه فاقتلوه 

من تتبع الرخص تزندق (ث) 

من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة 

من سئل عن مسألة فينبغي له (ث) 

من شرب الخمر لا تقبل له صلاة 

من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط 
من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه 
من فهمّه في الصلاة فقد انتقض وضووه 
من كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (ث) 


ن كنات على ودا 


القائل 


أبن المديني 


أبن مسعود 


عبد الرحمن بن عبد الله 


الصفحه 


ا 


1۸ 


oOVTEE 


1۷ 


1۰ 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
من كذب علي متعمذا ليضل الناس ِ- 55 
من لم يتعظ بالموت ومن لم يتعظ بالقرآن (ث) بعض السلف ١4‏ 
من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم أنفه (ث) قتادة 16 
من مس ذكره فليتوضاً . قا 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها 3 ۷ 
الناس أربعة: رجل يدري (ث) الخليل ۹٦‏ 
ناول عمر في المنام القدح الذي شرب منه - A‏ 
نحر بدنه ودعا حالقه أم سلمة 1۰ 
نخير أبا بكر ثم عمر (ث) اف هر ۳۱٦‏ 
نزل الكوفة ألف وخمس مئة صحابي (ث) العجلي ۳٦‏ 
نزلت في خاصة وهي لكم عامة (ث) ابن معقل 05 
لاء او اجان غائشة ا 
نضر الله امراً سمع منا حديثًا فحفظه : WW‏ 
نعم البدعة هذه (ث) د Yo‏ 
نعم #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به... ‏ أبو هريرة ۹ 
نعم #ربنا ولا تحمل علينا إصرًا... © أن و رده ۳۹4 
نهانا أن نأخذه إلا كيلا بكيل اوس 0:5 
نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على قرابتها عيسى بن طلحة دان 
نهى عن الشرب قائمًا أبو سعيد ۳۷ 
نهى النبي أن يجمع بين المرأة وبين عمتها ابن عباس ۲۲ 
نهى النبي َة عن الأضحية بالعوراء الراء 070 
نهى النبي بي عن قتل النساء اتن قفر Tot‏ 


نهى النبي عن ادخار لحوم الأضاحي من ابن واقد ۹۳ 
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الحديث أو الأثر 
اتهي عن بيع الطعام بالطعام 
النهي عن بيع اللحم بالحيوان 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
هذا حكمي فيه (ث) 
هذا وضوء من لم يحدث 
هكذا رأيت رسول الله كد يصنع 
هل تدع المستحاضة الصلاة زمن استحاضتها؟ 
هل علي غيرهن؟ لا إلا أن تطوع 
هل فيها من أورق؟ قال: نعم 
هل لك من إيل؟ قال: نعم 
هلا قبل أن تأتيني به 
هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
هل الطهور ماؤه الحل ميتته 
هل عليه صدقة (ث) 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم 
#والشيخ والشيخة إذا زنيا... © (ث) 
#والشيخ والشيخة فارجموهما البتة...» (ث) 
والله لولا أن يقول الناس أحدث عمر (ث) 
الله ما صليتها 
واللّه لا أزيد على هذا ولا أنتقص 
وأين نحن من النبي بيا 
وبات فيها حتى أصبح 


ا 


الصفحهةه 
۲ 
RSI‏ 


TENET 


oY 
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الحديث أوالأثر القائل الصفحة 
وجعل بعضهم يحلق بعضا أم سلمة 86 
وخر الهدي هدي محمد جابر ۹۲ 
وضعت بعد وفاة زوجها بثللاث سبيعة ١‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة ايو ذز ۸۹ 
وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر اشن ۷٦‏ 
وقد رجم رسول الله يد ورجمنا بعده عمر ا 
وقد قرأناها #الشيخ والشيخة إذا زنيا...» (ث) عن 8 
ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت جابر ۴٥‏ 
ولقد قرأنا منها #الشيخ والشيخة إذا زنيا... © (ث) ا ٤۷ت‏ 
وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله قبيح (ث) ابن مسعود TT‏ 
ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (ث) عفر وق علا لري ۱٥١‏ 
ياه : 060° 
لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه جابر ين 
لا أدري لماذا لا أدري نصف العلم (ث) ب 11٥‏ 
أدرى افك رت : 10 
لا أستطيع جر 0۹ 1V‏ 
لا إلا أن تطوع طلحة 1۷ 
لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة عائشة 0۰۸ 
لا تأخذ في الصدقة إلا ما كان ا مر 0 
لا تأخذ في الصدقة إلا من - 7 
لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام جابر o٤‏ 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين عثمان o۳۸‏ 


RIOR | 2 RIOR‏ 20 009 034200 03902 200 20059 009 200 09 200 053 200 003 0 و 10 و و و 


الحديث أو الأثر 
لا تجعله في المصحف (ث) 
لا تخمروا رأسه فإنه يبعث 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
ا فلو ا القتلة سيول اوخا 
لا تضع إحدى رجليك على الأخرى 
لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم 
لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت أو ضلى 
لا تنتمعوا من الميتة بإهاب 
لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله (ث) 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 
يع 
ربا إلا فى السيكة (ت) 
لاربا إلا فيما كيل أو وزن (ث) 
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 
اضرو وار 
لااضرر ولا ضرار من ضار ضره الله 
لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يغرز خشبة في حائط 
لااضرورة ولا ضرار» من ضار ضر الله به 
لا نجد آية الرجم في كتاب الله (ث) 
لا نكاح إلا بولي 
لا نكاح إلا بولي 


OF» 
E 
۳۹ 


N0 


زات 
۸1ت 
مت 
ت 
ON‏ 
ت 


1غ 
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الحديث أو الأثر 
لانورث ما تركنا صدقة 
لانورث ماتركناه صدقة 
لانورث ماتركناه صدقة 
لاء هو حرام 
لا وصية لوارث 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه 
لا يحل :دم امزئء ملم يشتهد أن 
لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة 
لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله 
لايرث القاتل 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى 
لا يشربن أحد منكم قائما 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 
لايقاد الوالد بولده 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 
لا يقتل مسلم بكافر 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 
لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 
لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره 


لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى (ث) 


ARN 


11١ 


0Y0 


YY 0 «AA 


١6 


31 


07” 0806 


الحديث أو الأثر القائل الصفحة 
لا ينبغي للقاضي يقضي بين اثنين وهو غضبان أبو بكرة 
لا ينكح المحرم ولا ينكح ج ۳۹٦‏ 
يا أمير المؤمنين لا تفعل (ث) ابن عوف o‏ 
يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم (ث) علي ۲۷ 
يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم جابر Ê‏ 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ار ۱۷٦‏ 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى چا 3 
يا رسول الله أكتبني آية الرجم ھر ۳0۹ 
يا رسول الله ألا نجعل لك مثيرًا جايو سه 5 ١‏ 
يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين حفصة 1۷ 
يا رسول الله إني كنت أصلي ابن المعلى ۹۸ 
يا رسول الله أيأتى أحدنا شهوته او ۸٠‏ 
يا رسول الله فعلت اليوم شيئًا عمر 55 
يا رسول الله لم صنعت هذا انع عباس 40 
يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى عمر 11٤‏ 
يا رسول الله وما الهرح؟ ان وة AV‏ 
يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم آم سلمة ۳1٠۰‏ 
كن انين الع الدى کت جاتو ن سم : ١7‏ 
اول الان عائشة ۹۷ 
يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن أبو هريرة AV‏ 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم علي ۳4۲ 


4ر0 6ض 26 عند كلد عرد عرد كرد عرض كقنع SEED‏ 


البيت 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له 
فأيقن العمل أن العلم سيده 
فالعلم قال أنا أحرزت غايته 
في مهمه قلقت بها هاماتها 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
فلو لبس الحمار ثياب خز 
زوامل للأسفار لا علم عندهم 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله 
وإن امرأ لم يحيى بالعلم ميت 
لعمرك ما يدري المطي إذا 
يمدون للإفتاء باعا قصيرة 
يريد الرمح صدر أبي براء 


لئن قعدنا والنبي يعمل 


٠ 


فهرس الأشعار على القافية 


5) 


كتب القتل والقتال علينا 
و يان كد 
5 حسان ظنا 
اکت 
وإن 8 0000 8 
وإني وإن وة أو وعد 
ره 


واعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي 


ا . 


ألا لت الشات رد م 
2 00 


الذيول 
مفتوك 


سواها 


1١١ 


0: 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
والضوابط الكلية على الأحرف الهجائية 


إذا تعارض الأصل والظاهر فإن الظاهر حجة يجب قبولها SSS E‏ 
إذا نالا مر التاسسى وا کدف اسن 10011 
الإسناد العالي مقدم على النازل ايوج اواواا RA SAS EAE E O RES‏ 
الأصل أن نجل النبي يك عن فعل ما فيه عقاب أو ل 
لاقل أن جر الى كاعر لاك 150 
الأصل حمل الكلام على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة العرفية 0 
أصل الفعل الذي يفعله النبي ية عام تشترك معه أمته فيه .......................... 000000 
الأصل في الأشياء الإباحة 1 اس اق وي ا ل ل سر ا وب EG‏ ا 
الأصل في الأمر أنه للتشريع في الفعل ع وا ل O‏ 0 
الأصل في الإنسان الحرية ار امسا ا لسع و ا اوس م ب ا و م 
الأصل في الإنسان عدم العلم RES‏ سنوي ا او بر اشاس نم و 
الأصل في الإنسان الفقر ا ا ا 
الأصل في جميع الأعيان الحل مطلقًا وأن تكون طاهرة a‏ 
الأضل فى الحديث: إنا كدب وإ نا ثارك [ز[ز ز[ 0201111 
الأصل في الدماء التحريم 11100 0 250707000 
الأصل في الذمة البراءة a‏ ا ل 


الأصل في العقود والشروط الصحة مالم يبطله الشارع 
الأصل في الفروج الحرمة o‏ 


الأصل في فعل النبي ية أنه عام ... ل ا 
الأصل في فعل النبي ياد أنه للامتثال ل ل ل 
الأصل في الفقيه أن يكون محدثا O‏ 
الأصل في المحدّث أن يكون فقيهًا O‏ 


الأصل في النهي للتشريع في طلب الترك E‏ 
الإعمال أولى من الإهمال EE ROSS‏ 


الاقيال معدم علي الإهمان 11111« 
الأقل احعالة مو على الاك اال د 0 


الأمر بالشىء نهى عن أضداده IS OTN ES E‏ 


الأمر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الأمر على ما كان عليه قبل الحظر 


الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يدلل على الإباحة O‏ 
ترجيح الخبر بكثرة الرواة اط ب ارد سا O N‏ الم E‏ 
الجمع مقدم على الترجيح ا AE‏ 
الحاظر مقدم على المبيح ب نس اب ال A‏ و 
ا ا ال واا ال 00000 
الحقيقة مقدمة على المجاز ار SES E O‏ 
خبر الراوي الفقيه مقدم على خبر الراوي غير الفقيه SSE AS‏ 
خطاب الشرع للرجال يدخل فيه النساء تبعا EOE EA‏ 
الخطاب للنبي ية خطاب لأمته 0 
الخطاب الموجه للنساء لا يدخل فيه الرجال إلا بقرينة RSS‏ 
الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات e‏ 
رفع القلم عن الصبي في حقه في الترك فقط ا 
الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلي من كفره بالإسلام 5270 


الشريعة وضعت للعموم» فالتخصيص بحاجة إلى دليل ب E‏ 


الشك يفسر لصالح المتهم oS‏ باجا ا رقو سوساج يون امو دم اس مسار راد ور جا وري ا 1 
صيغة الأمر للوجوب ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة ل ا ل ل ا 
صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التكرار او سك ا اوس لج ا اه ا ا 
الفعل الذي يفعله النبي َي عام تشترك معه أمته فيه ا 11[ [ز1[1[1ز[ [ [ [ [ 0 
الكفار مخاطبون بأصول الشريعة والإيمان O O‏ ل 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (على خلاف) ا ا ل O AO‏ 
ما کان مدلوله على الوجوب مقدم على ما كان مدلوله على الإباحة ES‏ 
ما کان مدلوله نهيًا مقدم على ما كان مدلوله أمرًا E O E O‏ 
ما من عام إلا وقد خصص TOSSA ES‏ مرا وا لما وم 111 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ا EE‏ 
المفتي أسير المستفتي ا OO O E E RE‏ 
من أخرج الزكاة ناقصة فإنه يخرج التمام 2500 E‏ 
من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ا ل ا ل 5 
من ترك واجبات الحج فإنه يجبر بالدم E‏ امشو ابه E e‏ 
الناسي والساهي ترفع عنه المؤاخذة في وقت السهو والنسيان مر با وال ل ا ا 
النص مقدم على الظاهر مالساو سقو ابن طعا ان دن ان والئيه نوه لا قو وروت وما كط ووه اللا ووو اا او ل 1 
النكرة إذا أضيفت إلى (كل) أفادت عموم الأفراد ا ا 
النهي على الفور نو اك سوقان و طن سوال سسا يا مام وا وساي اله انه اومن لوالا ا OD‏ 
النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده EE‏ ا E E‏ 
النهي هل يدل على فساد المنهي عنه؟ و ا ا ا ا 
النهي يقتضي التكرار E E‏ ا ل 0 
هناك قرائن منفصلة تصرف صيغة الأمر من الو جوب إلى غيره e‏ 
لا مشاحة في الاصطلاح EARN E RG‏ 


TEV STOEL EO EG AEE AGA اليقين لا يزول بالشك‎ 


فهرس المسائل الفقهية على الأبواب الفقهية 


حكم ألبسة (البالة) ل E O‏ 
حل وطهارة مواد التجميل المصنوعة من مواد نجسة ES‏ 


معاجين الأسنان التي تصنع من مواد نجسة N‏ 
تار التي الات (داري كلين) OO‏ ل 


الاستجمار بالورق والخرق وك ا ده 6ه و18 لوه a O ES E EE‏ 


استقبال القبلة فى البول والغائط E E OSO‏ 


فيمن بال ثم صب بوله في الماء الراكد SENS‏ ل اي 


فيمن بال فى ماء راكد ا ا ا ا AG‏ 


SE GD م‎ 21110010 0-72 


الوصوء 


الترتيب في الطهارة قياسًا على الترتيب فى الطاعات والعبادات RE‏ 1 


التنشيف بعد الغسل والوضوء ا روي عاج لان بورج واي توا اما رد فاوط NE EA‏ او وو يا ا اه 


الوضوء من لحوم الإبل eG DNR ENDER OSD‏ 
من تيقن الطهارة وشك في الحدث ERAS ESLE EES‏ 


جمع الصلوات بوضوء واحد A Sea ESE eS‏ 
الغسل عند تناول التحميلات المهبلية 0000000000 55 


رجل تيمم وصلى وهو في الصلاة علم أن الماء قد جاء O‏ 
المتيمم يرى الماء أثناء الصلاة 121011101000000 


ما يكون في المؤذن من صفات اا I‏ 
الأذان للعيدين والجمعة والخسوف E‏ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ ا اا 
جهر المؤذن بالصلاة على النبي َيه بعد الأذان ا ا E‏ 
الأذان في مكبرات الصوت ا ااا O‏ اا 
من نام عن صلاة ORE SEN OSE CSSA‏ امسج واو FETANE SAE‏ 
الصلاة بغر وضوء AR‏ ا ا ا و ا 1 
الصلاة بالتيمم ا ا اس ا ا O OED‏ 
ستر العورة في الصلاة من غير إلزام بثوب معين SEE ESTOS‏ 1100000 
رجل صلى وستر عورته بثوب حرير مام لس ماي اا ار وس OR RRO SDSS‏ ا ا 
لل 008 ا 
من صلى غريانًا بالليل ب ا ل ا E‏ ا 
تحول القبلة البو ا ا قن باجح اجيس امج ود OUTDO UL‏ 
لفظ التكبير في تكبيرة الإحرام ED ay‏ |[ 000 
قراءة الفاتحة في الصلاة EEE‏ 
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة عند الأحناف . a‏ دببب-0101 0 0 0 O‏ 
لفظ التسليم في الصلاة ا ااا ااا اا بد 0 00 E‏ 
صلاة الآبق r E E O O a‏ 8 
ارت الد O a‏ اذ 1 1 1 E‏ 
حكم صلاة من ذهب إلى عراف es E Se‏ اسان ام لد و ره 
صلاة الوتر 
الوتر ليلة مزدلمة N DD O O O‏ 
قيام الليل 


الأذان لصلاة الخسوف م ا ا ا د ل 
صلاة الزلزلة والرجفة ولرمي الصواعق ل ل م 
سجود السهو والتلاوة وقراءة القران 
التكبير فى سجود التلاوة م اوه قن لا قات كد عه ماكر جه و دده اموا و الما REESE‏ امسا ET‏ 
التشهد فى سجود السهو م 0 
قراءة القرآن بالنظارات SASSER‏ ااا 


صلاة تحية المسجد في وقت النهي ا 0 121212121212121 1 اا 

تحية المسجد والإمام يخطب ل ا ا 1 

البصاق تجاه القبلة ا ا ا ا اا ا ا 0 
صلاة المسافرين 

قصر الصلاة في السفر والحج ا 0 

الجمع بين الصلاتين في سفر المعصية SR SENS‏ اج مل و الو EO CS‏ 

إتمام عائشة في السفر لسارت انر E O O‏ وا مار ا O‏ 

سفر المرأة بدون محرم ا ا 00 1 00 0 ااا 

الجمع بين الصلاتين 

الجمع بين الصلاتين من أجل الثلح ل 5 

الراتبة البعدية للصلاة الأولى حال الجمع a Se‏ ةي ز زد ز 000001012 EOD‏ 
صلاة الجمعة 

الآاذان للجمعة O SD O O o‏ 1 1 1 ز 1 1 ااا 

EV GOOSEN CSA STORER سنة الجمعة القلة ا‎ 

السجدة يوم الجمعة ا O O‏ 


صلاة العيدين 
الآذان لصلاة العيدين O‏ 
الجنائز 
أجر من صلى على جنازتين معا a‏ ل O‏ 
الصلاة على مرتكب الكبيرة N a oe ASSESS‏ 
الصلاة على من قتل نفسه اعد وا جتنن لمر موك نج جل بم رد مات ام DERDE‏ 
الصلاة على المنافق حبني تابعج تافلاخمو دو ماسو اك طفن اند و أده ودود GG‏ آنا 
بدع ومخالفات في زيارة القبور ا ER EDAR RL ARSE A‏ 
قراءة القرآن على الأموات ا E‏ 
وضع الجريد على القبر ماع من عا كاه ما ماه مط اقل رمملا دع اسداس ا OO Goa SERENE‏ 
كتاب الصوم 
تعريف الصيام ا ا ا م ا ا ا ل ب ا 0 
الدليل على صيام رمضان 01 
استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان EE DS‏ ا الل 
الأكسجين الصناعي الذي يستعمله الطيارون في نهار رمضان N O O‏ 
القبلة للصائم COT LESTE SR 4 RSET O OSA‏ 
إدخال اللولب في نهار رمضان 1 1 1 O‏ 
صوم المرأة إذا أجري لها فحص داخلي ا ل ل ا ا 
مَلِكُ جامع في نهار رمضان e‏ 
رجل نذر أن يصوم العيد ا 01010121212111 0 0 
الوصال في الصوم ا ب ا و ا 
قضاء من أفطر بعذر في رمضان» هل هو على الفور؟ O N‏ 


قضاء الحائض الصوم» هل هو على الفور؟ 0 0 1070 


SESE RED عرو كرك كك‎ SE SESE SEES 


صيام الست من شوال» موسع من جهة» ومضيق من جهة e A e‏ 
من أفطر في صيام الست من شوال ب ا E E O‏ 
قيام رمضان 
قيام رمضان عند اشتباه رؤية الهلال ل ل ا ا لحو ا ا مع او ا م 
كتاب الركاة 
زكاة من عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول, هل يدفع الزكاة ل ا ا ل 
زكاة الزروع 
الأصناف التي تكون فيها الزكاة لاح ل لبان ون وطالب جب اا ا ا جا ا ا لمر 111 
نصاب زكاة الزروع Ey‏ يي و 
المقدار الواجب في زكاة الزروع ET‏ 
سهم المؤلفة قلوبهم N EO‏ 
أكل الصدقة للنبي َا وآل بيته E‏ اا 
الصدقة أمام مناجاة النبي كال O O O O.‏ 


كتاب الحج 
الحج للمستطيع» هل هو على الفور؟ 0 O‏ 


من ابتدأ بحج أو عمرة وجب عليه إتمامه ER 0 E O‏ 
حكم الترتيب في أعمال الحج ا NT CE‏ 
إشعار الهدي م مر وا ا و SED DIRS‏ بك 
إذا قدر على الهدي وهو صائم NARS O‏ ل جه اا الم ا ار امام ل و ا 
الرمل في الطواف O‏ ا 
ا و بد لسغي لوو اب مع ليا اا اناس اوعدي TENSE SAET‏ 


في زواج النبي ييو ميمونة» هل كان محلا؟ بب-ب0000000 0 00 


فدية الاذى للمحرم قله كدي ل كوو EEE‏ رع فوط كرا سه تشع باون اماما ا جو مامتا يي اه 
إتمام عثمان الصلاة في الحج ني وا الس 1 او اواو م مداه 1 جا واس ا و 1 
قصر الصلاة في الحج في منى ل ل 
قطع نبات الحرم 1 ا 
قتل الفواسق في الحل والحرم وعلته 00 [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 000 
كتاب النكاح 
تحديد الذي بيده عقدة النكاح Le E EO OPE‏ 
نكاح الكتابيات CE SES RSIS NRE DSRS AE OA RRA‏ 
نكاح المشركات والكتابيات ة 15151 ااا 
زواج المسلم من الكتابية ايم ااا اي اا O O‏ 0 
ديو رل ال ر اغ لين ارا ات 4 OV SOE Dee ES‏ 
من أنكحت نفسها بدون ولي E 101 O a‏ 
الأمة تنكح بدون ولي 00000ب د11 0 
امرأة دينة صينة زوجت نفسها بدون ولي محم ORES NSE‏ 
مهر الأمة؛ هل هو لها أم للسيد؟ ااااا 0101 1 ا 
مهر المكاتية؛ لمن هو؟ ا 0000 100000 
في زواج النبي ية ميمونة» هل كان محلاً؟ ا 1 1  [‏ ااا 0 
حكم الزواج بأكثر من أربعة 0101010100 1[ [ [1 1[ 1[ 1 اا 
زواج النبي َة بأكثر من أربع RES E AA‏ لسعو ا المع د و تا رميو الال لواف 
الزيادة على أربع نسوة ا O O‏ 
مَن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة E‏ اا 00 
الزواج من بنت المعقود عليها الناجه ظويوه ف دار رايط دراك اناس يك وروي ور ار كه اط تقر قا أنه باع و الس ا او م لو ب 1 


الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها ا 
الجمع بين الأختين من الإماء ا مي ا ال E‏ ا الي ا EOE‏ 
هبة المرأة نفسها للرجل ا ا ا ااي ا ا ا ا 0 ااا 
نكاح امرأة ولده بالتبني بعد طلاقها O O O‏ ا 
زواج الإنسي من الجنية E O OD TS‏ 
عشرة النساء 
مباشرة الحائض GSN CEASE SEAR‏ ساح اساسا اده TIDES AOS‏ 
اال ا ا 1[ [ [ O‏ 
إتيان المرأة فور طهرها من الحيض 0000000 
وطء الحائض حال حيضها OS O a ca.‏ 80 
حكم العزل O O a‏ لل لس ال ا ا و ا 
الجمع بين الأختين من الإماء O O‏ 
الطلاق 
من طلق امرأته وهي حائض E E 0 a‏ 
رجل أعجمي قال لزوجته: أن طالق 1111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 001 
رجل مسلم أعجمي قال لزوجته: أنتّ طالقٌ بصيغة التذكير ل 0 
امرأة المفقود ف مامت نيد فيد SOARES DSSS‏ او الاقم نوا الا ا COS ONAN‏ 
الظهار 
إذا ظاهر العبد من زوجته ان مس الو نا لور ردقه لح فاه امن LEDS ED‏ ا AE‏ 
ظهار الكافر والذمى O DS O‏ 
العدة 
تحديد القرء في عدة المطلقة مسوك ان ا ات 31 38 ف رنيج كوف ونه وس امو و د E VSD SAGER‏ 
عدة من عقد عليها ومات زوجها 0000 ا 


عدة المدخول بها وغير المدخول بها في الطلاق 1501011[ 1 [ز 1 1[ 0 ااا 


003 200 003 207 003 200 003 20 003 20 RIOR 004 200 003 2/0 04 290 004 2000420 0:20) ۷٤١ (037 2003459 


عدة المتوفى عنها زوجها CE O AE SE O E Se‏ 
غلاة الخال المثوفى عتها زوحها 0 1 1 1 1[ ا ا ااا E‏ 
امرأة المفقود 1 سالاد ما ام مل سو مو وا E A O‏ 1ه 
كتاب البيوع 
بيع الثمرة حين يبدو صلاحها DESEO‏ ند ادو الج ناك باعي مسح مرح موادا اع و TE SSS‏ 
بيع الخمر والميتة والخنزير o‏ 0 
بيع شحوم الميتة ا E‏ 
بيع الطيب للنساء اقرط ع هد مسا A‏ وا MAR‏ عد امول امج مانا ومع SES‏ إن انها امشو وت ا ا O E‏ 
بيع الملابس الفاضحة مع انتشار التبرح ا 000 
صحة بيع الخيار ا و ا ةا اسع وا و وس م مي ا 
حكم الربا O O‏ 
الإجارات 
الأعمال المهينة في الأماكن المحرمة ل a‏ 
عمل المسلم عند الكافر Aol ea EE ce BSS SSE SS‏ 
الديون 
عدالة الشهيدين في الدين E‏ ااي ني جا E OL DC O OLD‏ 
مطل الدين O E OD‏ 
مطل الأب دين ابنه الا لوتيد وي O O O E a‏ 
الهبات 
رجوع الوالدين في الهبة والعطية للولد ا 700000 
الرجوع في عطية الوالدين للولد 00121212121211 0 O‏ 


الحلف على الظن الغالب 0 O‏ 


من حلف أن لا يأكل لحمًا وأكل سمكا o‏ ا ل م ا اا 
تعليق كفارة اليمين على عدة أشياء O‏ 0 
رجل نذر أن يصوم العيد وان ران لعو اماي ولو اط ا و وو ا 
من نذر طاعة وماطل في تأديتها ا e‏ 
كتاب الأطعمة 
أكل الضب ا O‏ 
الذبيحة التي لم يسم عليها 1000000000 
حكم ذكاة الجنين 0000000 ا 
حكم شرب الدخان اتؤقط و الفح و وتوف انام موه ال ا ا رةه 
حكم أكل الدم O‏ ا 
الشرب قائمًا o‏ و اا ام اب مسو وام و ال م O‏ 
الصيد 
صيد الكلاب المعلمة ا اس لا الا ملاو EEE‏ لانتس ان E bS ESR ESSERE‏ 
العقيقة 
العقيقة عن الولد شاتان CE DOORS SER‏ 
اشتراك البدنة والبقرة في العقيقة ا سب ل ات 
عقيقة من ولد له ولدان ا مي لي ا ا ل ل ا ا 
كتاب اللباس 
لبش الرحل الذهين والحرير ا 
حكم لبس الحرير للرجال لظ وب 001001 
بيع الملابس الفاضحة مع انتشار التبرج e‏ 


اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد i e OE E‏ 


الاستلقاء على الظهر ووضع رجل فوق الأخرى مع كشف العورة ا[ ا 
الس البالة OOO‏ 00 
كناب الفرائض 
ميراث النبي ي 000 51ذ1353125ذ1515151515151515101510515151 151 1 1 1 10[ 11 CO SD E E‏ 
ف هرات العيد ا ا O‏ 
من فقتل مور نه عو ل نواه نأ اسع عو و ال واه اب لول برك اا تو ف اتوك مس ند الس ا ا و 
ميراث القاتل والده ا اا 00 
إرث المفقود EY‏ ساكو 6 34ل و نواه وف فظنا ا ادويق بسااسه ون اا امو 
ميراث المسلم الكافر 0 1000001 
توارث أهل ملتين ا الالو سن سا سا لمي ااال افوا NE‏ ل EP‏ 
من فتل موصيه ا ل ل ل ا 0 
كتاب الحدود 
حد الرنا 
الحكمة في تقديم الزانية على الزاني في الآية امال موادا SEREN‏ ا لو ل ل ا 
تحقيق مهم في آية الرجم #والشيخ والشيخة... 4 ا ا 
حد الزنا للثيب الرجم سواء كان شابًا أو شيا ل 
حد الزانية EE‏ اا اا 00011 0 000 
حد الزانية الحرة OOS e O O O O‏ 
الد وين ES 0001 O AS EOS OE‏ 
N N TO O E RG ESS‏ 
حد السرقه 
حد القطع في السرقة CENE MESSE ERE ES‏ 
الأمر بقطع يد السارق ا ONA eT E SRS EAS eR‏ 


DCEO 1 0 ©1324 >زت1 عرد رت كرك كرك كتكرت كرت‎ 5> EES 


التفريق بين توبة الكافر الأصلى وتوبة الزنديق 0 A‏ 


©» #6 6 و قاهدا ماه هده مع مامد و م 6ه 


SE ES EOE ES SEA aS المرأة المرتدة. هل تقتل؟‎ 


الكفارات 
الانتقال في كفارة القتل إلى الصيام مع وجود الرقبة O‏ 
هل يشترط تتابع الإطعام في كفارة الظهار؟ ل 
الرقبة التي تجزىء في كفارة الظهار ااا ااا 00 
كمارة ظهار الذمي والكافر SE ESSERE‏ ف مقر لوط عا قا بش NEESER‏ 
ملك جامع في نهار رمضان O‏ 12510000( 
ای كان اسمن على عة اء ا 0000 
كناب الجنايات 
قتل النفس O‏ ش11 
من قتل والده 0000001 0 
إذا قتل الحر عبذاء فهل يقتل به أم يغرم ثمنه لسيده؟ SR‏ 
لو قلع عينا واختلف الجاني ST O‏ 
الديات 
اختلاف حال الدية باخحتلاف حال القتل Oy‏ 
الدية في جناية الصبي عمداء في ماله أم على العاقلة؟ 51701 
كتاب الأقضية 
القضاء بالشمعة DESOTO‏ ورك ها فده افر مره Bla A ala a‏ كانه لا مقع 1ك ناج EE‏ ارو حم ودر انمد وهاه 


انون ممم ا اس ا 11 ١‏ 


O اا‎ 0 0 


3 E O E 


O O O GG أداء الشهادة وكتمها‎ 

شهادة خزيمة بشهادة رجلين OEE NT‏ عام لخي م ب lS‏ 

عدالة الشهيدين في الدين OEE‏ ااا 
كتاب الجهاد 

تترس الكفار بالمسلمين اا ااا ا 00000100 0 اا 

الرق وحقوق الأسرى ا اا ااا يي ا ل ا اا 1 141 1 1[ ا ا 
كتاب الطب 


بے حر طب ب دب 


المباحث والغوائد والموضوعات 


المقدمة ا ا ا اا اا اا ااا اا ا ا اا ا 5غ 
هذا الكتاب شرح في (مسجد الإمام الألباني) في (عمّان) ا 0 
الب ق عله الأضول التق بايدى الاس على رين م ال ير E‏ 
الضرب الأول: كتب الغزالي O‏ 
الضرب الثاني : بعض مختصرات لمن قبله E ESE ED‏ 


من خلال النظر في مباحث الترجيح يظهر فائدتان: 


الأولى: الإرشاد إلى أن بعض ما دونه أهل الأصول في الكتب الأصولية ليس من الأصول a‏ 
الثانية: الإرشاد إلى العلوم التي تستمد منها المسائل المدونة في الأصول مز[ 0000001 
اا باشعا هذا ا 00 
مقدمات عامة في الأصول ا 
الفرق بين الأصول والفقه O yy‏ 
موضوع أصول الفقه و ل و ا رد ل لمن O‏ ار م م ا E‏ 
حكم تعلم أصول الفقه ا ا ا 
هل يقدم تعلم أصول الفقه آم تعلم الفقه؟ ا O‏ 
الحاجة إلى مادة (علم الأصول) O‏ 
الرد على من سحكون ر(أضصات الفكر المي ا 00 
فوائد تعلم علم الأصول ل 0 
فائدة: (الإسلام مصلح للزمان والمكان) وعبارة (صالح للزمان والمكان) ناقصة 000000 
مصنفات أصول الفقه ا و ا ا E O‏ 


كلام في أهمية كتاب «الرسالة» للشافعي 55 ش*ظ52ظ2 
طرق التأليف في أصول الفقه RSE‏ 
الطريقة الأولى: طريقة الحنفية وميزاتها n‏ 
أشهن الک فيا ا 
الطريقة الثانية: طريقة الجمهور» وميزاتها RE‏ 
أهم الكتب فيها O‏ 
الطريقة الثالثة: الجمع بين الطريقتين E O‏ 
أشهر الكتب فيها لظ 
الطريقة الرابعة: طريقة تخريج الفروع على الأصول 56 
من المؤلفات في هذه الطريقة 00000 
الطريقة الخامسة: طريقة المقاصد eRe‏ 
قال الجوينى: (هذه ورقات قليلة...) ENS‏ 
قال الجر (وذلك مولت مين جرخو فرذي 


أمثلة غلى القر اغد الا ضولة 00000 O‏ 
او( ا O‏ 


الأحكام السبعة ا ا 
هل النبي د بلغ أم مشرّع؟ لإحارة eS SE a A‏ و ايا و عي e‏ 
أعدل المسالك في مسألة قضايا الأعيان a a‏ 


يؤخذ على المؤلف ثلاثة أمور في عد الأحكام سبعة 56 


© © © هه #6 م6 فقاو © م م م مع 6# مه .دهم مهعدا مهد ها اه همه واه و9 قاعم م م ماما ممم 


ا OO‏ اع 


كا نس الاح وا لا ل د ED‏ وه ل محا واوا و ل 


1|111 1 1 1 1 1 1 1 1 15 


الأحكام قسمان: تكليفية ووضعية a‏ اا 
الصحة والبطلان في الأحكام الشرعية ل ا ل 
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ااا 
إفاضة وإضافة E O O E CC‏ 
الحكم الشرعي أمر إلهي وصل للإنسان عن طريق الخطاب المتعلق بالأعمال الإنسانية 001 
وظيفة التشريع الأساس هي التعريف بصفات الأعمال الإنسانية اذ[ 1 1[ E‏ 
اختلاف بين الفقه الإسلامي عن الفقه الغربي و(الفرق بين الفقه والقانون) ا CE‏ 
الحكم الوضعي هو الذي يترتب على حكم تكليفي 1 11[ذ[ذ[ذ[1[ز[1[1[ [ CDSE‏ 
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل اذ[ 00000001 
مؤاخذات على كلام الماتن ا ا ا 1 0 0 0 ااا 
المؤاخذة الأولى: أنه يوجد خلاف عند علماء الأصول في الأحكام الشرعية 08 100000 
الثانية: فول : (الواجب ما يثاب على فعله...) هذه تعريفات من حيث الثمرة Fe‏ 
الثالثة: ينقص في هذه التعريفات من الواجب إلى المكروه كلمة (قصدا) OT‏ 
الحكم الأول: الواجب اا ا ا ا ا ا ااا اي 1 1 E OD‏ 
مؤاخذات على تعريف الواجب ا ا E O‏ 0100000 
المؤاخذة الأولى: في قول : (ما يثاب على فعله)؛ إذ من الممكن أن يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ولا 

يثاس عليه AS‏ 230 ف نل امسا E AES ESR‏ ار اداج اوتاه SAS ERISA REO‏ او O‏ 
انواع القبول الشرعي ع ا دحامو افو مدنف لاو EDS ESE‏ افطل اناف مال ووو نل عون GY RSE‏ 
المؤاخذة الثانية: قول : (ويعاقب على تركه)؛ فإنه من الممكن أن يفعل العبد الكبيرة والذنب ويترك 

الواجب ولا يقع عليه العقاب مدر ارده اماف الا بجا لوو ع ولط برو ا ا 0 
المؤاخذة الثالثة: عدم ذكره القصد في الفعل والترك و ل e‏ 
نتمات تتعلق بالواجب A‏ تلاوت نان لد اط ول وش امار افر ماع عر ف ESE‏ 
أقسام الواجب ا ل 0 


٠ 2 HERES‏ 12003263200 من RED‏ موا 120 جنا جنات نات نات مويه 


الا ءات ا 110 1ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ ز 1 2211111 
ثانيًا: الواجب المخير (المبهم) ابسلا يه ام ا را اب 1 سي ب RCSA‏ 
تنبيه: هل يجوز الجمع بين الأمور المخير بها في الآمر المبهم؟ ا E‏ 
رواجت ال ااا ا ا ا ا ا O‏ 


القسم الثاني : باعتبار وكته e SEN EAR ST SSSR RSE GSD DS O O‏ 
الأول في عويظلق غل عنة التحتفية الما ل 


مسألة في الواجب الموسع: أنه إذا ضيق الواجب الموسع على المكلف بقرائن ولم يكن قد أدى هذا 


الواجب ثم فعله بعد تخلف هذه القرائن؛ فإن فعله لهذه العبادة يعتير أداء 2107101101710 


المندوب يدخل في حقيقة الآمر Ea‏ مو جرف ادل اليه يط SD ê‏ لام وي لقم aA‏ الوق ا SE‏ ل e‏ 


فرق بين (الأمر المطلق) و(مطلق الأمر) RAE‏ ف ال و لشي ااا iE SSSA‏ 


أولاً: أقسام المندوب ل و ركد انو واج ا ساو ا ae‏ 
ثانيًا: من ابتدأ بالندب هل يجب عليه أن يتمه أم لا؟ وفيه قولان: E‏ 
الأول: من بدأ بمندوب وجب عليه الإتمام 1 517770 
الآخر: من بدأ بمندوب لا يجب عليه الإتمام Ee Ea‏ 


اعتراضياتك تعن ضاحن القول الاول ا O‏ 


080 . 


0 


a IY 11 1] 1 1 124242 


الراجح أن من ابتداً بمندوب فله أن يتمه -إذا شاء- وله أن يقطعه -إذا شاء- N oa‏ 
ثالعًا: لا ينبغي لمن التزم عبادة ندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم منها الوجوب ا O‏ 
رابعًا: ألفاظ المندوب DS OL o‏ 00 0 212 
ملاحظة مهمة: عند إطلاق لفظ (السنة) فإنه يراد بها أحد أمرين: ل E‏ 
الأمر الأول: الحكم التكليفي ا اا O‏ 
الآخر: المصدر التشريعى 00 
خطأ من يقول: ننظر في الكتاب فإن لم نجد ننظر في السنة E‏ 
الحكم الثالث: المباح 0 
أقسام المباح» والثمرة المترتبة على ذ : و O‏ [ز[ز[ [ [ [ [ E‏ 
القسم الأول: الإباحة الشرعية 0 
الآخر: الإباحة العقلية وهي البراءة الأصلية أو الاستصحاب ل 0 
كلام ابن القيم حول الاستصحاب وقسمه إلى ثلاثة أقسام OER E E‏ 
كلام ابن تيمية حول الاستصحاب في «تنبيه الرجل العاقل» اميا ل او كي ال و أن 
إشكال: كيف يكون المباح حكما تكليفيًا؟ ا ا ا ااا ااا ااا اا 
ألفاظ الإباحة 0 
حكم الأمر الوارد بعد الحظر a‏ ا ا ا ا ا ا ا 
الحكم الرابع: المحظور ad‏ ا CLS‏ ل ا اه اموي بف ما REAR‏ او ا 
الحكم الخامس: المكروه DENO‏ انس سس SSNS EERE‏ رق القع ند مور و 
الترك فعل 0 


مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما يلى: 


ثانيًا: فعل المأمور في الشرع مقدم على ترك المحظور ا ا ا 
ثالثا: المكروه في عرف القرآن والسنة ولسان السلف هو الحرام ae‏ 1 


ألفاظ الحرام والمكروه: ذكرها ابن القيم على وجه فيه استقصاء مليح E‏ 0 


يت > 5:000309 REE‏ 2 عر 222211522152 4ر5 كرت كرمع 


الحكم السادس والسابع: الصحيح والباطل ل ل ا ل ا 
مؤاخذات كلية على كلام المؤلف Sa‏ لتحي سواه جد الو انس امو مل جاب ع مجع قزر 
الأولى: أنه ذكر حكمين من الأحكام الوضعية وفاته ذكر ثلاثة 0 O‏ 
الثانية: أنه سلك في تقسيمه للأحكام مسلك المتأخرين E SES o‏ 
تعريف الصحيح 1111 1 1 E‏ 
مؤاخذة ابن الفركاح على تعريف الصحيح EERE Ee‏ ب ا 
تغرف الناطل O‏ 11[ 00001 
الاعتداد والنفوذ من الشارع .. 011 000 
الفرق بين الباطل والفاسد دراط عاك دده نووز اولان وق لط و الال لو GN DDR OSES‏ ار 
تخريح حديث «آيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» SR ee‏ 
تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول ERE SESE SS EERE‏ 
كول : (الفقه أخص من العلم) e N O‏ 
كول : (العلم: معرفة المعلوم على ما هو به ب2 الواقع) DD DS‏ 
ثول : (الجهل: هو تصور الشيء على خلاف ما هو به 2 الواقع) O a‏ 
الجهل قسمان: جهل بسيط SONS ENES ORES‏ 1 1 1 ا 
Ean SRE E‏ الك 
جهل مركب متم سفوا لامي ده معد موعن كلركاقه واكورول» تمر مجك E‏ 
تول : (والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال...) SEEN‏ 
(العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال) OT‏ 
العلم عند علماء الأصول على قسمين: O O TD‏ 
الأول: علم قديم: وهو ما يختص بالله -عز وجل - ول جك مح المج الو e‏ 
الآخر: علم حادث: وهو ما يختص بالخلق» وهو نوعان: O O E‏ 
الأول: ضروري ااا :0131212121 0 SS‏ 


SEEDS 900 003 200 003 2/0 003 2/0003 2/0 03 20 003 20 003 20 003 20 003 20 003 20 0032005390 


كول : (والنظر هو الفكر ب2 حال المنظور فيه: والاستدلال: طلب الدليل) ل ال 
كول : (والدليل: هو المرشد إل المطلوب) 2 2ز2 212 12121 1 1 1 1 1 1 اا 
شيوع ما يسمى ب(الاحتمالات العشرة التي تخل بالفهم) ا 001313 ا 
قول : (والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك...) OE NE‏ 
مؤاخذة على كلام الماتن هي: أنه قال عن الظن: (تجويز أمرين) والظن هو الراجح من المجوزين .. ٠٠١‏ 
كولم في تعريف (أصول الفقه): (طرقه على سبيل الإجمال).. E‏ 
كول : (وكيفية الاستدلال بها) 11[ [ 1[ 0 
علم الأصول يتكون من ثلاثة أركان: O O a‏ 00 ا 
الأول: معرفة الأدلة الجملية ااي اا 1 1[ 01 
الثاني: كيفية الاستدلال بها ا E E SG‏ 0 
الثالث: معرفة حال المستفتي ا ا ا ا ل ا ل ا ا 
كول : (ومعنى قولنا: كيفية الاستدلال بها...) O‏ ا 
أقسام الكلام ا ااا ااا ا E‏ 
ينقسم الكلام إلى أنواع -من حيثيات مختلفة- ERE RE‏ 00000000 
أولاً: من حيث ما يتركب منه الكلام ا O‏ [ 0000 
قول : (واسم وحرفء أو حرف وفعل) وهذا مما أخذ عليه 1 1 1ذ1[زذ[ز[ز[ز ز[ ز 1 00 
ثانيا: من حيث حال المتكلم 11[ E [ [ O‏ 
ثالثًا: من حيث الكلام المتكلم به ا 
رابعا: من حيث إنه حقيقة أو مجاز ا اي ااا O 1 E‏ 
المجاز O O‏ ا ل ل 
الحقيقة EO Souk Sk ga abg A SAAS EN ESSA‏ 
التأويل O‏ ااا OS 0 0 O O‏ 
الأصل في الكلام هو الحقيقة» والأدلة عليه ا سو و ا ا E E O‏ 


أولاً: إن مقصود الكلام هو الإفهاء 1[ ا 


1212 عر زه‎ 4 ERE EERE E HEY 2 REBRS 


ثانيًا: إن المعنى الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم من غيره ل م 
ثالثا: إن عدم إرادة الحقيقة يفضي إلى ترك المعنى المعهود المصطلح عليه O‏ 
الحقيقة نوعان: حقيقة إفرادية E O‏ 
حقيقة تركيبية ا ا 
ابن القيم يسمي المجاز طاغوتا ل 
الحقيقة والمجاز من عوارض الآلفاظ O E O O oy‏ 
أول مَن عرف أنه تكلم بلفظ (المجاز) أبو عبيدة معمر بن المثنى O‏ 
هل في القرآن مجاز؟ لاما وال مالو لام ف ادك نري الولو الفط رو مامه واو له وه لك م او E‏ 
كول : (والمحاز ما تجوز عن موضوعه) اي 10131 0 ا 
كول : (الحقيقة ثلاثة أقسام: إما لغوية واما شرعية وإما عرفية) A‏ 
قال ابن تيمية: الأوضاع ثلاثة: وضع لغوي» وشرعي» وعرفي ل اي ا ل ا و 
عند التنازع والتعارض: تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية I SR‏ 
الأحناف يقدمون الحقيقة اللغوية على العرفية a‏ ا 
يشترط العلماء من صفات المفتي أن يعرف عادات من يستفتونه ea‏ زا 
لما تتزاحم الحقائق تقدم الشريعة SESE‏ امريد نر كح امم رو الوخد وب 11 
كول : (والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة) دذد5د 0 0 0 ااا 
استقر الآمر على القول ب: حقيقة ومجاز O O‏ 
ااا و ا ع E O a‏ 
مجاز لغوي» وهو قسمين E O E OTE‏ 00 
مفرد OTE‏ 000001101110000 ااا 
مركب O‏ 
الحقيقة عند العرس: حقيقة إفرادية وتركيبية 0 
كول : (المجاز بالزيادة؛ كفوله تعا.ك: #ليس كمثله شيء #) ا 
لا يوجد في القرآن شيء زائد وي ل ا لي ا EE‏ 


ESE 0 00101 


قول : (والمجازم بالنقصانء مثل قوله تعاك: #واسأل القرية #) E‏ 
إن هذا الادعاء باطل من وجوه ا م ا E O O‏ 
أولاً: لفظ (القريةء والمدينةء والنهرء والميزاب) وأمثالها من الألفاظ يدخل في مسماها الحال والمحل . 
ثانيًا: المراد ب(القرية) مجتمع الناس» والمراد ب(العير) القافلة OA A A‏ 
المًا: في لغة العرب -في مثل هذا السياق - المضاف كأنه مذكور N‏ 
رابعًا: لو كان اسم (القرية) للجدران» و(العير) للبهائم فإن الله قادر على إنطاقها 200 
قول : (والمجاز بالنقل؛ كالغائط 4 مثل ما يخرج من الإنسان) 110100 
قول : (والمجاز بالاستعارة. مثل قوله تعاك: #جدارًا يريد أن يقض فأقامه #) 5200000 


قالوا: الإرادة من صفات الأحياء وليست من صفات الجمادات ES‏ 


هذا الكلام مردود من وجوه: الأول: لفظ (الإرادة) يستعمل في الدلالة على الميل الذي يكون منه 


الثاني: العرب كثيرًا ما تستعمل الإرادة للدلالة على مشارفة الأمر وقرب وقوعه ا 


الثالث: خلق الإرادة فى الجدار ليس بالأمر المتعذر على الله E O‏ 


اختلاف العلماء في صيغة (افعل) في النصوص الشرعية على ثلاثة أقوال a‏ 
الأول: إنها -أصالة- للوجوب اه 


الثالث: هي القدر المشترك بين الوجوب والندب وتحتاج إلى قرينة لتحديدها ا Ss‏ 


الراجح آنها للوجوب مالم تأت قرينة E 00 Se‏ 


1V.. 
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قول : (إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندبء أو الاباحة؛ فيحمل عليه) اا ا 
قد يستفاد من صيغة (افعل) الندب أو الإباحةء وهناك ضوابط وقواعد على ذلك a‏ 
الأولى: الآمر الوارد بعد الحظر يدل على رجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر 0000 
الثانية: الآمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان يدلل على الإباحة ل ا 
الثالثة: قرائن منفصلة تصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب 200101 
كول : (ولا تقتضي التكرار على الصحيح) ل 
الفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي التكرار O‏ 
فائدة: رجح ابن القيم أن الأمر يفيد التكرار! OS‏ هظ5 
قول : (إلا ما دل الدليل على قصد التكرار) ............... O‏ 
الأوامر في نصوص الشرع ترد في ذلك على عدة أشكال ES ERR‏ 
أوامر استقرت من نحيث الغدد بخيت بد المرة 000 
.أوامر علقها الشرع إما على صفة وإما على شرط دب 1ج001 CRON‏ 
. هناك أوامر فيها تداخل وهي محل اجتهاد ونظر DD DT O O‏ 
فول : (ولا تقتضي الفور) 11111110100 
الراجح أنها تقتضي الفور لأدلة ب ا N SEO‏ 
الفائدة من معرفة هذه المسألة ا 
قول : (والأمر بإيجاد الفعل... إلخ) يي ا ا E O‏ 
قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) وهي على أقسام O‏ ل 


الأول: قسم ليس تحت قدرة العبد 00 


الثاني: قسم تحت قدرة العبد عادة ولكن لم يؤمر بتحصيل أسبابه O a‏ 
الثالث: قسم تحت قدرة العبد عادة» وهو مأمور به 110111 1 517071710101 
كول : (وإذا فعل... إلخ) ال ا ا و 
هل من صلة بين إبراء الذمة والثواب؟ ا E DD‏ 


RET 


تحرير جيد: إن فعل المأمور به يوجب البراءة فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب 


١720 


١55 . 


ADE RIDE REIS‏ كرك كرد كرطع 000899 :كردم 


مَن يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل فيه 110111 111111 01 0 1 000001111 
قول : (يدخل 2 خطاب الله -تعا- المؤمنون) a So E‏ 
الخطاب المو جه إلى النساء لا يدخل فيه الرجال إلا بقرينة O‏ ا ا O‏ 
خطاب الشرع إلى الرجال يدخل فيه النساء تبعًا O O‏ 
قول : (الساهي والصبي والمجنون غير داخلين 2# الخطاب) ل كر 
خط هادا عقي اا ی 1[1[ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ [ 000000101 
الصبي غير مأمور بذاته ولكن ولي أمره مأمور بأمره ا م ا ا 
رفع القلم في حق الصبي في الترك فقطء أما في الفعل؛ فإنه مأجور مع أنه غير مأمور El‏ 
يجري التكليف على الصبي بأحد الأمور التالية: Emele 0 O‏ 
أو لا الاحتلام O O‏ ا E‏ 
ثانيًا: الحيض والحبل في حق الأنثى OS SENSES‏ 
ثالثا: السن O‏ 000000111 
رابعا: الانبات Aaa CORR‏ ابد قن ةط جه ووو ا مط سأرو OSes‏ 
خامسًا: بعض العلامات عند المالكية ا O‏ 
فول : (والكفار مخاطبون... إلخ) O a.‏ 0 0 
الكفار مخاطبون ب: أصول الشريعة والإيمان» وأحكام المعاملات» وما يترتب على العقوبات اتفاقًا . ١01‏ 
وفيما عدا هذا الحد اتفاقًا فهم مخاطبون على الراجح . ل 
أدلة القائلين بهذاالقول O oo na EE‏ 
أدلة القائلين: إن الكافر غير مخاطب بالفروع والأجوبة عليها E E‏ وا OAS‏ 
ومن العلماء من قال بأن الكافر مكلف بالأوامر دون النواهي ل 
قول : (والأمر بالشيء نهي عن ضده. . . إلخ) از[ ز[ [ ز [ ز 0 0 ا 
صواب القول فى هذه العبارة ا ا و 0 
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كول : (بالقول) ا E‏ 
كول : (ممن هو دونه) Da‏ ا ا 
كول : (على سبيل الوجوب) O O a‏ ل 
كول : (ويدل على فساد المنهي عنه) يا يي ااا 1غ 
اختلاف العلماء في هذه القاعدة على خمسة أقوال ب E‏ ا ل م لد 
الأول: النهي إذا ورد على أية جهة» أو كان منصبًا على شرط أو ركن فإنه يقتضي الفساد ا 
الثاني: النهي إذا تعلق بذات الشيء وأصله فإنه يقتضي الفساد 0 
الثالث: النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصف لازم له اقتضى الفساد ل 
الرابع: النهي إذا تعلق بالذات أو بركنه أو بشرطه أو بوصف لازم له اقتضى الفساد E‏ 
الخامس: إذا كان النهي بحق الله فهو يقتضي الفساد وإذا تعلق بحق العبد فلا يقتضي ES‏ 
فيصل وضابط بين حق الله وحق العبد OD E N SSDS A‏ 
حق اللّه: ما لا يدخل مدخل للصلح فيه ا يي 1111 ا 
حق العبد: هو الذي يقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليه 1[ E o‏ 
كول : (وترد صيغة الأمر... إلخ) 98 1 |[ OE‏ 
قد تأتي أوامر بصيغة (افعل) ويراد بها معانٍ بلاغية غير الأمر 1 1 ااا 
العام ا ا ا NS OD‏ ا 1 1 ا 
أقل الجمع اثنان على الراجح والأدلة عليه O O‏ 
تعريف العام في الاصطلاح E GS‏ ا و E‏ 
لهذا التعويف أربعة أركان: OT‏ 
الأول: اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد يي ل ا 
الثاني: بحسب وضع واحد اا اا E‏ 
القالاهاذ لق وعيدك وها رتاه E‏ ايم E Saa‏ 
تنبيه: الفرق بين العام والمطلق وده امعد دمتسا لوج اتاو EERE E A‏ 

١ 


الركن الرابع: دون حصر و ل ا اس وم سو يسم ملأت ةا اتا اياوز او لوا موا وو اا م 


ROY 1 | RIES 1 1 1 1 1 1 RE REE 


الغالث: ظاهر 52 العموم ف عأ فك فو اذ اوور A Sa‏ موا لما هاوه وأو لوبق ها عه ويم فا سهاو a‏ اهارق قا a‏ لقعم ف اميه ETE a‏ 


ومن حيث استعماله يقسم إلا ثلاثة أنواع 1000000000 O‏ 
الأول: قد يكون العموم مطلقا 0201211 010 
الثاني: قد يكون العموم مقيدا اج وسو ا الس 


الثالث: قد يكون اللفظ العام عامًّا من وجه وخاصًا من وجه عي انارو فنا و SSE‏ 
كول : (وألفاظه أريعة... إلخ) 321171111111010 


ألفاظ العموم التي ذكرها الماتن E O‏ 
أوللا: الاسم الواحد المعرف الاب واللام TT‏ 


الحقائق ثلاثة أقسام» ترتب على حسب القوة: حقيقة شرعية» ثم لغوية» ثم عرفية 
ثانيًا: اسم الجمع المعرف بالألف واللام ا 010 


صيغ العموم التي أهملها المؤلف لالط ارا SSS‏ زوم ان ار سف فق ال فجن الع قن a EES e‏ 


أولاً: الاسم المفرد المعرف بالإضافة O O‏ 


اا: (کل)» و(جميع) نوع طح وق هلو معد عورم ل نين عرو رم رفح ما ا سن وأرفظ قه مجنت( ا ل أ كط طح ل الو ا رك اك بط اد اي 
فالكا. ا لا سيجاء ل ل ل 


اشیهانَ الط من ماء حىث» أين) SOS‏ 11111 


E aca RAE SE) ول‎ 


انا اسا الاستفهام O O‏ 


ال ا اا 11 1 2*2 


ملاحظة ثانية: إن (مَن) إذا كانت استفهامية» أو شر طية؛ فهى عامة ee‏ 


العموم بج تك ب نا ا الو وي اب ار اه مسق ا الس ا د قله بوط اووس انا 
ملاحظة رابعة: (ما) قد يأتي مع (أي) فيتقوى العموم ا AUS SNE‏ 
رابعا: النكرة في سياق النفي» وفي سياق النهي» وفي سياق الشرط N‏ ا 
أمثلة على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم 00 
أمثلة على أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم 1[1[ذ1[ذ[1[1[ 1[ ا 000000 
النكرة في سياق الامتنان هل تفيد العموم؟ SAET NO REO EE‏ ا لخر 
فائدة في منع نكاح الجنية DS CG O RSS‏ 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ا ا 
ثالثا: الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية» والجمع المعرف بالإضافة OCS‏ 
رابعا: الألفاظ التالية: (معاشرء كافة» عامة» سائر) 1[ [ 1 11111 سي الا 
كول : (والعموم من صفات النطق... إلخ) O O‏ 
كول : (ولا تجوز دعوى العموم ب2 غيره عن الفعل) 111100000 001111 
اختلف العلماء في هذا على قولين E O‏ 00 
الأول: لا يجوز أخذ العموم من الأفعال ااا 00001 ا O‏ 
الثاني: إن للمفهوم عمومًا كما للمنطوق عمومًا O O O‏ 
قول : (وما يجري مجراه) yT‏ 2000 ااا 
الخاص ا ا ل الل د لاد و ار ار ل ا ا ا و ا ا و 01 
فول : (الخاص يقابل العام...) O O‏ 
من العجيب الذي يذكر أن عبارة: (ما من عام إلا وقد خصص) ذكرت على أنها أثر 0 100000 
قول الشاطبي عن ابن عباس أنه ليس في القرآن عام إلا مخصص إلا قوله: #الله خالق كل شىء 

هذا كلام ليس بصحيح E O O‏ ا ا ا 
جعلوا قوله: #الله خالق كل شيء# مخصصًا ب#قل أي شهادة أكبر... # ا 
استدلت المعتزلة ب#ولم يوح إليه شيء* على أن القرآن مخلوق اا O‏ 


كلام بديع لابن تيمية أومأ فيه إلى الطعن بأثر ابن عباس ا O‏ 


رد السجلماسي في كتابه «تحرير مسألة القبول» على مثل مقولة الشاطبي عن ابن عباس امعان اك 
رد الصنعاني على هذا الكلام في «إجابة السائل» اماو كوه جلاعمو نجه لاحل ترا ا ا اا 
الواجب: العمل بالعام حتى يأتي المخصص م اا ا اي ا ا EA‏ 
لا تعارض أصلا بين العام والخاص SD‏ ز O O‏ 
وط افص غلك اة ا ا O‏ 000000111 
اوا أن کرد ما yy‏ 0 اا 0 
ثانیًا: أن يكون مقارنا في زمن تشريعه ا E‏ 
النسخ الجزئي عند الجمهور يسمى التخصيص والحنفية يفرقون بين النسخ الجزئي وبين التخصيص .. ٠١1‏ 
الثمرة من ذلك ECAR RSS ss‏ 
ثالقا: أن يكون مساويًا للعام من حيث القطعية والظنية 11 ذ1[1[1[ز[ 1[ [ ز[ [ [ [ 00 
كول : (وهو ينقسم إ 2 متصل ومنفصل) E E O O‏ 
كول : (فالمتصل: الاستثناء والتقييد بالشرط؛ والتقييد بالصفة) E OA‏ 
كول : (والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل 2 الكلام) 8ب 0 E‏ 
كول : (وإنما يصح بشرط...) SOR ES‏ او ا ا ل ل 
حتى يصح الاستثناء فلا بد من تحقيق شروطه n.‏ ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
أولة أن جتن تمن ال وه ی ا ااا O‏ 
انيًا: أن يكون متصلا بالكلام ااا ا 010 00 
كول : (ويجوزتقديم الاستتناء عدن المستنتن منه) 00 
كول : (ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره) 000 ااا 
تنبيه: جعل الماتن في كتابيه «البرهان» و«التخصيص» الاستثناء غير التخصيص ل 
كول : (والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروطء ويجوز أن يتقدم على المشروط) ل 
كول : (والمقيد بالصفة: يحمل عليه المطلق» كالرقبة قيدت بالإيمان 2 بعض المواضع) .. ۲١۷‏ 
المطلق والمميد RSL O a‏ 


مسألة: لماذا يحمل المطلق على المقيدء ولا يحمل المقيد على المطلق؟ بئذ E‏ 
ألا ن اکت لسن تدان يبب 010 
ثانيًا: إن لم نحمل المطلق على المقيد نكون قد أهدرنا القيد O‏ 000 
مدار كلام العلماء على الإطلاق والتقييد إنما هو من حيثيتين: الحكم والسبب 1 0000000 1 
على مبدأ الاحتمالات: هاتان الحيثيتان على أربع صور OE‏ 
الحالة الأولى: أن يتحد الحكم والسبب» فيحمل المطلق على المقيد E yt‏ 
الحالة الثانية: أن يختلف الحكم ويختلف السبب: فلا يحمل المطلق على المقيد 0000 
الحالة الثالثة: أن يختلف الحكم ويتحد السبب: فلا يحمل المطلق على المقيد RES‏ 
الحالة الرابعة: أن يتحد الحكم ويختلف: فيحمل المطلق على المقيد 08 0 0 000000 000 
أمثلة على الحالات الأربعة ا 
في حرمة أكل الدم: لا يكون حرامًا إلا إذا كان مسفوحًا ا E‏ 
في قطع اليد من السرقة: تقطع من الرسغ لا من المرفق 000000 0 0 0 0 اا 
مسح اليدين في التيمم: لا يكون إلى المرفين ش21 E O a‏ 
صيام الشهرين في كفارة الظهار: يشترط فيه التتابع ومن قبل التماس كذلك OO‏ 1 
مسألة: هل عتق الرقبة في كفارة الظهار يشمل ظهار العبيد؟ 12012121 1 ا 000 
الرقبة في كفارة الظهار: يشترط فيها الإيمان اي DEALERS‏ لو مويه NO‏ 
الإشهاد في إرجاع المطلقة: الإشهاد برجلين عدلين 7 
المخصص المنفضل RO O CS O‏ 
تشديد الحنفية في التخصيص يم 
المخصص المتصل (ويسمى قصرًا) 0 [1[1ذ[ 1[ 1 10100 
كلام للشاطبي في «الموافقات» عن التخصيص ب امنا اله معنم سواه اام ب وو الو ا ا A e‏ 
تحقيق مذهب الشاطبي في هذه المسألة ا 01 اا 


يقرر الشاطبى أن بعض الألفاظ قد يفهم منها التخصيص بغير المخصصات اللفظية 


أنواع المخصصات المنفصلة: ا سا AES‏ 


ار تضهن ات 0010011 00 
ثانيًا: تخصيص الكتاب بالسنة EEO EE SE‏ 
اننا اتعصيسصن : OO‏ 1010121 00 
رابعا: تخصيص السنة بالسنة i‏ 
خامسا: تخصيص النطق بالقياس ا ا 
سادسًا: تخصيص السنة العملية -فعل النبي كِِ- عموم القرآن A‏ 0000 
فائدة: صلة العام بفعل السلف م و 0 
كل ما جاء مخالمًا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه E‏ 
ما سكت عنه في الشريعة على وجهين ل 0 
أحدهما: أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمن النبي ل 0 
الثاني: أن لا تو جد مظنة العمل به» ثم توجد ا E O‏ 
حكم الصلاة على النبي يل للمؤذن جهرًا بعد الأذان 111[ [ [ [ [ E lL O‏ 
حكم قراءة القرآن على الأموات 0 
مقدار الإعفاء في اللحية E E EEE E E E‏ 
من نظر إلى المعنى اللغوي -في إعفاء اللحية- لا يجيز الأخذ. ومن نظر إلى استخدام الشرع الذي 

اتضح بفعل السلف يجيز الأخذ مما فوق القبضة ا اا 
المجمل والمبين, والظاهر والمؤول ANS‏ وما نه اد سا طفع SOS‏ الاو امامو او ل ل ل E‏ 
توطئة وتقديم ا E‏ 0 
المجمل في اللغة ا لسو ل O‏ 
خطأ في تسمية كتاب «مفر دات القرآن» بتسميته ب «المفردات في غريب القرآن» ا 
خطأ في تسمية الاصطلاح ل ا ا LS‏ 


الفرق بين المجمل والمشكل الع أله لون DENE‏ قرو عورم بع لكو لاقام SRR RE‏ 1 واه EN SENEGAL‏ 
أمثلة على المجمل حالسو اق اداو TEE SAA ERR SEERA RNS E‏ 
المجمل قبل ورود البيان TE ISLES DSA SSIES EASES RaSh‏ 


المجمل قبل ورود البيان جاء على أنواع: 


الأول لجعماء ا ا ا ا a‏ 1 0 
الثاني: اللفظ المشترك الذي تزاحمت فيه المعاني 0 
مناظرة الشافعي أبا عبيد في معنى القَرء ! CS BLE‏ ا E‏ 
الثالث: نقل الشرع الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية a‏ 
الصواب في التعامل مع النص: أن لا نتجاوز اللفظ مع إعمال المعنى E DL‏ 
أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني E‏ ا 
أسباب الإجمال في النصوص الشرعية ل E‏ 
أولا: تعدد مرجع الضمير ا ا ا ا ا O E‏ 
ثانيًا: تعدد مرجع الصفة O‏ ا ا ا 111 
الًا: تعدد مرجع الإشارة ا ا O‏ 00000000000 1 
رابعا: تعدد متعلق الظرف ا ل ا ا ا ا 
خامسًا: التردد الحاصل من إرادة فرد معين من أفراد حقيقية وضع اللفظ لكل منها 00000009 
الذي بيده عقدة النكاح ماو ا م ديا ا ا ول ل الاق ات 
سادسًا: التردد الحاصل من تغير الشكل والضبط 0 
تحريف الشيعة حديث: «لا نورث ما تر كناه صدقة» ااا 
سابعا: التحريف جاده رجف مقع GD‏ طاسوا عا SMR‏ ول مود مك مجو ا 
دليل من يقول بسنة الجمعة القبلية ا اي E O O O‏ 
من متابعة اليهود والنصارى التحريف E OEE‏ 
فائدة: من تبويبات البخاري في «الصحيح»: (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها) ومس ابا الوا ات نت 
إحداث ركعتين بعد السعي واج ف دس ENDED SESE REE EE‏ 
اما الو ددس كون الكلمة اسما أو فا O E E‏ 
تاسعا: الوقف والابتداء ل ا O E‏ 


ملاحظات. وإفاضات» وإضافات o O‏ 


E ED I RO RD IES‏ 900500150011000150 9130 1/1011 اتا وه 


ملاحظة: الراجح يسمى ظاهرًاء والمرجوح يسمى مؤولا 0000 
ا ی اا اب زلا یا اب اتات enee a‏ 1 
إضافة: الفرق بين المجمل والمبهم 00000000 ea Aas ESLE‏ 
ملاحظة: اللفظ المجمل قد يكون واضح الدلالة من وجه» ومجملاً من وجه آخر ا 
إفاضة: مما يفيد في المسائل العملية اليوم: التعارض بين الأصل والظاهر 0 0 0 O e‏ 
الصواب عند التعارض الاستفصال 0 لجعو وجا واد سوه و بج اروف لا مدي الب 1 
ثمرة التفريق بين توبة الكافر الأصلي والزنديق 0 
توبة الكافر إنما تقبل بالإسلام AEA e‏ 1[ 0000000 
الزنديق قد أظهر ما يبيح دمه ا 0 00 
إذا تعارض الأصل والظاهر OR Sa [1 O OSD SS‏ 
من الصور الشائعة اليوم بين المسلمين فيها تعارض بين الأصل والظاهر 000 
إفاضة أخرى: إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد, فالتأسيس أولى O O‏ 
إضافة : للإجمال فوائد E DG O‏ 
إعمال الذهن EOS E SERERD ESBS ON SASS‏ 
اختبار العرد ااا ببب 001012121212 O e EE LE‏ 
توطئة النفس من أجل قبول الحق SSA a‏ ز ز ز 1 O‏ 
أنه يورد الإجمال ثم يأتي بالبيان 1[11ذ[1[ [ O 1  [‏ 
أفاضة: الإشكال لا يقع في الآحكام التكليفية العملية 0 
كول : (والبيان: إخراج الشيء...) 1 e‏ 
معنى البيان في اللغة والاصطلاح OO [ [ O E AS‏ 
اختلف العلماء في اشتراط سبق البيان خفاء SESE‏ وعد و TO Teale‏ 
بم يقع البيان RSPAS‏ اس ل ا 
مثال بيان منطوق بمنطوق 10 1 0 
o0۷‏ 


003 20 03 90 0 3 003 20 003 ORO 003 2 07 200 003 202 003 2 07 20003 2003 LD 5 (033 200532 25 


مثال بيان مفهوم بمنطوق es AA‏ ا ساح و مسا ار AOR‏ وم و ON‏ 
يصح بیان الإجمال بكل ما يزيل الإشكال er‏ و وام ا OV ESE TR‏ 
البيان قد يقع بالقول. وهو أقوى شيء في البيان e E‏ 
بقرة بنى إسرائيل مجملة ا 
قد يقع البيان بالفعل ا الم لا انمو ا اوسا وق و اف وا الو و قي E‏ 
الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال من انفراد الأقوال ل ل 0 
في أفعاله مي وأقواله اعتباران: O‏ ل 0 
أحدهما: من حيث إنه واحد من المكلفين ب ا E‏ 
الثاني: من حيث صار فعله وقوله وأحواله بيانا وتقريرًا لما شرع الله E‏ 
ومضة: استنبط بعض التابعين من بعض الآيات ما يدل عليه عموم ألفاظها E OT‏ 
في قوله تعالى: #والذين لا يشهدون الزور 4 E‏ 
من أقسام البيان بالفعل: الكتابة ا ا O‏ 
ويقع البيان بالإشارة a Sa‏ ا ا ا اتوي OSE‏ 
ويقع البيان بالمعنى ا ان 
ويقع البيان باجتهاد العلماء -عند بعض العلماء- اذ[ 1 0 
كول : (والنص مشتق من منصة اتر 001 0 SRS‏ 
معنى النص لغة واصطلاحًا U 1 11 E So es‏ 
الظاهر والمؤول O E Sa‏ ا ا 
كول : (والظاهر ما احتمل أمرين...) E a‏ 
معنى الظاهر O Dy‏ 
وجوب العمل بالظاهر O O O E O O‏ 
مفهوم مذهب الظاهر O E SA ER GS‏ 11 
المؤول GA E SN REO RO OER SE ARON‏ 


كول : (ويؤول الظاهر بالدليل...) ااا 110 O‏ ز 1 اا 


تعريف المؤول منو ظ ملب لاو مج الخد 1 جا موجه امج وو ار ال الاو م و ا ل 711 
التأويل الصحيح 000000 
التأويل عند المتكلمة ا SS ROR‏ 
صور من التأويل الباطل ما ا اا اا N 1 O O‏ 
التأويل الباطل أنواع a ER O OSS‏ 
أحدها: مالم يحتمله اللفظ بوضعه الأول O‏ ا 
الثاني: مالم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع اذ 1[ [ 1 1 ااا 
الثالث: مالم يحتمله سياقه وتركيبه وروا لمجا ا ع كحي جا لدي لامع مل سرك TV aE Doo O‏ 
الرابع: ما لم يُْلَفِ استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب ا 
الخامس: ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد فيه النص Vee‏ 
ف تليسات الجهفة ب و ا و O‏ 0 
السادس: اللفظ الذي اطرد استعماله في معنىّ هو ظاهر فيه» ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول.. ۲۷۳ 
السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل ال و ا 
الثامن: تأويل اللفظ الذي له ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه إلا بالمعنى الخفي 000000000 
التاسع: التأويل الذي يوجبه تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف 00 0 
العاشر: تأويل اللفظ بمعنىّ لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه O aS‏ 
التأويل في اصطلاح المتأخرين من فقهاء ومتكلمين OSS N‏ 
تساؤل: إذا لم يكن هذا التأويل معروفا عند السلف؛ فكيف انتشر وشاع 0 
الباطنية استغلوا التأويل بهذا المعنى أسوأ استغلال 0 1 0 e‏ 
شروط العمل بالتأويل O‏ 
أولآ: امال الح الو رل لل المؤ دل إل اي ا 
ثانا أن يد إلى :دليل يزيل الم المحتمل 001001 0 0 E‏ 
ثالثا: أن يكون اللفظ أو الحرف المؤول مما يحتمل التأويل ا[ E‏ 


رابعا: أن لا يكون اللفظ أو الحرف المؤول مما لا يحتمل التأويل ase:‏ ا 


خاي غ السعار دن 1ز 1 ز O‏ 
سادسًا: أن يكون المتأول عارفا بالعلوم الشرعية واللغوية n‏ 


بيان شر التأويل الفاسد اباد رساي اجن اب لعو وس نوي 


المؤول والمعطل جمعوا بين أربعة محاذير 100 


الأول: اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله محال باطل 506 


قول : (الأفعال: فعل صاحب الشريعة... إلخ) a‏ 


الفعل عند ابن حزم ينقسم إلى قسمين: فعل يبقى أثره بعد انقضائه 


لا يبقى أثره بعد انقضائه ا ا و ا ل 
قسم الإمام الزركشي السنة إلى أقسام كثيرة Ny‏ 
السنة -عند الأصوليين- محصورة إما في القول وإما في الفعل ... 
كول : (صاحب الشريعة) E O‏ 
الله مشرع» والنبي َي مبلغ O‏ 
العلماء والمفتون كذلك مبلغون وليسوا بمشرعين 011000000 
هناك أفعال حكمها حكم الأقوال وإن أوهمت الفعل ظ25ظ 


تخريج حديث: «أمر النبي َي بقطع يد سارق رداء صفوان 5 


م58 


TA 


5 09 20 603 + 2 ذ2ز1212 1 1 1 1 1 001111 


تول : (فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القرية...) ا ل 


أفعال النبي َة الجبلية على قسمين: الأول: جبلي اضطراري 5008 


الثاتى جلى احضارى RS‏ كاين لوأ ره اما علي a‏ ها a E‏ ول Ae‏ كه ار و مادق 
مَن أحب شيئًا أحب كل شىء يحبه aes A e aa aa i Ee ea rs‏ 


صور من حب الصحابة اتباع النبي ييه حتى في المباحات وشهوات 
كول : (فإن دل الدليل على اختصاصه به...) E‏ 
الأصل في فعل النبي َي أنه عام اس و ا O‏ 
الأصل في فعل النبي جي أنه للامتثال ل E‏ 


وضع الجريد على القبر خاص بالنبي 335 116 00 
ضرب يعرف بالتنصيص والتصريح 11+78 
هبة المرأة نفسها خاص بالنبى علا ا ONE EO‏ 


أصل الفعل الذي يفعله النبي بيه عام تشترك معه أمته فيه OE‏ 
من الأشياء التى تدلل على الخاصية 11 1010171 
أولاً: أن يفعل النبى يه فعلاً وينهى أمته عنه 1*0 


ثانيًا: أن تقع تعليل من قبله على فعل لا يتصور إلا أن يكون خاصًا به 
كول : (فيحمل على الوجوب عند بعض أصحاينا) a‏ 
حكم فعل النبي ية المجرد الذي هو على سبيل التعبد والقربة e‏ 
الأول هم فلن الوت 51252070000000 
أجوبة العلماء على دليل هذا الحكم e‏ 
رد ابن حزم على هذا الحكم في كتاب «الإحكام) N ES‏ 
الفراغ من مقابلة كتاب «الإحكام» على نسختين خطيتين E‏ 


Oe النفس‎ 


E ET 


1 e O 1 EOE 


O A ONT‏ ا 


رد ابن حزم على من زعم أن الأصل في أفعال النبي ية الخصوص O‏ 
الثاني: يحمل على الندب» وهو الراجح ل ع ا ل و ا وي E‏ 
كلام لابن تيمية في تقرير هذا الحكم وجا الف وو ونج الواح الدع سم ع السو ا اللو ام ا E‏ 
الثالث: O TT‏ ل e‏ 
الجمع بين حديثين في العقيقة ا ل نا O E‏ رطا ا ا 
الجمع بين حديثين في مس الذكر م ا ا ا ار 
الجمع بين النصوص الواردة في الشرب قائما 1111 1 ا 
الأصل أن نجل رسول الله َة عن فعل المكروه 1 1 اا 
خطأ في ذكر بعضهم أن النبي يي يقتصر على القدر الذي يحصل به البيان أن الفعل المبين ليس بحرام 

وإنما هو مكرؤه ل ا 
خطا فى تعريف المكروه عند بعض العلما ا ا ل ات م ا ا م يت 
تقديم القول على الفعل عند التعارض 0 
تحرير القول في مسألة استدبار واستقبال القبلة في البول والغائط ل 
الفعل أبلغ من القول في التأسي لي EL O DD‏ 
أنواع الأفعال ا اا اا اا 1[ 1[ E‏ 
تقسم الشوكاني أفعال النبي ية في «إرشاد الفحول» إلى أربعة أقسام ENES Oe‏ 
القسم الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية 1 0 00000 
القسم الثاني: ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة ا 0 0 0 
القسم الثالث: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع ا ا 
إذا وقع منه يك الإرشاد إلى بعض الهيئات فهذا يكون على سبيل التشريع 1 E‏ 
القسم الرابع: ما علم اختصاصه به ول يي ا 
أبو شامة يفرق بين المباح والواجب في فعل النبي كلل ا 0ن 
نحن لا نقتدي به فيما صرح لنا بأنه خاص به ا ا ا 
القسم الخامس: ما أبهمه يكل لانتظار الوحي و 1 12 O‏ ا 


52121 ۷۷۱ REID RIO RIO 003 20 003 20 003 200 003 220 003 200 003 20 033 20 03 29000429000334 590( 


القسم السادس: ما يفعله مع غيره عقوبة له OOO‏ ا 
القسم السابع: الفعل المجرد عما سبق ل 0 
فائدة في التفريق بين الكوع والكرسوع ET‏ الو و ا كم 
كول : (فإن كان على غير القرية والطاعة؛ فيحمل على الإبياحة) 5 01 0 
الأصل أن نجل النبي َة عن فعل ما فيه عقاب أو عتاب وعن فعل المحرم والمكروه ما 
في مسألة الاستلقاء على الظهر واضعًا إحدى رجليه على الأخرى O a a‏ 
كول : (وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة)..... 15" 


قول : (ما فعل 4 وقته 2 غير مجلسه؛ وعلم به» ولم ينكره؛ فحكمه حكم ما فعل 2 مجلسه) ...711 


الإقرار ثلاثة أقسام 00000000 0 0 1 1 1 1 ااا 
القسم الأول: أن يقع القول أو الفعل من غيره ية ويقره النبي 245 E SESE as‏ 
قد يعكر على حجية الإقرار قصة ابن الصياد ا اا اا 1 1 1 ا ا اا اا 
الجرا ت غ هذا الاشع كال E a‏ 
أولاً: أن ابن عمر وعمر حلفا على شىء غالب على ظنهما اذ[ [ 1[ 00000 
ثانيًا: النبي ية في ذلك الوقت لم يكن قد أوحي إليه شيء حول ابن الصياد ل 0 
اا كفي أكون و الاد چو ان O‏ 
القسم الثاني: أن يترك النبي بيه شيئًا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 
القسم الثالث: إقرار الله -تعالى- لنبيه كل ا 1 ااا 
هل إقرار الله للنبي ية حجة أم لا؟ مسألة بحاجة إلى توضيح 5 ا I‏ 
هذه مبنية على مسألة: أن الترك فعل 00[ 1[ 1 
ترك الآذان للعيدين:والكسو ف والحسورك E O e‏ 
مسألة: إن تروك النبي ية على أقسام ل 0 
أولاً: الترك بداعي الجبلة البشرية 0ذ_00111111 0 O‏ 
ثانيًا: الترك الذي قاله الدليل على اختصاصه به جد مخ الاو هه مو ام جو اماع و ار جو امد ال مني E‏ 


ثالثا: الترك بيانًا أو امتثالاً لمجمل معلوم الحكم 0 0 E‏ 


رابعًا: الترك المجرد الذي هو ليس امتثالاً لأمر ولا هو ترك بداعي الجبلة» وليس خاصًا به ma‏ 
هناك ضوابط مهمة في تروكه َيه لا بد أن ينظر إليها 1515115 1[ [ 1[ ااا 0 
ولك راو ال اه ا O‏ ا 
ثانيًا: النظر للسبب اير أ مرا اد بذ ع و ال O‏ ا ل ل E ODE‏ 
النبي ية ترك أشياء لأسباب متنوعة aE‏ ممح مط اا ده واو EAS‏ 
الأول: ترك الفعل المستحب -أحيانًا- خشية أن يفرض على أمته ا ا ل 
الثاني: ترك الفعل المستحب -أحياتا- خشية أن يظن البعض أنه واجب عي ا E‏ 
الثالث: الترك لأجل المشقة التي تلحق بالأمة بالاقتداء به باز 00 اا 
الرابع: ترك المطلوب خشية حصول مفسدة أعظم منه ا 0 
الخامس: تركه لبعض الأعمال على سبيل العقوبة ا ااا 
السادس: ترك الامتثال لأمر شرعي لمانع 1 1 اا 
السابع: الترك لكراهية الطبع Ey‏ 
الثامن: الترك لحق الغير ا 1 151 1 1 ا 
الثًا: التفريق بين تركه لشيء قام المقتضى عليه وبين تركه لشيء لم يقم المقتضى عليه 0 
فائدة: ترك التكبير في تسجود التلاوة عند السجود وعند القيام هو الأقرب إلى السنة TE‏ 
فائدة أخرى: سكوت الله -تعالى- عن النبي اة إقرار له معتبر 6 ا 0 
النسخ والماكان اح كا ارط ا تسا لمم سسا قات ريه با ا مو وم 01 
توطئة وتمهيد i EEO O‏ 
النسخ يكون في الأوامر والنواهر دون الأخبار O O‏ 000 
ثبت بالاستقراء أن الذي ينسخ هو: المباح والحرام والواجب ل 0 
النسخ في اللغة O‏ 0 
النسخ عند الأصوليين TT‏ و ل 1 
مؤاخذة على تعريف الماتن للنسخ ملعو الوا اسان CS‏ لامها احم ا ا و ل ا 
قيود النسخ E 0 O DD A‏ 


أولاً: رفع الحكم المتعلق بفعل المكلف TO‏ 0 
ثانيًا: النسخ لا يكون لشيء لم يثبت -أصلا- في الشرع 1[ [ز[ز[ [ [ [ ز[ [  [‏ 0 
ثالثا: لا يوجد نسخ لحكم ثبت شرعًا ودفع بعارض من العوارض Ta‏ 
رابعًا: الحكم الذي ثبت بدليل شرعي وله غاية ومدة محددة وانتهت مدته لا يسمى نسخا eae‏ 
خامسا: يجب التراخي بين الناسخ والمنسوخ GER Sk‏ لهال جم اا اا ب ا TEV‏ 
سادسًا: النسخ لا يقع في مقاصد الشريعة الكلية O NO‏ 
سابعًا: لا بد أن يكون النسخ في حياة النبي بيا an‏ ل E O‏ 
النسخ عند السلف 000000000000 
السلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم» وكلام ابن تيمية فيه Eases‏ 
إنكار النسخ 110101 7[13135151[ا310[آأ[أ1 O‏ 
أدلة مانعي النسخ اا اا ااا ا O O‏ 
رد العلماء على هذا المذهت O O O O O‏ 
الإجماع على وقوع النسخ في الشريعة O e‏ 
الآدلة على وقوع النسخ O O O O O O‏ 
أولاً: الدليل العقلي 0 
ثانيًا: الأدلة النقلية ا ا 11 1 1 0 
قول : (والنسخ إل بدل وإ غير بدل) اا ااا ا ا ا 
قول : (ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب) E DOO SE CD‏ 
النسخ باعتبار الناسخ على أربعة أقسام 0000 1 1 1 اا 
أولاً: نسخ القرآن بالقرآن ا ل ةذ[ 1[ 1 000011 
ثانيًا: نسخ السنة بالسنة ا ا اا اااي 010101212121211 ااا 
الًا: نسخ السنة بالقرآن O‏ 
رابعا: نسخ القرآن بالسنة E EO‏ 
قال بعض الأصوليين: ما من حديث قيل فيه إنه نسخ القرآن إلا ويوجد في القرآن إما عموم» أو... ... ١49‏ 
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قال الماتن: (ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحادء ولا نسخ الكتاب بالسنة...) 0 E‏ 
هذا الكلام لا يسلم وعليه مؤاخذات o‏ اذ[ 00 
أولاً: الاستدلال المذكور على طريقة المناطقة وأهل الكلام 1 0 00 
ثانيا: لا تعارض ألبتة بين خبرين مختلفي التاريخ اب-0 0 1 0 0 
ثالقا: إن النسخ في الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه ل E‏ 
رابعًا: وقوع بعض الأمثلة دليل على الجواز ET‏ ااا 
كول : (ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم) 515151 151515151515151[ O‏ 
النسخ باعتبار المنسوخ على ثلاثة أقسام 1 [1[1[1[1[ز[ز[ز ز 1 0000 
الأول: نسخ الحكم وبقاء الرسم a‏ 0 اال 
توضيح معنى الرسم ال تار واد و سا ممأ 37 بالوارس ا لمان افوا ا ولو رس م او لفاك 
الثاني: نسخ الرسم -التلاوة- وبقاء الحكم ان الل ا و و ا ا 
تحقيق مهم في بيان أن: #والشيخ والشيخة فار جموهما ألبتة# لم يثبت على قواعد أهل الصنعة 

الحدشة مقع ابوك شتام فط ار فيان روات ف تأرف السو ان لبه ون سع ير جاه له عاستاب بان او Le‏ 
معنى (كتاب اللّه) في كلام عمر 1[1[111[ذ[1[1[ 1[ ااا 


لفظ «ووالشيخ والشيخة إذا زنيا...# من التوراة» ذكره يهودي أعور لما استحلفه النبى :ما يجد 
فيها من حكم على الزانيين ا 0 


مما يقوى أن هذه العبارة ليست من القرآن 0 000 


أجمع العلماء على أن ما في مصحف عثمان - وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض 


حيث كانوا- هو القرآن المحفوظ ET 1 14151 AS E a‏ 
بعض العلماء نسب إلى «الصحيحين» وجود: #والشيخ والشيخة....#! ا OE‏ 
بقي أمور مهمات هي: 

أولاً: هذا النوع من النسخ بحاجة إلى استقراء تام وفحص a yy‏ 
ثانيًا: وجه الجصاص خر عمر بكلام جامع E NSR SO‏ 


لا مطعن لملحد في القرآن من خلال هذا الخبر ES O E E‏ 


قول الجصاص في تو جيه الخبر O O‏ 
الوم الى ديف ا 1 ا 0 00000 
إن قوله من القرآن ومن رسمه يتعلق به أحكام لا تتعلق بغيره لز[ SO‏ 0 2ط 
الأول: أنها مما يلزم الجميع اعتقاد أنه من كلام الله الذي أنزله على رسوله VE‏ 
الثاني: ما يتعلق به من حكم جواز الصلاة به E e E‏ 
الثالث: العبادة بالتقرب إلى الله بتلاوته م ل ل VO O‏ 
الرابع: أن نكون مأمورين بحفظه وإثباته في مصاحفنا 1 ا 
الثا: كلام ابن الهمام الحنفي على حديث عمر في «فتح القدير) 0 0 
رابعا: ممن تصدى لمعالجة هذه المعضلة ورد على الطاعنين والملحدين: الباقلاني في «الانتصار 

للقرآن» الما اش تي ا ل E DG‏ 
تعقب الباقلاني E‏ 
مما يدل على بطلان هذه الرواية ااا ااا 1 1 1 1 1 ا 
مما يدل على بطلان الخبر عن أب ا 
ومن أنواع النسخ أيضًا ل ا ا a E‏ 
الثالث: نسخ الرسم والحكم سجس و ا و ا O‏ 
قول : (وإك ما هو أغلظء؛ وإے ما هو أخف) ا اا 0 
مسألة: اختلف العلماء في إمكانية وقوع النسخ قبل التمكن من فعله 0 E‏ 
الراجح: إمكانية وقوعه A E DS E ERC CG O‏ 
فائدة: كيف يعرف النسخ؟ O‏ 00 
قاصمة: لا بد للفقيه من معرفة الناسخ والمنسوخ» ولكن لا بد من ملاحظته التحقيق والتدقيق في هذا 
الات NEAR‏ اممو مله EE la RS SSA Ee EA e‏ د و TAS‏ 
التعارض بين الأدلة لاد ا لوج ب O O E‏ 
توطئة وتمهيد: ERT lS SS E E SSS SS ESS SEES O‏ 


الآلية العملية المتبعة في رفع التعارض aT‏ 1111 0 00 ااا 


الخطوة الأولى: الجمع بين النصوص ا O O‏ ا ا ا 


الخطوة الثانية: دراسة إمكانية النسخ 10010 TAVE‏ 
معنى التعارض في اللغة والاصطلاح ااا OOO‏ 11 
التعارض غير التناقض RESEN‏ عد وبق ادي bA e‏ عدا ط يمه :لووط له بر ريق DIANE‏ 
الفروق بين التعارض والتناقض ل O‏ 
الثمرة من التناقض التساقطء بينما ثمرة التعارض الجمع أو الترجيح O‏ 
مثال فيه ثمرة التفريق بين الفقه الإسلامي والقانون ER aoa e‏ ا ا PO‏ 
هل في الشريعة تعارض وتناقض؟ 10 1 1 ااا 
كلام الشافعي في نفي التناقض عن الشريعة ااا 
كلام ابن خزيمة في نفي التناقض عن الشريعة O O‏ ااا 
الإمام الطحاوي ابتدأ حياته العلمية في التوفيق بين المتعارضات والمشكلات SOEs‏ 
أهمية كتابي: شرح معاني الأثار»» و«مشكل الآثار) ل 
ممن ألف في التوفيق بين المتعارضات. ومنهم الشنقيطي في «دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاس ).وات 
على الناظر في الشريعة أن ينتبه إلى أمرين O‏ 1 ااا 
أحدهما: أن ينظر إلى الشريعة بعين الكمال E‏ 
الأمر الثاني: إن قومًا قد أغفلواء ولم يمعنوا النظر حتى اختلف عليهم الفهم E‏ 
كول : (إذا تعارض نطقان؛ فلا يخلو إما أن يكونا عامين...) 0 
حالات التعارض ا اا ااا 151 1 1[ ااا 
الحالة الأولى: إن كانا عاملين نجمع بينهما إن أمكن 0000-8 0 0 0 E A‏ 
كول : (يتوقف فيهما) ا ا ا O‏ 
مسألة في الجمع بين الأختين بملك اليمين a‏ ااا 01 0 ا 
الحالة الثانية: إن كانا خاصين نجمع بينهما إن أمكن O E EDS‏ 
وضوء من لم يحدث اج المي خض اعد ونوج انها وو نوه اف لان امامت انم ال وا اموا اس e‏ 1 


ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض E‏ ال ا E‏ 
الحالة الثالثة: إن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًاء فيخصص العام بالخاص عجوو م ماح ل 
الحالة الرابعة: أن يكون أحدهما عامًا من وجه» وخاصًا من وجه. نجمع بينهما إن أمكن Oy‏ 
الإجماع تمان سو انه 1 امسا لالع RES‏ لوك لت وسو سس املو وعم سوا لم و وي CT‏ 
توطئة وتمهيد SSS EADS‏ لبد لسارو ده وو سي ال NS SDA O‏ السو E‏ 
الآدلة الإجمالية: هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس TS‏ ذ1[1[ 1[ [ [ 0 200100 
تعريف الإجماع O SE‏ ايا لل ل RSE EER‏ و 
مؤاخدذتان على تعريف الماتن RAS‏ انف لاس لماه اناه O SER‏ 
الأولى: في قول : (اتفاق علماء العصر) E 1 a‏ 
الثانية: فات المؤلف قيد مهم ا ا ا 
شروط صحة الإجماع ا ا اا 
و1 ينين فحن ea‏ ممم قن اس نب ساف مفمظة وات سام وو مط اجن تسو تلن 
ثانيًا: أن يكون اتفاقا من المجتهدين الموجودين في ذلك العصر EAE‏ 
ا ن اميد 00101212121 00 E‏ 
رابعا: يكون الإجماع حجة بعد وفاة النبي 5 O DN E OO‏ 00000 
خامسًا: أن يقع هذا الإجماع على أمر شرعي از 1[ E‏ 
أقسام الإجماع ا 111 2100010 
لا يتصور تحقق شروط الإجماع إلافي العصر الأول ا 100 
ذكر علماء قالوا بهذا القول RA Ea‏ باجم جك لال م O‏ رس م ا 
قول الصنعاني في «مزالق الأصوليين» بأن الإجماع متوقف على أركان صحة ات 
الأول: صحة وقوعه 000000010110 ا 
الركن الثاني : في أنه إن وقع فلا بد أن ينقل إلينا اجتماعهم أولا انان سسا لا ا اتات 
الركن الثالث: أن يكون طريق نقله إلينا لا تعتريه شبهة سي اوسن ا ا ات ا ER E‏ 
الركن الرابع: أن نعلم آنه إذا وجد الإجماع بهذه الشروط كان حجة علينا وب ا م 


الإجماع على أقسام من حيثيات مختلفة ا اا ا 0 
أولاً: أقسام الإجماع باعتبار ذاته ا[ 000000 
الأول: القولي» وهو الصريح 001 E‏ 
الثاني: السكوتي» الإقراري CE 0 DODO SE‏ 
تقسيم ابن تيمية الإجماع إلى: قطعي وظني O‏ 0 100000 
ثانيًا: أقسام الإجماع باعتبار حال المجمعين O‏ 10001 
الأول: إجماع عامة O a‏ 000100000 0 0 0 0 0000 
الثاني: إجماع خاصة لا مو داورو لبد اعد سرس امسج E‏ لسوت ينا ا قد لج ا ل CE‏ 
كلام ابن تيمية في إجماع أهل المدينة في أنه على أربع مراتب ااا 
الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي لي 0 0 E‏ 
الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان E yy‏ 
الثالثة: إذا كان في المسألتين دليلان وجهل أيهما أ رجح SS‏ ا CSR‏ 
الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة ل 0 
حجية اللإجماع EGG‏ ورد بج ف ابد و وق وم ال 1 AAC‏ تسم او لخو اك اال اح و م 1 
أدلة حجية الإجماع ااا O RL O‏ 
سئل الشافعي عن حجية الإجماع ا 00 
اذ ادك الناتعون قر لأ تالكا ضة الفيسات: 1ذ[ذ1[1[ز[ز[ز[ز ز a‏ 
من الأدلة على حجية الإجماع ما أورده الماتن ل ل ا ا امو N‏ 
لا يشترط في المجمعين بلوغ حد التواتر جيه ا و انه جرع ود اام عع وو عاج ووو ل CAS ORS‏ 
مسائل مهمة ا دي و مد ا يا ا ا ا اي ا 
المسألة الأولى: هل الاجتهاد يقبل التجزؤ أم لا؟ O TS‏ ا 
المشالة الثانية ل عر ردول ا ك ]د لبس هو الات داكا 0 
المسألة الثالثة: من الإجماع الخاص إجماع أهل المدينة 00000000000 
المسألة الرابعة: يشترط في المجمعين أن يكونوا أحياء موجودين ا ل O‏ 
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لا يتصور الإجماع إلا في عصر الصحابة E ESS Eee‏ 


تفصيل الإمام الشوكانى فى ذلك فى كتاب «أدب الطالب» 01711111ظ2« 


المسألة الخامسة: الذي اختاره الماتن من عدم اشتراط انقراض العصر هو قول الجماهير 


المسألة السادسة: لا بد من ا والتأكد من حصول الاتفاف أ اعد ع ee RE RSA‏ 


ألف ابن حزم «مراتب الإجماع»» وذكر عدم وقوعه إلا بين الصحابة ا 


الشافعي أفاد في «الرسالة» أن الأمر المجتمع عليه في المدينة أقوى من الأخبار المنفردة 


تحذير بعضهم من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد E‏ ا ا د 
فائدة: أوسع كتاب في الإجماع: «الإقناع في مسائل الإجماع»؛ وطبع حديثا r‏ 


المسألة السابعة: ويصح الإجماع بقولهم وبفعلهم ل 
المسألة الثامنة: الإجماع له أحكام مترتبة عليه O O‏ 


أولا: يجب اتباع الأمر المجمع عليه مسق خف مخ e‏ 1 عمق كار لض وم اويا ا ماه رم واه SR‏ لت مام 
ثانيًا: من أنكر إجماعا من المعلوم من الدين بالضرورة كفر او اس م 
ثالثا: لا يجوز الاجتهاد في الأمر المجمع عليه a‏ [ 51777111 
رابعا: في الإجماع تكثير للأدلة وتاكيد على الحكم المجمع عليه م ا ا ا 


خامسًا: وقوع الإجماع على مسألة يجعل دلالتها قطعية REE‏ د 


المسألة التاسعة: فوائد الإجماع ا O‏ 


الفائدة الأولى: الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة؛ يظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة 


بحيتث لا يستطيع أهل الزيغ إفساد دين المسلمين SESE‏ اله لان أل الى ره عا Raa‏ م واه 
الفائدة الثانية: العلم بالقضايا المجمع عليها يعطي الثقّة التامة بهذا الدين a aE EES‏ 
الفائدة الثالثة: يكتفى به فى النقل والاستدلال إذا خفى النص yy‏ 


الفائدة الرابعة: إذا وجد إجماع في مسألة ارتفع عنها كل الاحتمالات التي قد ترد N‏ 


الفائدة الخامسة: أن بعض نصوص السنة التي هي من مستند الإجماع الناشىء من اختلافهم في تصحيحها E‏ 


الفائدة السادسة: التشنيع على المخالفين بالجرأة على مخالفة الإجماع ا 0000 


الشافعي يحتج بقول الصحابي O O‏ 
من زعم أن الشافعي في الجديد لا يرى حجية قول الصحابي على غيره اعتمد على أمرين CFO‏ 
الأول أنهبذكر فالا وتافكنها ومال لقول ا 00 1 1 0 1 00000 
الثاني: كان في آخر حياته لما كان يحتج بأقوال الصحابة كان لا يذكرها منفردة TS‏ 
أفضل كتاب تكلم عن حجية قول الصحابي «إعلام الموقعين) مس م E‏ 
ذكر بعض فضائل الصحابة ay‏ ل 
حجية قول الصحابي E O‏ 
مسألة: إذا خالف الصحابي صحابيًا آخر؛ فهل تعتبر أقوالهم حجة؟ 0 N‏ 
حجية قول الصحابي عند الشافعي ORAL‏ شو مانا سخا ETA‏ 
عند الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان: 

احدهنائتها ات اف اا و ا اع ا فيد ندع r‏ 
الأخبار E N O O O‏ 0 اا E‏ 
كول : (فالخير ما يدخله الصدق والكذب) كز[ E‏ 
من الأخبار ما لا يكون إلا صدقًا ومنها ما لا يكون إلا كذبًا 0001 0 0 0 
كلام العرب: خبر وطلبء والطلب أقسام اا ا O‏ 
كول : (والخبر ينقسم !ك2 قسمين: آحاد ومتواتر...) O a O a‏ 
الاحاد ينقسم إلى: غريب ومشهور وعزيز ومستفيض OT‏ 
أقل عدد التواتر E o E COE‏ 
كول : (فالمتواتر ما يوجب العلم... إلخ) O DG Ey‏ 
كول (ويكون 2 الأصل عن مشاهدة أو سماعء لا عن اجتهاد) 0 
كول : (والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم) 00001 
إجماع أهل العلم على قبول الخبر الواحد ل ا ا OE E‏ 
من العلماء من يقول إنه يفيد العمل ويفيد العلم بقرينة اسح موا باه ا رات عام Ea‏ 
الآحاد الذي لم يبلغ التواتر يفيد العلم ا CO SS E RS‏ 


التواتر ينقسم إلى: عام وخاص 001 0 O E O‏ 
كلام ابن تيمية عن العلم الحاصل من الأخبار اا اا 1[ 1 21000 
ردغلا هن فالآ نالحد ةل فت الا بالمتواتر RE a‏ ا N‏ لك 
الأول: قولكم هذا عقيدة وتحتاج إلى نص متواتر عليه ا CO N‏ 
الثاني: من لوازم هذا الاشتراط أن عقيدة الناس مضطربة ا ا 
الثالث: من لوازم هذا الاشتراط إلغاء الاستدلال بالمتواتر O aT‏ 
المعتزلة هم الذين اخترعوا التلازم بين العلم والتواتر COO EERE SEERA e‏ 
جمع من المعاصرين نصر القول بحجية خبر الأحاد في العقيدة a CS‏ ا 
قول : (والآحاد ينقسم إZ:‏ مرسل ومسند) e‏ امسن ومسو سس O‏ 
المرسل أقسام: 

أولاً: مرسل التابعي ا ا ا O‏ 
ثانيًا: المنقطع 0098 00007000000000031ما اا 0ا CO O O‏ 
تالا مرسل الصحابى :1 تي اواك ملسا انا لم وح اوه SS OSS‏ ا ا E‏ ياك CO‏ 
رابعا: المرسل الخفي مانس يصو اس اا ااا مط ا ال لوقو امع نم ال CODA‏ 
امات رسال ا ا ا ا ا ا ا ااا 
أولاً: أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات فيرسل عنهم ل 
ثانيًا: أن يكون قد نسي من حدثه به و ال ا ا ا O‏ 
ثالمًا: أن لا يقصد التحديت O OT‏ 
امات التدليشن واوا اق الكو بج بزاع جه نوو وق سوا كا انا ود طاو بو وتو لواف لوو ااا ا و COV‏ 
أولا: توهم علو الإسناد o NE O O‏ 
ثانيًا: ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة aa‏ 1415154[ ا 
ا كقرة الرواة ع ااا ا ا 1 O‏ 
رابعًا: أن يوهم الفاعل لذلك الاستكثار من الشيوخ COR Ea AS‏ 


خامسًا: أن يقصد الشيخ الاختبار لليقظة O O O a‏ 
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المدلسون على طبقات كما قسمهم ابن حجر E‏ 00000000 
منهم من لا يدلس إلا عن ثقة او يق أ السو موا لالطو فخ سجاه مسي سامحو و وو 1 
ومنهم من يدلس عن المجاهيل والمتروكين ا ا 0000 
ذكر من تروى المراسيل عنهم من أهل الأمصار ا ا ل ا د 
فول : (ومسند) RR‏ كرس ORADA‏ وبق بم لاسو CO eS‏ 
الفرق بين خرج وأخرج ED O O O a‏ 


فول : (فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فانها 


فتشت فوجدت مراسيل عن النبي كَةِ) CO SESSA eA O E O‏ 
أقوال العلماء والأئمة المتبوعين في حجية المرسل 0 E‏ 
مراسيل ابن المسيب عند الشافعي وغيره من العلماء 0 
كول : (والعنعنة تدخل على الأسانيد) O a‏ 0 
يقبل الخبر المعنعن -وهذا ما جرى عليه مسلم في (صحيحه)- بشروط : ا CTE‏ 
الأول: أن تكون بينه وبين من عنعن عنه معاصرة ام ب وا ا و ل 
الان أن لا غرف ادن الاك 1 لبر اموس ب و ل و ا و ا 
البخاري لم يصرح باشتراط اللقيا مع المعاصرة ان ا CBee ANS‏ 
القاضي عياض أول من نسب هذا المنهج للبخاري O O‏ 0 


كول : (وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني؛ وإن قرأ هو على الشيخ 


يقول: أخبرني» ولا يقول حدثني) ل ا و م CE e a‏ 
كوا (وإن أجاز الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي: أجازني» أو أخبرني إجازة) Cae‏ 
الفياس اتناو لخد E ROR SE‏ الات وا سو 
توطئة a OOOO OE‏ 
الفرق بين الاجتهاد والقياس REE SSS‏ ام و ا 1 1 
توسع الشافعي في معنى القياس لما قال: في القياس؟ أهو اجتهاد. أم هما مفترقان؟ eee‏ ا 


مع الان له واا افون لمق و لاي ا و تملا ا ا مال جو اود نس و ام او ل ا 


أدق تعريف للقياس» وأركانه الأربعة O O‏ 11111 11 001 
أركان القياس: الأصل» والفرع» والعلة» والحكم 00000 ا 
هل الشريعة معللة؟ O‏ 
خطأ القول بأن في الشريعة شيئًا على خلاف القياس وبيانه 0 0 0 00000000 
وظف ابن القيم أمرين مهمين في إثبات أن الشريعة معللة 1 1[ 0000 
الأمر الأول: الأمثال في القرآن الكريم ا 1[1ذ[ذ[ [ [ز[ز[ [ [ 10000001 
من جمود نفاة القياس في مسألة البول في الماء الراكد ل ا وم ES‏ تاك 
الأمر الثاني: الرؤى والمنامات O 0 a‏ 
أول كتاب تأصيلي في تأويل الرؤى: «تعبير الرؤيا»» ولراقم هذه السطور: «المقدمات الممهدات 
السلفيات في تفسير الرؤى والمنامات» ام ا ا ا ا 
من الأدلة التي احتج بها مثبتو القياس ا ا ا ل a‏ 
أولا: من القرآن ا ا OO E O O‏ 
اا ال الاندي ‏ ااسووة م توي ا CA AAR RENO RSS ASRS E‏ 
خطأ إلحاق قضاء الصلاة بقضاء الدين عند الميت وبيانه E SE O NE‏ 
تخريج مطول لحديث معاذ الذي يكثر الأصولييون من إيراده والاستدلال به عن ااه كت وو قوف اللا 
الكلام على الحارث بن عمرو ا و م ا ا 
هنا طريقان غير طريق الحارث SEEDS RDS‏ ا ا 
الأولى: التي ذكرها ابن طاهر ب ا ا 
الأخرى: طريق عبد الرحمن بن غنم o‏ ا E‏ 
الخلاصة: إن هذين الطريقين غر صحيحين E O OE E O E ONY‏ 
عودة إلى الحارث بن عمرو E‏ وو لخن ا لابق ا hi‏ 
أصحاب معاذ ay‏ ل ل N‏ 
تنبيه: قرل الذهبي في رد هذه العلة CA SDE SONE SA MSE‏ 


أعل العراقي الحديث بعلل ثلاث ا 
مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث 111[ 1[ 1[ [ [ [ 100000 
مسرد عام بأسماء من صحح الحديث O‏ 0 
ملحظ من صححه. وملحظ من ضعفه ا 0 
هل معنى حديث معاذ صحيح؟ ل 
خلاصة وتنبيهات O‏ ل ا ا 
ختم الكلام على الحديث بملاحظتين O a‏ 
الأولى: أفاد ابن حزم في إبطال القياس» أن بعضهم موه وادعى في الحديث التواتر 0 
الأخرى: قال ابن طاهر القيسراني: وأقبح ما رأيت من كلام... والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ... ٤۹۳‏ 
عود إلى الأدلة التي تثبت حجية القياس 0118 ز[ [ز[ ز 0 ا 
آثار الصحابة ا ا 
ابن القيم يبين أن القياس الصحيح هو الميزان O O‏ 
نص كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري وتحقيق صحته والرد على من أنكره 000 
دكن دک امون 

الأول: ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية لم يرفعها عمر إلى النبي كَل UE‏ 1[ [ز[ز [ [ [ [ [ OE‏ 
الثاني: طعن ابن حزم في هذه الرسالة في مواطن من «المحلى» Ge‏ 


اال کب م جات ناا عن هذه الرمدالة ف ما (السمعة الامو عبد اللمقارنة بين 


ثلاث روايات اختارها RSE ESE:‏ احج ASE‏ مون لمعا ل ا O CRA‏ 
O E O CE‏ الوا ناك DN‏ 
ممن طعن وشكك في صحة هذه الرسالة O‏ لت 
الرابع: وقع زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة عند المتيطي ا ا 
الخامس: أفرد محمد القسنطيني جزءًا مفردًا في شرح الرسالة ا ا قت 
السادس: ذكر من قام بدراسة هذه الرسالة والرد على الاعتراضات والشكوك حولها e‏ 


CI OEP oe EE SEO O Sa E ORO 233 مصادر وجود هذه الرسالة مق‎ 


RESA RERERE RSS OROROREOREOROEOROREORES 


قضايا منهجية مهمة لها تعلق بالقياس E Dae Ra‏ 


فصل النزاع في القياس ل ل ل 
الناس في القياس طرفان ووسط وأقمامام م م مه مم فيه نم ماله م مام ة م مايه م ةوفه مم قاقة 


وسطية الصحابة في القياس لمعيه عه م يم ةرو ةا وو هاة نه ويه وهامو اةافاة انا ممم مره 


أوجه فساد عبارة يكثر تردادها على ألسنة الأصوليين وتكثر في كتبهم 
العبارة: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث yy‏ 
هذا احتجاج فاسد من وجوه: 

أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعًا E‏ 
الثاني: أن أنواع الأفعال بل والأفراد كلها متناهية a.‏ 


الثالث: أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد إلى يوم القيامة متناهية 


أخطاء الفرق في القياس. والمنزع العقدي الفاسد للمنحرفين عنه .... 


انقسم الناس في القياس إلى ثلاث فرق 000000000 


وفرقة قالت به وأنكرت الحكم والتعليل والأسباب .. 0000 
اخطاء نفاة القياس CESSES SR‏ ا 


© #اهع فاه معم هع ها وا ووم وا واوا و م م مم عم مم ممم مم مه 
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اطا الفناسية E O OE OOTY‏ 
خطؤهم من خمسة أوجه CR E E E O Dr‏ 
أحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث 11 اا 
الثاني: معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس O O‏ 0 
الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة آنها على خلاف الميزان 0 1000000 
الرابع: اعتبارهم عللاً وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها E‏ 
الخامس: تناقضهم في نفس القياس SERA‏ الا اا كرات عاو SN‏ 
القياسن الفاسيد أضاء كل شر ا اا E O‏ 1 1 1 1 1[ 1 1 ا 
شروط أركان القياس 00000 1 OSS A OE RS O‏ 
الركن الأول: الأصل SRO OES DN E‏ ا 
كول : (ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين...) e oe‏ 
شروط الأصل SEO RGEC RT‏ الل RSA‏ 
أولاً: أن يكون الحكم ثابنًا بنص أو إجماع ا 1 1 1 000 
ثانيًا: أن لا يكون هذا الحكم قد عدل به عن أصل استثني به عن حكم نظائره اه 
الركن الثاني: الفرع ا ل ا ل را ا ل ل ار O‏ 
شروط الفرع ا ااا SE SSAA AREA ND OER‏ 
أولاً: أن يكون موضوعه وموضوع الأصل واحدًا 111[ a‏ 
ثانيًا: وجود علة الأصل في الفرع ااا CE 1 OR O‏ 
ا انول كوف موسا عل م ا ا O‏ 0 
الركن الثالف: جك اا ا ب ا ال ل i E‏ 
كول : (ومن شرط الحكم أن يكون مثله 2 العلة) 2 
شروط حكم الأصل اا ا 5 O‏ اا 
اول Te CN‏ جو الحو Ge A A EMSER‏ 
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الا أن کر ا ا بالأصل اا E E‏ 
رابعًا: أن يكون الحكم منسوخا ا 000011 اا 
الركن الرابع: العلة اميا اك ابل ل ا الما مام اك الاح انه لوج واد ا و E‏ 
تول : (ومن شرط العلة أن تطرد 4 معلولاتها؛ فلا تنتقض لفظا ولا معنى) a‏ 
تعر يف العلة EOE‏ جا لحمو E OO OO‏ 2 
شروط العلة ا 
الشرط الأول: أن يكون الوصف ظاهر| ني ايك عفرن ل و الل لاسا الا ا دم 
الشرط الثاني: أن يكون الوصف منضبطًا O‏ 
الشرط الثالث: أن تكون العلة وصمًا مناسبًا للحكم 0000 0 
الشرط الرابع: أن يكون بهذا الوصف متعديًا oy‏ 5 
مثال على ذلك ا ااا 
الشرط الخامس: أن لا يكون الوصف ملعي 0 0 [ز[ز[ز[ [ |[ 1 O‏ 
امثله على ذلك يف اجن سي اك ا ابد و اد جو دعسو وجي سوط ان ا أن EDNAN‏ را 81 
انتقاض العلة في اللفظ ومثال عليه E‏ 
انتقاض العلة في المعنى وأمثلة عليه E DO ASE E E‏ 
اعتراض على الشافعي في قوله بتثليث مسح الرأس في الوضوء O‏ 5 
نصيحة إلى طلبة العلم بعدم الانشغال بالعلة O‏ ا 0 
مسالك العله EG RSS SR OBO SE O‏ 1 1 ااا 
الطريق الأولى: العلة عن طريق النص ا ا ا 
ويندرج تحتها أقسام: 

الأول: العلة التي تعرف من خلال النص على وجه قطعي DT U RS‏ 
الثاني : علة منصوصة لكن التصريح بها غير واضح ا ا ا O O‏ 
الثالث: علة منصوصة بدلالة الإشارة 00 a‏ 1[ [ز 0 ز 1 1 ز 1 PIAS‏ 


كلام للخطيب البغدادي جامع هذه الأنواع ا[ [ 1[ ا 


الذي يدل على صحة العلة: أصل واستنباط وود مانن ملو ا CT‏ 
أما الأصل؛ فهو قول الله وقول رسوله َيه وأفعاله وإجماع الأمة و 0 
الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة: الاستنباط 1 1 1 E‏ 
الطريق الثاني: كشف العلة عن طريق الاستنباط (السبر والتقسيم) 0000 
العلة في الربويات E‏ 
العلة في الذهب والفضة: الثمنية O‏ اا 
يقوم مقامهما اليوم الدنانير والدراهم اي ا O E‏ 
العلة في باقي الأصناف ااا O O‏ ا 
مذهس الحنفية ESE SS‏ اب جني وي ا ا ل ل ل الم ع ا ا ا ITV‏ 
مذهب المالكية RRS‏ سكع امنا مةئ اوساو اباس اد امو و ار لسو ا ل EE‏ 
مذهس الشافعية GA‏ اج فدات اتاو روفن و Eames Ras CCE‏ 
عود إلى مسالك العلة ماع و أب سا RR‏ سواه وج عار اعدو امام ام ا له و OC SORA‏ 
نجد مسالك القياس عند المتأخرين في غاية الوعورة والتعقيد؛ السبب في ذلك e‏ 
بعض المصطلحات المهمة جرت على ألسنة الأصوليين 0-0 E‏ 
أولاً: تنقيح المناط ا ااا اا 0001011 0 
فا ا وات البيك ليا تعلق ا الت ل 
كلام الإمام الشنقيطي في الإلحاق بهذه الأصناف OE DT a‏ 
الإلحاق من حيث هو ضربان: ٠‏ 

الأول: الإلحاق بنفي الفارق ل 0 
الثانى الإلحاق بالجامع امن سي ا واه امون EASES OR ECS O‏ 
كلام لابن رشد في هذا الموضوع الك يط واج اتا RAD‏ بوشن Sn E‏ حو مس ااه 
منازعة في إجراء الربا اليوم في النقود التي بأيدي الناس بحجة أنها عروض تجارة 0000 
كلام ابن القيم في سر منع الربا في هذه الأصناف خصوصًا الذهب والفضة O‏ 


تفصيل بعض المعاصرين في الحكمة التي لأجلها خلق الله الذهب والفضة e O‏ 


ثانيا: تخريح المناط ا ع وس جب انه وو موا ا سو ل و و ا ل ب ا ا ا olo‏ 
تعر يف المناسب مقافه 7خ ENED OGL‏ امار سوام و او O OA REE‏ 
فتوى بعض العلماء لبعض الملوك جامع في رمضان» فيها كذب وتحريف للحكم الشرعي منقه ف 584 
الا ت ab OO EO TE‏ 
تحقيق مناط المسائل لا بد أن يكون بعدل م ا ا E O E‏ 
اقتراح على المسؤولين الغيورين بإنشاء جائزة لاستمالة من يدافع عن الإسلام في بلاد الكفر ةقاي 
لو وقع خلاف في تحقيق المناط هذا يقال فيه الخطأ والصواب إذا اتفقت الأصول والقواعد O‏ 
كلام ابن القيم في أنه لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:.... ٠٠١‏ 
أحدهما: فقه الواقع ا ا 
الثاني: فهم الواجب في الواقع NV Ae OSE CSREES e‏ 
أكثر ما يلزم (تحقيق المناط) المفتي الذي يتكلم عن واقعة بعينها اه 
تفصيل بعض المعاصرين في ذلك hn [1 [1[1[1[1[1[1[1[11 E‏ 
إن الأحكام التي علق الشرع الحكم فيها على ما يلقى في القلب ل 
وأن مذهب المصرية في مسائل الاجتهاد. تخريج عليه مسائل متفرعة على اختلاف (تحقيق المناط) ..... 5717 
كول : (وهو ينقسم إل ثلاثة أقسام: قياس علة؛ وقياس دلالة: وقياس شبه) 0 
القياس: صحيح» وفاسد EO OPO EE RET‏ ا 
القياس الصحيح له أنواع OA E 0 E‏ 
أولا: قياس علة الم م ب Oa‏ 
ثانيًا: قياس الدلالة 1 0 نك وا اطع جو معان اندج اسان اا ووو و 0 
الثا: قياس الشبه O eae n E A A AE EREN OOO‏ 
كلام ابن القيم في (قياس الشبه) OT‏ 
وينبغي التنبيه في قياس الشبه على الأمور الآتية ESRD‏ 1[ 0 
الأمر الأول: أنه ليس حجة بنفسه ما وا ند عقو ون ويج ناحو ديو ووم اما ا EC‏ ا CUO‏ 


الترتيب في الطهارة قياسًا على الترتيب فى الطاعات والعبادات ااا سوه SVN RE‏ 


حك قاع 000009: 0ر5 136011 لت 1211 1216 لهات 


جناية الصبي عمدًا؛ هل الدية في ماله أم على العاقلة؟ O‏ ا 
إذا قتل الح عبدًا؛ أيقتل به أم يغرم ثمنه لسيده؟ 10000 
الأمر الثاني: وقع خلاف في حجية هذا النوع من القياس ل ل 
كتب ومراجع حول هذا الموضوع ممح ب تم ب DG O‏ الو ل رو قات 
الأمر الثالث: ضعف هذا النوع من القياس مأخوذ من ضعف ظهور العلة فيه 0 100000000 
الأمر الرابع: قد يكون للحكم الواحد أكثر من علة» وتتداخل العللء ويقع الخلاف بين الفقهاء على 

حسب ظهور العلة وخفائها ع ا ان م ب انمق اع مس عقب الو SS‏ له 
قول لابن تيمية في ذلك O‏ 
كول : (والعلة هى الجالبة للحكم) aa‏ ل E E‏ 
مسألة: هل يجري القياس في الرخص؟ 2130 
القول الأول: يجوز إثبات الرخص بالقياس ا 1 1 1 1 E‏ 
القول الثاني: لا يجوز القياس في الرخص ا و ل للق 
أولة الجمهؤر على ةالول الأول يا ا 11 1 1 1 1 1[ ااا 
اعتراض عليه يي ل ا الي للدي ب سو ووو جم لاا اس O‏ 
جوات على الاعتراض ا ااا اا ااا ا 000 0 210100 
القياس في العبادات امت جع سس لق و اومان رجانه قاط BRS‏ اج اسه سلس سا 1ه 
رد على كتاب «رفع الجهالة والغرر عن مسألة الجمع في المطر a‏ ا 
رد على مغر ا ا ا E NT ONG‏ 
كلام الشيخ عيسى منون عن (القياس في العبادات) افا ار اتح وا OEE‏ وه لسر و ا E‏ 
الحظروالاباحه SE E E RO O O‏ 
كول : (وأماالحظر) يي A O O O‏ 
قول : (فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر...) O O‏ 
كول : (ومن الناس من يقول بضده...) ل ا O N‏ 


RE a E E NET‏ ا 


SS DSSS 200 059 200 03 200 03 500 003 500 003500 00380003380 


والمذهب الرابع: وهو رأي لبعض الأصوليين» وهو: إن الأشياء على أقسام 101 *ه ه25 
يقولون: إن الأعيان لها ثلاث حالات ا ل 
الآولى: إما أن نكر ا ضر رضن اا E A‏ 
الثانية: إما أن يكون فيها نفع محض OEE PT‏ 
الثالثة: إما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة 129711100 
تخريج مطول لحديث الا ضرر ولا ضرارا ...اا ا 


ls SS E EC A SG أمور تذكر فى هذا الباب‎ 


الأمر الأول: لما وجد ابن السبكي بعض الشافعية قد قالوا: (إن الأصل في الأشياء المنع) اعتذر لهم 


الأمر الثاني: إن الشوكاني تعرض لهذه القاعدة لما سئل عن شجرة التنباك 2111111 
الأمر الثالث: مسألة التحسين والتقبيح: لها محل اتفاق» ولها محل اختلاف aR‏ 
محل الخلاف والافتراق والتنازع ا ل ل 
أقوال الناس في هذه المسألة رقا اللو لجف ال و 
القول الأول: قول الأشاعرة RLS E E E‏ 
القول الثاني: قول المعتزلة SAAS eS EEE EEA‏ 
القول الثالث: القول الوسط بين هاتين الطائفتين» والطريق القاصد بين الطريقين الجائرين a‏ 
كلام ابن القيم في هذا الموضوع لظ 
الاستصحاب niaR RRA SRS EEE aE RA E‏ 
كول شتی استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي) ... 
أمثلة على ا اف ااا ل ل ا ل 
حجية الاستصحاب E A E O‏ 0110111111 
RS‏ 500 
الأول امعو عات النزاءة الأضيلة e SS O‏ 
الثاني : استصحاب الو صف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه E O aS‏ 


الثالث: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع 20000 


0/41١1‏ 200120055000202 01 20 لد بل كد 6 01 مي كل ان رك ده مق اق 


مسائل فقهية ميدية غلى الاستصخاب: i TE EE‏ 
المسألة الأولى: رجل تيمم وصلى» وهو في الصلاة علم أن الماء قد وجد E‏ 
المسألة الثانية: رجل حج متمتعًا فلم يقدر على شراء الهدي فعليه الصوم فبدأ بالصوم» وأثناء ذلك 

E O ا‎ ET 
E O ED اي‎ ea المسألة الثالئة: إرث المفقود‎ 
000000 0 المسألة الرابعة: الوتر ليلة المزدلفةء هل تصلى أم لا؟‎ 
O 00010101211 ss ans الاستصحاب وأثره في بعض النوازل‎ 
E E E القواعد الفقهية المبنية على الاستصحاب‎ 
ااا ا‎ ay ترتيب الأدلة‎ 
كول : (فيقدم الجلى منها على الخفي) 1 1[ [ز ز 1 ا‎ 
O E كول : (والموجب للعلم على الموجب للظن) ا اا اا‎ 
كول : (والنطق على القياس) لي ا اااي ا ا‎ 
ا‎ O من قواعد الترجيح التي لم يذكرها المؤلف‎ 
S1 a ومن القواعد أيضًا: (أن الأقل احتمالاً يقدم على الأكثر احتمالاً)‎ 
ومن قواعد الترجيح التي تخص الأخبار م ل امو ل ار‎ 
00 0000008 تول : (فان وجد بے النطق ما يغير الأصلء» وإلا فيستصحب الحال)‎ 
ل اه‎ DS سروط ال مفسي‎ 
نماذج من مفتين معروفين بالورع والصلاح ل‎ 
O a قول : (من شرط المفتي أن يكون عامًا بالفقه أصلاً وفرعاء خلافا ومذهبا)‎ 
قول : (أصلا وفرعا) ا اا اا 01111 1 ااا‎ 
O O أقسام المفتين لي‎ 
0 E ay قسمهم في «الإعلام» إلى أربعة أقسام‎ 
N الأول: العالم بكتاب الله وسنة رسوله» وأقوال الصحابة‎ 


الثانى: مجتهد مقيد فى مذهب من اتم به a‏ ا O E E O‏ 


SIE DBD SISE SE SE EEE 2E 


الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه مقرر له بالدليل eR‏ ان عاد بد Sa‏ 


الرابع: طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه... وأقرت على نفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه ٠1۷...‏ 


كول : (وأن يكون كامل الآلة...) ل ل 
تعريف الملكة قد ويه اماج عد ون ونوج ته عه زهو عا ليع LASSE ARGOS GS‏ 
الأصل في الفقيه أن يكون محدثاء والأصل في المحدث أن يكون فقيهًا o.‏ ا 
آلف الخطيب رسالة: «نصيحة أهل الحديث» اذ[ 1[ 1[ [ ز[ [ ز ‏ 0 0 00 0 
نقولات فيها الحط على من أهمل هذين العلمين Ey ON‏ 
نقولات عن الخطيب البغدادي ا ا 
نقو لات عن الخطابى E OES‏ لمكت و جف RRR AOS‏ ام وو ل 
نقولات عن الشوكانى اق ارام الوه سمت ذو جا شووا مجوارلك لون ا و تس جحو با 1 
الحاصل: يجب على المفتي أن يكون عارفا فيما يحتاج إليه في استنباط الأحكام 00 
قصة للنووي في الاغتسال من قرقرة البطن LEE ASRS‏ 
من صفات المفتي 14 عم زب ل واط س3 وان ون يواه وت لوطل لاشو عاد ليا لالم قن يوووا ار فم ود اول ال 
كلام لابن الجوزي في وصف المفتين i‏ 
من صفات المفتي اا ا E E E‏ 
مفتون بالشكل والمناصب. لا بالفضل والأهلية 11 1 ااا 
بكاء ربيعة على استفتاء من لا علم له GE ERS‏ 0 ا 
وقع الإجماع على أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد 
الاق E O DS o E NA‏ 
لطيفة تذكر عن ابن الجوزي عندما ت رخص في شيء E E O a‏ 
إثم من تصدر للفتوى وهو ليس من أهلها 111[ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
إنكار ابن تيمية في ذلك او سي ا O O E‏ 
إنكار مالك في ذلك E‏ امد سمو اب ورا بحم موده ا ا TEs‏ 
31 


OCOD ORIOL RIDERS REE EY 4 HERS 


قرر الشاطبي أنه لا يلزم المجتهد من الأحكام الشرعية أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد 


في الجملة لس ور ناف ةن كو TICO SSSR‏ طعا لامجل سمط اجا وال ا ET‏ 
قول : (والأخبار الواردة) NT E O O as‏ 
شر ط فات المصنف E GD a e‏ و EER‏ 
ات المؤلفةمن الشروط: أن يكون غدلا O E ER OES Sa‏ 
هل يشترط في المفتي الذكورة؟ VE N ER BS CDR ESE SS‏ 
في المغرب الأقصى أكثر من ثمانين امرأة فقيهة حافظة لكتاب الله N E O‏ 
ممن اشتهر بالعلم في ليبيا: (وقاية) د 01010131 ا ا ا i‏ 
لصاحب هذه السطور كتاب: «عناية النساء بالحديث النبوي» وهو مطبوع ار أت 
شروط المستفدي ا ا اا ا ااا ا O O O‏ 
أقسام طلبة العلم» والأطوار التي يمر بها طالب العلم ا اا O‏ 
التحير وعدم الوضوع له أثر كبير على الأحكام وهو مما كثر ظهوره في عصرنا الحاضر اك 
انتشار القلم مع شيوع الجهل من أسباب التجاذب والشد في الحكم على الأشخاص ل 
الواجب على كل أحد أن يكون طالب علم امع سن ل امد اي مايه لس وس ا وروا لان 
فوائد التعلم على الشيخ» وأهمية الشيخ بالنسبة للطالب ا OV E‏ 
طالب العلم في مسيرته العلمية يمر في ثلاثة أطوار: VETE SR RE‏ 
الطور الأول: أن ينتبه عقله إلى النظر فيما حفظ والبحث عن أسبابه 10 


الطور الثاني: أن ينتهي بالنظر إلى تحقيق معنى ما حصل على حسب ما أداه إليه البرهان الشرعي .... ٠٤۳‏ 


الطور الثالث: أن يخوض فيما خاض فيه الطرفان ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات 


الفرعية ل ا ا ال ا ا ا 0 
يسمى صاحب هذه المرتبة الرباني» والحكيم» والراسخ في العلم والعالم ا 000 
من خاصية الربانى أمران اع و مامه ماسوو ل ا لس ا ل 


أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص... ٠٤٥‏ 


الثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات N‏ ل و O‏ 


رت 6 كد عر 126122 ك5 2 كرد كرت 2 10 RITE‏ 


كول : (والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة...» ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل 


وأنت لا تدري من أين قاله) E A [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 


لا يجوز للمستفتي أن يعمل بمقتضى فتوى لم يطمئن قلبه إليها 0 ااا 0 
لا يجوز للمكلف أن يستفتى تعنتاء ولا ممتحنا اا أي جا ون وان رول ل وق O‏ وا وص و اطاط م لا لي dO‏ 
لا يجوز للمستفتي أن يتفرع ويتكلم في أمور متصورة لم تقع بعد PE OE‏ ا TEY E‏ 
لا يجوز للمستفتي أن يتتبع الحيل والرخص مم ا ا ا ا 


فول : (فيقلد المفتي 2 الفتيا) a‏ [1[1[ذ[ذ[1[ [ [ 1 00000 
اشترط في باب التقليد اثنان هما على طرفي نقيض: وي ل ا ا 
طرف تاق دند لر اغد و الاصول الا عند العلماء ا لتو م ا 0 
وطرف: جعل قول الفقيه والعالم كأنه نص مقدس 1 1 0 
تهات السوضن ا E A O‏ 


ص 


تعليق الذهبي على قول ابن حزم: «أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب» 525700 TO ese‏ 


كول : (فعلى هذا قبول قول النبى 4 يسمى تقليدا) ا ل O‏ 


النبي بيه له شأن آخر ليس كسائر الناس» وقوله واجب الاتباع O‏ 
قصة لابن القيم مع مقلد جامد في وجوب اتباع النبي ية ا ل و ا EON‏ و ام نت عد [ نا 


قول : (فإن قلنا: إن النبى يله كان يقول بالقياس» فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليد!ا)... 07> 
أجمعوا على جواز الاجتهاد فى حقه َة فى القضاء وما يخص أمور الحرب واختلفوا فى استنباط 


الأحكام من رتبته َة أم ۹ E E‏ اا 111 1 1 1 1 1 ا 
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معنى الاجتهاد لغ واصطلاحًا ا ا ا يي ا ا ااا ا 0 
قيود وشروط الاجتهاد ا ااا ااا ددبب-0 0 E‏ 
الشرط الأول: أن يبذل الجهد إلى منتهى الطاقة ........... E‏ 
الشرط الثاني: أن يكون الباذل فقيها 010131312111 0 ا O‏ 
الشرط الثالث: أن يكون المطلوب في التوصل إليه حكم فقهي E‏ 
الشرط الرابع: أن يكون طريقة التوصل إلى الحكم بطريق البحث واستفراغ الجهد 5111 
الشرط الخامس: أن يكون بذلك عن طريق النظر في أدلة الشرع ل 
حكم إيجاد المجتهدين ل 
كلام للصنعاني في تيسير طرق الاجتهاد في العصور المتأخرة ............. 00 
الاجتهاد من جهة الثمرة ل 
قول : (فالمجتهد إن كان كامل الآلة 2 الاجتهاد؛ فإن اجتهد 2# الفروع وأصاب فله 

أجران» وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد) A A O E a‏ 
هل كل مجتهد مصيب؟ للبت لاوطا عالط اندع ها ادن د تع الم مع nl a‏ انلو الوا ا 
قول : (ومنهم من قال: كل مجتهد 2# الفروع مصيب) SE‏ 
الصلاة في بني قريظة من قضايا الأعيان ااا E O‏ 


قول الألباني في أنه يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين وغيرهم الذين 
يدعون إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في الخلاف E‏ 
قول : (ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد 2 الأصول مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إل تصويب 
أهل الضلالة من النصارىء والمجوسء والكفارء والملحدين) 000 
تحقيق مذهب العنبري في تصويبه الخلاف في العقائد RRR‏ 
ينقل عن العنبري: كل مجتهد في اللأصول مصيب ا 


كلام ابن تيمية في التفريق بين الأصول والفروع في هذه المسألة A‏ 


108. 


2222:0099 REBERE RE RED RID RE كت‎ RD REE 


كلام القاضي أبي يعلى رادا كلام العنبري: (المجتهدون من أهل القبلة مصيبون مع اختلافهم) e‏ 
كلام الشاطبي عن العنبري NEES‏ الود العا TTT RS ERN OS‏ 
الثاني: حكى مغلطاي عن ابن خلفون أنه رجع عن المسألة التي ذكرت عنه امو ل ا 
الثالث -وهو المهم-: أن برجوع العنبري عن قوله» بل توبته عنه؛ رجع الإجماع منعقدًا بين أهل 

الإسلام على أن المصيب في الأديان واحد 1 000121 0 اا E‏ 


كول : (ودليل من قال: (ليس كل مجتهد 2 الفروع مصيبا) قوله يلها امن اجتهد وأصاب 


هله أجران....2. ووجه الدليل: أن النبي يلد خطأ المجتهد تارة» وصوبه تارة) ا 
يدخل في هذا: القضاء والفتوى مما هو تحت دائرة الاجتهاد VY... En ES ESERO‏ 
هل الخطأ والعقاب متلازمان أم لا؟ أم أن الإثم يناط بالتقصير عن الواجب فحسب N el‏ 
خائمة الكتاب ا ا O‏ 
الفهارس العامة O SD DS O‏ 
فهرس الآيات مرتبة على المصحف ا TO‏ 
فهرس الأحاديث والآثار على الحروف الهجائية اا E‏ ۵ 
فهرس الشعر على القافية 001212121 A‏ 
فهرس القواعد الفقهية والأصولية والضوابط الكلية على الأحرف الهجائية VY‏ 
فهرس المسائل الفقهية على الأبواب الفقهية Rs a‏ 
المباحث والفوائد والموضوعات اا واد اوم و و لم SE‏ ا و ل او EV‏ 
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